
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





قسم الشؤون الفكرية والثقافية / شعبة المكتبة
كربلاء المقدّسة/ ص.ب. )233( / هاتف: 322600، داخلي: 251

الموسوي الخوانساري، احمد يوسف حسن، 1309-1405   هجري، مؤلف .

جامـع المـدارك في شرح المختصر النافـع. الجـزء الثامـن / للـورع التقـي والعلامـة الفقيه آية الله السـيد احمد 

 الخوانسـاري؛ تحقيـق محمـد باقـر ملكيـان ؛ مراجعـة مركـز الشـيخ الطـوسي قـدس سره للدراسـات والتحقيـق.

 - الطبعـة الأولى.- كربالء، العـراق: مكتبـة ودارمخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة، مركـز الشـيخ الطـوسّي 

قدس سره للدّراسات والتّحقيق، 1444 هـ. = 2022.

مجلد ؛ 24 سم

يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.

الجعفري.  الفقه   .2 النافع.  المختصر  هجري.   676-602 يحيى،  بن  الحسن  بن  جعفر  الحلي،  المحقق   .1 

أ. ملكيان، محمد باقر، محقق. ب. العتبة العباسية المقدسة. قسم الشؤون الفكرية والثقافية. مركز الشيخ الطوسي 

للدراسات والتحقيق، مصحح. ج. العنوان.

LCC: KBP370.M84 A3726 2022

مركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة 

فهرسة أثناء النشر

الكتاب: جامع المدارك /ج8. 

تحقيق: الشيخ محمد باقر ملكيان. 

الإخراج الفني: علي محمد أسد الله. 

الطبعة: الأولى.         

عدد النسخ: 500. 

المؤلِّف: السيّد أحمد الخوانساري.

مراجعة: مركز الشيخ الطوسي+ للدراسات والتحقيق.

الناشر: مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة.

المطبعة: دار الكفيل/ كربلاء المقدّسة- العراق

التاريخ: 20 ربيع الأول 1444هـ - 2022/10/17م.

www.alkafeel.net
library@alkafeel.net
tahqiq@alkafeel.net
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  .الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين
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@ �رIJ�ع ���)' ،و* ��FDه ،�����Fن KLMD� *و(.  

 ،ظاهراً  )١(البلوغ بلا خلاف :من ال/.ائط المعتبرة في المطلّق في الجملة
  .فلا اعتبار بطلاق الصبيّ قبل بلوغ الع/.

   :والأخبار الخاصّة في المقام
 ×عن أبي عبد االله، عن السكوني، ا: ما رواه في الكافي عن النوفليمنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Zائر: ٣١٩؛ الوسـيلة: ٢/٢٧٥؛ المهـذّب: ٣٠٥الكافي في الفقـه: ) ١( ؛ إصـباح ٢/٦٦٤؛ ال]ـ
.ائع: ٣/٤؛ شرائع الإسلام: ٤٤٨الشيعة:  ؛ جـامع الخـلاف والوفـاق: ٤٦٦؛ الجامع لل/ـ

 .٢/٥١؛ تحرير الأحكام: ٤٧٨
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 ،أو مجنون ،مسَ برَْ أو مُ  ،أو الصبيّ  ،إلاّ طلاق المعتوهكلّ طلاق جائز «قال: 
  .)٢(»)١(أو مكره

ليس طلاق الصبيّ «قال:  ×عن أبي عبد االله وعن أبي الصبّاح الكنانيّ 
u/٣(»ء ب(.  

 ولا ،لا يجوز طلاق الصـبيّ «قال:  ×وعن أبي بصير عن أبي عبد االله
  .)٤(»السكران

  .)٥(»والغلام إذا طلّق للسنةّ فطلاقه جائز« :وفي الفقه الرضوي
 )٩(وغـيرهم )٨(وابـن حمـزة )٧(وابـن الـبرّاج )٦(وعن الشيخ في النهاية

  .صحّة طلاق من بلغ ع/. سنين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».مكروه«في الكافي: ) ١(
، باب طلاق المعتوه والمجنون وطـلاق وليّـه عنـه؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٦/١٢٦الكافي: ) ٢(

، والرواية موثّقة بالسكوني. راجـع معجـم ٣، ح٣٢، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٧٧
 .٣/١٠٥رجال الحديث: 

، بـاب ١٧٥، ح٨/٧٦، بـاب طـلاق الصـبيان؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٦/١٢٤الكافي: ) ٣(
، ٢٢/٧٧، باب طلاق الصبي؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٣/٣٠٣حكام الطلاق؛ الاستبصار: أ

، والرواية صحيحة على كلام في محمّـد بـن الفضـيل. ١، ح٣٢أبواب مقدّمات الطلاق، ب
 .١٧/١٤٩راجع معجم رجال الحديث: 

طـلاق، ، أبـواب مقـدّمات ال٢٢/٧٨، باب طلاق الصبيان؛ وسائل الشـيعة: ٣، ح٦/١٢٤الكافي: ) ٤(
 .٦٥٦. وفيه عليّ بن أبي حمزة البطائني، وهو واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٤، ح٣٢ب

 .٢٤٣×: فقه الرضا) ٥(
 .٥١٨النهاية: ) ٦(
 .٢/٢٨٨المهذّب: ) ٧(
 .٣٢٣الوسيلة: ) ٨(
 .٤٦٦الجامع لل/.ائع: ) ٩(
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عن ابـن أبي  )٢(في الصحيح أو الحسن )١(ويدلّ عليه ما رواه في الكافي
يجوز طلاق الصبيّ إذا «قال:  ×عن أبي عبد االله ،عن بعض رجاله، عمير

  .)٣(»بلغ ع/. سنين
سـألته عـن «وما رواه في الكافي والفقيه عـن سـماعة في الموثّـق قـال: 

فقال: إذا طلّق للسنةّ ووضع الصدقة في  ؟طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته
  .)٤(»فلا بأس وهو جائز ،موضعها وحقّها

قـال:  ×عن أبي عبـد االله، عن ابن بكير وما رواه في الكافي في الموثّق
ووصــيّته وصــدقته وإن لم  ،طــلاق الغــلام إذا كــان قــد عقــل )٥(يجــوز«

  .)٦(»يحتلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٢النجاشي، الرقم: رواه في التهذيب بسند فيه ابن فضّال الثقة الفطحي. راجع رجال ) ١(
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
، باب ١٧٣، ح٧٦-٨/٧٥، باب طلاق الصبيان؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٦/١٢٤الكافي: ) ٣(

، ٢٢/٧٧، باب طلاق الصبي؛ وسائل الشيعة: ١، ح٣/٣٠٢أحكام الطلاق؛ الاستبصار: 
 .٢، ح٣٢أبواب مقدّمات الطلاق، ب

�ه الفقيـه: ١، ح٦/١٢٤الكافي: ) ٤( ، بـاب ٤٧٦٩، ح٣/٥٠٤، باب طلاق الصبيان؛ مـن لا يح�ـ
، ٣/٣٠٣، باب أحكام الطـلاق؛ الاستبصـار: ١٧٤، ح٨/٧٦طلاق الغلام؛ تهذيب الأحكام: 

، ٧، ح٣٢، أبـواب مقـدّمات الطـلاق، ب٢٢/٧٩، باب طلاق الصـبي؛ وسـائل الشـيعة: ٢ح
 .٨١٧لعثمان بن عي]�، وهو واقفي ثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: والتعبير عنه بالموثّق 

 ».لا يجوز«في الكافي: ) ٥(
، بـاب ١٧٦، ح٨/٧٦، بـاب طـلاق الصـبيان؛ تهـذيب الأحكـام: ٤، ح٦/١٢٤الكافي: ) ٦(

، ٢٢/٧٨، باب طلاق الصبي؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٣/٣٠٣أحكام الطلاق؛ الاستبصار: 
. والتعبير عنه بالموثّق لابن بكـير الثقـة الفطحـي. ٥، ح٣٢الطلاق، بمن أبواب مقدّمات 

 .٥٨١راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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عـن  ،بـن فضّـال وما رواه الشيخ بطريقه عن عليّ بن الحسن بن عليّ 
محمّـد بـن عـن ، عن جميل بـن درّاج ،عن ابن أبي عمير، يعقوب بن يزيد

 ،يجـوز طـلاق الغـلام إذا كـان قـد عقـل«قال:  ‘عن أحدهما ،مسلم
  .)١(»ووصيّته وإن لم يحتلم ،وصدقته

وقد يجمع بين الأخبار بحمل ما دلّ على عدم جواز طلاق الصبيّ على 
لمجـوّزة عـلى والأخبـار ا ،أو بلغ ولكـن لا يعقـل ،من لم يبلغ ع/. سنين

  .)٢(وهو يعقل البالغ ع/.اً 
 ،لأخبار الطرفين ويشكل من جهة أنّ الصبيّ قبل التمييز ليس مورداً 

والخارجة  ،وبعد التمييز مع تساوي الأفراد الباقية تحت المطلق، كما لا يخفى
فمـع  ؟من جهة التقييد كيف يحكم بالنفي والإثبات بنحو بيـان القـانون

اعتبار ما دلّ على جواز طلاق الصبيّ بعد بلوغ الع/. من جهة اعتماد مثل 
ولا يبعد الترجيح مع ما دلّ على عدم الجواز  ،الشيخ وغيره يقع التعارض

  .بملاحظة حديث الرفع الشامل للأحكام التكليفيّة والوضعيّة
عـن مـورد الأخبـار  لا يقال: كيف يكون الصبيّ قبل التمييز خارجاً 

ولعلّ النظر إلى  ؟لأنّ للجنون مراتب ،في الأخبار المجنون أيضاً  وقد ذكر
  .بعض مراتبه بحيث يكون المجنون مميّزاً 

  ثـمّ بعــد اعتبـار البلــوغ لــو طلّـق الــولي عنــه لم يقـع، وادّعــي عليــه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب وصـيّة الصـبيّ والمحجـور عليـه؛ وسـائل الشـيعة: ٨، ح٩/١٨٢تهذيب الأحكام: ) ١(
، والرواية موثّقـة بـابن فضّـال ٢، ح١٥، أبواب أحكام الوقوف والصدقات، ب١٩/٢١٢

 .٧٢راجع رجال النجاشي، الرقم:  الفطحي الثقة.
 .٢٥/١٥٢الحدائق الناضرة: ) ٢(
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الطـلاق بيـد مـن أخـذ « :عليه بـالنبويّ المقبـول )٢(واستدلّ ، )١(الإجماع 
فإن تمّ الإجمـاع وإلاّ أمكـن الخدشـة بـأنّ دليـل الولايـة لـه  ،)٣(»بالساق

ولذا نقول بأنّ ولاية الولي بالنسبة إلى الفاسد العقل بعد البلوغ  ،الحكومة
  .للنبويّ المذكور وكذا الوكالة ليس تخصيصاً 

  :ار الخاصّةوالأولى الاستدلال بالأخب
سـألت أبـا «منها: ما رواه في الكافي عن الفضل بن عبد الملـك قـال: 

قال: لا بأس، قلت: يجوز  ؟عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ×عبد االله
  .)٤(»طلاق الأب؟ قال: لا

عـن أبي ، وما رواه في التهـذيب في الصـحيح عـن محمّـد بـن مسـلم
في الصبيّ يتزوّج الصغيرة يتوارثـان؟ قـال: إذا كـان أبواهمـا « :×جعفر

  .)٥(»فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا جاهما فنعم، قلت:اللذان زوّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الجامع ٣/٣؛ شرائع الإسلام: ٢/٦٩٤، وفيه دعوى الإجماع؛ ال]Zائر: ٤/٤٤٢الخلاف: ) ١(
 .٢/٥١؛ تحرير الأحكام: ٤٦٦لل/.ائع: 

 .٢/٦٩٤؛ ال]Zائر: ٤/٤٤٢الخلاف: ) ٢(
، ٤/٢٤؛ سنن الـدارقطني: ٧/٣٦٠ ؛ السنن الكبرى:٢٠٨١، ح١/٦٧٢سنن ابن ماجة: ) ٣(

 .٢٧٧٧٠، ح٩/٦٤٠؛ كنز العمّال: ٣٩٤٧ح
، باب عقد ٣٥، ح٧/٣٨٩، باب تزويج الصبيان؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٥/٤٠٠الكافي: ) ٤(

، ٢١/٢٨٧المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقّهم بالعقد عليها؛ وسائل الشـيعة: 
صحيحة أو موثّقة على كـلام في أبـان. راجـع معجـم ، والرواية ٢، ح٢٨أبواب المهور، ب

 .١/١٦٧رجال الحديث: 
، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية ٣٢، ح٣٨٩-٧/٣٨٨تهذيب الأحكام: ) ٥(

 .١، ح١٢، أبواب عقد النكاح، ب٢٠/٢٩٢وأحقّهم بالعقد عليها؛ وسائل الشيعة: 

ـــ. �  ��1*ـــ	ر �0	ّ/
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  .)١(وعن عبيد بن زرارة في الموثّق مثله
 لغبطة بنـاءً ولو بلغ فاسد العقل جاز للمولى أن يطلّق عنه مع مراعاة ا

 ،ولا يبعد الأخذ بالإطلاقات، على لزوم مراعاة الغبطة في ت²ّ³فات الولي
 في{لأنّ االله تعـالى  ،غاية الأمر مراعاة عدم المفسـدة ،وعدم لزوم المراعاة

 لخ{ :في خصوص مال اليتيم مقت�¶ قولـه تعـالى ،نعم، }قي قى
  .مراعاة الغبطة )٢(}مم مخ مح مج لي لى لم

ويدلّ على جـواز الطـلاق للـولي مـا رواه ثقـة الإسـلام والشـيخ في 
: الرجـل ×قلـت لأبي عبـد االله«قـال:  ،الصحيح عن أبي خالد القمّاط

الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليّه عليـه؟ قـال: ولم لا يطلّـق هـو؟ 
 ؟أن يطلّـقلا يحسن  : لم أطلّق أوقلت: لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً 

  .)٣(»قال: ما أرى وليّه إلاّ بمنزلة السلطان
ــه ــافي والفقي ــا رواه في الك ــن وم ــال:  )٤(ع ــد ق ــت لأبي «أبي خال   قل

  يجـوز طـلاق وليـّه أخـرى : رجل يعـرف رأيـه مـرّة وينكـر ×عبد االله
لا يعـرف حـدّ الطـلاق ولا يـؤمن  عليه؟ قال: ما له هو لا يطلّق؟ قلت:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والجارية يزوّجان وهمـا غـير مـدركين؛ وسـائل  ، باب ميراث الغلام٣، ح٧/١٣٢الكافي: ) ١(
، والتعبير عنه بـالموثّق لابـن بكـير ٢، ح٣٣، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٨٠الشيعة: 

 .٥٨١الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .١٥٢الأنعام: ) ٢(
حكـام: ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنـه؛ تهـذيب الأ١، ح٦/١٢٥الكافي: ) ٣(

، بـاب طـلاق المعتـوه؛ ٣، ح٣/٣٠٢، باب أحكام الطـلاق؛ الاستبصـار: ١٧٢، ح٨/٧٥
 .١ح ٣٥، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٨٤وسائل الشيعة: 

 في الأصل: أنّ، والصواب ما أثبتناه.) ٤(
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 ،أراه إلاّ بمنزلة الإمام ول غدا: لم أطلّق؟ قال: ماعليه إن طلّق اليوم أن يق
  .)١(»يعني الولي

في « :×عـن أبي عبـد االله ،خالـد القمّـاط وما رواه في الكافي عن أبي
  .)٢(»فإنيّ أراه بمنزلة الإمام ،قال: يطلّق عنه وليّه ؟طلاق المعتوه

 : المعتـوه الـذي لا×قال أبو عبد االله«وعن شهاب بن عبد ربّه قال: 
  .)٣(، الحديث»يحسن أن يطلّق يطلّق عنه وليّه على السنةّ

ولا ،  ولا المكروه ،ولا السكران ،لا يصحّ طلاق المجنون« :وفي المتن
من ارتفاع  ويشكل حمله على ما هو الظاهر منه »المغضب مع ارتفاع القصد

فمـع عـدم  ،القصد القصد حيث إنّ الطلاق من الإيقاعات المحتاجة إلى
كـما لا يخفـى،  ،م للإنشاء لا يناسـب التعبـير بعـدم الصـحّةالقصد المقوّ 

 ،فالظاهر أنّ المراد من ارتفاع القصد ارتفاع قصد تحقّق الطلاق في الخارج
نظير ما ذكر في بيع المكره مـن أنّـه غـير قاصـد لوقـوع مـا أكـره عليـه في 

على هذا صحّ اشتراط القصـد و ،الخارج، فالقصد المقوّم للإنشاء متحقّق
  .في صحّة الطلاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه؛ من لا يح��ه الفقيه: ٢، ح٦/١٢٥الكافي: ) ١(
، أبــواب مقــدّمات ٢٢/٨١، بــاب طــلاق المعتــوه؛ وســائل الشــيعة: ٤٧٧٢، ح٣/٥٠٥

 ، والرواية صحيحة.١، ح٣٤الطلاق، ب
، باب طلاق المعتوه والمجنون وطـلاق وليّـه عنـه؛ وسـائل الشـيعة: ٧، ح٦/١٢٦الكافي: ) ٢(

. وفيه سهل بن زياد ومحمّد بن سنان. راجع ٣، ح٣٥، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٨٤
 .١٦/١٥١؛ معجم رجال الحديث: ٤٩٠رجال النجاشي، الرقم: 

، باب طلاق المعتوه والمجنون وطـلاق وليّـه عنـه؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٦/١٢٥الكافي: ) ٣(
 . وفيه الحسن بن صالح وهو بتري.٢، ح٣٥، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٨٤

ــــ�م Mــــ-ل Zــــ-ل  ک
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ويدلّ على عدم صحّة طلاق المجنـون والمكـره خـبر النـوفليّ المتقـدّم 
  .المروي في الكافي، وعلى عدم صحّة طلاق السكران خبر أبي بصير المتقدّم

ــار القصــد بــالمعنى المــذكور روايــة زرارة عــن أبي    ويــدلّ عــلى اعتب
  .)١(»لا طلاق إلاّ ما أريد به الطلاق«أنّه قال:  ×عبد االله

لا طلاق إلاّ لمن أراد «قال:  ×عن أبي عبد االله ورواية هشام بن سالم
  .)٢(»الطلاق

لا يقع الطـلاق «نّه قال: أ ×وفي رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر
  .)٣(»بإكراه ولا إجبار، ولا على سكر، ولا على غضب

قصـد تحقّـق  :والسـكر والغضـب ويمكن أن يقال في صورة الإكراه
لا يتوجّه المكـره إلى  ففي صورة الإكراه كثيراً  ،الطلاق في الخارج متحقّق

الإجبـار  وكذلك في صورة الإجبار إن كـان ،أنّ له التفصّي بعدم القصد
وفي صورة الغضب والسكر يتحقّق القصـد المـذكور، لكـن  ،غير الإكراه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب أنّ الطــلاق لا يقــع إلاّ لمــن أراد١، ح٦/٦٢الكــافي: ) ١( الطــلاق؛ وســائل الشــيعة:  ، ب
 الرواية من مرسلات ابن أبي عمير.  .٣، ح١١، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٣٠

، ٢٢/٣١، باب أحكـام الطـلاق؛ وسـائل الشـيعة: ٨٠-٧٩، ح٨/٥١تهذيب الأحكام: ) ٢(
، والرواية موثّقة بابن فضّـال الفطحـي الثقـة. راجـع ٤، ح١١، ب أبواب مقدّمات الطلاق

 .٧٢، الرقم: رجال النجاشي
، باب طلاق السنّة. لم ينقله في الوسائل ولم يـذكره ٤٧٥٤، ح٣/٤٩٧من لا يح��ه الفقيه: ) ٣(

في الكافي والتهذيب وكذا الوافي بعنوان جزء من الحديث. نعم، ذكر هذه العبـارة في مـن لا 
& أنّـه يح��ه الفقيه، لكن الظاهر أنّه من كلام الصدوق&. نعم، يظهر من المحقّق المجل]¼

. بل ذكره المحدّث البحراني& بعنوان رواية محمّـد ٩/٣٧من تتمة الحديث. روضة المتقين: 
 .٢٥/١٦٦بن مسلم في الحدائق الناضرة: 
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وفي غـير حـال  ،المطلّق لا يتوجّه إلى الصـلاح والفسـاد وعواقـب الأمـر
ولهـذا  ،لا يتوجّـه المطلّـق إلى التـوالي والعواقـب الغضب والسكر كثـيراً 

  ؟ومثل ما ذكر كيف يوجب الفساد ،يحصل الندم بعدم الوقوع
أن يقال: مقت�¶ الأخبار المذكورة عـدم صـحّة الطـلاق في حـال  إلاّ 

السكر والغضب والإكراه وإن تحقّق قصد تحقّق الطلاق والجدّ بوقوعه في 
 لكن هذا خلاف ما ذكروا من أنّه لو أكره على الطلاق فطلّق ناوياً  ،الخارج

وجـزم بـه الشــهيد  ،)١(مـة في التحريـركـما اختـاره العلاّ  ،يقـع صـحيحاً 
 ،نّ القصد لا إكراه فيه عليهأو ،بحصول اللفظ والقصد )٣(وعلّل ،)٢(ثانيال

  .لا حصول القصد لما قصد إليهفلو
في رواية يحيـى بـن عبـد االله بـن  ×بقوله )٥(وأيّد، )٤(وقيل بالبطلان

سـمعته يقـول: لا يجـوز الطـلاق في «قـال:  ×عن أبي عبـد االله ،الحسن
   ولا يجـوز يمـين في قطيعـة رحـم ]يجوز عتق في اسـتكراهولا [ استكراه،

وإنّما الطلاق ما أريد به الطـلاق مـن غـير اسـتكراه ولا  -إلى أن قال:  -
  حيث يظهر منه أنّه مع إرادة الطـلاق إن كـان مـع الاسـتكراه  )٦(»إضرار

  .أو الإضرار لا يصحّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥١تحرير الأحكام: ) ١(
 .٩/٢٢مسالك الأفهام: ) ٢(
 المصدر نفسه.) ٣(
 .٢/١٢نقله صاحب المدارك& عن قائل ولم يسمّه. نهاية المرام: ) ٤(
 . ٢٥/١٦٢الحدائق الناضرة:  )٥(
، أبـواب ٢٢/٤٦، باب طـلاق المضـطرّ والمكـره؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٦/١٢٧الكافي: ) ٦(

 . ويحيى بن عبد االله بن الحسن مهمل.٦، ح١٨مقدّمات الطلاق، ب

 ��3ــــــ-ل Aــــــ	�*��ن
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توضيح الأقسام المتصـوّرة في الفـرع المـذكور أنّ الإكـراه  :وقد يقال
  مّـا أن لا يكـون لـه دخـل : إبـه إليه راضياً  الملحوق بوقوع الطلاق قصداً 

  وكذا لو لم يكـن الإكـراه مسـتقلاًّ  ،في الفعل فلا إشكال في صحّة الطلاق
ء اختياري للفاعل وإن كان الداعي  بل هو بضميمة شي ،في داعي الوقوع

  .هو الإكراه
�ر المتوعّـد بـهإو    ،مّا أن يكون الفعل لا من جهة الـتخلّص عـن ال�ـ

كمن قال له ولـده:  -بالك]Z  -ه بل من جهة دفع ال��ر اللاحق للمكرِ 
  مـن قتـل  فطلّق الوالـد خوفـاً  ،طلّق زوجتك وإلاّ قتلتك أو قتلت نف]¼

  أو كـان الـداعي عـلى  ،فسه أو قتل الغير له إذا تعرّض لقتل والدهالولد ن
أو على المطلّقـة أو عـلى غيرهمـا  -بالك]Z  - هالفعل شفقة دينيّة على المكرِ 
لا   يقع الناس في محرّم والحكـم في الصـورتينممنّ يريد نكاح الزوجة لئلاّ 

  .يخلو عن إشكال
�ر لاعتقـاد  المكـره أنّ الحـذر لا وإن كان الداعي التخلّص مـن ال�ـ

أو من جهة جهله  فيوقع الطلاق قاصداً  ،يتحقّق إلاّ بإيقاع الطلاق حقيقة
والحكـم في ، فزعم أنّ الطلاق يقع مـع الإكـراه فقصـد وقوعـه ،بالحكم

  .)١(هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال إلاّ أنّ تحقّق الإكراه أقرب
يقال: الظاهر أنّ ما دلّ على عدم صحّة بيع المكره أو طلاق ويمكن أن 

المكره كحديث الرفع أو الأخبار الخاصّة مورده صورة تماميّة مثل البيع أو 
لأنّه مع عدم القصد لم  ،الطلاق من جهة القصد الجدّي بالوقوع في الخارج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٢٧كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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وظـاهر الأدلّـة أنّ وجـه الرفـع أو عـدم  ،يكن الفساد من جهـة الإكـراه
  .الصحّة تحقّق الإكراه

  بن عبـد االله المـذكورة، فـما ذكـر مـن أنّـه لـو  ويشهد لهذا رواية يحيى
  ، إلـی آخـره، كأنّـه فـرض خـارج عـن الإكـراه أو يشـكّ في طلّق ناويـاً 

  ومـورد  ،خروجه والحال أنّه هـو مـورد مثـل رفـع مـا اسـتكرهوا عليـه
  .الأدلّة الخاصّة

فـلا إشـكال في الصـورة  ،لمـذكوروأمّا الصور المذكورة في التوضيح ا
فيشـكل  ،وأمّا صـورة عـدم اسـتقلال الإكـراه في الداعويّـة، الأولى منها

الحكم بالصحّة فيها وإلاّ لزم صحّة طلاق إحدى الزوجات المعيّنة حيث 
وكـان التعيـين باختيـار  ،وقع الإكراه على أصل الطلاق مـن دون تعيـين

مع وقوع الإكراه على أصل البيع  وصحّة بيع أحد المالين باختياره ،الزوج
  .من دون تعيين، والالتزام بالصحّة كما ترى

 ،وأمّا ما ذكر من الإشكال في الصورتين قبـل الصـورتين الأخيرتـين
  فيمكن رفعه بعدم الفرق بين الصورتين وبين ما لو أوقـع الطـلاق مخافـة 

اجهـا في قتل الولد نفسه أو مخافة وقوع الزوجة أو الغـير ممـّن يريـد ازدو
فـلا  ،فإن كان الـداعي نفـس الإكـراه ،)١(المحرّم من دون إكراه عن أحد
 ،عليه وإن كان مع القصد الجدّي بوقوعـه إشكال في كون الطلاق مكرهاً 

 ،وإن كان الداعي عدم وقوع المحـذور بـلا توسّـط الإكـراه في الداعويّـة
فسه وعياله لحفظ ن ،فالظاهر عدم صدق الإكراه وإلاّ لزم بطلان بيع ماله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا، والصواب: >من أحد< بدل >عن أحد<. )١(
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مع أنّه يشقّ عليه بيع مثل داره بحيث لولا جهة حفظ النفس لما أقدم على 
  .البيع وبطلان البيع كما ترى

فلا إشكال في صدق الإكراه فيهما وبطلان  ،وأمّا الصورتان الأخيرتان
  .بل مورد الأخبار صورة القصد الجدّي بالوقوع ،الطلاق
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   :وتدلّ عليه الأخبار، فلا إشكال فيه ،أما اشتراط الزوجيّة
  كنـّا «عـن أبيـه قـال: ، عبد االله بن سليمان منها: ما رواه في الكافي عن

  ولم أثبتـه وعليـه عمامـة سـوداء  ‘في المسجد فدخل عـليّ بـن الحسـين
: مـن هـذا يقد أرسل طرفيها بين كتفيه، فقلت لرجل قريب المجلس منـّ

 الشيخ؟ فقال: مالك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هـذا الشـيخ؟
  هيئـة في عينـي مـن هـذا الشـيخ،  دخل المسجد أحسن فقلت: لم أر أحداً 

فقمـت وقـام الرجـل وغـيره فاكتنفنـاه  ،‘بـن الحسـين فقال: إنّه عليّ 
فقال له الرجل: ما ترى في رجل سمّى امرأة بعينهـا وقـال  ،وسلّمنا عليه
ثمّ بدا لـه أن يتزوّجهـا أيصـلح لـه ذلـك؟  هي طالق ثلاثاً  :يوم يتزوّجها

  .فقال: إنّما الطلاق بعد النكاح
 ‘عبد االله: فدخلت أنا وأبي على أبي عبد االله جعفـر بـن محمّـدقال 
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: أنت تشهد على عليّ بـن ×فقال له أبو عبد االله ،فحدّثه أبي بهذا الحديث
  .)١(»بهذا الحديث؟ قال: نعم ‘الحسين

  عـن ، عـن الحلبـي، ومنها: ما رواه الصدوق في الصحيح عـن حمّـاد
  ســئل عــن رجــل قــال: كــلّ امــرأة أتزوّجهــا مــا «أنّــه  :×أبي عبــد االله

  طـلاق إلاّ بعـد نكـاح، ولا عتـق إلاّ  فقـال: لا ؟عاشت أمّي فهي طـالق
  .)٢(»بعد ملك

  ويـدلّ عليـه  فلا خـلاف فيـه ظـاهراً  ،وأمّا اعتبار الدوام في الزوجيّة
   بالنكـاح الـدائم لّقـة ثلاثـاً للمط ما دلّ عـلى لـزوم كـون المحلّـل ناكحـاً 

، إلی آخره، حيث إنّه لا طـلاق )٣(}لخ لح{ :بملاحظة قوله تعالى -
 ،المرويّ في الكافي عن محمّد بن مسـلم )٤(كالصحيح أو الحسن -في المتعة 

، ثـمّ تمتـّع منهـا سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً «قال:  ‘عن أحدهما
  .)٥(»هل تحلّ للأوّل؟ قال: لا رجل آخر

قـال:  ×عن أبي عبـد االله ،وما رواه الشيخ في التهذيب عن الصيقل
غـيره  لا تحـلّ لـه حتـّى تـنكح زوجـاً  رجل طلّق امرأته طلاقاً  :قلت له«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، باب أنّه لا طلاق قبل النكاح. وفي عبد االله بن سليمان وأبيه كلام.٤، ح٦/٦٣الكافي: ) ١(
�ه الفقيـه: ) ٢( ، بـاب طـلاق السـنّة؛ وسـائل الشـيعة: ٤٧٥٢، ح٤٩٧-٣/٤٩٦من لا يح�ـ

 .١، ح١٢، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٣٢
 .٢٣٠البقرة: ) ٣(
 .١/٣١٦الحديث: الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال ) ٤(
، باب تحليل المطلّقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأوّل؛ وسائل الشيعة: ١، ح٥/٤٢٥الكافي: ) ٥(

 .٢، ح٩، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٣١
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 لح{ :لأنّ االله تعـالى يقـول ،فيتزوّجها رجل متعة أتحلّ للأوّل؟ قـال: لا
والمتعة ليس فيها  }هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ
  .)١(»طلاق

بهـا  وأمّا اشتراط الطهارة من الحـيض والنفـاس إذا كانـت مـدخولاً 
ويـدلّ عليـه مـا رواه ، بيننـا فلا خلاف فيه ظاهراً  ،وزوجها حاضر معها

: الرجل ×قلت لأبي عبد االله«قال:  الحلبيالشيخ في الصحيح عن محمّد 
  .)٢(»السنةّ باطليطلّق امرأته وهي حائض؟ قال: الطلاق على غير 

عن رجـل  ×سألت أبا عبد االله«قال:  الحلبيوما رواه في الكافي عن 
  .)٣(»فقال: الطلاق بغير السنةّ باطل ؟طلّق امرأته وهي حائض

فللأخبار الدالّة  ،بها وحضور الزوج معها ا التقييد بكونها مدخولاً وأمّ 
  :يطلّقن على كلّ حال على أنّ خمساً 

عـن أبي  )٤(عن الحلبي في الصحيح أو الحسـن منها: ما رواه في الكافي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٢٠، ح٣/٢٧٥، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٢٢، ح٨/٣٤تهذيب الأحكام:  )١(
له حتّى تنكح زوجاً غيره؛ وسـائل الشـيعة:  أنّ من طلّق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحلّ 

، والروايـة صـحيحة عـلى كـلام في الصـيقل. ٤، ح٩، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٣٢
 .١٨/٣٥٦راجع معجم رجال الحديث: 

، ٦٣، ح٨/٤٧، باب من طلّق لغير الكتاب والسنة؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٦/٥٨الكافي: ) ٢(
 .٣، ح٨، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٢٠باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: 

، ٦٤، ح٨/٤٧، باب من طلّق لغير الكتاب والسنة؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٦/٥٨الكافي: ) ٣(
. وفيـه ٢، ح٨، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٢٠باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: 

 .٤٩٠سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .١/٣١٦يم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: الترديد لأجل إبراه) ٤(
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لا بأس بطلاق خمـس عـلى كـلّ حـال: الغائـب عنهـا «قال:  ×عبد االله
زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها، والحبلى، والتي قد يئست من 

  .)١(»الحيض
  عـن  ،)٢(اه المشايخ الثلاثـة عـن إسـماعيل بـن جـابر الجعفـيّ وما رو

، )٣(خمس يطلّقن على كلّ حال: الحامل المتبـينّ حملهـا«قال:  ×أبي جعفر
زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتـي  والتي لم يدخل بها

  .)٥(»من الحيض )٤(يئست
وغيرهما عن وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم وزرارة 

خمس يطلّقهـنّ أزواجهـنّ متـى شـاء: «قال:  ‘أبي جعفر وأبي عبد االله
الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمـرأة التـي قعـدت مـن 

  .)٦(»الحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٢/٥٥، باب النساء اللاتي يطلّقن على كلّ حـال؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٦/٧٩الكافي: ) ١(
 .٣، ح٢٥أبواب مقدّمات الطلاق، ب

في الكافي والتهذيبين: إسماعيل الجعفي. وهناك تحقيق رجالي حول اتحّاد إسـماعيل الجعفـي ) ٢(
  وعدمه، فراجع ترجمة إسماعيل بن جابر في جامع الرواة بتحقيقنا. وإسماعيل بن جابر

  ».المتبينّ حملها«ليس في الكافي ) ٣(
 ».جلست«في الفقيه: ) ٤(
�ه الفقيـه: ٣-١، ح٦/٧٩الكافي: ) ٥( ، باب النساء اللاتي يطلّقن على كـلّ حـال؛ مـن لا يح�ـ

، ١١٧، ح٨/٦١حكـام: ، باب اللاتي يطلّقن على كلّ حال؛ تهـذيب الأ٤٨٠٨، ح٣/٥١٦
، بـاب طـلاق الغائـب؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٣/٢٩٤باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: 

 ، والرواية معتبرة بأسانيد مختلفة.١، ح٢٥، ب ، أبواب مقدّمات الطلاق٢٢/٥٤
، أبـواب ٢٢/٥٥، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: ١٤٩، ح٨/٧٠تهذيب الأحكام: ) ٦(

 .٤ح ،٢٥مقدّمات الطلاق، ب
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 )١(فالمحكيّ عن الشـيخ المفيـد ،قدر الغيبةثمّ إنّه وقع الاضطراب في 
قدّسـت  - )٤(وابـن أبي عقيـل )٣(وعليّ بن الحسـين بـن بابويـه )٢(روسلاّ 

جواز طلاق الغائب إذا كانت بحيث لا يمكن استعلام حالها  - أسرارهم
  .من غير تربّص

إذا أراد الغائب أن يطلّق زوجته في غيبته  )٥(والمحكيّ عن الصدوق+
التي إذا غابها كان له أن يطلّق متى شاء أقصاه خمسة أشهر أو ستّة أشـهر، 

  .وأدناه شهر ،أوسطه ثلاثة أشهر
ومتى لم يكن دخل بالمرأة وطلّقها وقع الطلاق : وقال الشيخ في النهاية

وقـع طلاقـه إذا  اعداً صـف شـهراً  وكذلك إن كان غائباً  وإن كانت حائضاً 
  .)٦(طلّقها وإن كانت حائضاً 

 طهراً  إذا خرج إلى السفر وقد كانت طاهراً  وقال في موضع آخر منها:
 ومتى كانـت طـاهراً  ،لم يقربها فيه بجماع جاز له أن يطلّقها أيّ وقت شاء

قد قربها فيه بجماع فلا يطلّقها حتىّ يم�¶ مـا بـين شـهر إلى ثلاثـة  اً طهر
  .)٧(ا بعد ذلك أيّ وقت شاءثمّ يطلّقه ،أشهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٢٧-٥٢٦المقنعة: ) ١(
 .١٦١المراسم: ) ٢(
 .٧/٣٥٣مختلف الشيعة: ) ٣(
 .٧/٣٥٣مختلف الشيعة: ) ٤(
 .٣/٥٠٣من لا يح��ه الفقيه: ) ٥(
 .٥١٢النهاية: ) ٦(
 .٥١٧النهاية: ) ٧(

 Mــــــــّ= � ��Zــــــــ-�ل 
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  :وقد ذكر الأخبار المطلقة ،فلنرجع إلى الأخبار الواردة في المقام
 ×عـن أبي عبـد االله ،ومنها: ما رواه في الكافي في الموثّق عن إسحاق

  .)١(»الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً «قال: 
سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلّـق «قال: عن ابن سماعة ، وعن حميد

عن ] ارأو روى إسحاق بن عمّ [قال: حدّثني إسحاق بن عمّار  الغائب؟
  .)٢(»إذا م�¶ له شهر قال: ×أو أبي الحسن ×أبي عبد االله

 ×عن أبي عبـد االله، وما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاج
فليس له أن يطلّق حتىّ تم�Ò  ،الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر« قال:

  .)٣(»ثلاثة أشهر
قلـت لأبي «وما رواه في الفقيه عن إسحاق بن عمّار في الموثّـق قـال: 

الغائب الذي يطلّق كم غيبتـه؟ قـال: خمسـة أشـهر أو سـتّة  :×إبراهيم
  .)٤(»قال: ثلاثة أشهر أشهر، قلت: حدّ دون ذا؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١٢١، ح٨/٦٢، باب طـلاق الغائـب؛ تهـذيب الأحكـام: ٣-٢، ح٦/٨٠الكافي: ) ١(
، ٢٢/٥٦، باب طلاق الغائب؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٣/٢٩٥الاستبصار: أحكام الطلاق؛ 

، والتعبير عنه بالموثّق لتوهّم كون إسـحاق بـن عمّـار ٣، ح٢٦أبواب مقدّمات الطلاق، ب
 .٣/٦٣فطحياً، والأمر ليس كذلك. راجع معجم رجال الحديث: 

اب مقـدّمات ، أبـو٢٢/٥٧، باب طـلاق الغائـب؛ وسـائل الشـيعة: ٨، ح٦/٨١الكافي: ) ٢(
، والرواية موثّقة بحُمَيد الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الـرقم: ٥، ح٢٦الطلاق، ب

٣٣٩. 
، بـاب ٥، ح٣/٢٩٥، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ١٢٢، ح٨/٦٢تهذيب الأحكام:  )٣(

 .٧، ح٢٦، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٥٨طلاق الغائب؛ وسائل الشيعة: 
 -٨/٦٢، باب طلاق الغائب؛ تهذيب الأحكـام: ٤٧٦٧، ح٣/٥٠٣فقيه: من لا يح��ه ال) ٤(
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 ×هد على أبي جعفرأش«وما رواه في الكافي عن بكير في الحسن قال: 
  .)١(»أنيّ سمعته يقول: الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور

ويحمـل اخـتلاف  ،وقد يجعل هذه الأخبار مخصّصة للأخبار المطلقـة
الأخبار المخصّصة على اختلاف النساء بحسب عاداتهنّ حيث إنّ بعضهنّ 

  وبعضـهنّ في شـهرين أو ثلاثـة أشـهر أو  ،ترى الـدم في كـلّ شـهر مـرّة
  .)٢(أزيد مرّة

لأنّ الغالب في النساء رؤية الدم في  ،ولا يخفى الإشكال في هذا الجمع
وكـذا  ،الغالب فكيف يحمل رواية جميل بن درّاج على غير ،كلّ شهر مرّة

ثمّ إنّه كيف يقبل الأخبار المطلقة التخصيص مع  ؟رواية إسحاق بن عمّار
بأنّه خمس يطلّقن على كلّ حال، فلولا مخالفة المشهور لأمكن حمـل التعبير 

ويشهد لـه سـؤال الـراوي في خـبر ، الأخبار المخصّصة على الاستحباب
  .»حدّ دون ذا«إسحاق المذكور 

وظاهر الأخبار عدم الفرق بين صورة غيبـة الـزوج وكـون المـرأة في 
 ،في طهـر لم يواقعهـا فيـه وبين كونها طاهراً  ،حال الطهر الذي واقعها فيه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب طلاق الغائب؛ وسائل ٦، ح٣/٢٩٥، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ١٢٣، ح٦٣ ،
، والتعبير عنه بالموثّق لتوهّم كـون ٨، ح٢٦، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٥٨الشيعة: 

 .٣/٦٣م رجال الحديث: إسحاق بن عمّار فطحياً والأمر ليس كذلك. راجع معج
، باب أحكـام ١٢٤، ح٨/٦٣، باب طلاق الغائب؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٦/٧٩الكافي: ) ١(

، والتعبـير عنـه ٢، ح٢٦، أبواب مقـدّمات الطـلاق، ب٢٢/٥٦الطلاق؛ وسائل الشيعة: 
 .١/٣١٦بالحسن لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: 

 .٢٥/١٨٧الحدائق الناضرة: ) ٢(
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وبين كونها في حال الحيض فمع لزوم الأخذ بالأخبار المخصّصة الظـاهر 
  .جواز الاكتفاء بم�Òّ شهر لموثّق إسحاق المذكور

  وقد يقال: إنّ النزاع في اعتبار المدّة وعدمها وفي مقـدارها عـلى الأوّل 
  لمكان إرادة تعرّف الانتقال منـه وعدمـه  ،طهر المواقعةفي الغائب عنها في 

مدخليّة المدّة كائنة مـا كانـت في تعـرّف حيضـها  ضرورة عدم ،لا مطلقاً 
  .)١(وعدمه حاله

ويمكن أن يقال: لم يظهر من الأخبـار المـذكورة كـون العلّـة تعـرّف 
الانتقال حتىّ يتوجّه ما ذكر وإن أمكن كونه حكمـة، ألا تـرى اخـتلاف 

فمع تعرّف الانتقال لم�Ò شهرين لا حاجة إلى الغيبة إلى  ؟الأخبار في المدّة
  .م�Òّ ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر أو ستّة أشهر

فاستدلّ عليه بما رواه في الكافي ورواه في  ،وأمّا كون المحبوس كالغائب
 ×سألت أبا الحسن«الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: 

وقد أراد أن  )٣(وهي في منزل أهلها )٢(من أهلها عن رجل تزوّج امرأة سرّاً 
يطلّقها وليس يصل إليها ليعلم طمثها إذا طمثـت ولا يعلـم بطهرهـا إذا 

  .قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلّقها بالأهلّة والشهور ؟طهرت
  والأحيـان لا يصـل إليهـا  ،قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان

¶ لـه شـهر لا يصـل إليهـا فيـه  فيعلم حالها كيف يطلّقها؟ فقال: إذا م�ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢/٣٢جواهر الكلام: ) ١(
  ». من أهله«في الفقيه: ) ٢(
  المصدر نفسه. ) ٣(
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ويكتب الشهر الذي يطلّقها  ،فيطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهود
ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا م�¶ ثلاثة أشـهر فقـد بانـت منـه،  ،فيه

  تلـك الثلاثـة الأشـهر التـي  وعليه نفقتهـا في ،وهو خاطب من الخطّاب
  .)١(»تعتدّ فيها

  كتبـت «وما رواه في الكافي عـن الحسـن بـن عـليّ بـن كيسـان قـال: 
أسأله عن رجل له امرأة من نساء هـؤلاء العامّـة وأراد أن  ×إلى الرجل

يعتزلهـا  :×فكتـب ؟يطلّقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطـلاق
  .)٢(»ثلاثة أشهر ويطلّقها

  والظاهر حمل ثلاثة أشـهر في هـذا الخـبر وتـربّص الأهلّـة والشـهور 
  ويشـهد  ،وكفاية شهر واحـد ،في الخبر السابق محمولان على الاستحباب

  في الخـبر السـابق  -على المحكـيّ  - ×وقوله ،لها بعض الأخبار السابقة
  .، إلی آخره»إذا م�¶ له لا يصل إليها«

; � > ،و�/Pط ر�"@(
ّ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٨٠٧، ح٣/٥١٦، باب في التي يخفى حيضها؛ من لا يح��ه الفقيه: ١، ح٦/٨٦الكافي: ) ١(
، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشـيعة: ١٤٨، ح٨/٦٩باب طلاق ال]Z؛ تهذيب الأحكام: 

 .١ح، ٢٨، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٦٠
  ، ٢٢/٦١، باب طـلاق التـي تكـتم حيضـها؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٩٨-٦/٩٧الكافي: ) ٢(

  . والحسن بن عليّ بن كيسان مهمل، وهـو لم يـذكر في ٢، ح٢٨أبواب مقدّمات الطلاق، ب
 المصادر الرجالية.
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الظاهر أنّه مجمـع [فÕ] ،أمّا اشتراط كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه
  :)٢(ويدلّ عليه الأخبار وقيل: إنهّا متواترة، )١(عليه

  عـن زرارة  ،فمنها: ما رواه الشيخ في الصـحيح عـن عمـر بـن أذينـة
  وعـن  ،×عـن أبي جعفـر ،ومحمّد بن مسلم وبكـير بـن أعـين وغـيرهم

  وإن لم أحفظ حروفه غـير أنّـه لم يسـقط  ،بصورة ما قالوا ×ابنه بعد أبيه
  أنّ المـرأة  ’أنّ الطلاق الذي أمر االله به في كتابه وسـنةّ نبيـّه«جمل معناه: 

إذا ما حاضت وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعهـا 
  .)٣(»على تطليقه

 ‘عن أبي جعفـر وأبي عبـد االله ،وما رواه في الكافي بالسند المذكور
فليس طلاقه  ،ا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما يمسّهاإذ« قال:

  .)٤(»إيّاها بطلاق
عن أبي ، عن بكير وغيره عن ابن أذينة في الصحيح وما رواه في الكافي

يطلّقهـا وهـي  )٥(كلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق أن«قال:  ×جعفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ١٦١؛ المراســم: ٣٠٥؛ الكــافي في الفقــه: ٣٠٦؛ الانتصــار: ٥٢٦؛ المقنعــة: ٣٤٣المقنــع: ) ١(
؛ إصــباح ٢/٦٦٢؛ ال]ــZائر: ٣٧٠؛ غنيـة النــزوع: ٢/١٦٢؛ فقــه القــرآن: ٥١٢نهايـة: ال

 .٣/١٣٠؛ قواعد الأحكام: ٤٥١الشيعة: 
 .٢/٢٢نهاية المرام: ) ٢(
، أبـواب ٢٢/١١٢، باب أحكام الطلاق؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٨/٢٨تهذيب الأحكام: ) ٣(

 .٧، ح٣أقسام الطلاق، ب
، ٨/٤٧من طلّق لغـير الكتـاب والسـنة؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب ١١، ح ٦/٦٠الكافي: ) ٤(

 .١، ح٩، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٢٣، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: ٦٦ح
 ».أو يطلّقها«في التهذيب: ) ٥(
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فليس طلاقهـا  أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض ،حائض
  .إلى غير ذلك من الأخبار ،)١(، الحديث»بطلاق

فلا  ،وأمّا سقوط اعتبار ال/.ط المذكور بالنسبة إلى المذكورات في المتن
  .وتدلّ عليه جملة من الأخبار، خلاف فيه ظاهراً 

عـن أبي  ،)٢(في الصحيح أو الحسن الحلبيمنها: ما رواه في الكافي عن 
لا بأس بطلاق خمـس عـلى كـلّ حـال: الغائـب عنهـا «قال:  ×عبد االله

 ،)٣(»زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها، والحبلى، والتي قد يئست
  .وغيره من الأخبار المذكورة السابقة

 ×عن أبي عبد االله، وما رواه في الخصال عن حمّاد بن عثمان في الصحيح
، خمس يطلّقن على كلّ حال: الحامل، والتي قد يئسـت مـن المحـيض«قال: 

  .)٤(»والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض
والشـيخ ومـن  ،»التي لم تحـض« :والمذكور في غير المرويّ في الخصال

واستشكل عليهم بأنّ ، لوها من الخمسفجع ،تأخّر عنه فهموا منه الصغيرة
  .)٥(بل تشمل البالغة التي لم تر الدم ،التي لم تحض لا تختصّ بغير البالغة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨/٤٨، باب من طلّـق لغـير الكتـاب والسـنة؛ تهـذيب الأحكـام: ١٧، ح٦/٦١الكافي: ) ١(
 .٩، ح٨، ب ، أبواب مقدّمات الطلاق٢٢/٢٢ل الشيعة: ، باب أحكام الطلاق؛ وسائ٦٧ح

 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
، ٢٢/٥٥، باب النساء اللاتي يطلّقن على كلّ حـال؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٦/٧٩الكافي: ) ٣(

 .٣، ح٢٥أبواب أقسام الطلاق، ب
 .٥، ح٢٥، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/٥٥الشيعة: ؛ وسائل ٨١، ح٣٠٣الخصال: ) ٤(
 .٢/٢٣نهاية المرام: ) ٥(
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وأجيب بأنّ المراد غير البالغة بملاحظة التعبير في المرويّ في الخصـال 
  .)١(بالتي لم تبلغ المحيض

للّتي لم تبلـغ المحـيض في خصـوص غـير ويمكن أنّ يقال: لا ظهور 
  .البالغة

ذكـر  فـإنّ  ،لا يستفاد منه نفي الحكم عن التي بلغت ولم تحض :وثانياً 
  .لا يوجب تخصيص الحكم فرد مورداً 

مماّ رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن  يستفاد أنّ المراد غير البالغة ،نعم
على كلّ حال: التـي لم : ثلاث يتزوّجن ×قال أبو عبد االله«الحجّاج قال: 

تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقلّ مـن 
تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحـيض ومثلهـا لا 

  .)٢(»تحيض، قال: قلت: وما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة
المراد منها من كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض، و -وأمّا المسترابة 

فمع تأخّر الحيضة ثلاثة أشهر  ،- سواء كان عدم الحيض خلقة أو لعارض
  .ولا يقع قبل ثلاثة أشهر ،صحّ طلاقها

ويدلّ عليه ما رواه ثقة الإسلام في الصـحيح عـن داود بـن أبي يزيـد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥/١٧٩الحدائق الناضرة: ) ١(
، باب طلاق التـي لم تبلـغ والتـي قـد يئسـت مـن المحـيض؛ تهـذيب ٤، ح٦/٨٥الكافي: ) ٢(

، باب أنّ التـي ١، ح٣/٣٣٧، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ١٤١، ح٨/٦٧الأحكام: 
حيض والآئسة منه إذا كانتا في سـنّ مـن لا تحـيض لم يكـن علـيهما عـدة؛ وسـائل لم تبلغ الم
. وفيه سهل بن زياد. راجع رجـال النجـاشي، ٤، ح٢، أبواب العدد، ب٢٢/١٧٩الشيعة: 

 .٤٩٠الرقم: 
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ه عـن المـرأة سـألت«قـال:  ×عن أبي عبد االله عن بعض أصحابه ،العطّار
يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجهـا 
كيــف يطلّقهــا إذا أراد طلاقهــا؟ قــال: ليمســك عنهــا ثلاثــة أشــهر ثــمّ 

  .)١(»يطلّقها
  بـالبطلان مـع  )٢(قـد يقـال، ففيه خلاف ،وأمّا اشتراط تعيين المطلّقة

  » هـذه طـالق«أو يقـول: » إحدى زوجاتي طالق«عدم التعيين كأن يقول: 
عـلى  - في صحيح محمّـد بـن مسـلم ×أو هذه، من جهة قول أبي جعفر

بعـد مـا تطهـر مـن  في قبل العـدّة[لها] إنّما الطلاق أن يقول « :- المحكيّ 
 ،يريـد بـذلك الطـلاق» اعتدّي«أو » أنت طالق«حيضها قبل أن يجامعها 

  .»لى ذلك رجلين عدلينويشهد ع
عن رجل قـال لامرأتـه:  ×أنّه سأل أبا جعفر« :وصدر هذه الرواية

u ء  أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريئة أو خليّة قال: هذا كلّه لـيس ب/ـ
  .)٣(، إلی آخره،»إنّما الطلاق

كتبـت إلى أبي الحسـن صـاحب «وخبر محمّد بن أحمد بن المطهّر قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب مقـدّمات ٢٢/٩١، باب طلاق المسـترابة؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٦/٩٧الكافي: ) ١(
 .١، ح٤٠الطلاق، ب

Zائر: ٥١٠؛ النهاية: ٣٠٦؛ الكافي في الفقه: ٥٢٥قنعة: الم) ٢( ؛ مختلـف الشـيعة: ٢/٦٦٥؛ ال]ـ
٧/٣٨١. 

-٨/٣٦، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/٦٩الكافي: ) ٣(
، باب مـا بـه تقـع الفرقـة مـن ١، ح٣/٢٧٧، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٢٧، ح٣٧

 .٣، ح١٦، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٤١ل الشيعة: كنايات الطلاق؛ وسائ

ــ�ف �  ــ�jط �0 ;�
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تزوّجت بأربع نسـوة ولم أسـأل عـن أسـاميهنّ ثـمّ إنيّ نيّ إ :‘العسكر
إليّ: انظـر إلى  ×أردت طلاق إحداهنّ وأتـزوّج امـرأة أخـرى؟ فكتـب

شهدوا أنّ فلانة التي بها علامة كذا اعلامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: 
  .)١(»وكذا هي طالق، ثمّ تزوّج الأخرى إذا انقضت العدّة

نكــاح المتوقّــف زوالــه عــلى الســبب إلى استصــحاب بقــاء ال مضــافاً 
لا أقـلّ مـن الشـكّ في  ،ال/.عي المحتمل مدخليّة ذكر ما يقت�Ò التعيـين

  .تناول العمومات التي لم تسق لبيان م/.وعيّة مسمّى الطلاق
 ،ويمكن أن يقال: أمّا رواية محمّـد بـن مسـلم الصـحيحة أو الحسـنة

²  ،فالظاهر أنهّا في مقام بطـلان إيقـاع الطـلاق بالصـيغ المـذكورة   فالح³ـ
  راجع إلى غير جهـة التعيـين وإلاّ لـزم بطـلان الطـلاق إذا لم يقـل: أنـت 

  .طالق، بل قال: هند طالق، أو زوجتي طالق مع تعينّ الزوجة
لعلّ مـراد الـزوج أن  -فمع قطع النظر عن سنده  - وأمّا الخبر الثاني

الاسم ولم يكن له هذا الطريق  وطريق التعيين غالباً  ،إحداهنّ المعيّنة يطلّق
 :- عـلى المحكـيّ  - ×مـامفقال الإ »لم أسأل عن أساميهنّ «حيث قال: 

  .، إلی آخره، فلا يستفاد منه لزوم التعيين»انظر إلى علامة«
فمع قطـع النظـر عـن الإشـكال في جريانـه في  -وأمّا الاستصحاب 

يشكل جريانه من جهة شمول حديث الرفع لكلّ ما  -ة الشبهات الحكميّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــاب مــن ١٦٢، ح٧/٤٨٦، بــاب نــوادر؛ تهــذيب الأحكــام: ٣١، ح٥/٥٦٣الكــافي: ) ١(
، ٣، أبواب ما يحرم باستيفاء العـدد، ب٢٠/٥٢٠الزيادات في فقه النكاح؛ وسائل الشيعة: 

 . ومحمّد بن أحمد بن مطهّر مهمل، وهو غير مذكور.٣ح

 \
ّ
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إلى الشـارع إن استشـكل في إطـلاق  شكّ في شرطيّته وكان بيانها راجعـاً 
  .ومع الإطلاق لا إشكال ،الأدلّة

ألا تـرى أنّ  ،فغـير متوجّـه ،وأمّا الإشكال مـن جهـة إبهـام المطلّقـة
م منهما ما به يتحقّق الأختين بعد حرمة الجمع بينهما في النكاح يكون المحرّ 

 والمسـألة بعـدُ  ،هذا غاية ما يمكن أن يقال، الجمع فهو إحداهما لا بعينها
  .شكال عند الأعلاممحلّ الإ
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قد يقال: إنّ النكاح لمّا كان عصمة مستفادة من ال/.ع وقف زواله على 
وقد اتّفـق الـنصّ  ،رافع شرعي وسبب من جانب الشارع يوجب رفع ذلك

ومـا  ،والفتوى على الصحّة بلفظ الطلاق بإضافته إلى لفظ يدلّ عـلى التعيـين
  .)٢(عدا ذلك فيجب نفيه إلى أن يثبت دليل على صحّة الوقوع به

ويمكن أن يقال: مرجع ما ذكر إلى استصحاب بقاء العصمة الزوجيّة 
  بـل يجـري  ،وهذا لا يختصّ ببـاب الطـلاق ،ما لم يدلّ دليل على ارتفاعها

في نوع أبواب المعـاملات، فـإن تـمّ جريـان الاستصـحاب في الشـبهات 
لأنّـه لا مجـال  ،لكنهّ يتمّ لو لم يكـن عمـوم أو إطـلاق ،الحكميّة فله وجه

لا  بل مع عدم الدليل الاجتهـادي أيضـاً  ،للأصل مع الدليل الاجتهادي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >وبطل< بدل >وبطلت<. )١(
 .٢٥/١٩٧الحدائق الناضرة: ) ٢(

.rIــ ــ	  / ــ�ق و< ���
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فع ال/.طيّة أو الجزئيـّة فـيما كـان بيانـه يبعد التمسّك بحديث الرفع في ر
  .إلى ال/.ع راجعاً 

ل الخطب أنّه يستفاد مـن الأخبـار الخاصّـة انحصـار لكن الذي يسهّ 
  :خبار الواردة في المقامتحقّق الطلاق بإيقاعه بالصيغة الخاصّة والأ

 :عن محمّد بن مسلم )١(ما روى في الكافي في الصحيح أو الحسن :منها
أنت عليّ حرام أو بائنـة أو  عن رجل قال لامرأته: ×سأل أبا جعفر أنّه«

إنّما الطلاق أن يقول لها في  ،ء قال: هذا كلّه ليس ب/u ؟بتّة أو بريّة أو خليّة
أو  »أنـت طـالق«قبل العدّة بعد ما تطهر من حيضـتها قبـل أن يجامعهـا: 

  .)٢(»د على ذلك رجلين عدلينويشه ،يريد بذلك الطلاق »ياعتدّ «
روى أحمد بن محمّد بـن «قال:  عن البزنطي مة في المختلفونقل العلاّ 

عـن  ،عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن سماعة ،أبي ن²³ في كتاب الجامع
أنـت حـرام أو بائنـة أو بتـّة أو بريّـة أو « :في رجل قال لامرأته ×الباقر
إنّما الطلاق أن يقول لها من قبل عدّتها قبل أن  ،ء فقال: ليس ب/u ؟«خليّة

وهـذه الروايـة ، )٣(»ويشهد على ذلك رجلين عدلين، يجامعها: أنت طالق
  .خالية من الزيادة التي في سابقتها

ليس الطلاق إلاّ كما رواه بكير بن «عن الحسن بن سماعة:  وفي الكافي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ١(
-٨/٣٦، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/٦٩الكافي: ) ٢(

، باب مـا بـه تقـع الفرقـة مـن ١، ح٣/٢٧٧الاستبصار: ، باب أحكام الطلاق؛ ٢٧، ح٣٧
 .٣، ح١٦، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٤١كنايات الطلاق؛ وسائل الشيعة: 

 .٣، ح١٦، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٤١؛ وسائل الشيعة: ٧/٣٤٤مختلف الشيعة: ) ٣(

ـــــــ-�رد&��  ـــــــ	ر �� *1 
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ويشـهد  ،القأنـت طـ :- وهي طاهر من غـير جمـاع - أعين أن يقول لها
  .)١(»وكلّ ما سوى ذلك فهو ملغى ،شاهدين عدلين

   :وفي قبال ما ذكر أخبار أخر
عـن « :×عـن عـليّ ، عن أبيـه، ×عن الصادق السكونيمنها: خبر 

  .)٢(»الرجل يقال له: طلّقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قد طلّقها حينئذ
قلـت: رجـل طلّـق امرأتـه مـن « :×ومرسل عثمان عن أبي عبد االله

هؤلاء ولي بها حاجة، قال: فتلقّاه بعد مـا طلّقهـا وانقضـت عـدّتها عنـد 
فقد صارت تطليقة على  ،فإن قال: نعم صاحبها فتقول له: أطلّقت فلانة؟

طهر، فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتىّ تنق�Ò عدّتها ثمّ تزوّجها 
  .)٣(»فقد صارت تطليقة بائنة

فأراد رجل  في رجل طلّق امرأته ثلاثاً « :أيضاً  ×ق إسحاق عنهوموثّ 
أن يتزوّجها فكيف يصنع؟ فقال: يدعها حتىّ تحـيض وتطهـر، ثـمّ يأتيـه 

تركها ثلاثة ، ومعه رجلان شاهدان فيقول: أطلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم
  .)٤(»أشهر ثمّ خطبها إلى نفسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائل الشـيعة: ، بـاب مـا يجـب أن يقـول مـن أراد أن يطلّـق؛ وسـ٤، ذيل ح٧٠/ ٦الكافي: ) ١(
 .١، ح١٦، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٤١

، أبواب مقـدّمات ٢٢/٤٢، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٨/٣٨تهذيب الأحكام: ) ٢(
 .٣/١٠٥، والرواية موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: ٦، ح١٦الطلاق، ب

، باب تزويج المـرأة التـي تطلـق عـلى غـير السـنة؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٥/٤٢٣الكافي: ) ٣(
 . ٢، ح٣٦، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب٢٠/٤٩٦

 ، باب تزويج المـرأة التـي تطلـق عـلى غـير السـنة؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٥/٤٢٤الكافي: ) ٤(

 )	رxــــ.���و�Hــــ	ت ��
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ــ ــر هونحــوه موثّق ــن أبي  ،)١(الآخ ــن البخــتري ع ــق حفــص ب   وموثّ
  .)٢(×عبد االله

 :وقد تحمل هذه الأخبار على الإقرار بالطلاق، لا أن يـراد مـن قـول
فـإنّ خـبر السـكوني  ،ولا يخفى بعد هذا الحمـل، )٣(إنشاء الطلاق» نعم«

  .قد طلّقها» نعم« ظاهر في أنّه حين إذ يقول:
وإن كان هذا خلاف » نعم« تحقّق الطلاق بعد قوله: ومرسل عثمان في

ويكفـي في صـحّة ، ما هو المعروف من الإلزام بـما ألزمـوا عـلى أنفسـهم
الآخـر وموثّـق  هوكذلك موثّق إسـحاق وموثّقـ ،التزوّج الطلاق السابق

  .حفص بن البختري
وإلاّ لأمكن الجمع بـين مـا الأخبار فالعمدة عدم عمل المشهور بهذه 

على الح²³ بالإضافة  الح²³ وهذه الأخبار بأنّ ما دلّ على الح²³ دلّ على
ألا ترى ، إلى مثل بريّة أو بتّة أو خليّة وما يماثلها دون ما يقع مقام الطلاق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وثّق لتـوهّم كـون ، والتعبـير عنـه بـالم١، ح٣٦، أبواب مـا يحـرم بالمصـاهرة، ب٢٠/٤٩٦
 .٣/٦٣إسحاق بن عمّار فطحياً. راجع معجم رجال الحديث: 

، باب ما أحلّ االله عزّ وجلّ  من النكاح ومـا حـرم ٤٤١٩، ح٣/٤٠٦من لا يح��ه الفقيه: ) ١(
، باب من الزيادات في فقه النكاح؛ وسـائل الشـيعة: ٩٢، ح٧/٤٧٠منه؛ تهذيب الأحكام: 

 .٢، ح٣١ب ، أبواب مقدّمات الطلاق،٢٢/٧٦
، ١٠، ح٣/٢٩٣، بـاب أحكـام الطـلاق؛ الاستبصـار: ١١٣، ح٨/٥٩تهذيب الأحكام:  )٢(

باب أنّ المخالف إذا طلّق امرأته ثلاثـاً وإن لم يسـتوف شرائـط الطـلاق كـان ذلـك واقعـاً؛ 
، والتعبير عنه بالموثّق لابـن ١، ح٣١، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٧٦وسائل الشيعة: 
 .٧٢لثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: فضّال الفطحي ا

 .١٢/٢٢٢؛ رياض المسائل: ٢٥/٢١٠؛ الحدائق الناضرة: ٨/٣١كشف اللثام: ) ٣(
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 »أنـت«في عدم لـزوم بعـض الخصوصـيّات كلفـظ  اً أنّه لا إشكال ظاهر
أعنـي  - وعدم لزوم بعض الخصوصـيّات بالنسـبة إلى بعـض المطلّقـات

  .- مس اللاتي يطلّقن على كلّ حالالخ
وقوع الطـلاق بعـد سـؤال وقـول  )٢(وغيره )١(وقد حكي عن الشيخ

  .)٣(واستشكل في ال/.ائع ،وفي المتن جوّز المصنفّ ،»نعم« :الرجل
وإن  ،عدمـه )٤(فالمشهور ،»اعتدّي« :وأمّا وقوعه بقول الرجل للمرأة

  .الآخر )٦(وقوع الطلاق به ويعارضه الخبر )٥(ورد في بعض الأخبار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٥٢المبسوط: ) ١(
 .٢/٦٧٦؛ ال]Zائر: ٣٢٤؛ الوسيلة: ٢/٢٧٨المهذّب: ) ٢(
 .٣/٨شرائع الإسلام: ) ٣(
؛ شرائع الإسلام: ٢/٢٧٦المهذّب: ؛ ٥١٠؛ النهاية: ٣٠٦؛ الكافي في الفقه: ٣٠١الانتصار: ) ٤(

. والمخــالف في المســألة هــو ابــن ٢/٥٣؛ تحريــر الأحكــام: ٤٦٥؛ الجــامع لل/ــ.ائع: ٣/٩
 .٧/٣٤٢الجنيد&. مختلف الشيعة: 

الطلاق أن يقول لها: اعتدّي، أو يقول لها: أنت «قال: × في صحيحة الحلبي عن أبي عبد االله) ٥(
ب أن يقول من أراد أن يطلّـق؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب ما يج٢، ح٦/٦٩الكافي: ». طالق

، باب ما به تقع الفرقة مـن ٢، ح٣/٢٧٧، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٢٨، ح٨/٣٧
 .٤، ح١٦، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٤٢كنايات الطلاق؛ وسائل الشيعة: 

طالق، أو اعتدّي. الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت «عليّ بن الحسن الطاطري قال: ) ٦(
وذكر أنّه قال لمحمّد بن أبي حمزة: كيف تشهد على قوله: اعتدّي؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدّي. 
قال الحسن بن محمّد بن سماعة: هذا غلط، ليس الطلاق إلاّ كما روى بكير بن أعين أن يقول لها 

لـك فهـو وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين، وكـلّ مـا سـوى ذ
، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق؛ تهذيب الأحكام: ٤، ذيل ح٦/٧٠الكافي: ». ملغى

، باب ما به تقع الفرقة ٣، ح٢٧٨-٣/٢٧٧، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٢٩، ح٨/٣٧
 .١، ح١٦، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٤١من كنايات الطلاق؛ وسائل الشيعة: 

وZــ-ع ���ــ�ق 3Aــ-ل  
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، )١(فـادّعي الإجمـاع عليـه ،وأمّا اشتراط تجريده عن ال/.ط والصـفة
ء زيـد  ومثّل لعدم التجريد عن ال/.ط بأن يعلّق الطلاق عـلى نحـو مجـي

المحتمل، ولعدم التجريد عن الوصف التعليق بالمعلوم الحصول بأن يعلّق 
  .والعمدة الإجماع المدّعى، الطلاق بنحو طلوع الشمس

وأمّا الاستدلال بنصوص الح²³ ومنافاته لقاعدة عدم تأخّر المعلـول 
 ،فيشـكل ،السبب ال/.عي كالسبب العقلي بالنسبة إلى ذلك إذ ،عن علّته

نصوص الح²³ ناظرة إلى الصيغة التي يقع به الإنشاء لا  لإمكان أن يقال:
  .فتأمّل ؛التنجيز والتعليق

فلـم تنخـرم كالإيجـاب  ،مّا قاعدة عدم تـأخّر المعلـول عـن العلّـةأو
.ط  ،فحيث لا يتوقّع منه تقدّم الوجوب ،الم/.وط بل ينظر إلى تحقّق ال/ـ

  .مبالنحو المذكور في الواجب الم/.وط فكذلك نقول في المقا
.ط الـذي علّـق  ،نعم الظاهر عدم الإشكال في صحّة التعليـق عـلى ال/ـ

كما ذكر  ،كالزوجيةّ والدوام والطهارة عن الحيض والنفاس الصحّة عليه شرعاً 
  .نظيره في مثل البيع والإجارة إلاّ أن يستشكل من جهة ما دلّ على الح²³

فـلا  ،باثنتين أو ثلاث كأن يقول: أنـت طـالق ثلاثـاً ولو ف]Ø الطلقة 
وكأنّـه مـن ضروريّـات مـذهب  ،إشكال في عدم وقوع اثنتين أو الثلاث

  :ويدلّ عليه الأخبار، الشيعة
   ‘عـن أحـدهما ،عـن زرارة في الصـحيح منها: ما رواه في الكـافي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Zائر: ٣٣٥ه دعوى الإجماع؛ الوسيلة: ، وفي٤/٤٥٧الخلاف: ) ١( ؛ شرائـع الإسـلام: ٢/٧٢٢؛ ال]ـ
 .٢/٥٣؛ تحرير الأحكام: ٤٨٣، وفيه دعوى عدم الخلاف؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣/٩

�;�jط |�}ـ=ه +ـ  
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 ؟وهـي طـاهر )١(في مجلس واحد ثلاثاً سألته عن رجل طلّق امرأته «قال: 
  .)٢(»قال: هي واحدة

سـألته عـن الـذي «قال:  ‘عن أحدهما )٣(وفي الصحيح أو الحسن
  .)٤(»قال: هي واحدة ؟يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثاً 

  وعمـر  الحلبـيوفي الصحيح عن أبي بصير الأسديّ ومحمّد بـن عـليّ 
إن  في غـير عـدّة الطلاق ثلاثـاً «قال:  ×عن أبي عبد االله بن حنظلة جميعاً 

u ،كانت على طهر فواحدة   إلى غـير  ،)٥(»ء وإن لم تكن على طهر فليس ب/ـ
  .ما ذكر من الأخبار

ــØ قولــه   أي إذا لم يكــن للعــدّة بــأن يرجــع في » في غــير عــدّة« :وف]
  .)٦(العدّة ويجامع
  ×االلهفي الصحيح عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد  الكلينيوما رواه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».أو أكثرَ «في الكافي زيادة: ) ١(
، باب من طلّق ثلاثـاً عـلى طهـر بشـهود في مجلـس أو أكثـر إنهـا ١، ح٧١-٦/٧٠الكافي: ) ٢(

 .٢ح  ٢٩، أبواب مقدّمات الطلاق ب ٢٢/٦١وسائل الشيعة: واحدة؛ 
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٣(
، باب من طلّق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلـس أو أكثـر إنهـا واحـدة؛ ٢، ح٦/٧١الكافي: ) ٤(

، أبـواب ٢٢/٦٢ ، باب أحكام الطلاق؛ وسـائل الشـيعة:٨٧، ح٨/٥٢تهذيب الأحكام: 
 .٣، ح٢٩مقدّمات الطلاق، ب

، باب من طلّق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلـس أو أكثـر إنهـا واحـدة؛ ٣، ح٦/٧١الكافي: ) ٥(
، ٢، ح٢٨٦-٣/٢٨٥، باب أحكـام الطـلاق؛ الاستبصـار: ٨، ح٨/٥٢تهذيب الأحكام: 

وقعت واحـدة؛  باب أنّ من طلّق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل ال/.ائط في مجلس واحد
 .١، ح٢٩، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٦١وسائل الشيعة: 

 .٢٥/٢٣٥؛ الحدائق الناضرة: ٢١/١١٩مرآة العقول: ) ٦(
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في مقعد؟ قال: تـردّ إلى السـنة، فـإذا  قلت: فطلّقها ثلاثاً «في حديث قال: 
  .)١(»مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة

  .للأخبار المذكورة محمولة على التقيّة )٢(والأخبار المخالفة
  ويقـع الإشـكال ، ثلاثـاً والمعروف وقوع الواحدة مع تكرير الصـيغة 

فـالمحكيّ عـن الشـهيد في » طـالق ثلاثـاً  أنت«في وقوع الواحدة إن قال: 
  .الاستدلال بهذه الأخبار على وقوع واحدة )٣(شرح الإرشاد

  أنّـه أوقـع الطـلاق  »طلّـق ثلاثـاً « :واستشكل بأنّ المتبادر مـن قولـه
أنّـه سـبح االله » سبحان االله ع/.اً «إذ لا يصدق على من قال  ،بثلاث صيغ
  .)٤(ع/. مرّات

بـين النـاس ومـع التعـارف  هذا لو لم يكن متعارفـاً  ويمكن أن يقال:
  .بينهم فترك الاستفصال يقت�Ò وقوع الواحدة في الصورتين

ويشـهد لهـذا القـول ، )٥(وقيل ببطلان الطلاق وعدم وقوع الواحـدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب طلاق المعتوه والمجنون وطـلاق وليّـه عنـه؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٦/١٢٥الكافي: ) ١(
 .٢، ح٣٥، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٨٤

كـان يقـول: إذا طلّـق × أنّ علياً «بن عمّار الصيرفي عن جعفر عن أبيه:  في الموثّق عن إسحاق) ٢(
الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا 

، بـاب أحكـام الطـلاق؛ ٩٤، ح٥٤-٨/٥٣تهذيب الأحكام: ». تحلّ له حتىّ تنكح زوجاً غيره
، باب أنّ من طلّق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل ال/.ائط في ٨، ح٢٨٧-٣/٢٨٦الاستبصار: 

 .١٥، ح٢٩، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٦٦مجلس واحد وقعت واحدة؛ وسائل الشيعة: 
 .٢٢٧-٣/٢٢٤غاية المراد: ) ٣(
 .٢/٣٣نهاية المرام: ) ٤(
 .٣٢٢؛ الوسيلة: ٣٠٨الانتصار: ) ٥(
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 ،ء في مجلس فليس ب/u من طلّق ثلاثاً « :×أبي عبد االله عن خبر أبي بصير
  .)١(»ومن خالف كتاب االله ردّ إلى كتاب االله تعالى

 ،)٢(طـلاق ابـن عمـر ثلاثـاً  ’التي منها ردّ النبيّ  ’والسنةّ النبويّة
  .فكلّ من طلّق على خلاف السنةّ ردّ إليها

جعلـت فـداك روى « :×ومكاتبة عبد االله بن محمّـد إلى أبي الحسـن
  بكلمـة واحـدة  في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً  ×أصحابنا عن أبي عبد االله

 :بخطّـه ×فوقّع ؟على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه يلزمه تطليقة واحدة
  ويردّ إلى الكتـاب والسـنةّ  ،إنّه لا يلزمه الطلاق ×أخطأ على أبي عبد االله

  .)٣(»إن شاء االله
المـرويّ عـن كتـاب  ×عـن أبي عبـد االلهوخبر هارون بـن خارجـة 

فسـألت  ،في دفعـة قلت: إنيّ ابتليـت فطلّقـت أهـلي ثلاثـاً « الخرائج قال:
u/ء إلاّ أنّ المرأة قالت: لا أرضى حتىّ تسـأل أبـا  أصحابنا فقالوا: ليس ب

  .)٤(»ء فليس عليك شي ،، فقال: ارجع إلى أهلك×عبد االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٩٦، ح٣/٢٨٧، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٩٦، ح٨/٥٤تهذيب الأحكام:  )١(
.ائط في مجلـس واحـد وقعـت واحـدة؛  أنّ من طلّق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامـل ال/ـ

 ، والرواية صحيحة.٨، ح٢٩، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٦٤-٢٢/٦٣وسائل الشيعة: 
 .٢٩مات الطلاق، ب، أبواب مقدّ ٢٢/٦٤راجع وسائل الشيعة: ) ٢(
، ١٥، ح٣/٢٨٩، بـاب أحكـام الطـلاق؛ الاستبصـار: ١٠١، ح٨/٥٦تهذيب الأحكام:  )٣(

باب أنّ من طلّق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل ال/.ائط في مجلس واحد وقعت واحـدة؛ 
 ، والرواية صحيحة.١٩، ح٢٩، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٦٧وسائل الشيعة: 

، أبواب مقـدّمات الطـلاق، ٢٢/٧١، وسائل الشيعة: ٤٩، ح٢/٦٤٢ح: الخرائج والجرائ) ٤(
 ، والرواية مرسلة.٢٩، ح٢٩ب



�8 ���	67 ج ................................................  ٤٤
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

هــذا القــول مــن حيــث النصــوص ضرورة احــتمال  )١(يقــوّىوقــد 
بتكرّر الصيغة الم²ّ³ح بـه في خـبر  النصوص المزبورة إرادة من طلّق ثلاثاً 

[الرجل] إذا طلّق  كان يقول: ^أنّ عليّاً « :عن أبيه ،الصيرفي عن جعفر
ولا مـيراث  ،في كلمة واحدة فقد بانـت منـه المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً 

وإن قال: هي طالق  ،غيره ولا تحلّ له حتىّ تنكح زوجاً  ،ولا رجعة ،بينهما
فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطّـاب إن  ،هي طالق هي طالق

المحمول صدره على  )٢(»وإن شاءت لم تفعل ،جديداً  شاءت نكحته نكاحاً 
  .إذ هو مخالف للقولين معاً  ،التقيّة أو غيرها

فيه كالصورة الأخيرة لكان المتجّه الجواب بل قد يقال: لو كان الحكم 
إذ الحكم في الصـورتين متحّـد  ،وهو وقوع الطلاق ،عنهما بجواب واحد

 ولو سلّم تناول النصوص للصورتين ولو لكون ذلك متعارفاً  ،عند العامّة
  .)٣(ذلك لا يعارض الت²³يح بعدمه في المكاتبة السابقة بين العامّة إلاّ أنّ 

  في قول الإمـام  »طلّق ثلاثاً «ويمكن أن يقال: بعد ما كان المتبادر لفظ 
المـذكور تكريـر  ×عـن أبي عبـد االله في خبر أبي بصـير -على المحكيّ  -

الصيغة كيف يحمـل الأخبـار الدالّـة عـلى وقـوع الواحـدة عـلى صـورة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢/٨٥جواهر الكلام: ) ١(
، ٢٨٧-٣/٢٨٦، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصـار: ٩٤، ح٥٤-٨/٥٣تهذيب الأحكام:  )٢(

.ائط في مجلـس واحـد وقعـت٨ح  ، باب أنّ من طلّق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل ال/ـ
، والرواية موثّقة ١٥، ح٢٩، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٦٦واحدة؛ وسائل الشيعة: 

 .١٣/٢٣٥بغياث بن كلّوب العامّي الثقة. راجع معجم رجال الحديث: 
 .٣٢/٨٦حكاه صاحب الجواهر& عن قائل ولم يسمّه في جواهر الكلام: ) ٣(
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ة عـلى فمع الأخذ بالأخبـار الدالّـ ،فالمعارضة بين الأخبار باقية ؟التكرير
عدم الصحّة ولا واحدة أمكن تخصيصها بما دلّ على صحّته مـع التكريـر 

  .ثانياً  بصير المذكور من جهة خبر أبي
  في صــورة تكــرار الصــيغة بطــلان  اً إلاّ أن يقــال: مــن المســتبعد جــدّ 

  فيكـون النظـر في  ،الأولى بحيث تكـون صـحّتها منوطـة بعـدم التكريـر
أو حمل مـا دلّ عـلى الفسـاد عـلى  ،ل والجواب إلى غير هذه الصورةالسؤا

  .وقوع الثلاثة
  ويـدلّ ، )١(وادّعـي عليـه الإجمـاع ،ولو كان المطلّق يعتقد الثلاثة لـزم
سألته عن الرجل يطلّق امرأته « :×عليه خبر عبد الأعلى عن أبي عبد االله

  .)٢(»بالطلاق ألزمته ذلك قال: إن كان مستخفّاً  ؟ثلاثاً 
قال: فقال لي: ارو  ×دخلت على أبي عبد االله«وعن أبي العبّاس قال: 

  .)٣(»في مجلس واحد فقد بانت منه عنيّ أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً 
عن أبيه قـال: ، وما رواه في التهذيب عن جعفر بن محمّد بن عبيد االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩/٩٦ المدّعي للإجماع هو الشهيد الثاني&. مسالك الأفهام:) ١(
، بـاب ٧، ح٣/٢٩٢، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ١١٠، ح٨/٥٩تهذيب الأحكام:  )٢(

أنّ المخالف إذا طلّق امرأته ثلاثاً وإن لم يستوف شرائط الطلاق كـان ذلـك واقعـاً؛ وسـائل 
، والروايـة موثّقـة بـابن فضّـال ٧، ح٣٠، أبـواب مقـدّمات الطـلاق، ب٢٢/٧٣الشيعة: 

 .٧٢رجال النجاشي، الرقم:  الفطحي الثقة. راجع
، بـاب ٨، ح٣/٢٩٢، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ١١١، ح٨/٥٩تهذيب الأحكام:  )٣(

أنّ المخالف إذا طلّق امرأته ثلاثاً وإن لم يستوف شرائط الطلاق كـان ذلـك واقعـاً؛ وسـائل 
، والروايـة موثّقـة بـابن فضّـال ٨، ح٣٠، أبـواب مقـدّمات الطـلاق، ب٢٢/٧٤الشيعة: 

 .٧٢اشي، الرقم: الفطحي الثقة. راجع رجال النج
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فقـال لي: إنّ  ؟عن تـزويج المطلّقـات ثلاثـاً  ×سألت أبا الحسن الرضا«
 لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً  ،طلاقكم لا يحلّ لغيركم وطلاقهم يحلّ لكم

  .)١(»وهم يوجبونها
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٩٣-٣/٢٩٢، بـاب أحكـام الطـلاق؛ الاستبصـار: ١١٢، ح٨/٥٩تهذيب الأحكام:  )١(
، باب أنّ المخالف إذا طلّق امرأته ثلاثاً وإن لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعـاً؛ ٩ح

  . في جعفــر بــن محمّــد ٩، ح٣٠، أبــواب مقــدّمات الطــلاق، ب٢٢/٧٤وســائل الشــيعة: 
 ووالده كلام.
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  :والسنةّ )٢(عليه الكتاب ويدلّ ، )١(شهاد في الطلاقلا خلاف في لزوم الإ
طـلاق « :في صحيحة محمّد بن مسلم -على المحكيّ  - ×قوله :منها

، »السنةّ يطلّقها تطليقة يعني على طهر مـن غـير جمـاع بشـهادة شـاهدين
  .)٣(الحديث

فـإذا خرجـت مـن «في صـحيحة زرارة:  - على المحكيّ  - ×وقوله
، »ويشـهد شـاهدين عـلى ذلـك ،جمـاع طمثها طلّقهـا تطليقـة مـن غـير

  .)٤(الحديث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الخـلاف: ٣٠٥، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ الكـافي في الفقـه: ٢٩٩؛ الانتصار: ٥٢٨المقنعة: ) ١(
Zائر: ٣٧١؛ غنية النزوع: ١/٤٠٩؛ فقه القرآن: ٤/٤٥٤ ؛ إصـباح الشـيعة: ٢/٦٦٦؛ ال]ـ

 .٣/١٢٩؛ قواعد الأحكام: ٤٨١؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣/١٢؛ شرائع الإسلام: ٤٤٨
 .٢}. الطلاق: ثي ثى ثن ثم{) ٢(
، بـاب تفسـير طـلاق السـنّة والعـدة ومـا يوجـب الطـلاق؛ تهـذيب ١، ح٦/٦٤الكافي: ) ٣(

، أبـواب أقسـام ٢٢/١٠٤، باب أحكام الطلاق؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٨/٢٥الأحكام: 
 .٢، ح١الطلاق، ب

 الأحكام:  ، باب تفسير طلاق السنّة والعدة وما يوجب الطلاق؛ تهذيب٢، ح٦/٦٥الكافي: ) ٤(
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فـإذا طهـرت « :في صـحيحة أبي بصـير -عـلى المحكـيّ  - ×وقوله
فإن طلّقها واحدة أخرى  -إلى أن قال:  - طلّقها واحدة بشهادة شاهدين

Ò أقراؤهـا    على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثمّ تركها حتـّى يم�ـ
فإنّـه يـدعها حتـّى تحـيض  ،)١(لرجعـةوأمّا طلاق ا -: أيضاً  إلى أن قال -

  .)٢(، الحديث»وتطهر، ثمّ يطلّقها بشهادة شاهدين
  وفي حسنة زرارة ومحمّد بن مسـلم ومـن معهـما عـن أبي جعفـر وأبي 

  مـن غـير  وإن طلّقها في اسـتقبال عـدّتها طـاهراً «أنهّما قالا:  ‘عبد االله
  .)٣(»بطلاقجماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها 

الطـلاق لا «قـال:  ×وحسنة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفـر
  .)٤(، الحديث»وأنّ الرجعة بغير شهود ،يكون بغير شهود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبـواب أقسـام الطـلاق، ٢٢/١٠٣أحكام الطلاق؛ وسـائل الشـيعة:  ، باب٢، ح٨/٢٦ ،
 .١، ح١ب

 ».العدّة«في الاستبصار: ) ١(
، بـاب تفسـير طـلاق السـنّة والعـدة ومـا يوجـب الطـلاق؛ تهـذيب ٤، ح٦/٦٦الكافي: ) ٢(

، باب أنّ من طلّق ١، ح٣/٢٦٨، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٣، ح٨/٢٧الأحكام: 
 ٢٢/١٠٤تطليقات للسنة لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره؛ وسـائل الشـيعة: امرأة ثلاث 

 .٢، ح٢وب ٣، ح١، أبواب أقسام الطلاق، ب١٠٩و
، ٨/٤٧، باب من طلّـق لغـير الكتـاب والسـنة؛ تهـذيب الأحكـام: ١١، ح٦/٦٠الكافي: ) ٣(

 ،١٠، أبـواب مقـدّمات الطـلاق، ب٢٢/٢٦، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: ٦٦ح
 .١/٣١٦، والتعبير عنها بالحسنة لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ٣ح

، بـاب ٤٧، ح٨/٤٢، باب الإشهاد على الرجعـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/٧٣الكافي: ) ٤(
، والتعبـير ٣، ح١٣، أبواب أقسام الطـلاق، ب٢٢/١٣٤أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: 

 .١/٣١٦راجع معجم رجال الحديث: عنها بالحسنة لإبراهيم بن هاشم. 




	ب ����ق/ ���
 ٤٩   ........................................................  : ��;k	د  �ر�	

 من طلّق بغير«قال:  ×عن أبي عبد االله وفي رواية أبي الصبّاح الكناني
u/إلى غير ذلك من الأخبار ،)١(»ء شهود فليس ب.  

 ،من جهة عدم صدق الشهادة بدون السماعوالظاهر أنّ اعتبار السماع 
  .لصمم أو غيره ،ولازم هذا عدم كفاية حضور العدلين مع عدم السماع

والظاهر عدم الإشـكال في صـدق الشـهادة مـع عجـز المطلّـق عـن 
بـل يكتفـى  ،كما في طلاق الأخرس حيـث لا يوجبـون التوكيـل ،التلفّظ

فمع توجّه الشاهد الأصمّ حركة المطلّق المقارنة لإنشاء الطـلاق  ،بإشارته
مـع أنّـه لم يظهـر مـن  ،من دون أن يسمع اللفظ كيف لا تصدق الشهادة

  ؟لة اعتبار خصوص السماعأأخبار المس
ون لصــدق الشــهادة بــد ،والظـاهر عــدم اعتبــار اســتدعاء الشــهادة

عـن  )٢(إلى ما رواه في الكـافي في الصـحيح أو الحسـن مضافاً ، الاستدعاء
عن رجل كانت له  ×الحسن سألت أبا«أحمد بن محمّد بن أبي ن²³ قال: 

أيقع عليهـا  »فلانة طالق«امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال: 
  .)٣(»الطلاق، ولم يقل: اشهدوا؟ قال: نعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨/٤٨، باب من طلّـق لغـير الكتـاب والسـنة؛ تهـذيب الأحكـام: ١٣، ح٦/٦٠الكافي: ) ١(
، ١٠، أبـواب مقـدّمات الطـلاق، ب٢٢/٢٧، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: ٦٩ح
، والرواية صحيحة على كلام في محمّـد بـن الفضـيل. راجـع معجـم رجـال الحـديث: ٦ح

١٧/١٤٩. 
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
�ة قـوم ولم يقـل لهـم ٣، ح٦/٧٢الكافي: ) ٣( ، باب من طلّق وفرق بين الشهود أو طلّـق بح�ـ

، ٢٢/٥٠، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشـيعة: ٧٣، ح٨/٤٩اشهدوا؛ تهذيب الأحكام: 
 .١، ح٢١أبواب مقدّمات الطلاق، ب
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سـألته عـن «قـال:  ×الحسن الرضا عن أبي ،وعن صفوان بن يحيى
رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامـه 

  .)١(»هذه شهادة ،أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم »اشهدوا« :ولم يقل لهم
 ز الشـاهديناعتبار تميّ  )٢(لنافع والمحكيّ عن صاحب المدارك في شرحه ل

  .لعدم تحقّق الإشهاد بدون ذلك ،المطلّق والمطلّقة
كتبـت إلى «بن مطهّر قـال:  عن محمّد بن أحمد إلى ما رواه الكليني مضافاً 

ل عـن أنسـوة لم اسـ [بـأربع] إنيّ تزوّجـت :×أبي الحسن صاحب العسكر
: انظـر إلى ×هنّ وتزويج امرأة أخرى؟ فكتباأسمائهنّ ثمّ أريد طلاق إحد

بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا أنّ فلانة التي لهـا علامـة كـذا  علامة إن كانت
  .)٣(»وكذا هي طالق، ثمّ تزوّج الأخرى إذا انقضت العدّة

 ،عنه بأنّ المعرفة الإجماليّة ولو بمجرّد الاسـم لا بـدّ منهـا )٤(وأجيب
فهو دليل على لزوم تعيين  ،وأمّا الخبر المذكور، والزائد عليها لا دليل عليه

  .وحيث لا يعرف الأسماء فلا بدّ له من التعيين بنحو آخر ،المطلّقة
ويدلّ على عدم لزوم المعرفة التفصيليّة ما رواه في الكافي بوسائط عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ة قـوم ولم يقـل لهـم ٤، ح٦/٧٢في: الكا) ١( ، باب من طلّق وفرق بين الشهود أو طلّـق بح�ـ
، ٢٢/٥٠، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشـيعة: ٧٤، ح٨/٤٩اشهدوا؛ تهذيب الأحكام: 

 ، والرواية صحيحة.٢، ح٢١أبواب مقدّمات الطلاق، ب
 .٣٨-٢/٣٧نهاية المرام: ) ٢(
، بــاب مــن ١٦٢، ح٧/٤٨٦ذيب الأحكــام: ، بــاب نــوادر؛ تهــ٣١، ح٥/٥٦٣الكــافي: ) ٣(

، ٣، أبواب ما يحرم باستيفاء العـدد، ب٢٠/٥٢٠الزيادات في فقه النكاح؛ وسائل الشيعة: 
 . ومحمّد بن أحمد بن مطهّر مهمل، وهو غير مذكور.٣ح

 .٢٤٩-٢٥/٢٤٨الحدائق الناضرة: ) ٤(

 /	LM ��=�رכZ-ل 
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عن رجـل يتـزوّج  ×سألت أبا جعفر«قال:  - يعني المرادي -أبي بصير 
 ؟احد ومهـورهنّ مختلفـةأربع نسوة في عقدة واحدة أو قالت في مجلس و

  .قال: جائز له ولهنّ 
قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّـق واحـدة مـن الأربـع 

  مـن أهـل تلـك الـبلاد وهـم لا يعرفـون المـرأة،  وأشهد على طلاقهـا قومـاً 
ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة المطلّقة، ثمّ مات بعد مـا 

ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فإنّ للمـرأة التـي تزوّجهـا  دخل بها كيف يقسّم
ء لهـا  وإن عرفت التي طلّقت بعينها ونسبها فـلا شي ،ربع ثمن ما ترك أخيراً 

الـثلاث النسـوة ثلاثـة  )٢(نقسـمي، قال: و)١(من الميراث وليس عليها العدّة
 وإن لم تعـرف التـي طلّقـت مـن الأربـع ،أرباع ثمن ما ترك وعليهنّ العـدّة

 ،»العـدّة وعلـيهنّ جميعـاً  قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعـاً 
  .)٣(وطريقه اليه صحيح ،بن محبوب ورواه الشيخ في الصحيح عن الحسن

ويمكن الاستدلال بترك الاستفصال في رواية أحمد بن محمّـد بـن أبي 
  .ن²³ ورواية صفوان المذكورتين

عليـه  )٥(واسـتدلّ ، )٤(فهو المشـهور ،وأمّا اعتبار العدالة في الشاهدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».وعليها العدّة« في المصادر: ) ١(
 ».وتقسيم«الأصل: كذا في المصادر. وفي ) ٢(
، بـاب مـيراث ٦، ح٣٨٥-٩/٣٨٤، باب نادر؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٧/١٣١الكافي: ) ٣(

 .١، ح٢٣، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٥١المطلّقات؛ وسائل الشيعة: 
، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ٤٥٤- ٤/٤٥٣؛ الخلاف: ٢٩٩؛ الانتصار: ٥٢٥؛ المقنعة: ٣٤٣المقنع: ) ٤(

 .٢/٦١؛ تحرير الأحكام: ٤٦٨؛ الجامع لل/.ائع: ٢/٦٦٥ئر: ؛ ال]Zا٣٢١الوسيلة: 
 .٢٥/٢٥١الحدائق الناضرة: ) ٥(


*ــــ(	ر ��)=��ـــــ. � +�
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والتقريب أنّ الخطـاب ، )١(}ثي ثى ثن ثم{ :بظاهر قوله تعالى
 زائداً  ويبقى العدالة أمراً  }ثي{فالإسلام مستفاد من قوله  ،للمسلمين

وبعد ملاحظة الأخبار الواردة في المقام ، فلا يكفي الإسلام ،على الإسلام
}، ثم{ :مجال للخدشة في استفادة اعتبار العدالة من قوله تعـالىلا 

  .إلی آخره
وإن « :في حسنة الفضـلاء -على المحكيّ  - ‘قول الصادقين :منها

من غير جماع ولم يشهد على ذلـك رجلـين  اً في استقبال عدّتها طاهر طلّقها
  .)٢(»عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق

وإن « :في حسـنة بكـير وغـيره -على المحكـيّ  - ×وقول أبي جعفر
  .)٣(»طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق

 :في رواية محمّـد بـن مسـلم - على المحكيّ  - ×وقول أمير المؤمنين
أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمـر االله عـزّ وجـلّ ؟ فقـال: لا، فقـال: «

u/إلى غير ذلك ،)٤(»ء اذهب فإنّ طلاقك ليس ب.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢الطلاق: ) ١(
، ٨/٤٧، باب من طلّـق لغـير الكتـاب والسـنة؛ تهـذيب الأحكـام: ١١، ح٦/٦٠الكافي: ) ٢(

، ١٠، أبـواب مقـدّمات الطـلاق، ب٢٢/٢٦، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: ٦٦ح
 .١/٣١٦عنها بالحسنة لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث:  ، والتعبير٣ح

، ٨/٤٨، باب من طلّـق لغـير الكتـاب والسـنة؛ تهـذيب الأحكـام: ١٧، ح٦/٦١الكافي: ) ٣(
، ١٠، أبـواب مقـدّمات الطـلاق، ب٢٢/٢٦، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: ٦٧ح
 .١/٣١٦ع معجم رجال الحديث: ، والتعبير عنها بالحسنة لإبراهيم بن هاشم. راج٢ح

، ٤٩-٨/٤٨، باب من طلّق لغير الكتاب والسنة؛ تهذيب الأحكام: ١٤، ح٦/٦٠الكافي: ) ٤(
، ١٠، أبـواب مقـدّمات الطـلاق، ب٢٢/٢٧، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: ٧٠ح
 .٤٩٠. وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٧ح
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وقـد ، الاكتفـاء بمجـرّد الإسـلام )٢(وغـيره )١(والمحكيّ عن الشـيخ
² البزنطـيلهذا القول برواية أ )٣(يستدلّ  الحسـنة  حمد بن محمّد بن أبي ن³ـ

عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشـهادة  ×سألت أبي الحسن«قال: 
  .شاهدين عدلين؟ قال: ليس هذا طلاقاً 

فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنةّ؟ فقال: يطلّقها إذا طهرت من 
فإن  ،حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال االله عزّ وجلّ  في كتابه

  .خالف ذلك يردّ إلى كتاب االله
  هر من غير جماع بشاهد وامـرأتين؟ فقـال: فقلت له: فان طلّق على ط

  وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الـدم  ،لا تجوز شهادة النساء في الطلاق
  .إذا ح��ته
؟ فقال: من فإن أشهد رجلين ناصبيينّ على الطلاق أيكون طلاقاً  فقلت:

  .)٤(»ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خيراً 
  وتقريب الاستدلال بأنّه بعد ما صدّر الرواية باشتراط شهادة عـدلين 

  .ثمّ اكتفى بما ذكر يستفاد منها أنّ العدالة هي الإسلام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٢١٧الخلاف: ) ١(
 .٢/١٦٥؛ فقه القرآن: ٢٩١-٢٩٠الوسيلة: ) ٢(
 .٢/٣٩؛ نهاية المرام: ٩/١١٤مسالك الأفهام: ) ٣(
، بـاب تفسـير طـلاق السـنّة والعـدة ومـا يوجـب الطـلاق؛ تهـذيب ٦، ح٦/٦٧الكافي: ) ٤(

  ، أبواب مقـدّمات ٢٢/٢٦، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: ٧١، ح٨/٤٩الأحكام: 
عنها بالحسـنة لإبـراهيم بـن هاشـم. راجـع معجـم رجـال  ، والتعبير٤، ح١٠الطلاق، ب

 .١/٣١٦الحديث: 

ـــ	�.  ـــ-ل �/ M کـــ�م
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: رجل طلّق ×قلت للرضا«قال:  )١([المغيرة]وبصحيحة عبد االله بن 
شاهدين ناصبيينّ؟ قال: كلّ من ولد على الفطـرة وعـرف  امرأته وأشهد

  .)٢(»زت شهادتهبصلاح في نفسه جا
وسنةّ كيف تجوز شـهادة  وقد شدّد النكير بأنّه مع اعتبار العدالة كتاباً 

  الناصب؟
 ،ويمكن أن يقال: لا ظهور في الـروايتين في جـواز شـهادة الناصـب

ولعلّ المقام نظير ما لو استأذن الخادم مخدومه في دخول شخص يكون من 
 ،أعداء المخدوم عليه فيقول المخدوم: ليدخل علينا من يعـرف بالصـلاح

في دخول هذا الشخص الذي يكون من الأعـداء حيـث لم  فهذا ليس إذناً 
  .بل أراد المنع من دخول العدوّ بنحو آخر ،يرد المخدوم الت²³يح بالمنع

فإمّـا بـأن يكـون  ،وأمّا الجمع بين الصـدر والـذيل في الروايـة الأولى
كـما جعـل حضـور  ،إلى العدالة بمعنى الملكة معروفيّة الخيريّة فيها طريقاً 

الإنسان لصلاة الجماعة أمارة العدالة في صحيح ابن أبي يعفور المذكور في 
  .واقعاً مّا بنحو الحكومة وكفاية حسن الظاهر إتعريف العدالة، و

والتفصيل مذكور في كتاب  ،وتظهر الثمرة في صورة انكشاف الخلاف
  .الصلاة، وعلى كلّ تقدير لا يستفاد من الروايتين كفاية مجرّد الإسلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في المتن: عبد االله بن سنان، والصحيح ما أثبتناه .) ١(
  ، باب من يجـب ردّ شـهادته ومـن يجـب قبـول شـهادته؛ ٣٢٩٨، ح٣/٤٦من لا يح��ه الفقيه: ) ٢(

، أبواب الشهادات، ٢٧/٣٩٣، باب البيّنات؛ وسائل الشيعة: ١٨٨، ح٦/٢٨٤تهذيب الأحكام: 
 .١٨٠. في التهذيب السياري، وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٥، ح٤١ب
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عليـه بـما  )١(واستدلّ ، ولا بدّ من اجتماع شاهدين حال إنشاء الطلاق
سـألت أبي «قـال:  عـن البزنطـي )٢(رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن

 عن رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلاً  ×الحسن
  .)٣(»أن يشهدا جميعاً  رَ مِ ثمّ مكث خمسة أيّام ثمّ أشهد آخر؟ وقال: إنّما أُ 

قـال:  ×الرضـاعـن ، وما رواه في التهذيب في الصحيح عن ابن بزيـع
ســألته عــن تفريــق الشــاهدين في الطــلاق؟ فقــال: نعــم وتعتــدّ مــن أوّل «

بأن يكون المراد مـن صـدر  )٤(»الشاهدين، وقال: لا يجوز حتىّ يشهدا جميعاً 
ولهـذا قـال مـن  ،في أداء الشـهادة الخبر الأداء بمعنى جواز تفريق الشاهدين

والتزويج ، فإنّ إخبارها بالطلاق بعد وقوعه كاف في ال/.وع في العدّة ،أوّلهما
  .يتوقّف على الثاني لثبوت الطلاق بذلك، وعجز الخبر يراد به التأمّل

فـإنّ  ،ولا يخفى الإشكال في توجيه هـذا الصـحيح بـالنحو المـذكور
 بل الظاهر أنّ سؤاله عـن تفريـق ،ل عن كيفيّة أداء الشهادةأالسائل لم يس

ولا أقلّ من كونه المتـيقّن  ،الشاهدين في الشهادة المعتبرة في صحّة الطلاق
  .من سؤاله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨/٤٦؛ كشف اللثام: ٩/١١٦مسالك الأفهام: ) ١(
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
�ة قـوم ولم يقـل لهـم ، باب من طلّق وفرق بين الشهود أو طلّـق ١، ح٦/٧١الكافي: ) ٣( بح�ـ

، ٣/٢٨٥، بـاب أحكـام الطـلاق؛ الاستبصـار: ٧٦، ح٨/٥٠اشهدوا؛ تهذيب الأحكام: 
، أبواب مقـدّمات الطـلاق، ٢٢/٤٩، باب تفريق الشهود في الطلاق؛ وسائل الشيعة: ١ح

 .١، ح٢٠ب
، بـاب تفريـق ٢، ح٣/٢٨٥، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٧٧، ح٨/٥٠تهذيب الأحكام:  )٤(

 .٢، ح٢٠، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٤٩الشهود في الطلاق؛ وسائل الشيعة: 
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، ثمّ إنّ الاعتداد من زمان وقوع الطـلاق لا مـن زمـان أداء الشـهادة
كـون » وتعتـدّ مـن أوّل الشـاهدين« :- على المحكيّ  ×ولعلّه يؤيّد قوله
والتـزويج لا يتوقّـف عـلى  ،دة المعتـبرة في تحقّـق الطـلاقالنظر إلى الشها

  .بل إخبار المرأة كاف في جواز التزويج ،شهادة الشاهدين
 ،هذا ولكنّ المعروف لـزوم اجـتماع شـاهدين وقـت إيقـاع الطـلاق

  .ظهور الكتاب العزيز والسنةّ في هذا )١(ويدّعى
فلما في رواية  ،النساء لا منفردات ولا منضمّاتوأمّا عدم قبول شهادة 

 :-على المحكيّ  - ×المذكورة من قوله حمد بن محمّد بن أبي ن²³ البزنطيأ
  .)٢(»لا تجوز شهادة النساء في الطلاق«

سـئل عـن شـهادة النسـاء في « ×عـن أبي عبـد االله الحلبيوصحيح 
لا أجيزهـا  يقول: ×تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان عليّ  قال: ؟النكاح

  .إلى غير ذلك من الأخبار )٣(»في الطلاق
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢/١٠٨جواهر الكلام: ) ١(
، باب تفسير طلاق السنّة والعدة ومـا يوجـب الطـلاق؛ تهـذيب ٦، ح٦٨-٦/٦٧الكافي: ) ٢(

، أبواب مقـدّمات ٢٢/٢٦، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: ٧١، ح٨/٤٩الأحكام: 
 ، والرواية صحيحة.٤، ح١٠الطلاق، ب

، باب ما يجوز من شـهادة النسـاء ومـا لا يجـوز؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٧/٣٩٠الكافي: ) ٣(
، باب ما يجوز شهادة النساء فيه ٢٧، ح٣/٢٩، باب البيّنات؛ الاستبصار: ١٢٨، ح٦/٢٦٩

 .٢، ح٢٤، أبواب الشهادات، ب٢٧/٣٥١وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
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بعد ما ثبت اشتراط الطلاق بخلوّ المـرأة عـن الحـيض مـع الـدخول 
Òّ المـدّة المشـترطة، ووقوعـه في طهـر لم  وحضور الزوج أو غيبته مع م�ـ

الثاني والثالث بالوقوع بعد الرجعة، فالطلاق  واشتراط الطلاق يقربها فيه
لكونـه  ،الواقع مع فقدان ال/.ائط لا يصحّ فإيقاعه بقصد الت/.يع محـرّم

  .بدعة محرّمة
لكنـّه لا  ،فـلا إشـكال ،ن كان النظر في التعبير بالبدعة إلى مـا ذكـرإف

فلا بدّ من إثبات  ،اختصاص بباب الطلاق، وإن كان النظر إلى غير ما ذكر
  .والأدلّة على الاشتراط لا تفي بها ،الحرمة بالدليل
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٣الثلاث من غير رجعة بينها. شرائع الإسلام: أي طلاق ) ١(
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له  من الرجعي وليس قسيماً لا يخفى أنّ الطلاق العدّي على هذا قسم 
وبهـذا ، وإن قلنا بأنّه المجموع المركّب فهو مركّب مـن الرجعـي والبـائن

  .للبائن والرجعي الاعتبار يصحّ أن يكون قسيماً 
ثمّ إنّ البائن ما لا يصحّ فيه الرجعة وهو طلاق اليائسة بناء على عـدم 

صـغيرة ومن لم يدخل بهـا وال ،)٢(كما هو المشهور ،لالعدّة فيها مع الدخو
بينها رجعتان سواء  ما لم ترجعا في البذل، والمطلّقة ثلاثاً  ةوالمختلعة والمبارا

  .كان الرجع برجع الزوج المرأة إليه أو بعقد جديد
فـلا رجـع للـزوج  ،لاعتدادها بعضها لا موجبات فالنسوة المذكور

حيث إنّ الرجع في العدّة وبعضها عليهـا الاعتـداد، لكـن لـيس للـزوج 
Ø ، والرجعي ما يصحّ معـه الرجعـة ،الرجع في العدّة وطـلاق العـدّة ف]ـ

  .في التاسعة منه كور، يترتّب عليه التحريم الأبديبالمذ
 تحريم التاسعة بحسب الأخبار لا اختصـاص وفي المقام إشكال وهو أنّ 

  :المذكور والأخبار الواردة له بالعدّي
عـن أبي ، وداود بن سرحان عن زرارة بن أعين منها: ما رواه الكليني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >وما عداها< بدل >وما عداه<. )١(
؛ المهــذّب: ١٦٦؛ المراســم: ٣١٢؛ الكــافي في الفقــه: ٥٣٥؛ النهايــة: ٥٣٣-٥٣٢المقنعــة: ) ٢(

الشيعة:  ؛ إصباح٢/٧٣٣؛ ال]Zائر: ٢/١٧٢؛ فقه القرآن: ٣٢٥؛ الوسيلة: ٣١٦-٢/٣١٥
 .١/٧١، وفيه نسبته إلى الأشهر؛ تحرير الأحكام: ٣/٢٤؛ شرائع الإسلام: ٤٥٢
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، والذي يتزوّج الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبداً «قال:  ×عبد االله
، والذي يطلّـق الطـلاق الـذي لا بداً أا وهو يعلم لا تحلّ له في عدّته المرأة

، والمحـرم إذا غيره ثلاث مرّات لا تحلّ لـه أبـداً  تحلّ له حتىّ تنكح زوجاً 
  .)١(»وهو يعلم أنّه حرام عليه لا تحلّ له أبداً  تزوّج

عـن أبي ، وإبراهيم بن عبـد الحميـد عن جميل بن درّاج وفي الصحيح
إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها «قال:  ‘عبد االله وأبي الحسن

ثـمّ طلّقهـا فتزوّجهـا  زوجها فتزوّجها الأوّل، ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً 
  .)٢(»لم تحلّ له أبداً  هكذا ثلاثاً  ،الأوّل ثمّ طلّقها الزوج الأوّل

من دون تقييد بكون  وهذان الخبران يستفاد منهما حرمة المطلّقة تسعاً 
  .دّيّاً الطلاق ع
بما إذا كانـت  يستفاد منه انحصار الطلقات التسع المحرّمة أبداً  :ومنها

وسألته «قال:  ×كرواية أبي بصير عن أبي عبد االله ،الثلاث الأخيرة للسنةّ
: لا ×عن الذي يطلّق ثمّ يراجع، ثمّ يطلّق ثمّ يراجع، ثـمّ يطلّـق؟ قـال

 ،فيطلّقها على السنةّ ،رفيتزوّجها رجل آخ ،غيره تحلّ له حتىّ تنكح زوجاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً؛ تهذيب الأحكـام: ١، ح٥/٤٢٦الكافي: ) ١(
ــدره في ٣٠، ح٧/٣٠٥ ــر ص ــاب؛ ذك ــاحهنّ بالأســباب دون الأنس ــرم نك ــن يح ــاب م ، ب

، ١، ح١٧، ب٢٠/٤٤٩ووسـطه في  ١، ح٣١المصـاهرة، ب، أبواب مـا يحـرم ب٢٠/٤٩١
، والروايـة معتـبرة بأسـانيد مختلفـة؛ ٤، ح٤، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٢٠وذيله في 

 ، باب من عقد على امرأة في عدّتها مع العلم بذلك.١، ح٣/١٨٥الاستبصار: 
بـداً؛ وسـائل الشـيعة: ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أ٧، ح٥/٤٢٨الكافي: ) ٢(

 .٢، ذيل ح١١، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، ب٥٣٠-٢٠/٥٢٩
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 فتنكح زوجاً  ،فيطلّقها ثلاث مرّات على السنةّ ،ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل
فيطلّقهـا ثـلاث مـرّات عـلى  ،ثمّ ترجع إلى زوجهـا الأوّل ،غيره فيطلّقها

  .)١(»فتلك التي لا تحلّ له أبداً  ،السنةّ، ثمّ تنكح
 -كـما لعلّـه الظـاهر -الأخصّ فإن كان المراد من السنةّ السنةّ بالمعنى 

وإن كان ، فالظاهر من هذه الرواية عدم كفاية كون الطلقات التسع للعدّة
فتكـون مـن  ،بالمعنى الأعمّ في قبـال البـدعي النظر إلى كون الطلاق سنيّاً 

  .قبيل الخبرين السابقين
كما  ،للعدّة ما دلّ على اعتبار كون الطلقات التسع المحرّمة أبداً  :ومنها

 :× المــرويّ عــن الخصــال في تعــداد المحرّمــات مــن قــول الصــادقفي
  .)٢(»وتزويج الرجل امرأة طلّقها للعدّة تسع تطليقات«

 وأمّـا« :- على المحكـيّ -  ×وما في المحكيّ عن الفقه الرضوي من قوله
فهو أن يطلّق الرجل امرأته على طهـر مـن غـير جمـاع، ثـمّ  ،طلاق العدّة

وهو [ءها وأو متى يريد من قبل أن تستوفي قر يراجعها من يومه أو من غد
فيكـون إنكـار  ،لهـا أو ينكـر الطـلاقوأدنـى المراجعـة أن يقبّ ] أملك بها

إلاّ بعد الدخول بها،  فإذا أراد أن يطلّقها ثانية لم يجز ذلك ،الطلاق مراجعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب المرأة التي تحرم على الرجـل فـلا تحـلّ لـه أبـداً؛ تهـذيب الأحكـام: ٩، ح٥/٤٢٨الكافي: ) ١(
، ٢٢/١١٨، باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب؛ وسائل الشـيعة: ٤٧، ح٧/٣١١

. وفيه علي بن أبي حمزة وهـو واقفـي. راجـع رجـال النجـاشي، ٢، ح٤الطلاق، بأبواب أقسام 
 .٦٥٦الرقم: 

، ١، ح١، أبواب ما يحرم بالمصـاهرة، ب٢٠/٤٠٩؛ وسائل الشيعة: ١٠، ح٥٣٣الخصال: ) ٢(
 والرواية ضعيفة لما فيها من المجاهيل.
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 أراد طلاقها تربّص بها حتىّ تحيض وتطهر، ثمّ يطلّقهـا ]دخل بها و[ وإذا
  .فإن أراد مراجعتها راجعها ]عدتها بشاهدين عدلينفي قبل [

فـلا تحـلّ لـه  ،فإن طلّقها الثالثة فقد بانت ساعة طلّقها[الى أن قال:] 
فإذا انقضـت عـدّتها منـه فتزوّجهـا رجـل آخـر  ،غيره حتىّ تنكح زوجاً 

  .فطلّقها أو مات عنها وأراد الأوّل أن يتزوّجها فعل
فإن طلّقها ثلاث تطليقات على ما وصفته لـك واحـدة  :)١(إلى أن قال

واعلـم أنّ ، ولا تحلّ له بعد تسع تطليقات أبداً  ،بعد واحدة فقد بانت منه
  .)٢(»كلّ من طلّق تسع تطليقات على ما وصفته لم تحلّ له أبداً 

   :في الجمع بين الأخبار المذكورة بوجوه )٣(وقيل
أنّ التعارض بين الرواية الأولى منها وبـين الثانيـة والثالثـة وإن  :منها

كان بالإطلاق والتقييد إلاّ أنّه بعد تعارض الثانية والثالثة وسقوطهما عن 
  .عمّا يقيّدها يكون إطلاق الأولى سليماً  ،الحجّية

وأورد عليه بأنّ التعارض بين الأخيرتين إنّما أوجـب سـقوطهما عـن 
وأمّا بالنسبة إلى ما تعاضدتا عليه مـن  ،ة بالنسبة إلى ما تعارضتا فيهيّ الحجّ 

  .فلا مانع من الأخذ بهما ،نفي الثالث
 إنّ الروايتين المتعارضـتين لا :- إلى ما ذكر مضافاً  - ويمكن أن يقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تزوّجها فعل فإن طلّقها ثـلاث وأراد الأوّل أن ي«زائدة، فإنّ في المصدر هكذا: » إلى أن قال«) ١(
 إلی آخره.» تطليقات على ما وصفته

 .٢٤٣-٢٤٢×: فقه الرضا) ٢(
 لم نعثر على قائله.) ٣(
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 ،بل لا بدّ من الترجيح أو التخيير بحسب الأخبـار ،تسقطان عن الحجّية
  .عن المقيّد ةفلا تبقى الأولى سليم

 ،الأعمّ المقابل للبدعي حمل السنةّ في الثانية على السنيّ بالمعنى :ومنها
فتنطبق على الأولى الدالّة على الاكتفاء بمطلق الطلقات التسع في التحريم 

لا بدّ من تقييد الأولى والثانية بالثالثة الدالّة عـلى اعتبـار وحينئذ  ،الأبدي
  .للعدّة كون الطلقات التسع المحرّمة أبداً 

بأنّه كما يمكن حمل السنةّ في الثانية على مقابلة البدعة  :وأورد عليه أوّلاً 
كذلك يمكن حمل العدّة في الثالثة على الطلاق في طهر لم يواقعها فيه الذي 

كي تنطبق على  )١(}مخ مح{ :هو ابتداء العدّة على نحو قوله تعالى
الأولى وتقيّد كلتاهما بالثانيـة الدالّـة عـلى اعتبـار كـون الطلقـات التسـع 

  .ولا مرجّح في البين لأحد الحملين ،للسنةّ حرّمة أبداً الم
ويمكن أن يقال: إن كان الحمل على السنةّ في قبال البدعة والحمل على 

فـلا تعـارض في البـين حتـّى  ،العدّة بالمعنى المذكور ليسا مخالفين للظاهر
  .يحتاج إلى التقييد

نية على السنةّ بالمعنى الأعمّ، ثمّ تقييدها نقول: حمل السنةّ في الثا :وثانياً 
مسـتلزم  ،على اعتبار كون الطلقات التسـع المحرّمـة للعـدّة بالثالثة الدالّة

فلا بدّ من معاملة المتبـاينين والرجـوع إلى  ،لحمل المطلق على الفرد النادر
  .المرجّحات السنديّة

أنّ الأولى بضميمة القطع بأنّ الطلاق الـذي لا تحـلّ لـه معـه  :ومنها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١الطلاق: ) ١(

\
ّ
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 ،غيره هو مطلق الطلقات الثلاث، عدّيّة كانت أو غيرها حتىّ تنكح زوجاً 
بمطلـق الطلقـات  تكون كال²³يح في الاكتفاء في الطلاق المحرّم لها أبـداً 

²يحة في اعتبـا ،التسع ر كـون فلا يبقى المعارضة إلاّ بينها وبين الثالثة ال³ـ
وذلك لأنّ الثانية وإن كانـت ظـاهرة ، للعدّة الطلقات التسع المحرّمة أبداً 

في اعتبار كون الثلاث الأخيرة من الطلقات التسع للسنةّ إلاّ أنّ ظهورهـا 
ليس حمل السـنةّ  إذاً  ،في ذلك ليس بمثابة يقاوم ظهور الأولى في الإطلاق

  .فيها على السنةّ بالمعنى الأعمّ بعيداً 
عارضة بين الأولى والثالثة وإن كانت بنحو الإطلاق والتقييد إلاّ أنّه والم

يمكن المعاملة معهما معاملة المطلق والمقيّد مـن جهـة اسـتلزامه لحمـل  لا
المطلق على الفرد النادر، ولا يمكن المعاملة معهما معاملة المتباينين بالرجوع 

ات السنديّة فيما إذا كـان لأنّ الرجوع إلى المرجّح ،إلى المرجّحات السنديّة
لتوافق الطائفتين  ،المتعارضان متنافيين بتمام مدلولهما وليسا في المقام كذلك

وإنّما التعارض بينهما في اعتبار  ،في أنّ التسع للعدّة موجبة للحرمة الأبديّة
بل لا بدّ من الأخذ بـما هـو  ،خصوص كونها للعدّة في ذلك بعدم اعتباره

والرجـوع في  ،المتيقّن منهما وهو كون التسع للعدّة موجبة للحرمة الأبديّة
  .)١(}هم هج ني نى نم{ :غيره إلى مقت�¶ عموم قوله تعالى

ويمكن أن يقال: قد سبق أنّ حمل السنةّ في الثانية عـلى السـنةّ بـالمعنى 
س بالأولى من حمل العدّة على المعنـى المـراد مـن لي ،الأعمّ المقابلة للبدعة

فما الوجه في رفع اليد عن ظهور السنةّ من جهة  }،مخ مح{ :قوله
  ؟إطلاق الأولى وعدم رفع اليد عن ظهور العدّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤النساء: ) ١(

\
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ما ذكر من الأخذ بالقدر المتيقّن يوجب رفع اليد عـن الحجّـة  :وثانياً 
لعـدم شـمول مـا دلّ عـلى الترجـيح  ،ال²³يحة حسب ما ذكر بـلا جهـة

  .والتخيير حسب المفروض
  ففـي المقـام عمـوم قولـه  ،وما قد يقال مـن أنّ العـام يكـون مرجعـاً 

 لأنّ العـامّ أيضـاً  ،مشكل يكون مرجعاً }، إلی آخره، نى نم{ :تعالى
يكون الموافق والمخالف الأصل الذي لا  طرف المعارضة وليس حاله حال

والخبر يمكن أن يخصّص العامّ  ،به في مرتبة الدليل الاجتهادي منه مأخوذاً 
  .الكتابي

مفـاد الروايـة  :ولا يبعد الأخذ بمجموع الأخبار المذكورة بأن يقـال
ومفاد الرواية الثانية مدخليّة  ،الأخيرة الثالثة مدخليّة كون الطلقات للعدّة

ة بالمعنى الأخصّ، ولعلّ تخصيصهما للرواية الأولى الطلقات الثلاث للسنّ 
ووجـه الجمـع بهـذا النحـو أنّ ، المطلقة لا يوجب حملها على الفرد النادر

²ة  ،مدخليّة العدّة في الحرمة الأبديّة لا توجب كونها بنحـو العلّـة المنح³ـ
  .وكذلك مدخليّة السنةّ في الرواية الثانية ،لعدم الدليل على الانحصار

أو التخيير ولا نسلّم  دّ من الرجوع إلى المرجّح السنديأبيت فلا بوإن 
ولعـلّ  ،اختصاص الترجيح والتخيير بخصوص المتنافيين بـتمام المـدلول

  .مرجّح }، إلی آخره،نى نم{ :قوله تعالى
 ،فـيما عـدا طـلاق العـدّةوأمّا تحقّق الحرمة في كلّ ثالثة حتىّ تنكح غيره 

  عـن أبي  ،فيدلّ عليـه مـا رواه الشـيخ في الصـحيح عـن عبـد االله بـن سـنان
: إذا أراد الرجـل الطـلاق طلّقهـا في ×قال أمير المؤمنين«قال:  ×عبد االله
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فإنّه إذا طلّقها واحدة ثمّ تركها حتىّ يخلو أجلها إن شاء  ،قبل عدّتها بغير جماع
ن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعـده كانـت إف ،أن يخطب مع الخطّاب فعل

فشاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان  عنده على تطليقة، فإن طلّقها الثانية أيضاً 
تركها حتىّ يخلو أجلها وإن شاء راجعها قبل أن ينق�Ò أجلها، فإنّ فعل فهي 

 ،هغـير عنده على تطليقتين، فإن طلّقها الثالثة فلا تحلّ له حتـّى تـنكح زوجـاً 
  .)١(»وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأوّلتين

في « :×عـن أبي جعفـر ،وما رواه في الكـافي والتهـذيب عـن زرارة
فـإذا طلّقهـا  ،الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثمّ يراجعها بعد انقضاء عـدّتها

  .)٢(، الحديث»غيره الثالثة لم تحلّ له حتىّ تنكح زوجاً 
عـن ، عن أبي بصير، عن ابن مسكان، الكافي عن صفوانوما رواه في 

 في المطلّقة التطليقة الثالثة لا تحلّ له حتـّى تـنكح زوجـاً « :×أبي عبد االله
  .)٣(»لتهايْ سَ ويذوق عُ  ،غيره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب أنّ ٣، ح٣/٢٧٠، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٥، ح٨/٢٩تهذيب الأحكام:  )١(
من طلّق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحلّ له حتّى تـنكح زوجـاً غـيره؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٨، ح٣، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ب٢٢/١١٣
زوجـاً غـيره؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب التي لا تحـلّ لزوجهـا حتّـى تـنكح ٤، ح٦/٧٦الكافي: ) ٢(

، باب أنّ من طلّق امرأة ثلاث ١٦، ح٣/٢٧٤، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ١٨، ح٨/٣٣
، أبـواب أقسـام ٢٢/١١٣تطليقات للسنة لا تحلّ له حتّى تنكح زوجـاً غـيره؛ وسـائل الشـيعة: 

معجـم رجـال ، والرواية موثّقة في الكافي بموسى بـن بكـر الـواقفي. راجـع ٩، ح٣الطلاق، ب
 .٥٨١. وفي التهذيبين بابن بكير الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١٩/٢٨الحديث: 

، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجـاً غـيره؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٦/٧٦الكافي: ) ٣(
 ، والرواية صحيحة.١٠، ح٣، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١١٤
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فجعلا الخروج عن العدّة  ،)٢(والصدوق )١(بكير وخالف في المقام ابن
  .فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلّل ،للطلاق هادماً 

يقول:  ×سمعت أبا جعفر« :وروى ابن بكير عن زرارة في الصحيح
الطلاق الذي يحبّه االله تعالى والذي يطلّقه الفقيه وهـو العـدل بـين المـرأة 
والرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، 

فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثـة  ،تم�Ò ثلاثة قروءثمّ يتركها حتىّ 
لأنّ الأقراء هي الأطهـار فقـد بانـت منـه وهـي أملـك  ،ءووهو آخر قر

بنفسها، فإن شاءت تزوّجت وحلّت له بلا زوج، فإن فعل هذا بهـا مائـة 
، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها، ثمّ )٣(مرّة هدم ما قبله وحلّت بلا زوج

  .)٤(»ث مرّات يراجعها ويطلّقها لم تحلّ له إلاّ بزوجطلّقها ثلا
أنّ الحسين بن هاشـم سـأل ابـن بكـير هـل « :وحكي عن ابن سماعة

إذا  :فقال له: إنّ رفاعة روى :فقال رواية رفاعة ؟سمعت فيما ذكرته شيئاً 
الزوج وغير الزوج عندي سـواء فقـال لـه: هـل  دخل بينهما زوج فقال:

  .)٥(»هذا مماّ رزق االله من الرأي ،قال: لاف ؟سمعت في هذا شيئاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٧٦ر: ؛ الاستبصا٨/٣٥تهذيب الأحكام:  )١(
 .٣٤٤المقنع: ) ٢(
 ».حلّت للأزواج«في الاستبصار: ) ٣(
، بـاب ٢٤، ح٣/٢٧٦، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٢٦، ح٨/٣٥تهذيب الأحكام:  )٤(

أنّ من طلّق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره؛ وسـائل الشـيعة: 
 .١٦، ح٣، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١١٦

، ٨/٣٠، باب ما يهدم الطلاق ومـا لا يهـدم؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ذيل ح٦/٧٨الكافي: ) ٥(
 ، بـاب أنّ مـن طلّـق امـرأة ثـلاث ٥، ح٣/٢٧١، باب أحكام الطـلاق؛ الاستبصـار: ٧ح
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وليس لأحد أن يأخذ بقول ابن  :- على المحكي - ولذا قال ابن سماعة
ويقـرب منـه المحكـي عـن ابـن ، »إذا كان بينهما زوج: فإنّ الرواية ،بكير

  .ومع هذا الوصف كيف يعتمد على روايته في المقام، )١(المغيرة
عبد االله بن سنان الموافقـة لمـا ذكـره ومن هنا ينقدح الشكّ في موقوفة 

 ،إذا طلق الرجل امرأته فليطلّق على طهر بغير جماع بشهود«ابن بكير قال: 
فـإن  ،فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى

طلّقها اثنتين ثمّ كفّ عنها حتىّ تم�Ò الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو 
ن تزوّجهـا بعـد ذلـك فهـي عنـده عـلى ثـلاث إ، فـمن الخطّاب خاطب

فان طلّقها ثلاث تطليقات على العدّة لم تحلّ له  ،تطليقات وبطلت الاثنتان
وإنّه ذكر ذلك عن ابن بكير وأصحابه أو صدر  )٢(»غيره حتىّ تنكح زوجاً 

  .منه تقيّة
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :أبواب أقسام ٢٢/١١٤تطليقات للسنة لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره؛ وسائل الشيعة ،
 .١١، ح٣الطلاق، ب

، ٨، ح٨/٣٠، باب ما يهدم الطلاق وما لا يهـدم؛ تهـذيب الأحكـام: ٤، ح٦/٧٨الكافي: ) ١(
، باب أنّ من طلّق امـرأة ثـلاث تطليقـات ٦، ح٣/٢٧١باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: 

، أبواب أقسام الطلاق، ٢٢/١١٤للسنة لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره؛ وسائل الشيعة: 
 .١٢، ح٣ب

، بـاب أنّ ٧، ح٣/٢٧٢، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٩، ح٨/٣٠م: تهذيب الأحكا )٢(
من طلّق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحلّ له حتّى تـنكح زوجـاً غـيره؛ وسـائل الشـيعة: 

 .١٥، ح٣، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١١٦
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على المطلّق حتـّى تـنكح  قد ظهر مماّ دلّ على حرمة نكاح المطلّقة ثلاثاً 
من غير فرق بين استيفاء العدّة ووقوع الطلقة الثانية والثالثة -غيره  زوجاً 

ومـا ، ريمللتحـ أنّ استيفاء العدّة ليس هادمـاً  -بعد استيفاء العدّة أو قبله
وما رواه في هذا المقام ليس حجّة من إسناده ، ذهب إليه ابن بكير لا يصحّ 

  .إلى رفاعة مع نقل الخلاف منه وإن كان خبره في غير المقام حجّة
وأمّا صحّة طلاق الحامل للسـنةّ بمعنـى طلاقهـا بعـد المراجعـة بـلا 

فمع قطع النظر عن عموم أو إطلاق  ،الأخصّ مواقعة وهو السنيّ بالمعنى 
: الحامل ×قلت لأبي إبراهيم« :الأدلّة يدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار
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 ؟يطلّقها زوجها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها الثالثـة
  .)١(»غيره ولا تحلّ له حتىّ تنكح زوجاً  ،قال: تبين منه

سألت عن رجل طلّق امرأته وهي « :×لحسنا وموثّقه الآخر عن أبي
حامل ثمّ راجعها، ثمّ طلقها، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها الثالثة في يوم واحـد 

  .إلى غير ما ذكر مضافاً ، )٢(»نعم تبين منه؟ قال:
عـدم  )٥(وحمـزة )٤(الـبرّاج يوابنـ )٣(والمحكيّ عن الشـيخ في النهايـة

في الرجل تكون له المرأة «من مرسل ابن بكير قال:  يستظهر ماوربّ ، الجواز
قها إذا أراد الطلاق بعينه ويطلّقهـا الحامل وهو يريد أن يطلّقها، قال: يطلّ 

فإن بدا له في يومه أو بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة  ،بشهادة الشهود
، ثمّ يبدو لـه فيراجـع كـما أيضاً  بعينها فليراجع وليواقع ثمّ يبدو له فيطلّق

غيره  فهي التي لا تحلّ له حتىّ تنكح زوجاً  ،، ثمّ يبدو له فيطلّقراجع أوّلاً 
  .)٦(»إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك فيواقع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٦، ح٣/٢٩٩، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ١٥٦، ح٨/٧١تهذيب الأحكام:  )١(
، ٢٠، أبـواب أقسـام الطـلاق، ب٢٢/١٤٧ق الحامل المستبين حملها؛ وسائل الشيعة: طلا

، والتعبير عنه بالموثّق لتـوهّم كـون إسـحاق بـن عمّـار فطحيـاً. راجـع معجـم رجـال ٦ح
 .٣/٦٣الحديث: 

، بـاب ١١، ح٣/٣٠٠، باب أحكـام الطـلاق؛ الاستبصـار: ١٦١، ح٨/٧٣تهذيب الأحكام:  )٢(
 .١٠، ح٢٠، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٤٨ حملها؛ وسائل الشيعة: طلاق الحامل المستبين

 .٥٣٤النهاية: ) ٣(
 .٢/٣١٦المهذّب: ) ٤(
 .٣٢٥الوسيلة: ) ٥(
، ٢٢/١٤٨، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشـيعة: ١٦٠، ح٧٣-٨/٧٢تهذيب الأحكام: ) ٦(

 .٩، ح٢٠أبواب أقسام الطلاق، ب
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ويحمل الأخبار الدالّة على أنّ طـلاق الحامـل واحـدة عـلى مـا ذكـر، 

  :طلاق الحامل واحدة ة على أنّ والأخبار الدالّ 

  عـن أبي  ،في الصـحيح الحلبـيمنها: ما رواه الشيخ في التهذيب عـن 

وإن شـاء راجعهـا قبـل أن  ،واحـدة )١(یلـبطلاق الح«قال:  ×عبد االله

وهـو خاطـب مـن  ،ن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانـت منـهإف ،تضع

  .)٢(»الخطّاب

 طـلاق«قال:  ×عن أبي جعفر ،وعن إسماعيل بن الجعفي في الصحيح

  .)٣(»فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ،الحامل واحدة

قـال:  ×عن أبي عبـد االله ،ه في الكافي والتهذيب عن الكنانيوما روا

  .)٤(»وعدّتها أقرب الأجلين ،طلاق الحامل واحدة«

 ،عن أبيه ،د بن منصور الصيقلرواه في الفقيه والتهذيب عن محمّ  وما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».الحامل«كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ١(
، ٢٩٩-٣/٢٩٨، بـاب أحكـام الطـلاق؛ الاستبصـار: ١٥٥، ح٨/٧١تهذيب الأحكام:  )٢(

، أبواب أقسام الطـلاق، ٢٢/١٤٦، باب طلاق الحامل المستبين حملها؛ وسائل الشيعة: ٥ح
 .٢، ح٢٠ب

، بـاب أحكـام ١٥٣، ح٨/٧٠، باب طلاق الحامل؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٦/٨١الكافي: ) ٣(
، باب طلاق الحامل المسـتبين حملهـا؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٣/٢٩٨تبصار: الطلاق؛ الاس

، والرواية صحيحة على ما في التهذيبين، وفي ١، ح٢٠، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٤٥
 .٤٩٠الكافي سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، بـاب أحكـام ١٥١، ح٨/٧٠، باب طلاق الحامل؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٦/٨١الكافي: ) ٤(
، باب طلاق الحامل المسـتبين حملهـا؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٣/٢٩٨الطلاق؛ الاستبصار: 

، والرواية صحيحة عـلى كـلام في محمّـد بـن ٣، ح٢٠، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٤٦
 .١٧/١٤٩الفضيل. راجع معجم رجال الحديث: 
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، قـال: يطلّقهـا ،في الرجل يطلّق امرأته وهي حـبلى« :×عبد االله عن أبي

قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنّه بدا له بعد ما راجعها أن 

  .إلى غير ذلك من الأخبار ،)١(»يطلّقها؟ قال: لا حتىّ تضع

لا  -فمع قطع النظر عن السند  -أن يقال: أمّا المرسل المذكور ويمكن 

 ،لأنّه لا يستفاد منـه شرطيـّة المواقعـة للطـلاق الثـاني ،ظهور له فيما ذكر

  .فليراجع ؛لوحدة السياق مع قوله على المحكيّ 

فالجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز بـلا قيـد  ،المذكورةالأخبار وأمّا 

ولم يحـرز إعـراض  ،بـل يكـون التبـاين بـين الطـرفين ،عرفيـّاً  ليس جمعاً 

الأصحاب عـن العمـل بالأخبـار الحـاصرة لطـلاق الحامـل في الطلقـة 

  .بل لعلّ نظرهم إلى الترجيح من جهة الموافقة للكتاب والسنةّ ،الواحدة

ومع ذلك يشكل مع ملاحظة صحّة أسانيد الأخبار الحاصرة، وهـذه 

  الحامـل للعـدّة كـذلك ينفـي الطـلاق  الأخبار الحاصرة كما ينفي طـلاق

 الإجمــاع عــلى صــحّته خلافــاً  )٢(ين ادّعــإو ،عــن الواحــد للســنةّ زائــداً 

  .)٣(-هماقدّس سرّ  - للصدوقين

  فيـدلّ عليهـا  ،بعـد الرجعـة بـدون المبـاشرة وأمّا صحّة الطلاق ثانياً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨/٧١ذيب الأحكـام: ، باب طلاق الحامل؛ تهـ٤٧٩٤، ح٣/٥١١من لا يح��ه الفقيه: ) ١(

، بـاب طـلاق الحامـل المسـتبين ٧، ح٣/٢٩٩، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصـار: ١٥٧ح

. وفي محمّـد بـن ٧، ح٢٠، أبـواب أقسـام الطـلاق، ب٢٢/١٤٧حملهـا؛ وسـائل الشـيعة: 

 .١٨/٣٥٦منصور الصيقل وأبيه كلام. راجع معجم رجال الحديث: 

 .١٢/٢٥١ياض المسائل: المدّعي للإجماع هو صاحب الرياض&. ر) ٢(

  . ٣٤٦؛ المقنع: ٧/٣٥٧مختلف الشيعة: ) ٣(
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قلت له: رجل طلّق امرأتـه « :×عن أبي الحسن ،بن عمّار موثّق إسحاق

ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها ثـمّ بـدا لـه فراجعهـا بشـهود، ثـمّ طلّقهـا 

فراجعها بشهود تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كلّ ذلك في طهر واحد؟ قال: 

  .)١(»تبين منه

عـن  ×سألا أبـا عبـد االله« :وصحيحة عبد الحميد ومحمّد بن مسلم

ع، ثمّ طلّق في طهر آخر �لم يجام أشهد على الرجعة و ه و�الرجل طلّق امرأت

إذا هو أشـهد عـلى  ،على السنةّ أثبتت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم

  .)٣(»)٢(ثانية الرجعة ولم يجامع كانت الطلقة

 عن رجل طلّق امرأته بشاهدين، ×سألت الرضا« :وصحيحة البزنطي

ولم يجامعها بعد الرجعة حتىّ طهرت من حيضها، ثـمّ طلّقهـا ثمّ راجعها 

على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعهـا؟ 

  .)٤(»قال: نعم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٨، ح٣/٢٨٢، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٢٣٦، ح٨/٩٢تهذيب الأحكام:  )١(
، ٢٢/١٤٤أنّ المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أنّ يطلّق طلاق العدّة؛ وسـائل الشـيعة: 

نه بالموثّق لابن فضّال الفطحي الثقـة. راجـع ، والتعبير ع٥، ح١٩أبواب أقسام الطلاق، ب
 .٧٢رجال النجاشي، الرقم: 

  ».ثابتة«في وسائل الشيعة: ) ٢(
، باب أنّ ٥، ح٣/٢٨١، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٥٨، ح٨/٤٥تهذيب الأحكام:  )٣(

، ٢٢/١٤٣المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريـد أن يطلّـق طـلاق العـدة؛ وسـائل الشـيعة: 
 .١، ح١٩أقسام الطلاق، ب أبواب

، باب أنّ ٦، ح٣/٢٨١، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٥٩، ح٨/٤٥تهذيب الأحكام:  )٤(
، ٢٢/١٤٣المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريـد أن يطلّـق طـلاق العـدة؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٢، ح١٩أبواب أقسام الطلاق، ب
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  :وفي قبالها ما يدلّ على المنع وهو أخبار

الرجل يطلّق امرأته « ×:منها: صحيحة ابن الحجّاج عن أبي عبد االله

  .)١(»وقال: لا يطلّق التطليقة الأخرى حتىّ يمسّها، له أن يراجع

سألته عن رجل يطلّق ×: «وموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم

امرأته في طهر من غير جماع، ثمّ يراجعها في يومه ذلك، ثمّ يطلّقهـا أتبـين 

سـنةّ، قلـت: فلـيس منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف ال

ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلاّ في طهر آخـر؟ قـال: نعـم، قلـت: 

  .)٢(»حتىّ يجامع؟ قال: نعم

عن رجل يطلّق امرأتـه ×: «عن أبي عبد االله بن خنيسورواية معلىّ 

لا يقـع ×: [تطليقة ثمّ] يطلّقها الثانية قبل أن يراجع؟ فقال أبو عبـد االله

  .)٣(»يراجع ويجامع الطلاق الثاني حتىّ

إلى  - سألته عن طلاق السنةّ« ×وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥٣، ح٨/٤٤إلاّ بالمواقعة؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب أنّ المراجعة لا تكون ٢، ح٦/٧٣الكافي: ) ١(

، باب أنّ المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريـد أن ١، ح٣/٢٨٠باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: 

 .٢، ح١٧، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٤١يطلّق طلاق العدة؛وسائل الشيعة: 

، ٢٢/٢١وسـائل الشـيعة:  ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلاّ بالمواقعـة؛٤، ح٦/٧٤الكافي: ) ٢(

، والتعبير عنه بالموثّق لتوهّم كون إسحاق بن عمّار فطحياً، ٦، ح٨أبواب أقسام الطلاق، ب

 .٣/٦٣والأمر ليس كذلك. راجع معجم رجال الحديث: 

، بـاب ١٢، ح٣/٢٨٤، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٦٢، ح٨/٤٦تهذيب الأحكام:  )٣(

، ٢٢/١٤٢ن يريد أن يطلّق طلاق العدة؛ وسـائل الشـيعة: أنّ المواقعة بعد الرجعة شرط لم

. وفي المعلىّ بن خنيس كلام وإن كان الأظهر كونـه ثقـة. ٥، ح١٧أبواب أقسام الطلاق، ب

 .١٨/٢٣٧راجع معجم رجال الحديث: 
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ن يـدعها حتـّى تحـيض وتطهـر ثـمّ أفـ ،)١(وأمّا طلاق الرجعة -أن قال: 

يطلّقها بشهادة شاهدين ثمّ يراجعها ويواقعها ثمّ ينتظـر بهـا الطهـر فـإذا 

يراجعهـا حاضت وطهـرت أشـهد شـاهدين عـلى تطليقـة أخـرى، ثـمّ 

فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين عـلى  ،ويواقعها ثمّ ينتظر بها الطهر

وعليهـا أن تعتـدّ  ،غـيره ثمّ لا تحلّ له حتىّ تنكح زوجـاً  ،التطليقة الثالثة

  .بثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة

ثمّ انتظر بها حتىّ تحيض وتطهـر ، فإن طلّقها واحدة على طهر بشهود

 ،لأنّـه طلّـق طالقـاً  ،ا قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقاً ثمّ طلّقه

لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجهـا كانـت خارجـة مـن ملكـه حتـّى 

  .لثالثةايراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّق التطليقة 

فـإن  ،تلك الرجعـة مـن يـده تفإذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج

ا على طهر بشهود، ثمّ راجعها وانتظر بهـا الطهـر مـن غـير مواقعـة طلّقه

فحاضت وطهرت، ثمّ طلّقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن 

ولا يـنقض  ،لأنّه طلّقها التطليقة الثانيـة في طهـر الأولى ،طلاقه لها طلاقاً 

لاّ كــون الطلقــة الثالثــة إتوكــذلك لا  ،الطهــر إلاّ مواقعــة بعــد الرجعــة

بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة، ثمّ حيض وطهر بعد الحيض، ثـمّ طـلاق 

  .)٢(»بشهود حتىّ يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».العدة«في التهذيبين: ) ١(

تهـذيب ، بـاب تفسـير طـلاق السـنّة والعـدة ومـا يوجـب الطـلاق؛ ٤، ح٦/٦٦الكافي: ) ٢(

 ، بـاب أنّ ١، ح٢٦٩-٣/٢٦٨، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصـار: ٣، ح٨/٢٧الأحكام: 
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بين الطائفتين تارة بحمل رواية الجواز على طـلاق السـنةّ  )١(وقد جمع

بخبر معلىّ بن خنـيس عـن أبي  الذي هو بمعنى خلاف العدّي مستشهداً 

الذي يطلّق، ثمّ يراجع، ثمّ يطلق فـلا يكـون بـين الطـلاق « :×عبد االله

والتي لا تحلّ لـه  ،غيره فتلك تحلّ له قبل أن تتزوّج زوجاً  ،والطلاق جماع

  .)٢(»غيره هي التي تجامع بين الطلاق حتىّ تنكح زوجاً 

طلاق الذي لا تحلّ عن ال ×سألت أبا جعفر« :بخبر أبي بصير مؤيّداً 

غيره؟ فقال: أخـبرك بـما صـنعت أنـا بـامرأة كانـت  له حتىّ تنكح زوجاً 

قتها مـن غـير عندي أردت طلاقها فتركتها حتىّ طمثت وطهرت، ثمّ طلّ 

وأشهدت على ذلك شاهدين، ثمّ تركتها حتىّ إذا كادت أن تنق�¬  ،جماع

قتها عـلى طهـر عدّتها راجعتها ودخلت بها، وتركتها حتىّ طمثت، ثمّ طلّ 

¬ عـدّتها  ،من غير جماع بشاهدين ثمّ تركتها حتىّ إذا كـان قبـل أن تنق�ـ

راجعتها ودخلت بها حتىّ إذا طمثت وطهرت طلّقتها على طهر بغير جماع 

  .)٣(»وإنّما فعلت ذلك لأنّه لم يكن لي بها حاجة ،بشهود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :من طلّق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحلّ له حتّى تـنكح زوجـاً غـيره؛ وسـائل الشـيعة

 .٢، ح٢، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٠٩

 .٣٢/١٣٨؛ جواهر الكلام: ٨/٥٩كشف اللثام: ) ١(

، بـاب أنّ ١١، ح٣/٢٨٤، باب أحكام الطـلاق؛ الاستبصـار: ٦١، ح٨/٤٦تهذيب الأحكام:  )٢(

، أبـواب ٢٢/١٤٤المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلّق طلاق العـدة؛ وسـائل الشـيعة: 

 .١٨/٢٣٧. وفي المعلىّ كلام. راجع معجم رجال الحديث: ٣، ح١٩أقسام الطلاق، ب

التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب ١، ح٦/٧٥الكافي: ) ٣(

، أبـواب أقسـام الطـلاق، ٢٢/١١٩، باب أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: ٤٤، ح٨/٤١

 ، والرواية صحيحة.٣، ح٤ب
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وأخرى بحمل ما دلّ على الجواز ب¯®ط المواقعـة عـلى الاسـتحباب، 

  .لثة بنحو آخروثا

لعدم  ،بين الطائفتين عرفيّاً  ولا يخفى أنّ الجمع بالنحو الأوّل ليس جمعاً 

غاية الأمر أنّه إذا أخذ بالطرف المخالف للمخصّص  ،مساعدة العرف عليه

  .مع أنّه لا شهادة في الخبر المذكور على الحمل المذكور ،يخصّص به هذا

نّ المشهور أنّ الطلقـات الـثلاث تكـون إف ،أنّه لا يلتزم المشهور به مع

  .غيره من دون اشتراط بالمواقعة موجبة للتحريم حتىّ تنكح زوجاً 

لإباء رواية معلىّ بن خنيس  ،بعيد جدّاً  والحمل على الاستحباب أيضاً 

ولـيس  ،لا يقع الطلاق الثـاني« :- على المحكيّ  - ×المذكورة حيث قال

  .»لا نكاح إلاّ بوليّ  من قبيلهذا 

®وط  وكذلك صحيحة أبي بصير المذكورة حيـث إنهّـا بصـدد بيـان ال¯ـ

لكن المشهور شهرة عظيمة صـحّة  ،لة في الصحّة مع ذكر العلّةيوالقيود الدخ

  .الطلاق بدون المواقعة

عـدم  )١(فالمعروف ،ثمّ ح�� ودخل بها ثمّ ادّعى الطلاق ق غائباً ولو طلّ 

  سـألت أبـا « :لخبر سليمان بن خالد المعتضـد بالعمـل ته،قبول دعواه ولا بينّ

عن رجل طلّق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقهـا، ثـمّ قـدم  ×عبد االله

  فقـال:  ؟لم يعلمها بطلاقها، ثمّ إنّ المـرأة ادّعـت الحبـل فأقام مع المرأة أشهراً 

  .)٢(»ولا يقبل قوله ،وأشهدت على طلاقك، فقال: يلزمه الولد ،قد طلّقتك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٥؛ تحرير الأحكام: ٣/١٥شرائع الإسلام: ) ١(

 ، باب أحكـام ١١٦، ح٨/٦١، باب طلاق الغائب؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٦/٨٠الكافي: ) ٢(
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®وع  ،ولأنّ اعترافه متعلّق بحقّ الغير وت´³ّف المسلم المنزّل على الم¯ـ

  .مكذّب لبيّنته

®وع حيـث لا  ³ّفه يحمـل عـلى الم¯ـ واستشكل في هذا الوجه بأنّ ت´ـ

ولذا لو رأيناه يجامع امرأة واشتبه حالهـا لا يحكـم عليـه  ،يعترف بما ينافيه

والبيّنة مكذّبة بفعله إذا كان  ،فإذا أقرّ بأنّه زان يحكم عليه بمقتضاه ی،بالزن

  .)١(وأمّا لو قامت حسبة بما ينافي فعله قبلت ،هو الذي أقامها

بحـقّ  ينافي فعله إذا كان متعلّقـاً وقد يقال بعدم سماع ما اعترف به مماّ 

كما أنّ ظاهر الخـبر عـدم  ،لعموم إقرار العقلاء ،الغير وإن أخذ به في حقّه

بيّنة بمقتضاها سواء كان هو المقيم لهـا أم لا  قامت [لو] دعواه حتىّسماع 

فالمراد عدم سماع البيّنة المكذّبة  ،مؤاخذة له بفعله المقت�¬ ترتّب ذلك عليه

عـلى  نة هنا حسبة مبنيّ الفعل الذي ألغاه بفعله على أن قيام البيّ  بالقول أو

  .أنّ المقام منها باعتبار حقّ الله تعالى فيها

فلا سـماع للبيّنـة المكذّبـة  ،إنّ ذلك من حقوق الآدميينّ :وأمّا إذا قلنا

  .)٢(لفعله مسموعاً  قد يقال بسماعها إذا أظهر تأويلاً  ،نعم، بالقول أو الفعل

تارة يتكلّم في المقام حسب مـا يسـتظهر مـن الخـبر  ويمكن أن يقال:

فالظاهر منه عـدم  ،المذكور فعلى فرض حجّيته من جهة عمل الأصحاب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :وفيه إسماعيل بـن ٤، ح١٥، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٣٨الطلاق؛ وسائل الشيعة .

 .٣/١٨٣مرّار وهو لم يوثّق صريحاً. راجع معجم رجال الحديث: 

 . ٩/١٤٩مسالك الأفهام: ) ١(

 .٣٢/١٤٤جواهر الكلام: ) ٢(
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ولا مانع من الأخذ  ،ولحوق الولد به ،قبول قول الرجل في وقوع الطلاق

  .وإن كان على خلاف القواعد، وأخرى يتكلّم على حسب القواعد ،به

لكنـّه لا يثبـت  ،ةفلقائل أن يقول: فعل المسـلم محكـوم عـلى الصـحّ 

ولذا يقال: لو تكلّم أحد بكلام مردّد بـين  ،الزوجيّة وعدم وقوع الطلاق

ولا يثبـت التسـليم حتـّى  ،الشتم والتسليم يحمل كلامه على عدم الشـتم

  .سلاميجب ردّ ال

  عـلى الصـحّة إذا لم يعـترف  إلى أنّه يكـون الفعـل محمـولاً  مضافاً  هذا

فالقدر المتيقّن ما لو لم يعترف  ،لأنّ المدرك إن كان السيرة ،الفاعل بالفساد

وظـاهر كلـمات ، بالخلاف وإن كان الأخبار يشكل شمولها لهذه الصورة

  ، البنـوّةالأصحاب لحـوق الولـد بحيـث يترتّـب عليـه أحكـام الأبـوّة و

وما ذكر من أنّ الإقرار لا يسمع في حقّ الغير يوجب التفكيك بـأن يرثـه 

  .الولد ولا يرث هو

الله تعالى دون مـا كـان  وأمّا ما ذكر في الشهادة من قبولها فيما كان حقّاً 

فالظاهر أنّه ليس كذلك في غـير مقـام  ،للناس إذا لم يكن هو مقيمها حقّاً 

فلو شكّ في ملكيّة ، فمقت�· عموم رواية مسعدة بن صدقة قبولها ،المرافعة

عين لأحد يريد بيعها وليس في يده وشهد شاهدان بالملكيّة بدون أن يقيم 

  .فالظاهر ترتّب الأثر على شهادتهما ،البيّنة يالمدّع

فالحكم المذكور حكم  ،ى أنّه مع الأخذ بمضمون الخبر المذكورولا يخف

  .للطلاق لا بدّ له أن يعمل على طبق تكليفه يوالرجل المدّع ،هريظا
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 ،وإذا طلّق الغائب وأراد العقد عـلى أخـت المطلّقـة أو عـلى الخامسـة

  .نّه يتربّص تسعة أشهر احتياطاً فالمعروف أ

  اد بـن عـثمان والأصل في هذا الحكم ما رواه ثقة الإسلام+ عـن حمّـ

  : مــا تقــول في ×قلــت لأبي عبــد االله« قــال: )١(في الحســن أو الصــحيح

  رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهنّ وهو غائـب عـنهنّ متـى يجـوز لـه 

   ،فســاد الحــيض :وفيهــا أجــلان ،أن يتــزوّج؟ قــال: بعــد تســعة أشــهر

  .)٢(»وفساد الحمل

  .ألحقوا بذلك تزويج الأخت )٣(وجماعة

وفيهـا « :-عـلى المحكـيّ  - ×ويمكن أن يقال: إن استفيد من قوله

شـكال لكن يقع الإ ،، إلی آخره، العلّيّة اتجّه إلحاق نكاح الأخت»أجلان

®ة أشـهر أو سـنة من جهة أنّه مع القول بأنّ أق´º الحمـل ·  ،ع¯ـ مقت�ـ

º´وحمل الخبر على الغالب ،القاعدة التربّص إلى الأق.  

 ،فـلا وجـه لإلحـاق نكـاح الأخـت ،وإن كان من باب ذكر الحكمـة

فيكون تطليقه كتطليق الحاضر يـتربّص مقـدار  ،لاختصاص النصّ بغيره

  .ثلاثة أقراء مع العلم بعادة المرأة أو ثلاثة أشهر

إذا  قال:«قال:  ×عن أبي جعفر ،محمّد بن مسلم ويدلّ عليه صحيحة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١٦يث: الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحد) ١(

، باب أحكـام ١٢٥، ح٨/٦٣، باب طلاق الغائب؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٦/٨٠الكافي: ) ٢(

 .١، ح٤٧، أبواب العدد، ب٢٢/٢٦٩الطلاق؛ وسائل الشيعة: 

 .٧/٣٦٠؛ مختلف الشيعة: ٣/١٥شرائع الإسلام: ) ٣(
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أشـهر  فإذا م�· ثلاثـة ،طلّق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك

  .)١(»فقد انقضت عدّتها

لأنّ  ،وقد يقال بتنافي هذه الصحيحة مع رواية حمّاد بن عثمان المذكورة

حد الأربع فيسـتثنى وصيّة لأكليهما في طلاق الغائب ولا يعلم وجه لخص

ولا  ،من هذه القاعدة المستفادة من هذه الصحيحة وغيرها مـن الأخبـار

  .)٢(على المسترابة - يعني رواية حمّاد -وجه للجمع إلاّ حمل الرواية الأولى 

الكلي مـع اختصـاص  ويشكل من جهة أنّه كيف يحكم بنحو القانون

ومع احتمال كون الحكم في رواية حمّاد من باب  ؟الغالبغير الحكم بالفرد 

 ،كون الرواية مخصّصة لما دلّ على التربّص بثلاثة أشـهرتالتعبّد يؤخذ به و

ومع القطع بعدم اختصـاص الحكـم ، ولا مجال للتعدّي إلى نكاح الأخت

  .ولا وجه للجمع المذكور بنكاح أحد الأربع يكون التعارض باقياً 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٢/٢٤٩، بـاب أحكـام الطـلاق؛ وسـائل الشـيعة: ١١٨، ح٨/٦١تهذيب الأحكـام: ) ١(

 .١١، ح٢٨أبواب العدد، ب

 .٢٥/٣١٢الحدائق الناضرة: ) ٢(
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فيدلّ عليها ما عن عبيد بن زرارة في الموثّق  ،أمّا كراهة طلاق المريض
لـه أن يطلّـق امرأتـه في تلـك أعـن المـريض  ×االلهسألت أبا عبد « قال:

وإن لم  ،فإن دخل بهـا ورثتـه ،ولكن له أن يتزوّج إن شاء ،لا الحال؟ قال:
  .)١(»يدخل بها فنكاحه باطل

 ‘عن أحدهما ،وما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة في الصحيح
بهـا فإن هو تزوّج ودخـل  ،وله أن يتزوّج ،ليس للمريض أن يطلّق« قال:

ولا مهـر  ،وإن لم يدخل بها حتىّ مات في مرضه فنكاحه باطل ،فهو جائز
  .)٢(»ولا ميراث ،لها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ٢٦/٢٣٢، باب طلاق المريض ونكاحه؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٦/١٢١الكافي: ) ١(
، والتعبير عنها بالموثّقة لابن بكير الثقة الواقفي. راجع رجـال ٢، ح١٨ميراث الأزواج، ب

 .٥٨١النجاشي، الرقم: 
، ١٨٠، ح٨/٧٧اب طلاق المريض ونكاحه؛ تهذيب الأحكـام: ، ب١٢، ح٦/١٢٣الكافي: ) ٢(

 ، بـاب طـلاق المـريض؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٣/٣٠٤باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: 
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وإن كان عـدم الصـحّة وبطـلان  - كغيرهما - وظاهر هذين الخبرين
  .لكنهّ بملاحظة ما سيأتي لا بدّ من الحمل على الكراهة ،الطلاق

  عـن أبي  الحلبـيفيـدلّ عليـه صـحيح  ،وأمّا وقوع الطلاق لـو طلّـق
أنّه سئل عن الرجل يح��ه الموت فيطلّق امرأته هـل يجـوز « :×عبد االله

  .)١(»وإن ماتت لم يرثها ،طلاقها؟ قال: نعم، وإن مات ورثته
ويـدلّ ، )٢(فهو المعروف ،مّا ثبوت التوارث بينهما في العدّة الرجعيّةأو

عن الرجل يطلّق المـرأة؟ فقـال:  ×سألت أبا جعفر« :عليه موثّق زرارة
  .)٣(»ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة

 ،إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما دامت في العدّة« :وصحيحته عنه أيضاً 
  .)٤(»فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة، ولا ميراث بينهما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣، ح١٨، أبواب ميراث الأزواج، ب٢٦/٢٣٢. 
�ه الفقيـه: ١١، ح٦/١٢٣الكافي: ) ١( ، ٣/٥٤٦، باب طلاق المـريض ونكاحـه؛ مـن لا يح�ـ

، بـاب أحكـام الطـلاق؛ ١٨٧، ح٨/٧٩المريض؛ تهذيب الأحكام: ، باب طلاق ٤٨٨٢ح
، أبواب أقسام ٢٢/١٥١، باب طلاق المريض؛ وسائل الشيعة: ٥، ح٣/٣٠٤الاستبصار: 
 .٢، ح٢٢الطلاق، ب

ــZائر: ٣٢٤؛ الوســيلة: ٢/٢٨٩؛ المهــذّب: ٥١٠- ٥٠٩؛ النهايــة: ٣٤٤المقنــع: ) ٢( ؛ ٢/٦٧٤؛ ال]
 ، وفيه دعوى الإجماع.٣/٣٢٣؛ التنقيح الرائع: ٢/٥٥: ؛ تحرير الأحكام٣٧١إصباح الشيعة: 

، باب في ميراث المطلّقـات في المـرض وغـير المـرض؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٧/١٣٤الكافي: ) ٣(
  ، بـاب أنّ حكـم التطليقـة ٥، ح٣/٣٠٨، باب مـيراث المطلّقـات؛ الاستبصـار: ١، ح٩/٣٨٣

، ١٣، أبواب مـيراث الأزواج، ب٢٦/٢٢٣البائنة في هذا الباب حكم الرجعية؛ وسائل الشيعة: 
 .٥٨١، والتعبير عنه بالموثّق لابن بكير الثقة الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٤ح

، باب توارث المطلّق والمطلّقـة؛ وسـائل الشـيعة: ٥٦٦٦، ح٤/٣١٠من لا يح��ه الفقيه: ) ٤(
 .١٠، ح١٣، أبواب ميراث الأزواج، ب٢٦/٢٢٥
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Ò �ـعنهـا زوجهـا قبـل أن تنق أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفيّ « :والصحيح
وإن  ،فإنهّا ترثـه وتعتـدّ عـدّة المتـوفىّ عنهـا زوجهـا ،عدّتها ولم تحرم عليه

  .)١(»ت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه فإنّه يرثهايتوفّ 
كور حيث لم يفرّق المذ الحلبيوقد يستشكل من جهة إطلاق صحيح 

مـع أنّـه  ،فيه بين البائن والرجعي في عدم وراثـة الـزوج إذا ماتـت المـرأة
أخصّ من الأخبار الدالّـة عـلى التـوارث في العـدّة الرجعيـّة وإن كانـت 

والصـحيح المـذكور  ،الأخبار الدالّة على التوارث في خصوص الرجعـي
  .)٢(أعمّ من جهة شموله للبائن والرجعي

نّه يوجب حمل المطلق على الفرد ه بخصوص البائن إلاّ أويمكن تقييد
  .ولا يناسب ذكر المطلق بنحو ضرب القانون ،غير الغالب

صحيح المذكور بالأخبار الدالّة على التـوارث [الÕ]Õوقد يجاب بتقييد 
وأنّ المراد من الصحيح مـا لـو طلّـق المـريض زوجتـه  ،في العدّة الرجعيّة

  .)٣(وتارة أخرى تقييده بالبائن ؛وخرجت عن العدّة
   فإنّه وإن دلّ الدليل على وراثة الزوجة ،ولا يخفى الإشكال في ما ذكر

الزوج بعد انقضاء العـدّة إلاّ أنّـه لا  -الأخبارمع ما ذكر من ال/.ط في -
بل لعلّ الوراثـة  ،المذكور لمذكورة والصحيحيرفع التعارض بين الأخبار ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٢، ح٣/٣٠٦، بـاب أحكـام الطـلاق؛ الاستبصـار: ١٨٩، ح٨/٧٩تهذيب الأحكام:  )١(
 .٧، ح٣٦، أبواب العدد، ب٢٢/٢٥١باب طلاق المريض؛ وسائل الشيعة: 

 .٢/٣٤١كفاية الأحكام: ) ٢(
 .٢٥/٣١٦الحدائق الناضرة: ) ٣(
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» وإن انقضت عدّتها« :ولعلّه لذا احتيج إلى التعبير بمثل ،في العدّة كالمتيقّن
  .في الأخبار الآتية

والتقييد بالبائن ظهر الإشكال فيه، فمقت�¶ القاعدة تقديم الصحيح 
  .لكنهّ خلاف المشهور ،المذكور في تلك الأخبار
فالظاهر عدم الخـلاف  - ولو كان الطلاق بائناً  - وأمّا وراثتها للزوج

وأنهّا ترثه ما بين الطلاق وبين سنة ما لم تتـزوّج أو يـبرأ مـن مرضـه  ،فيها
  :ويدلّ عليها النصوص المستفيضة، الذي طلّقها فيه

عن  ،)١(في الكافي عن أبي العبّاس في الصحيح أو الحسن منها: ما رواه
إذا طلّق الرجـل المـرأة في مرضـه ورثتـه مـا دام في «قال:  ×أبي عبد االله

ن طال به إ، إلاّ أن يصحّ منه، قال: قلت: فمرضه ذلك وإن انقضت عدّتها
  .)٢(»المرض؟ قال: ما بينه وبين سنة

 ×عن أبي جعفـر ،وأبي الوردوما رواه في الكافي والفقيه عن الحذّاء 
حتىّ انقضت  )٣(إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثمّ مكثت« قال:

  عدّتها فإنهّا ترثه ما لم تتـزوّج، فـإن كانـت تزوّجـت بعـد انقضـاء العـدّة 
  .)٤(»فإنهّا لا ترثه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ١(
، ٥٦٦٨، ح٤/٣١١باب طلاق المريض ونكاحه؛ من لا يح��ه الفقيـه: ، ٧، ح٦/١٢٢الكافي: ) ٢(

، بـاب ٩، ح٩/٣٨٥باب توارث الرجل والمرأة يتزوّجها ويطلّقها في مرضه؛ تهـذيب الأحكـام: 
 .١، ح٢٢، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٥١ميراث المطلّقات؛ وسائل الشيعة: 

 ».مكث«هكذا في الكافي وفي غيره: ) ٣(
�ه الفقيـه: ٢، ح٦/١٢١الكافي: ) ٤(  ، ٣/٥٤٥، بـاب طـلاق المـريض ونكاحـه؛ مـن لا يح�ـ
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 ،عمّن حدّثه ،وما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الموثّق
قال: إن مات في  ؟في رجل طلّق امرأته وهو مريض« :×د االلهعب عن أبي

وإن كانت قد تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع  ،مرضه ولم تتزوّج ورثته
  .)١(»فلا ميراث لها

سألته عن رجل طلّـق «قال:  ×وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد االله
قال: ترثه إذا كان في مرضـه  ؟امرأته وهو مريض حتىّ م�¶ لذلك السنة

  .)٢(»الذي طلّقها فيه لم يصحّ من ذلك
  عـن أبي  ،وما رواه في الكـافي والتهـذيب عـن أبي العبـّاس في الموثّـق

  رجل طلّق امرأته وهـو مـريض تطليقـة وقـد  :قلت له«قال:  ×عبد االله
  قـال: فإنهّـا ترثـه إذا كـان في مرضـه،  ؟كان طلّقها قبـل ذلـك تطليقتـين

حتىّ يموت وإن طـال  وما حدّ المرض؟ قال: لا يزال مريضاً  :قال: قلت
  .)٣(»ذلك إلى السنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بـاب أحكـام الطـلاق؛ ١٨١، ح٨/٧٧، باب طلاق المريض؛ تهذيب الأحكام: ٤٨٧٧ح ،
، أبواب ٢٢/١٥٢، باب طلاق المريض؛ وسائل الشيعة: ٦، ح٣٠٥-٣/٣٠٤الاستبصار: 

 .٥، ح٢٢أقسام الطلاق، ب
-٨/٧٧لاق المـريض ونكاحـه؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب ط٣، ح١٢٢-٦/١٢١الكافي: ) ١(

، بــاب طــلاق المــريض؛ ٧، ح٣/٣٠٥، بــاب أحكــام الطــلاق؛ الاستبصــار: ١٨٢، ح٧٨
 .٦، ح٢٢، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٥٣وسائل الشيعة: 

، ١٨٣، ح٨/٧٨، باب طلاق المريض ونكاحـه؛ تهـذيب الأحكـام: ٥، ح٦/١٢٢الكافي: ) ٢(
، بـاب طـلاق المـريض؛ وسـائل الشـيعة: ٨، ح٣/٣٠٥ار: باب أحكام الطلاق؛ الاستبص

 ، والرواية معتبرة بأسانيد مختلفة.٧، ح٢٢، أبواب أقسام الطلاق، ب١٥٣/ ٢٢
 ، ١٨٤، ح٨/٧٨، باب طلاق المريض ونكاحـه؛ تهـذيب الأحكـام: ٦، ح٦/١٢٢الكافي: ) ٣(
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  :يشترط في المحلّل أمور
  .)٢(البلوغ على المشهور :أحدها
  .)٤(والخلاف )٣(للشيخ في المبسوط خلافاً 

 الكافي عن عليّ بـن الفضـل الواسـطيويدلّ على المشهور ما رواه في 
: رجل طلّق امرأته الطلاق الـذي لا تحـلّ لـه ×كتبت إلى الرضا«  قال:

  .حتىّ يبلغ ،غيره فتزوّجها غلام لم يحتلم؟ قال: لا حتىّ تنكح زوجاً 
، )٥(»ما حدّ البلوغ؟ قال: ما أوجب على المؤمنين الحدود :فكتبت إليه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :يعة: ، بـاب طـلاق المـريض؛ وسـائل الشـ٩، ح٣/٣٠٥باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار
، والتعبير عنه بالموثّق للحسن بـن محمّـد بـن ٨، ح٢٢، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٥٣

 .٨٤سماعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >وطلّقها< بدل >وطلّقت<. )١(
Zائر: ٣٧٣؛ غنيـة النــزوع: ٥١٥النهايـة: ) ٢( .ائع: ؛ الجــامع ٢/٦٧١؛ ال]ـ ؛ تحريــر ٤٦٧لل/ـ

 .٢/٥٦الأحكام: 
 .١١٠-٥/١٠٩المبسوط: ) ٣(
 .٤/٥٠٤الخلاف: ) ٤(
، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؛ تهـذيب الأحكـام: ٦، ح٦/٧٦الكافي: ) ٥(

، باب أنّ من طلّق امـرأة ١٩، ح٣/٢٧٤، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ١٩، ح٨/٣٣
، أبواب ٢٢/١٣٠تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره؛ وسائل الشيعة:  ثلاث تطليقات للسنة لا

 . وعلي بن الفضل الواسطي مهمل غير مذكور في الرجال.١، ح٨أقسام الطلاق، ب
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  .وضعف الرواية من جهة السند مجبور بعمل الأصحاب به
حتـّى تـذوقي « :’في عـدّة أخبـار عنـه يبـما رو أيضـاً  )١(واستدلّ 

كناية عن لذّة  - )٣(كما في كتب اللغة - وهو، )٢(»لته ويذوق عسيلتكيْ سَ عُ 
  .وهو لا يتحقّق إلاّ في البالغ، )٤(وقيل: الإنزال، الجماع

الصـادق  )٦(}نخ نح نج مم{ :للشيخ بقولـه تعـالى )٥(واستدلّ 
مع استضعاف سند الخبر وحمل الحديث النبويّ على  ،على الكبير والصغير

  .لأنّ له لذّة الجماع ،ما يشمل المراهق
وإلاّ فلا مانع  ،ويمكن أن يقال: العمدة الخبر المذكور المنجبر بالشهرة

وأمّـا دعـوى ، }نخ نح نج مم{ :تعـالى من الأخـذ بـإطلاق قولـه
  وحمـل ذوق العسـيلة عـلى ، الان²³اف إلى الأفـراد الكثـيرة دون النـادرة

   ،غير الحاصـلة لغـير البـالغ حيـث لا تتحقّـق إلاّ بـالإنزالة الكاملة اللذّ 
²اف ، من الإشكالمافلا يخفى ما فيه ، لأنّ مجرّد الكثرة لا يوجـب الان³ـ

  لأنّ الإنـزال في  ،عـلى مـا يوجـب الإنـزالولا مجال لحمل ذوق العسيلة 
فكيـف يتحقّـق الـذوق  ،)٧(على ما قيـل بل يكون نادراً  ،المرأة غير غالب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢/٢٦٩؛ رياض المسائل: ٣/٣٣٤إيضاح الفوائد: ) ١(
؛ سـنن ابـن ٤/١٥٤؛ صـحيح مسـلم: ٣/١٤٧؛ صـحيح البخـاري: ٦/٣٤مسند أحمد: ) ٢(

 .٦/١٤٧؛ سنن النسائي: ١١٢٧، ح٢/٢٩٣؛ سنن الترمذي: ١٩٣٢، ح١/٦٢٢ماجة: 
 .٥/٤٢٣؛ مجمع البحرين: ١١/٤٤٥لسان العرب: ) ٣(
 .١١/٤٤٥لسان العرب: ) ٤(
 .٢٥/٣٢٧؛ الحدائق الناضرة: ٩/١٦٥؛ مسالك الأفهام: ٣/٣٣٤إيضاح الفوائد: ) ٥(
 .٢٣٠البقرة: ) ٦(
 .٣/٢٢٦مصباح الفقيه: ) ٧(

	�0ف Aـــــــ��3ـــــــ-ل 

 `Iل ��$ـــp=
و�Epـــ

�� 

 



�8 ���	67 ج ................................................  ٩٠
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

  ومــع الإجمــال واحــتمال كــون المــراد ذوق لــذّة الجــماع ، بالنســبة إلــيهما
  .فالمرجع الإطلاق ،لأنّ الشبهة مفهوميّة ،يؤخذ بإطلاق الكتاب العزيز

ويدلّ عليه ما ، ءأن يطأ المحلّل فلا يفي العقد المجرّد عن الوط :الثاني
  .دلّ على اشتراط ذوق العسيلة

  عـن أبي  ،ة عليه مـا رواه في الكـافي عـن أبي حـاتمومن الأخبار الدالّ 
سألته عن الرجل يطلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ لـه «قال:  ×عبد االله

قال: لا حتىّ يذوق  ،لا يدخل بها غيره، ثمّ تزوّج رجلاً  حتىّ تنكح زوجاً 
  .)١(»لتهايْ سَ عُ 

في الرجل يطلّق « :×عن أبي جعفر، وما رواه في التهذيب عن زرارة
امرأته تطليقة ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدّتها فإذا طلّقها الثالثة لم تحـلّ لـه 

فإذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها وطلّقها أو مـات  ،غيره حتىّ تنكح زوجاً 
  .)٢(»عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتىّ يذوق الآخر عسيلتها

وهـو مسـتفاد ، فلا يكفي في الدبر ،أن يكون الوطء في القبل :الثالث
  .بل ربما تتأذّى ،فإنّ المرأة لا تلتذّ به ،من ذوق العسيلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب تحليل المطلّقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأوّل؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٥/٤٢٥الكافي: ) ١(
. وفيه سهل بن زياد مع تأمّل في أبي حاتم. ١، ذيل ح٧، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٢٩

 .٤٩٠راجع رجال النجاشي، الرقم: 
يب الأحكـام: ، باب التي لا تحـلّ لزوجهـا حتّـى تـنكح زوجـاً غـيره؛ تهـذ٤، ح٦/٧٦الكافي: ) ٢(

، باب أنّ من طلّق امرأة ثلاث ١٦، ح٣/٢٧٤، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ١٨، ح٨/٣٣
، أبـواب أقسـام ٢٢/١١٣تطليقات للسنة لا تحلّ له حتّى تنكح زوجـاً غـيره؛ وسـائل الشـيعة: 

، والرواية موثّقة في الكافي بموسى بـن بكـر الـواقفي. راجـع معجـم رجـال ٩، ح٣الطلاق، ب
 .٥٨١. وفي التهذيب بابن بكير الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١٩/٢٨ث: الحدي
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للغسل بأن تغيب الحشـفة أو قـدرها مـن  كون الوطء موجباً  :الرابع
  .مقطوعها لما اعتبر في الأخبار من الدخول بالمرأة

واستشكل في الاكتفاء به من جهة ما دلّ على اشـتراط ذوق العسـيلة 
  .)١(وإن كان الظاهر اتّفاقهم على الكفاية ،وهو لا يحصل بمجرّد هذا

بعد اشـتراط الـدخول وذوق العسـيلة لا يلـزم أن  :ويمكن أن يقال
بـل  ،يكون ذوق العسيلة من جهة خصوص الوطء حتىّ يقال: لا يكفـي

لتماميّة  ويكون الوطء بهذا المقدار موجباً  ،ل اللذّة بالمقدّمات والملاعبةيحص
  .اللذّة ويتحقّق الإنزال

فلا يكفي ملك اليمين والتحليـل  ،كون ذلك بالعقد الدائم :الخامس
   ،ويدلّ عليـه مـا رواه الشـيخ في التهـذيب عـن الصـيقل، والنكاح متعة

  لا تحـلّ لـه  رجل طلّق امرأتـه طلاقـاً  :قلت له«قال:  ×عبد االله عن أبي
   ،غـيره فتزوّجهـا رجـل متعـة أتحـلّ لـلأوّل؟ قـال: لا حتىّ تنكح زوجاً 

 نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح{ :لأنّ االله تعالى يقول
  .)٢(»والمتعة ليس فيها طلاق }هج

يـّة سـواء والمستفاد من هذا الخبر أنّ ما ليس فيه طلاق لا يوجب الحلّ 
  .على ما ذكر )٣(كان متعة أو تحليلا أو ملك يمين، والظاهر اتّفاق الفقهاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨/٨٥كشف اللثام: ) ١(
، بـاب ٢٠، ح٣/٢٧٥، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٢٢، ح٨/٣٤تهذيب الأحكام:  )٢(

أنّ من طلّق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره؛ وسـائل الشـيعة: 
 .٤، ح٩، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٣٢

 ؛ ٢/٦٦٨؛ ال]Zائر: ٣٧٣؛ غنية النزوع: ٣٣٠؛ الوسيلة: ٢/٢٨٢؛ المهذّب: ٥١٣النهاية: ) ٣(
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وأمّا هدم ما دون الثلاث بـأن يكـون التحليـل كـما يتحقّـق بـه هـدم 
الثلاث يتحقّق هدم ما دون الثلاث بمعنـى أنّـه إذا طلّـق الزوجـة طلقـة 

 مشـتملاً  جـاً واحدة أو طلقتين ثمّ خرجت من العدّة وتزوّجت بغيره تزوّ 
على شروط التحليل ثمّ طلّقها أو مات عنها ثمّ رجعت إلى الـزوج الأوّل 

بمعنى أنّ هذا التزويج  ؟فهل تبقى معه على ثلاث تطليقات ،بعقد جديد
قد هدم الطلاق الأوّل بالكلّيّة ولا يحسب تلك الطلقة أو الطلقتان أو أنهّا 

وّج الثـاني لم يهـدم الطـلاق تبقى معه على ما بقي من الثلاث بمعنى أنّ تز
 )١(قـولان ؟فتبقى بعـد عودهـا إلى الأوّل عـلى واحـدة أو اثنتـين ،الأوّل

  .الأشهر الأوّل ،وروايتان
 ،ويدلّ على الهدم ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن رفاعـة في الموثّـق

حتـّى بانـت منـه سألته عن رجل طلّق امرأتـه « قال: ×عن أبي عبد االله
ثمّ تزوّجها زوجهـا  آخر فطلّقها أيضاً  وانقضت عدّتها ثمّ تزوّجت زوجاً 

  .)٢(»الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ائع: ٤٥١إصـباح الشـيعة. ؛ تحريـر ٤٨٧؛ جـامع الخـلاف والوفـاق: ٤٦٧؛ الجـامع لل/ـ
 .٢/٥٦الأحكام: 

  .٢/٦٦٨؛ ال]Zائر: ٣٢١الوسيلة: ؛ ٢/٢٨٢؛ المهذّب: ٥١٣للقول بالهدم راجع النهاية: ) ١(
؛ ال]Zائر: ٤/٤٨٩وأمّا القول الآخر، فهو محكيّ عن بعض أصحابنا ولم نعرفهم. راجع الخلاف: 

. وقال المحقّق البحراني&: هو الظـاهر عنـدي مـن الأخبـار. الحـدائق النـاضرة: ٢/٦٦٨
٢٥/٣٣٣. 

، باب ٧، ح٨/٣٠تهذيب الأحكام: ، باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم؛ ٣، ح٦/٧٧الكافي: ) ٢(
، باب أنّ من طلّق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا ٥، ح٣/٢٧١أحكام الطلاق؛ الاستبصار: 

، ١، ح٦، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٢٥تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره؛ وسائل الشيعة: 
 .٣٣٩، الرقم: والتعبير عنه بالموثّق لحميد بن زياد الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي

 Hــ=لّ +�ــk�� Yــ=م<ــ	 
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  قلـت لأبي «وروى الشيخ في التهذيب عـن رفاعـة بـن مـوسى قـال: 
رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثمّ يتزوّجها آخـر  ×عبد االله
على السنةّ فتبين منه ثمّ يتزوّجها الأوّل على كم هي عنـده؟ قـال:  فطلّقها

  ثـمّ تزوّجهـا  ء، ثـمّ قـال: يـا رفاعـة كيـف إذا طلّقهـا ثلاثـاً  على غير شي
  .)١(»فإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين ،ثانية استقبل الطلاق

قـال:  ×وما رواه في التهذيب عن عبد االله بن عقيـل بـن أبي طالـب
وعمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة  ×اختلف رجلان في قضيّة إلى عليّ «

فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها  ،أو اثنتين فتزوّجها آخر فطلّقها أو مات عنها
وقـال أمـير  ،الأوّل، فقال عمر: هـي تمكـث عـلى مـا بقـي مـن الطـلاق

  .)٢(»ولا يهدم واحدة : سبحان االله أيهدم ثلاثاً ×المؤمنين
   :وفي قبال ما ذكر أخبار أخر

التهـذيب في  وفي - )٣(منها: ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسـن
سألته عن رجل طلّـق «قال:  ×عن أبي عبد االله ،الحلبيعن  - الصحيح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب أنّ ٩، ح٣/٢٧٢، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ١١، ح٨/٣١تهذيب الأحكام:  )١(
من طلّق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحلّ له حتّى تـنكح زوجـاً غـيره؛ وسـائل الشـيعة: 

. وفيه القاسم بن محمّد الجوهري، وفيه كـلام. ٤، ح٦، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٢٦
 .١٤/٤٨عجم رجال الحديث: راجع م

، بـاب ٢٣، ح٣/٢٧٥، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٢٥، ح٨/٣٤تهذيب الأحكام:  )٢(
  أنّ من طلّق امرأة ثـلاث تطليقـات للسـنة لا تحـلّ لـه حتّـى تـنكح زوجـاً غـيره؛ وسـائل 

. وعبد االله بن عقيل، وهو مهمل غـير ٣، ح٦، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٢٥الشيعة: 
 ر في الرجال.مذكو

 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٣(

��1*ـــــ	ر ��)	رxـــــ.
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  امرأته تطليقـة واحـدة، ثـمّ تركهـا حتـّى انقضـت عـدّتها، ثـمّ تزوّجهـا 
الرجل مات أو طلّقها فراجعها الأوّل؟ قال: هي عـلى رجل غيره، ثمّ إنّ 

  .)١(»تطليقتين باقيتين
كتـب عبـد «وما رواه في الكافي عن عليّ بن مهزيار في الصحيح قال: 

 ×روى بعض أصحابنا عن أبي عبـد االله: ×االله بن محمّد إلى أبي الحسن
 ج زوجاً في الرجل يطلّق امرأته على الكتاب والسنةّ فتبين منه بواحدة فتزوّ 

غيره فيموت عنها أو يطلّقها فترجع إلى زوجها الأوّل أنهّا تكون عنده على 
وروى بعضـهم ، صـدقوا :بخطّه ×تطليقتين وواحدة قد مضت؟ فوقّع

u  ،ء أنهّا تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأنّ تلك التطليقـة ليسـت ب/ـ
  .)٢(»غيره؟ فوقّع بخطّه: لا لأنهّا قد تزوّجت زوجاً 

في « :×عـن أبي عبـد االله، ه الشيخ في الصحيح عن منصـوروما روا
Ò عـدّتها  امرأة طلّقها زوجها الأوّل واحدة أو اثنتين، ثمّ تركها حتىّ تم�ـ
فتزوّجها غيره فيموت أو يطلّقها فيتزوّجها الأوّل؟ قال: هي عنده على ما 

  .)٣(»بقي من الطلاق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب تحليـل المطلّقـة لزوجهـا ومـا يهـدم الطـلاق الأوّل؛ تهـذيب ٥، ح٥/٤٢٦الكافي: ) ١(
، بـاب أنّ مـن ١٠، ح٣/٢٧٣، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ١٢، ح٨/٣٢الأحكام: 

للسـنة لا تحـلّ لـه حتّـى تـنكح زوجـاً غـيره؛ وسـائل الشـيعة: طلّق امرأة ثلاث تطليقات 
 .٦، ح٦، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٢٦

، باب تحليل المطلّقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأوّل؛ وسائل الشيعة: ٦، ح٥/٤٢٦الكافي: ) ٢(
 .٧، ذيل ح٦، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٢٧

، بـاب ١١، ح٣/٢٧٣الطلاق؛ الاستبصار: ، باب أحكام ١٣، ح٨/٣٢تهذيب الأحكام:  )٣(
 أنّ من طلّق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره؛ وسـائل الشـيعة: 
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 ،الحلبيمحمّد عن  ،بسند آخر في الصحيح عن ابن مسكان ورواه أيضاً 
  .إلى غير ما ذكر من الأخبار، )١(مثله ×عن أبي عبد االله

والمشهور لم يعملوا بهذه الأخبار مع ملاحظة صـحّة السـند وكثرتهـا 
 مح مج له لم لخ لح{ :أعني قولـه تعـالى ،والموافقة لإطلاق الكتاب

خبـار بـه أنّـه إذا حيث إنّ المراد كما ورد في الأ )٢(}نخ نح نج مم مخ
  .طلّقها الثالثة وهو أعمّ من أنّ يتخلّل نكاح زوج غيره أم لا

فالمشـهور  ،ولو ادّعت المرأة أنهّا تزوّجت ودخل الزوج بهـا وطلّقهـا
  .قبول قولها في ذلك وإن لم تكن ثقة

قبول قول المرأة إذا ادّعـت أنهّـا لا زوج لهـا وربما يتمسّك بما دلّ على 
بل المستفاد من  ،ويشكل من جهة مغايرة المقام مع دعواها أنهّا لا زوج لها

 في رجـل طلّـق امرأتـه ثلاثـاً « :×رواية حمّاد الصحيحة عن أبي عبد االله
 فتزوّجي زوجـاً  ،إنيّ أريد مراجعتك فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها:

أتصـدّق  ،وحلّلت لك نف]¼ ،غيرك قد تزوّجت زوجاً  :ت ليفقال ،غيري
  .)٣(»وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها ؟ويراجعها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩، ح٦، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٢٧. 
، بـاب ١٢، ح٣/٢٧٣، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ١٤، ح٨/٣٢تهذيب الأحكام:  )١(

يقات للسنة لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره؛ وسـائل الشـيعة: أنّ من طلّق امرأة ثلاث تطل
 .٩، ذيل ح٦، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٢٧

 .٢٣٠البقرة: ) ٢(
، بـاب ٢٢، ح٣/٢٧٥، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ٢٤، ح٨/٣٤تهذيب الأحكام:  )٣(

 ه؛ وسـائل الشـيعة: أنّ من طلّق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غير

 Dــــ A 6ــــOP� �و?ــــ
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.طيّة ،وقد يحمل هذه الرواية على الندب وعـدم  ،لعـدم القائـل بال/ـ
  .)١(مدخليّة الوثاقة في قبول قول المدّعي

في المقـام وعـدم مدخليـّة لعدم تحقّـق إجمـاع  ،ولا يخفى الإشكال فيه
ة قـول الثقـة في الوثاقة للمدّعي في مقام المرافعة عند الحاكم لا ينافي حجّيّ 

بل  ،ولا يحكم الحاكم بمجرّدها ،ألا ترى أنّ اليد حجّة، غير مقام الترافع
والمستفاد من الأخبار حجيّة قول  ،لا بدّ من اليمين حتىّ يفصل الخصومة

  .فلا مانع من الأخذ بمضمونها في المقام ،/.طيّةوظاهر الرواية ال ،الثقة
)���y�� '(�D�: 9�W��� �(  

) 
ً
ــ� �!� Eّــ (J ــ� ���u: »Yــ �Wر�« 

ً
ــ  �ــ���ط ، و� ــ�  �� z-ــ9 و�� و���$-

U�6/��" ،9�Wن ر�ق � !�� �F�� د، و���ـ6j|� 9�W��� � Ke *ـ+  ،و"

 Kّ`��: ،ع����� t)h" 9:و� رو� ،Uر�j|�" 9 �~(�س�Wور ، Y%ّو�� �د

+$
 1FzD� ن�
X�� � U'ّ��� ��L���(.  

  .والسنةّ )٣(ويدلّ عليه الكتاب، في م/.وعيّة الرجعة )٢(لا خلاف
، »رجعتك«و »راجعتك« :كقوله ،في أنهّا تصحّ نطقاً  أيضاً  )٤(ولا خلاف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١، ح١١، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٣٣. 
 .٣٢/١٧٣؛ جواهر الكلام: ٩/١٨٠مسالك الأفهام: ) ١(
، وفيـه ٣٧٣؛ غنيـة النـزوع: ٢/١٨٧؛ فقه القـرآن: ٢/٢٩٠؛ المهذّب: ٢/٣١٨الخلاف: ) ٢(

، ٤٨٦، وفيه دعوى الإجماع؛ جـامع الخـلاف والوفـاق: ٢/٦٦٨دعوى الإجماع؛ ال]Zائر: 
 فيه دعوى الإجماع.و

 .٢٢٨}. البقرة: لى لم كي كى كم كل كا قي{) ٣(
؛ الجـامع ٣/١٩؛ شرائع الإسـلام: ٢/٦٦٤؛ ال]Zائر: ٣٧٣؛ غنية النزوع: ٥/٣المبسوط: ) ٤(

 .٢/٥٥؛ تحرير الأحكام: ٤٨٦؛ جامع الخلاف والوفاق: ٤٦٩لل/.ائع: 

 :vــــــ�	g�� =83ــــــ��

.(?��� 
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وعـلى ، في أنّ الرجعة من الإيقاعات المتحقّقة بإنشاء الزوج المطلّـق ولا شكّ 
هذا فكلّ ما يصدق عليه الرجعة من القول والفعـل إذا تحقّـق قبـل انقضـاء 

  .العدّة في غير الطلاق البائن يوجب بقاء زوجيةّ السابقة
أو  ،لا مانع من جعل ما لا يصدق معـه الرجعـة رجعـة تنـزيلاً  ،نعم

بقصد  فمثل الوطء والقبلة إن كان مقروناً  ،إلى الرجعة شرعاً  جعله طريقاً 
فإن استفيد مـن الـدليل  ،بالقصد وإن لم يكن مقروناً  الرجع يكون رجعاً 

وإن  ،بـل نـزل منزلـة الرجـع ،حقيقة كفايته في تحقّق الرجعة ليس رجعاً 
د من الدليل ترتّب الأثر عليه مع الشكّ أمكن أن يكون من جهة ٣استفي
  .يّة، فمع القطع بعدم القصد لا يكفيالطريق

ما رواه الصدوق عن الحسن بـن  ءومماّ يدلّ على وقوع الرجعة بالوط
: من ×قال أبو عبد االله«عن محمّد بن القاسم قال:  ،محبوب في الصحيح

وإن غشيها قبل انقضـاء العـدّة  ،غ/u امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ 
  .)١(»كان غشيانه إيّاها رجعة

الظاهر عدم شمول هذا الخبر صورة الغفلـة والنسـيان حيـث إنّـه لا 
 ،فلا بدّ أن يكون مع الالتفات والتأمّـل ،يجلد معه الحدّ بعد انقضاء العدّة

  .فتارة يكون بقصد الرجع ولا إشكال في تحقّقه
قضاء الشهوة بحيث لا يبالي بأيّ نحـو بل ل ،لا بقصد الرجعأخرى و
لاحـتمال أن  ،فشمول الخبر لهذه الصورة لا يخلـو عـن الإشـكال ،أمكن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والحـد والـرجم والقتـل ، باب ما يجب بـه التعزيـر ٥٠٠٤، ح٤/٢٧من لا يح��ه الفقيه: ) ١(
، بـاب حـدود الزنـى؛ وسـائل الشـيعة: ٧٤، ح١٠/٢٥والنفي في الزنا؛ تهذيب الأحكام: 

 .١، ح٢٩، أبواب حدّ الزنا، ب٢٨/١٣١

Uــ Iــ.  د� ــ-ع ���?) Zو

 �A	�-ط
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كـالطلاق المحتـاج إلى  ،يكون النظر إلى عدم الحاجة في الرجعة إلى القول
ة، وأن اللفظ الخاصّ، وأن يكون النظر إلى حمل فعل المسـلم عـلى الصـحّ 

فمـع عـدم  ،ع ذي الخيار العـين المبيعـةيكون فعله بقصد الرجعة نظير بي
  ؟القصد كيف يتحقّق الرجعة مع أنهّا من الأمور القصديّة

  لكنـّه  ،نّ إطلاق الخبر يشمل صورة عـدم قصـد الرجـعإ :غاية ما يقال
ته في الإيقاعات كيف يؤخذ بالإطلاق بل ركنيّ  ،مع ملاحظة اشتراط القصد

مع احتمال كون النظر إلى رفع توهّم لزوم اللفظ أو إلى عدم التوجّه إلى الشكّ 
  مع احتمال عدم القصد إلى الرجعة إلاّ إن يتحقّق الإجمـاع عـلى الكفايـة مـع 

  .عدم القصد
  :ويدلّ عليه، ظاهراً  )١(خلاف ولو أنكر الطلاق كان إنكاره رجعة بلا

سألته عن امرأة ادّعت عـلى « :×د عن أبي عبد االلهصحيحة أبي ولاّ  
يعني على طهر مـن  صحيحاً  زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً 

ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال: إن  ،على ذلك غير جماع وأشهد لها شهوداً 
وإن  ،فإنّ إنكاره للطلاق رجعة لهـا ،كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة

أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة 
الشهود بعد ما تسـتحلف أنّ إنكـاره الطـلاق بعـد انقضـاء العـدّة وهـو 

  .)٢(»خاطب من الخطّاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٣/١٩؛ شرائع الإسلام: ٢/٦٨٧؛ ال]Zائر: ٣٣٠؛ الوسيلة: ٥١٥؛ النهاية: ٥٢٥المقنعة: ) ١(
  .٢/٥٤؛ تحرير الأحكام: ٤٦٨الجامع لل/.ائع: 

، باب أحكام الطلاق؛ وسـائل ٤٨، ح٨/٤٢، باب؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٦/٧٤الكافي: ) ٢(
 .١، ح١٤، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٣٦الشيعة: 

 n(A رو�H	ت ��*	ب
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 ،وأدنى المراجعة أن يقبلّها أو ينكر الطلاق« :×وعن الفقه الرضوي
  .)١(»إنكار الطلاق رجعة فيكون

وقد يستظهر من ذلك عدم اعتبار قصـد معنـى الرجـوع في الرجعـة 
  .)٢(ضرورة أنّ إنكار أصل الطلاق مناف لقصد الرجعة به

ومن هنا استشكل بعضهم الحكم المزبور بأنّ الرجعة مترتّبة على الطلاق 
uيكون رجعـة وإلاّ  فلا ،وإنكاره يقت�Ò إنكار التابع ،وتابعة له ء  لكـان ال/ـ

  .)٣(»هي زوجتي«في النقيضين، بل يكفي فيه قوله حينئذ:  سبباً 
 )٤(}كل كا قي{ :ويمكن أن يقال: يستفاد من قوله تعـالى

  فإنكــار الطــلاق تــارة  ،والــردّ محتــاج إلى الإنشــاء ،اعتبــار حقيقــة الــردّ 
  وتكـذيب الزوجـة في  يكون باعتقاد الزوج عـدم وقـوع الطـلاق أصـلاً 

تحقّقه، وأخرى يكون مع اعتقاده وقـوع الطـلاق، ففـي الصـورة الثانيـة 
ولعلّ هذا هو ، يرجع الإنكار إلى التمسّك بالزوجيّة بالملازمة أو بالتضمّن

مراد المحقّق+ في ال/.ائع مـن قولـه: كـان ذلـك رجعـة، لأنّـه يتضـمّن 
  .)٥(التمسّك بالزوجيّة

بـل تخطئـة لمـا  ،التمسّـك الإنشـائي افليس فيه ،وأمّا الصورة الأولى
فشمول الخبر له يحتاج إلى الالتزام بكون الإنكار نزّل منزلـة  ،المرأة يعتدّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٢×: فقه الرضا) ١(
 .٣٢/١٨٣جواهر الكلام: ) ٢(
 .٩/١٨٧حكاه الشهيد الثاني& عن قائل ولم يسمه. مسالك الأفهام: ) ٣(
 .٢٢٨البقرة: ) ٤(
 .٣/١٩ع الإسلام: شرائ) ٥(

 \
ّ
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فـلا مجـال لـدعوى أنّ الرجعـة ليسـت مـن الإيقاعـات  ،الرجعة تعبـّداً 
لبعد خطأ الـزوج  ،وشمول الخبر لهذه الصورة بعيد ،المحتاجة إلى القصد

  .وقوع الطلاق مع
أنّ إنكار الطلاق إنكار التابع فلا يكون رجعـة، إلـی  مّا ما ذكر منوأ

آخره، فيمكن أن يجاب عنه بأنّ اللازم التمسّك بالزوجيّة بعد مـا كانـت 
فإنكـار  ،ةمتزلزلة من جهة الطلاق الرجعي قابلة للـزوال بانقضـاء العـدّ 

 فـلا يكـون الإنكـار سـبباً  ،تزلزله من جهـة الطـلاق لا ينـافي التمسّـك
ومع تعليل المصنفّ+ بـأنّ إنكـار الـزوج يتضـمّن التمسّـك  ،للنقيضين

  .بالزوجيةّ يشكل دعوى الاتّفاق على كون الإنكار رجعة في كلتا الصورتين
، فيـه ظـاهراً  )١(فـلا خـلاف ،شهاد في الرجعـةوأمّا عدم وجوب الإ

  :ويدلّ عليه جملة من الأخبار
عـن  ،منها: ما رواه في الكافي عن زرارة ومحمّد بن مسلم في الصحيح

وإنّ الرجعـة بغـير  ،إنّ الطلاق لا يكون بغير شـهود«قال:  ×أبي جعفر
  .)٢(»بعد فهو أفضل شهود رجعة، ولكن يشهد

في الذي « :×عن أبي عبد االله ،)٣(في الصحيح أو الحسن الحلبيوعن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢/٢٩٤، وفيه دعوى الإجماع على اسـتحبابه؛ المهـذّب: ٤/٥٠٠؛ الخلاف: ٥٢٥المقنعة: ) ١(
، وفيه دعـوى عـدم الخـلاف؛ ٢/٦٦٦؛ ال]Zائر: ٣٧١؛ غنية النزوع: ٢/١٨٩فقه القرآن: 

 .٣/١٩شرائع الإسلام: 
، بـاب ٤٧، ح٨/٤٢، باب الإشهاد على الرجعـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/٧٣الكافي: ) ٢(

 .٣، ح١٣، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٣٤أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: 
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٣(

;k	د +=م و?-ب ��
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  .)١(»ولا أرى بالذي صنع بأساً  ،يشهد أحبّ إليّ  يراجع ولم يشهد؟ قال:
  .)٢(»وإنّما جعل الشهود لمكان الميراث« :وفي صحيحة محمّد بن مسلم

 :-على المحكيّ - ×فلما في ما ذكر من قوله ،مّا استحباب الإشهادأو
لم يظهـر أنّ الإشـهاد مسـتحبّ لكنـّه  ،»ويشـهد أحـبّ إليّ  ،فهو أفضل«

 ،أو يكون لأمر آخر من عدم وقوع التنازع في نحو الميراث شرعي مولوي
  .كما ذكر في الصحيحة فلعلّه للإرشاد

أنّه لم يعثر فيه عـلى  )٣(فالمعروف ،وأمّا تحقّق الرجعة بإشارة الأخرس
الأخرس والمحكي عن الشيخ عليّ بن الحسين في رسالته إلى ولده: ، رواية

 ،إذا أراد أن يطلّق امرأته ألقى على رأسها قناعها يريها أنهّا قد حرمت عليه
ونحو ذلـك ، )٤(أنهّا قد حلّت يوإذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها ير

  .)٥(في كتاب المقنع لابنه
وكذلك المحقّق  ،رواية )٧(وابن البرّاج )٦(وهذا القول قد جعله الشيخ

  .لروايةفي المتن أسنده إلى ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٤٥، ح٨/٤٢، باب الإشهاد على الرجعـة؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/٧٢الكافي: ) ١(
 .٢، ح١٣بواب أقسام الطلاق، ب، أ٢٢/١٣٤أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: 

، أبواب أقسام ٢٢/١٣٤، باب الإشهاد على الرجعة؛ وسائل الشيعة: ٥، ح٦/٧٣الكافي: ) ٢(
 .١، ح١٣الطلاق، ب

؛ الجــامع لل/ــ.ائع: ٣/١٩؛ شرائــع الإســلام: ٢/٦٧٨؛ ال]ــZائر: ٣/٣٠١الاستبصــار: ) ٣(
 .٢/٥٥؛ تحرير الأحكام: ٤٦٨

 .٧/٣٦٨مختلف الشيعة:  ؛٣/٥١٥من لا يح��ه الفقيه: ) ٤(
 .٣٥٣المقنع: ) ٥(
 .٥١٢-٥١١النهاية: ) ٦(
 .٧/٣٦٨لم نعثر عليه في المهذّب. نعم، حكى عنه العلاّمة+ ذلك في مختلف الشيعة: ) ٧(

 �Eـــ
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طـلاق «أنّـه قـال:  ×عن الصادق السكونيعن  الكليني یرو ،نعم
ب هـذا سون، )١(»الأخرس أن يأخذ مقنعتها فيضعها على رأسها ويعتزلها

  .)٢(القول في ال/.ائع إلى الشذوذ
بعـد مـا لم يعتـبر في الرجعـة لفـظ خـاصّ أو فعـل  :ويمكن أن يقال

ولو لم يدلّ دليل على اعتباره  ،فكلّ ما يصدق عليه الرجعة يكفي ،خاصّ 
  .بالخصوص

 )٣(فالمعروف ،المحتمل يولو ادّعت انقضاء العدّة في الزمان الممكن أ
  .ومع إنكار الزوج والترافع القول قولها مع يمينها ،قبول قولها

في صحيح  - على المحكيّ  - ×قبول قولها قول أبي جعفرويدلّ على 
  .)٥(»العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت« :)٤(زرارة أو حسنه

العدّة والحـيض «قال:  ×وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي جعفر
  .)٦(»إلى النساء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١٦٨، ح٨/٧٤، باب طـلاق الأخـرس؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/١٢٨الكافي: ) ١(
الأخــرس؛ وســائل الشــيعة:  ، بــاب طــلاق٢، ح٣/٣٠١أحكــام الطــلاق؛ الاستبصــار: 

 .٣، ح١٩، أبواب مقدّمات الطلاق، ب٢٢/٤٨
 .٣/٩شرائع الإسلام: ) ٢(
؛ ٣/٢٠؛ شرائـع الإسـلام: ٤٥٤؛ إصباح الشـيعة: ٢/٢٩١؛ المهذّب: ٥/١٠٥المبسوط: ) ٣(

 .٢/٥٦؛ تحرير الأحكام: ٤٧٠الجامع لل/.ائع: 
 .١/٣١٦يث: الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحد) ٤(
، بـاب أنّ النسـاء يصـدقن في العـدّة والحـيض؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/١٠١الكـافي: ) ٥(

، باب أنّ العـدّة والحـيض ١، ح٣/٣٥٦، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٧٤، ح٨/١٦٥
 .١، ح٢٤، أبواب العدد، ب٢٢/٢٢٢إلى النساء ويقبل قولهنّ فيه؛ وسائل الشيعة: 

 ، ١/١٤٨، باب الحيض والاستحاضة والنفاس؛ الاستبصار: ٦٦، ح١/٣٩٨تهذيب الأحكام:  )٦(
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في  ×وروى أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي عن الصـادق
قـال: قـد  )١(}ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى{ :قوله تعالى

غير ما ، و)٢(»والحمل ،والطهر ،فوّض االله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض
  .ذكر من النصوص الدالّة على تصديقها

 ،وقد يقال: إنّ مقت�¶ الإطلاق عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغـيره
عدم قبول دعوى غير المعتاد من المرأة إلاّ بشـهادة  )٣(لكن قرّب في اللمعة

  .)٤(له إلى ظاهر الروايات ناسباً  ،أربع نساء مطلّعات على باطن أمرها
في «أنّه قـال: صلوات االله عليه  عن أمير المؤمنين ففي التهذيب مسنداً 

امرأة ادّعت أنهّا حاضت في شهر واحد ثلاث حيض أنّه كلّفوا نسوة مـن 
كان حيضها فيما م�¶ على ما ادّعت فإن شهدن صدّقت وإلاّ بطانتها هل 

  .)٥(»فهي كاذبة
  .)٦(بين الأخبار وعن الشيخ حمله على التهمة جمعاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢، ح٤٧، أبواب الحيض، ب٢/٣٥٨، باب في الحيض والعدة إلى النساء؛ وسائل الشيعة: ١ح. 
 .٢٢٨البقرة ) ١(
 .٢، ح٢٤، أبواب العدد، ب٢٢/٢٢٢؛ وسائل الشيعة: ٢/١٠١مجمع البيان: ) ٢(
  . ١٩٥ية: اللمعة الدمشق) ٣(
 ٣٢/١٩١جواهر الكلام: ) ٤(
، بــاب غســل الحــيض ٢٠٧، ح١/١٠٠رواه الصــدوق+ مرســلاً في مــن لا يح�ــ�ه الفقيــه: ) ٥(

، ٣٥٧- ٣/٣٥٦، باب عدد النساء؛ الاستبصـار: ١٧٥، ح٨/١٦٦والنفاس؛ تهذيب الأحكام: 
، أبـواب ٢/٣٥٨، باب أنّ العدّة والحيض إلى النسـاء ويقبـل قـولهنّ فيـه؛ وسـائل الشـيعة: ٢ح

 .٣/١٠٥، والرواية موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: ٣، ح٤٧الحيض، ب
 لاحظ التهذيب والاستبصار في ذيل الخبر.) ٦(
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  .)١(وأكثر عدداً  واستشكل بأنّ الخبر المذكور معارض بالأصحّ سنداً 
تصـديق قولهـا إلاّ أنّـه إذا ويمكن أن يقال: مقت�¶ الأخبار المذكورة 

فشمول الأخبار  ،- والوثوق طريق عند العقلاء - ادّعت ما يوثّق بخلافه
ألا تـرى أنّ القـائلين بوجـوب  ،لهذه الصورة بدعوى إطلاقها لها مشكل

الاحتياط في أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي يفرّقون بـين الشـبهة 
  ؟المحصورة وغير المحصورة

أنّ الوجه في عدم لزوم الاحتياط ليس إلاّ موهونيّة الاحتمال والظاهر 
ولعـلّ التعبـير في ، لا لزوم الحرج أو غيره مماّ يرخّص به عـدم الاحتيـاط

  .فتأمّل ؛لا يشمل هذه الصورة» في الزمان الممكن« :كلام المصنفّ+
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 .٢٥/٣٦٤الحدائق الناضرة: ) ١(
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غير المدخول بها سواء بانت بطـلاق أو فسـخ إلاّ لا عدّة على الزوجة 
  .)١(المتوفىّ عنها زوجها اتّفاقاً 

 تي تى{ويدلّ عليه من الكتاب العزيز في الطلاق قوله عزّ وجلّ : 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

  .)٢(}كم
عن  ،ومن الأخبار في ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير

 ؟سألته عن الرجل إذا طلّق امرأتـه ولم يـدخل بهـا«قال:  ×أبي عبد االله
  .)٣(»نت منه وتتزوّج من ساعتها إن شاءتافقال: قد ب

في « :‘عـن أحـدهما، وما رواه في الكـافي في الصـحيح عـن زرارة
ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات في كلّ ، رجل تزوّج امرأة بكراً 

وهـو  ،واثنتـان فضـل ،بانت منـه في التطليقـة الأولى شهر تطليقة؟ قال:
  .خاطب يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد

¶ ثلاثـة  :قيل له فله أن يراجعها إذا طلّقها تطليقة واحدة قبل أن تم�ـ
   ،ا لـو كـان دخـل بهـا أوّلاً إنّما كان يكون له أن يراجعهـ ،قال: لا ؟أشهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ المهـذّب: ٣٢٤، وفيه دعوى عـدم الخـلاف؛ الوسـيلة: ٥/٢٣٤؛ المبسوط: ٥٣٣المقنعة: ) ١(
Zائر: ٣٨١؛ غنية النزوع: ٢/١٤٨؛ فقه القرآن: ٢/١٤٠ ، وفيه دعوى عـدم الخـلاف؛ ال]ـ
، ٥٠١؛ جـامع الخـلاف والوفـاق: ٤٦٦؛ الجامع لل/.ائع: ٤٦٩؛ إصباح الشيعة: ٢/٥٨٤

 ، وفيه دعوى الإجماع.٧/٤٦٤وفيه دعوى عدم الخلاف؛ مختلف الشيعة: 
 .٤٩الأحزاب: ) ٢(
، باب ١٢٨، ح٨/٦٤ذيب الأحكام: ، باب طلاق التي لم يدخل بها؛ ته١، ح٦/٨٣الكافي: ) ٣(

، والرواية موثّقة بعبد ٦، ح١، أبواب العدد، ب٢٢/١٧٦أحكام الطلاق؛ وسائل الشيعة: 
 .١٠/٦٥الكريم الخثعمي الواقفي الثقة. راجع معجم رجال الحديث: 

p +ــّ=& +�ــh�� Yو?ــ. 
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  .)١(»نت منه ساعة طلّقهاافقد ب ،فلا رجعة له عليها ،وأمّا قبل أن يدخل بها
إذا «قـال:  ×عن أبي عبد االله ،)٢(وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن

  تتـزوّج  ،فلـيس عليهـا عـدّة ،امرأتـه قبـل أن يـدخل بهـا [الرجل] طلّق
فلها نصف  وإن كان فرض لها مهراً  ،تطليقة واحدة )٣(بينهاتمن ساعتها و

  .)٤(»ما فرض
 اً ئـوط أو دبـراً  قـبلاً  اً في أنّ المراد بالدخول الـوطء ولا خلاف ظاهراً 

في حسـنة  ×عـلى ذلـك بقـول أبي عبـد االله )٥(واسـتدلّ ، للغسل موجباً 
 ،)٦(»في رجل دخل بامرأته إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة« :الحلبي

  .)٧(وبهذا المضمون أخبار أخر
سـأله «قـال:  ×عن أبي عبد االله، وفي الصحيح عن عبد االله بن سنان

عليه فلـم يمسّـها ولم  تعن رجل تزوّج امرأة فأدخل -وأنا حاضر  - أبي
يصل إليها حتىّ طلّقها هل عليها عدّة منه؟ قال: إنّما العدّة من الماء، قيـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتـاب ٢٢/١٧٥، باب طلاق التي لم يـدخل بهـا؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٦/٨٤الكافي: ) ١(
 .٢، ح١ب العدد، بالطلاق، أبوا

 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
  في الأصل: بينهما، والصواب ما أثبتناه. ) ٣(
، ٨/٦٤، بــاب طــلاق التــي لم يــدخل بهــا؛ تهــذيب الأحكــام: ٣، ح٨٤-٦/٨٣الكــافي: ) ٤(

لم يـدخل بهـا؛  ، باب طلاق التـي٢، ح٣/٢٩٦، باب أحكام الطلاق؛ الاستبصار: ١٣٠ح
 .٤، ح١، أبواب العدد، ب٢٢/١٧٦وسائل الشيعة: 

 .٢٥/٣٩٣؛ الحدائق الناضرة: ٢/٧٦نهاية المرام: ) ٥(
، أبـواب المهـور، ٢١/٣١٩، باب ما يوجب المهر كملاً؛ وسائل الشـيعة: ١، ح٦/١٠٩الكافي: ) ٦(

 .١/٣١٦ديث: ، والتعبير عنها بالحسنة لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الح٣، ح٥٤ب
 .٥٤، أبواب المهور، ب٣٢٠-٢١/٣١٩راجع وسائل الشيعة: ) ٧(
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له: وإن كان يواقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقـال: إذا أدخلـه وجـب المهـر 
  .)١(»والغسل والعدّة

سـمعته «قـال:  ×عن أبي عبد االله ،عن يونس بن يعقوب وفي الموثّق
  .)٢(»ر إلاّ الوقاع في الفرجلا يوجب المه يقول:

وما في خبر عبد االله  ،وقد يستشكل في شمول الأخبار الوطء في الدبر
فـراد  الإدخال في الفرج من²³ف إلى الأبن سنان المذكور من التعليق على

  .)٣(الشائعة لا النادرة
مقام البيان لا بـدّ مـن ظهـور ويمكن أن يقال: بعد ما كان المتكلّم في 

  .وليس كلّ غلبة وشيوع يرتفع منه الشبهة ،كلامه بحيث يرتفع الشبهة
²اف بمنزلـة التقييـد اللفظـي  ،وبعبارة أخرى لا بدّ أن يكـون الان³ـ

  .ينمع أنّه ورد في بعض الأخبار أنّه أحد المأتيّ  ،وليس المقام من هذا القبيل
في صورة انصباب المني في الفرج بدون إدخـال مـن  واستشكل أيضاً 

ومن جهـة ترتّـب  ،جهة أنّ الأصل في الاعتداد التحرّز عن اختلاط المياه
  .)٤(العدّة على الوطء والدخول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ٢١/٣١٩، باب ما يوجب المهـر كمـلاً؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٦/١٠٩الكافي: ) ١(
 .١، ح٥٤المهور، ب

، ٣/٢٢٦، باب من الزيادات في فقه النكاح؛ الاستبصار: ٦٧، ح٧/٤٦٤تهذيب الأحكام:  )٢(
، ٦، ح٥٤، أبـواب المهـور، ب٢١/٣٢٠، باب ما يوجب المهر كاملاً؛ وسائل الشيعة: ١ح

 .٧٢والتعبير عنه بالموثّق لابن فضّال الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .٢٥/٣٩٣الحدائق الناضرة: ) ٣(
 .٣٢/٢١٥جواهر الكلام: ) ٤(
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   -عـلى المحكـيّ  - ×ويمكن أن يقال: لا مـانع مـن الأخـذ بقولـه
² » ة مـن المـاءإنّما العـدّ « :في صحيح عبد االله بن سنان   والظـاهر أنّ الح³ـ

  إذا « :فــلا ينافيــه قولــه بعــد ذلــك ،بوجــه في قبــال عــدم المــسّ  إضــافي
²ة مـن  ،»أدخله وجب المهر والغسل والعدّة لمنع اسـتفادة العلّيـّة المنح³ـ

ة مدخليّة بل لازم استفادة العلّيّة المنح²³ة في المقام لغويّ  ،القضيّة ال/.طيّة
  .الماء في العدّة

¶ قولـه تعـالى هذا مضافاً   غج عم عج ظم{ :إلى أنّ مقت�ـ
  .ثبوت العدّة مع الحمل )١(}فج غم

وقد يستشكل في المقام بأنّ الآية إنّما يراد منها بيان مدّة العدّة للحامل 
  .)٢(لا أنّ المراد منه بيان وجوب العدّة على الحامل

  ويمكن أن يقـال: إذا ثبـت الإطـلاق في مـدّة العـدّة للحامـل يثبـت 
  عــلى  - ×ولعــلّ هــذا نظــير اســتدلال الإمــام ،أصــل العــدّة بالملازمــة

، إلی آخـره، لانحصـار المحلّـل في }لخ لح: {بقوله تعالى -المحكيّ 
  .الناكح بالنكاح الدائم

 ،بهـا ولـو لم تكـن مـدخولاً  لمتوفىّ عنهـا زوجهـاً وأمّا ثبوت العدّة ل
  .إن شاء االله تعالى ؛فسيأتي الكلام فيه

فلما ذكر في كتاب النكـاح مـن  ،وأمّا عدم ثبوت العدّة بمجرّد الخلوة
  .توجيه الأحكام الحاكمة بكون الخلوة كالدخول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤الطلاق: ) ١(
 .٣٢/٢١٧جواهر الكلام: ) ٢(
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فمع كون المرأة مستقيمة الحيض تعتدّ بثلاثـة  ،ثمّ إنّه بعد ثبوت العدّة
أقراء وهي الأطهار على الأشهر إذا كانت حرّة، سواء كانت تحت حـرّ أو 

والعمدة في المقام الأخبار الـواردة في تفسـير القـرء وإن كـان ، تحت عبد
  .القرء يستعمل في الطهر والحيض بحسب اللغة

  :الدالّة على أنهّا الأطهاروالأخبار 
الأقـراء هـي «في الحسن قـال:  ×منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر

  .)١(»الأطهار
  .)٢(»القرء ما بين الحيضتين«قال:  ×ما رواه في الصحيح عن أبي جعفرو

  .)٣(مثله ×عن أبي جعفر ،وعن محمّد بن مسلم
  سـمعت ربيعـة الـرأي «قـال:  )٤(في الصحيح أو الحسـن وعن زرارة

   يقول: إنّ من رأيي أنّ الأقراء التي سـمّى االله عـزّ وجـلّ  في القـرآن إنّـما
  ولكنـّه إنّـما بلغـه  ،هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال: كذب لم يقلـه برأيـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب عـدد ٢٤، ح٨/١٢٣، باب معنى الأقراء؛ تهـذيب الأحكـام: ٤، ح٦/٨٩الكافي: ) ١(
، باب أنّ المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضـة الثالثـة؛ ١٣، ح٣/٣٣٠النساء؛ الاستبصار: 

 ، والتعبير عنه بالحسن لثعلبة.٣، ح١٤لعدد، ب، أبواب ا٢٢/٢٠١وسائل الشيعة: 
، بـاب عـدد ٢٢، ح٨/١٢٢، باب معنى الأقراء؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٦/٨٩الكافي: ) ٢(

، باب أنّ المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضـة الثالثـة؛ ١١، ح٣/٣٣٠النساء؛ الاستبصار: 
 .٣، ح١٤، أبواب العدد، ب٢٢/٢٠١وسائل الشيعة: 

، بـاب عـدد ٢٣، ح٨/١٢٣، باب معنى الأقراء؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/٨٩ الكافي:) ٣(
، باب أنّ المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضـة الثالثـة؛ ١٢، ح٣/٣٣٠النساء؛ الاستبصار: 

 .٢، ح١٤، أبواب العدد، ب٢٢/٢٠١وسائل الشيعة: 
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٤(
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 ،يقول ذلك؟ فقـال: نعـم ×، فقلت: أصلحك االله كان عليّ ×عن عليّ 
  .)٢(»جاء الحيض دفقه فيه الدم فتجمعه فإذا )١(أقريإنّما القرء الطهر 

عـن أبي  ،وفي المروي عن مجمـع البيـان وتفسـير العيـاشي عـن زرارة
فيه  أكان يقول: إنّما القرء الطهر يقرصلوات االله عليه  أنّ عليّاً « :×جعفر

  .الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته
  غـير جمـاع بشـهادة عـدلين؟ قـال: إذا قلت: رجل طلّق امرأتـه مـن 

  .وقعت في الحيضة الثالثة انقضت عدّتها وحلّت للأزواج
  يقول: إنّـه أحـقّ برجعتهـا مـا  ×قلت: أهل العراق يروون أنّ عليّاً 

  .)٣(»فقال: كذبوا، لم تغتسل من الحيضة الثالثة
   :وفي قبال ما ذكر أخبار أخر

  عـن أبي  الشيخ في التهـذيب في الصـحيح عـن الحلبـيمنها: ما رواه 
عدّة التي تحيض ويستقيم حيضـها ثلاثـة أقـراء وهـي «قال:  ×عبد االله

  .)٤(»ثلاث حيض
  .)٥(مثله في الصحيح مقطوعاً  - وهو المرادي - وعن أبي بصير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».تقرأ«وفي الأصل: ». يقري«كذا في الوسائل. وفي الكافي: ) ١(
 .٤، ح١٤، أبواب العدد، ب٢٢/٢٠١، باب معنى الأقراء؛ وسائل الشيعة: ١، ح٦/٨٩الكافي: ) ٢(
 . الرواية مرسلة.١٩، ح١٥، أبواب العدد، ب٢٢/٢٠٩؛ وسائل الشيعة: ٢/٥٧٤مجمع البيان: ) ٣(
، باب أنّ المرأة ٩، ح٣/٣٣٠، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ٣٣، ح٨/١٢٦تهذيب الأحكام:  )٤(

 .٧، ح١٤، أبواب العدد،ب٢٢/٢٠٢تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة؛ وسائل الشيعة: 
، باب أنّ المرأة تبين ١٠، ح٣/٣٣٠، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ٣٤، ح٨/١٢٦تهذيب الأحكام:  )٥(

 .٧، ذيل ح١٤، أبواب العدد، ب٢٢/٢٠٢إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة؛ وسائل الشيعة: 

 )	رxـــ.���و�Hـــ	ت ��
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قـال «قـال:  ‘عـن أبيـه، عن أبي عبـد االله ،وعن القدّاح في الموثّق
  .)١(»الرجل المرأة فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من الثالثةإذا طلّق  :×عليّ 

قـال:  ×عـن أبي عبـد االله، عمّـن حدّثـه، وعن إسـحاق بـن عمّـار
 - قال: اذهبي إلى هذا فاسأليه ،جاءت امرأة إلى عمر فسألته عن طلاقها«

: إنّ زوجـي طلّقنـي؟ قـال: غسـلت ×فقالـت لعـليّ  ،- ×يعني عليّاً 
أرسـلتني إلى رجـل يلعـب، قـال:  فقال: فرجك؟ قال: فرجعت إلى عمر

إليه مرّتين كلّ ذلك ترجع وتقول: يلعب، قال: فقال لهـا: انطلقـي  افردّه
قالت: لا، قـال:  : غسلت فرجك؟×إليه فإنّه أعلمنا، قال: فقال لها عليّ 

  .)٢(»فزوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك
جـل في الر« :×عـن أبي جعفـر ،وعن محمّد بن مسلم في الصـحيح

يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتـّى تـدخل في قرئهـا 
الثالث ويح�� غسلها ثمّ يراجعها ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها 

  .)٣(»ما لم تحلّ لها الصلاة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب أنّ ٧، ح٣/٣٢٩، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ٣١، ح٨/١٢٥تهذيب الأحكام:  )١(
، أبـواب العـدد، ٢٢/٢٠٧إذا رأت الدم من الحيضـة الثالثـة؛ وسـائل الشـيعة: المرأة تبين 

، والتعبير عنه بالموثّق لابن فضّـال الفطحـي الثقـة. راجـع رجـال النجـاشي، ١٢، ح١٥ب
 .٧٢الرقم: 

، بـاب أنّ ٨، ح٣/٣٢٩، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ٣٢، ح٨/١٢٥تهذيب الأحكام:  )٢(
، أبـواب العـدد، ٢٢/٢٠٧من الحيضـة الثالثـة؛ وسـائل الشـيعة: المرأة تبين إذا رأت الدم 

 .١٣، ح١٥ب
، باب أنّ ١٥، ح٣/٣٣١، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ٣٦، ح٨/١٢٧تهذيب الأحكام:  )٣(

، أبـواب العـدد، ٢٢/٢٠٨المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضـة الثالثـة؛ وسـائل الشـيعة: 
 .١٥، ح١٥ب
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 وقد ذكر في بعض الأخبـار، )١(والمشهور حمل هذه الأخبار على التقيّة
  .تكذيب ما ينسب إلى عليّ صلوات االله عليه

إن شاء االله  -ء  ولو كان تحت عبد لما سيجي ،هذا إذا كانت المرأة حرّة
  .من أنّ عدّة الأمة قرءان - تعالى

فلما دلّ على أنّ الـدخول  ،وأمّا احتساب الطهر الذي وقع فيه الطلاق
ولا يتصـوّر ذلـك إلاّ  ،لثـة موجـب للخـروج عـن العـدّةفي الحيضة الثا

  .باحتساب الطهر الذي وقع فيه الطلاق
.ين يومـاً  فلإمكـان وقـوع  ،ولحظتـين وأمّا انقضاء العدّة بستّة وع/ـ

 ،الطلاق في لحظة الطهر ورؤية دم الحيض ثلاثـة أيّـام أقـلّ أيّـام الحـيض
أقلّ الطهر، ورؤية الدم ثلاثـة أيّـام  اً مووحصول الطهر بعد الثلاثة ع/. ي

واللحظـة الأخـيرة بملاحظـة  ،ثمّ الطهر ع/.ة أيّام ثمّ رؤية الـدم لحظـة
لما ثبت مـن أنّ الأقـراء  ،وليس الداخلة ،الدلالة على تماميّة الطهر الأخير

  .الأطهار ليس غير
[+(I��] )���y��: 9"�P�D� �(  
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 .٣/٣٣١الاستبصار:  ؛٨/١٢٧تهذيب الأحكام:  )١(
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فعـدّتها ثلاثـة  ،أمّا المسترابة التي لا تحيض وهي في سـنّ مـن تحـيض
  .وتعتدّ بأسبقهما ،الشهور والحيض يوهذه تراع ،أشهر

 سح سج خم خج حم{ :بعمـــوم قولـــه تعـــالى )١(واســتدلّ 
ـــØ ، )٢(}ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ وف]ـ

اللائي يئسن من المحـيض بـاللائي لا تـدرون لكـبر ارتفـع حيضـهنّ أم 
  .)٣(في سنّ من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى نّ لو كنّ لأنهّ  ،لعارض

  :والأخبارِ 
 عـن أبي ،)٤(منها: ما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن أو الصحيح

إن : أمران أيهّما سبق بانت به المطلقة المسترابة تستريب الحيض« :×جعفر
مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانـت بـه، وإن مـرّت بـه ثـلاث 

  .)٥(»حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض
وتفسير ذلك أن مرّت بها ثلاثة أشـهر  قال جميل:«قال ابن أبي عمير: 

فحاضت ثمّ مرّت بهـا  ضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلاّ يوماً فحا إلاّ يوماً 
ولا  ،فهذه تعتدّ بالحيض على هـذا الوجـه ،فحاضت ثلاثة أشهر إلاّ يوماً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥/٤٠٩الحدائق الناضرة: ) ١(
 .٤الطلاق: ) ٢(
 .١٠/٤٦١مجمع البيان: ) ٣(
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٤(
، باب طـلاق ٤٨٠٢، ح٣/٥١٤، باب عدّة المسترابة؛ من لا يح��ه الفقيه: ١، ح٦/٩٨الكافي: ) ٥(

الأحكـام: التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحـيض والمستحاضـة والمسـترابة؛ تهـذيب 
، باب أنّ المرأة إذا حاضت فـيما دون ٧، ح٣/٣٢٤الاستبصار: ، باب عدد النساء؛ ٨، ح٨/١١٨

  .٥، ح٤، أبواب العدد، ب٢٢/١٨٥وسائل الشيعة: ر كانت عدّتها بالأقراء؛ الثلاثة أشه
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  .)١(»ت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانتتعتدّ بالشهور، وإن مرّ 
أيّ «قـال:  ‘عن أحـدهما ،وما رواه في الكافي عن زرارة في الموثّق

إن مرّت ثلاثة أشهر لا ترى فيهـا  :الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها
إلى  ،)٢(»فإن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها ،فقد انقضت عدّتها دماً 

  .غير ما ذكر من الأخبار
 ،وتأخّرت الحيضـة الثانيـة أو الثالثـةأمّا لو رأت في الشهر الثالث حيضة 

  .ثمّ اعتدّت بثلاثة أشهر ،لاحتمال الحمل ،أنهّا صبرت تسعة أشهر )٣(فالمشهور
يـب لَ والأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ في التهذيب عن سورة بـن كُ 

عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهـر مـن غـير  ×سئل أبو عبد االله«قال: 
فم�¶ ثلاثة أشهر فلم تحض إلاّ حيضـة  ،جماع طلاق السنةّ وهي ممنّ تحيض

ولم تدر ما رفـع  واحدة، ثمّ ارتفعت حيضتها حتىّ مضت ثلاثة أشهر أخرى
قال: إذا كانت شابّة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلاّ  ؟حيضها
فإنهّا تتربّص تسعة أشـهر مـن  ،فلا تدري ما رفعها ،ع طمثهاثمّ ارتف ،حيضة

  .)٤(»ثمّ تتزوّج إن شاءت ،بعد ذلك ثلاثة أشهر ثمّ تعتدّ  ،يوم طلّقها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاحظ ذيل الخبر في التخريج السابق.) ١(
، بـاب عـدد ٧، ح٨/١١٨، باب عدّة المسترابة؛ تهـذيب الأحكـام: ٩، ح٦/١٠٠الكافي: ) ٢(

أشهر كانـت ، باب أنّ المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة ٦، ح٣/٣٢٤النساء؛ الاستبصار: 
، والتعبير عنه بـالموثّق ٣، ح٤، أبواب العدد، ب٢٢/١٨٤عدّتها بالأقراء؛ وسائل الشيعة: 

 .٥٨١لابن بكير الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
؛ ال]ــZائر: ٣٢٦؛ الوســيلة: ٢/٣٢٠، وفيــه دعــوى الإجمــاع؛ المهــذّب: ٥/٥٧الخــلاف: ) ٣(

 .٤٧١؛ الجامع لل/.ائع: ٣/٢٥لإسلام: ؛ شرائع ا٤٦٦؛ إصباح الشيعة: ٢/٧٤٠
 ، بـاب أنّ ٢، ح٣/٣٢٣، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٠، ح٨/١١٩تهذيب الأحكام:  )٤(

 �kـــــ ـــــ- ر�ت � ��$ �
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ثمّ إنّ هذه الرواية وإن كانت تخالف الأخبار السـابقة الدالّـة عـلى أنّ 
 ،لكنهّا أخصّ من تلـك الأخبـار ،الشهور والحيض أيهّما سبق بانت المرأة

ذا يؤخذ بمضمونها، ولكنهّ استشكل في تعميمها من جهة اختصاصها وله
  .)١(فلا بدّ من الاقتصار عليها ،بخصوص مستقيمة الحيض دون غيرها

فلا بدّ  ،يّة إذا كان جهة استقامة الحيضوجه الأخصّ  :ويمكن أن يقال
ولعلّه لا  ،من اختصاص مورد تلك الأخبار بغير صورة استقامة الحيض

بحيـث يكـون انقطاعـه خـلاف  لأنّ دم الحيض طبيعـي ،يخلو من البعد
ولا أقـلّ مـن كـون صـورة عـدم  ،فلعلّ الغالب فيه الاسـتقامة ،الطبيعة

فكيف يحمـل الأخبـار الـواردة بعنـوان القـانون  ،الاستقامة غير الغالب
  .كليّ على غير الغالبال

فبعيـد مـن جهـة أنّ الحمـل  ،وأمّا ما في المتن من الصبر تسعة أشـهر
  ؟فكيف يحمل الخبر المذكور على هذا ،يستبين بأقلّ من هذه المدّة

امـرأة  )٢(هدنأنّه سئل عن رجل ع« :×وأمّا رواية عمّار عن الصادق
شابّة وهي تحيض كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلّقهـا 
زوجها؟ فقال: أمرها شديد تطلّق طلاق السنةّ تطليقة واحدة عـلى طهـر 
من غير جماع بشهود، ثمّ تترك حتىّ تحيض ثلاث حيض متى حاضت فإذا 

  .فقد انقضت عدّتها حاضت ثلاثاً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٢٢/١٩٩المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدّتها بالأقراء؛ وسائل الشـيعة-
 ورة.، والرواية صحيحة أو حسنة على كلام في س٢، ح١٣، أبواب العدد، ب٢٠٠

 .٣٢/٢٣٨جواهر الكلام: ) ١(
  ».عقد«كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ٢(

 \
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ثلاث حيض؟ قال: إذا مضت قيل له: وإن مضت سنة ولم تحض فيها 
سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربّص بها بعـد السـنة ثلاثـة أشـهر ثـمّ قـد 

  .انقضت عدّتها
قيل: فإن مات أو ماتت؟ فقال: أيهّما مات ورث صاحبه ما بينه وبـين 

  .)١(»خمسة ع/. شهراً 
  حملهـا  )٢(عـن الاستبصـار يفالظاهر أنّه لم يعمل بمضـمونها، وحكـ

  الاحتياط، ويشكل مـن جهـة أنّـه كيـف يؤخـذ على ضرب من الندب و
. شـهراً    مـع انقضـاء العـدّة  بما في ذيلها من الوراثة مـا بينـه وخمسـة ع/ـ

  ؟واقعاً 
)�6j~� o-% 9�Z���� *و UcM(�� o-% U'ّ% *ن ، و�س رو�:�#h��� 'ّ� و�
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 ، أنّه لا عدّة على الصغيرة مع الدخول بها ولا على اليائسة )٣(المعروف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨/١١٩، باب في التي تحيض في كلّ شـهرين وثلاثـة؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/٩٨الكافي: ) ١(
، باب أنّ المـرأة إذا حاضـت فـيما دون الثلاثـة ١، ح٣/٣٢٢، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ٩ح

، والروايـة ١، ح١٣، أبـواب العـدد، ب٢٢/١٩٩بالأقراء؛ وسائل الشـيعة: أشهر كانت عدّتها 
 .٧٧٩موثّقة بعمّار بن موسى الساباطي الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٣/٣٢٣الاستبصار: ) ٢(
؛ الكافي في الفقـه: ٥/٢٣٩، وفيه دعوى الإجماع؛ المبسوط: ٣٣٤؛ الانتصار: ٥٣٣المقنعة: ) ٣(

 .٢/٧٠؛ تحرير الأحكام: ٢/٧٣٣؛ ال]Zائر: ٣٢٥؛ الوسيلة: ٢/٣٢٢ب: ؛ المهذّ ٣١٢
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  :ويدلّ عليه أخبار
في الصـبية التـي لا تحـيض « :×عن الصـادق )١(حسنة زرارة :منها

  .)٢(»مثلها والتي قد يئست من المحيض ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما
ثـلاث يتـزوّجن عـلى كـلّ « :×وموثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه

حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدّها؟ قال: إذا أتى لهـا 
والتي لم يدخل بها، والتـي قـد يئسـت مـن المحـيض أقلّ من تسع سنين 

  .)٣(»قال: إذا كان لها خمسون سنة ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدّها؟
  يئست[قد] عن التي  ×سألت أبا عبد االله« :وصحيح حمّاد بن عثمان

  .)٤(»من المحيض والتي لا تحيض مثلها؟ قال: ليس عليهما عدّة
في التـي  :يقـول ×أبـا جعفـر )٥(تمعسـ« :وحسنة محمّد بن مسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».عمّن رواه«في الكافي بدله: ) ١(
، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحـيض؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٦/٨٥الكافي: ) ٢(

، ٣، ح٣، أبواب العدد، ب٢٢/١٨٢، باب عدد النساء؛ وسائل الشيعة: ٧٨، ح١٣٨- ٨/١٣٧
 .١/٣١٦لتعبير عنه بالحسن لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: وا

، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحـيض؛ تهـذيب الأحكـام: ٤، ح٦/٨٥الكافي: ) ٣(
، بـاب أنّ التـي لم تبلـغ المحـيض ١، ح٣/٣٣٧، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ٧٧، ح٨/١٣٧

، أبـواب ٢٢/١٧٩من لا تحيض لم يكن عليهما عدة؛ وسائل الشيعة:  والآئسة منه إذا كانتا في سنّ 
. ولم ندر وجه التعبير عنه بالموثّق، فإنّ رجاله من الإمامية. نعم، وفيه سـهل بـن ٤، ح٢العدد، ب

 .٤٩٠زياد ولكن البحث في وثاقته لا مذهبه. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، ٢٢/١٧٧الطـلاق؛ وسـائل الشـيعة:  ، بـاب أحكـام١٣٧، ح٨/٦٦تهذيب الأحكـام: ) ٤(

 .١، ح٢أبواب العدد، ب
 ».سألت«كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ٥(
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  .)١(»قال: بانت منه ولا عدّة عليها ؟يئست من المحيض يطلّقها زوجها
التـي لا تحبـل مثلهـا لا عـدّة «: وحسنة محمّد بـن مسـلم عنـه أيضـاً 

  .)٢(»عليها
وتعيين حدّ اليأس بخمسين سنة هنا يخالف التحديد المذكور في بـاب 

، وحدّد في القرشيّة بستينّ ،والقرشيّةالحيض حيث فصّل بين غير القرشيّة 
ولعلّ التحديد المذكور هنا محمول علي الغالب، ولعلّ الغالب في القرشيّة 

  .في هذه الأعصار حصول اليأس بعد بلوغ خمسين سنة أيضاً 
   :وفي قبال ما ذكر أخبار أخر

والتي  ،عدّة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر« :مضمرة أبي بصير :منها
  .)٣(»قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ه ٥، ح٦/٨٥الكافي: ) ١( ، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض؛ مـن لا يح�ـ
، باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحـيض ٤٧٩٧، ح٣/٥١٢الفقيه: 

، باب أحكـام الطـلاق؛ وسـائل ١٣٩، ح٨/٦٧والمستحاضة والمسترابة؛ تهذيب الأحكام: 
 ، والتعبير عنها بالحسنة لعلّه لمحمّد بن حكيم.١، ح٣، أبواب العدد، ب٢٢/١٨١الشيعة: 

، باب طلاق التـي لم تبلـغ والتـي قـد يئسـت مـن المحـيض؛ تهـذيب ٣، ح٦/٨٥الكافي: ) ٢(
، بـاب أنّ التـي لم ٣، ح٣/٣٣٨دد النساء؛ الاستبصار: ، باب ع٧٩، ح٨/١٣٨الأحكام: 

تبلغ المحيض والآئسة منه إذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن عليهما عدة؛ وسائل الشيعة: 
 ، والتعبير عنها بالحسنة لعلّه لمحمّد بن حكيم.٢، ح٣، أبواب العدد، ب٢٢/١٨٢

لتي قد يئست مـن المحـيض؛ تهـذيب ، باب طلاق التي لم تبلغ وا٥، ذيل ح٦/٨٥الكافي: ) ٣(
، بـاب أنّ التـي لم ٤، ح٣/٣٣٨، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ٨٠، ح٨/١٣٨الأحكام: 

تبلغ المحيض والآئسة منه إذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن عليهما عدة؛ وسائل الشيعة: 
. راجـع . وفيه عليّ بن أبي حمـزة البطـائني وهـو واقفـي٦، ح٢، أبواب العدد ب٢٢/١٧٩

 .٦٥٦رجال النجاشي، الرقم: 

 )	رxـــــ. ��1*ـــــ	ر ��
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في الجارية التـي لم تـدرك الحـيض « :×وخبر ابن سنان عن الصادق
  .)١(»يطلّقها زوجها بالشهور

طلّقت ولم  [حَدَثة] سألته عن جارية« :وخبر هارون بن حمزة الغنوي
 ،نعـم تحض بعد فم�¶ لها شهران ثمّ حاضـت أتعتـدّ بالشـهرين؟ قـال:

عدّتها بحيضة؟ فقـال: لا، بـل  ، قال: فقلت: أتكملوتكمل عدّتها شهراً 
إلى غير ما ذكر مـن  ،)٢(»عليه أوّلها Òبشهر يم�Ò آخر عدّتها على ما يم�

  الأخبار.
  .والظاهر عدم العمل بهذه الأخبار

  :بقولـه )٥(واسـتدلّ ، )٤(وغـيره )٣(لة السيّد المرت�¶أوالمخالف في المس
بحمل الارتياب على الجهل  )٦(}، إلی آخره،سج خم خج حم{

  .بالحكم
يا رسـول  أنّ أبيّ بن كعب قال:« :بما روي في سبب نزول الآية مؤيّداً 

من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبـار وأولات  االله إنّ عدداً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ١٨٠/ ٢٢، باب عدد النساء؛ وسائل الشـيعة: ٨١، ح٨/١٣٨تهذيب الأحكام: ) ١(
 ، والرواية صحيحة.٧، ح٢العدد، ب

، أبـواب ١٨١/ ٢٢، باب عدد النساء؛ وسائل الشـيعة: ٨٢، ح٨/١٣٩تهذيب الأحكام: ) ٢(
الصيرفي أبو سمينة الضعيف. راجع رجال النجـاشي، . وفيه محمّد بن عليّ ٩، ح٢العدد، ب

 .٨٩٤الرقم: 
 .٣٣٥الانتصار: ) ٣(
 .٥٠٢؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣٨٢غنية النزوع: ) ٤(
 .٣٣٥الانتصار: ) ٥(
 .٤الطلاق: ) ٦(

	�\ ��3ـــــــ-ل ��9ـــــــ
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عـلى أنّ المـراد مـن  لاًّ افكـان هـذا د ،)١(»الأحمال، فأنزل االله تعـالى الآيـة
لأنّه تعالى قد قطع في الآية على  ،لا الارتياب بأنهّا آيسة ،الارتياب ما ذكرنا

اليأس من المحيض والمشـكوك في حالهـا والمرتـاب في أنهّـا تحـيض أو لا 
إن  على أنّه لو كان المراد ذلك لكان حقّه أن يقـول: ،تحيض لا تكون آيسة

علـم إرادة  }صح سم{ :ولمّا قـال ،لأنّ المرجع في ذلك إليهنّ  ،ارتبتنّ 
  .الارتياب بالمعنى الذي ذكرنا

إذ لو كان ذلـك  ،بأنّه خلاف الظاهر من التعبير بالارتياب )٢(وأجيب
المراد لكان المناسب التعبير بالجهل على أنّ جميع الأحكام واردة على حال 

  .فيكون حينئذ لا فائدة فيه ،الجهل بها
ذوات الأقراء  وخبر أبيّ مع أنّه مقدوح فيه بأنّه إن صحّ لزم تقدّم عدّة

في البقرة وهي مدنيّة وتلك الآية في الطلاق وهي مكّيّة  تمع أنهّا إنّما ذكر
  .في المشهور لا تعيين في غير البالغة واليائسة

وما حكاه عن جمهور المف]Øين في تفسير الآية معارض بما في المحكيّ 
م عن مجمع البيان في تفسيرها قال: فـلا تـدرون لكـبر ارتفـع حيضـهنّ أ

لأنهّنّ لو كنّ في  ،فعدّتهنّ ثلاثة أشهر وهنّ اللواتي أمثالهنّ يحضن ،لعارض
ســنّ مــن لا تحــيض لم يكــن للارتيــاب معنــى، وهــذا هــو المــرويّ عــن 

  .)٣(^أئمّتنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ تفسـير ابـن ٣/٦١٠؛ أحكـام القـرآن للجصّـاص: ٢٦٥٨٢، ح٢٨/١٨٠جامع البيان: ) ١(
 .٤/٤٠٧كثير: 

 .٣٢/٢٣٤؛ جواهر الكلام: ٨/٩٤م: كشف اللثا) ٢(
 .٢٠، ح٤، أبواب العدد، ب٢٢/١٩٠؛ وسائل الشيعة: ١٠/٤٦١مجمع البيان: ) ٣(

 UـــIـــ-�ب +ـــ  د�P�

 Z-ل ��9	�\
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قـال:  ×عـن أبي عبـد االله ،الحلبـيعـن  )١(ففي الصحيح أو الحسن
فقال: ما زاد على  ؟ما الريبة }صح سم{ :سألته عن قول االله عزّ وجلّ «

لم  ولتترك الحيض، وما كان في الشـهر ،شهر فهو ريبة، فلتعتدّ ثلاثة أشهر
  .)٢(»يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض

 ،الوجه فيه أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر :&قال الشيخ
إن تـأخّر الـدم فـ ،فلتعتدّ بـالأقراء ،بل ربما كان لعلّة ،فليس لريبة الحمل

  .)٣(فإنّه يجوز أن يكون للحبل فتعتدّ ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دماً  ،شهراً 
ويمكن أن يقال: مماّ يبعّد حمل الارتياب على الجهل بالحكم أنّ ظـاهر 

ولا نـرى في المقـام مدخليـّة  ،القضيّة ال/.طيّة مدخليّة ال/.ط في الجـزاء
  .للجهل بالحكم لثبوت الاعتداد بثلاثة أشهر

ونظر جمهور المف]Øين بلا استناد إلى قول المعصوم أو قرينـة حاليـّة أو 
فبعـد ورود الأخبـار  ؟مقاليّة مع عدم الظهور اللفظي مـا معنـى حجيّتـه

  .وعدم العمل بالأخبار المعارضة لا مجال للعدول عن المشهور
  ولــو رأت المطلّقــة الحــيض مــرّة ثــمّ بلغــت اليــأس أكملــت العــدّة 

 :×عن أبي عبد االله ،لخبر هارون بن حمزة ،ظاهراً  )٤(بشهرين بلا خلاف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ١(
، بـاب عـدد ٦، ح٨/١١٨، باب عدّة المسترابة؛ تهـذيب الأحكـام: ٨، ح٦/١٠٠الكافي: ) ٢(

، باب أنّ المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت ١٠، ح٣/٣٢٥الاستبصار: النساء؛ 
 .٧، ح٤، أبواب العدد، ب٢٢/١٨٦عدّتها بالأقراء؛ وسائل الشيعة: 

 لاحظ الاستبصار في ذيل الخبر.) ٣(
 ؛ تحريـر ٣/٢٥؛ شرائع الإسـلام: ٤٦٦؛ إصباح الشيعة: ٢/٧٤١؛ ال]Zائر: ٥٣٣النهاية: ) ٤(

\
ّ
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في امرأة طلّقت وقد طعنت في السنّ فحاضت حيضة واحدة، ثمّ ارتفـع «
فإنهّـا قـد يئسـت مـن  ،تعتدّ بالحيض وشهرين مسـتقبلين حيضها؟ قال:

  .)١(»المحيض
ولو كانت لا تحيض إلاّ في خمسة أشهر أو ستّة أشهر اعتدّت بالأشهر 

  .ظاهراً  )٢(دون الأقراء بلا خلاف
المـرأة التـي نّـه قـال في أ« :×ويدلّ عليه خبر أبي بصير عن الصادق

يطلّقها زوجها وهي تحيض كلّ ثلاثة أشـهر حيضـة، فقـال: إذا انقضـت 
  .)٣(»ثلاثة أشهر انقضت عدّتها يحسب لها لكلّ شهر حيضة

عن الرجل كيف يطلّـق امرأتـه وهـي « :أيضاً  ×وخبر أبي مريم عنه
تحيض في كلّ ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلّقها تطليقـة واحـدة في 

فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلاقها فقد بانـت منـه وهـو  ،غرّة شهر
  .)٤(»خاطب من الخطّاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١/٧١الأحكام. 
، ١٥، ح٨/١٢١، باب عـدّة المسـترابة؛ تهـذيب الأحكـام: ١١، ح١٠١-٦/١٠٠الكافي: ) ١(

، باب أنّ المـرأة إذا حاضـت فـيما دون الثلاثـة ٩، ح٣/٣٢٥باب عدد النساء؛ الاستبصار: 
. والرواية ١، ح٦، أبواب العدد، ب٢٢/١٩١أشهر كانت عدّتها بالأقراء؛ وسائل الشيعة: 

 .٢٠/١٠٦يزيد بن إسحاق. راجع معجم رجال الحديث:  صحيحة على كلام في
؛ الجـامع ٣/٢٥؛ شرائـع الإسـلام: ٤٦٥؛ إصباح الشـيعة: ٣٢٦؛ الوسيلة: ٥٣٢النهاية: ) ٢(

 .١/٧١؛ تحرير الأحكام: ٤٧١لل/.ائع: 
، باب عـدد النسـاء؛ ١٢، ح٨/١٢٠، باب عدّة المسترابة؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٦/٩٩الكافي: ) ٣(

، باب أنّ المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عـدّتها ٤، ح٣٢٤- ٣/٣٢٣ الاستبصار:
 ، والرواية صحيحة.٢، ح٤، أبواب العدد، ب٢٢/١٨٤بالأقراء؛ وسائل الشيعة: 

 ، بـاب أنّ ٥، ح٣/٣٢٤، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٣، ح٨/١٢٠تهذيب الأحكام:  )٤(
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  .ومن المعلوم كون المراد من حيضها في كلّ ثلاثة أشهر بعدها
أنّه قال في التي تحيض في كلّ « :‘وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما

ي لم تبلغ الت )٢(والمستحاضة ،أو في سبعة أشهر )١(ثلاثة أشهر مرّة أو في ستّة
والتي قد  ،والتي تحيض مرّة ويرتفع مرّة والتي لا تطمع في الولد ،المحيض

والتي ترى الصفرة من حيض ليس  ،ارتفع حيضها وزعمت أنهّا لم تيأس
  .)٣(»فذكر أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر ،بمستقيم

وقد سبق ما دلّ من الأخبار على الاعتداد بأسبق الأمرين من الأقراء 
  .والثلاثة أشهر
[+(I��] )@"����: +
�T� �(  
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   :٢٢/٢٠٠المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدّتها بالأقراء؛ وسـائل الشـيعة ،
 ، والرواية صحيحة.٣، ح١٣أبواب العدد، ب

  ».سنة«في التهذيبين: ) ١(
 ».مرّة أو في كلّ سنة مرّة والمستحاضةفي كلّ ثلاثة أشهر «في الفقيه: ) ٢(
، بـاب ٤٨٠١، ح٣/٥١٣، باب عدّة المسترابة؛ من لا يح��ه الفقيـه: ٥، ح٦/٩٩الكافي: ) ٣(

طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضـة والمسـترابة؛ تهـذيب 
، بـاب أنّ ٣، ح٣/٣٢٣، باب عدد النساء؛ الاستبصـار: ١١، ح١٢٠-٨/١١٩الأحكام: 

، ٢٢/١٨٣المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدّتها بالأقراء؛ وسـائل الشـيعة: 
 .١، ح٤أبواب العدد، ب

� ��8dـــــA���� Uـــــ6: 
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أنّ عـدّة الحامـل في الطـلاق بالوضـع ولـو بعـد الطـلاق  )١(المشهور
 غم غج عم عج ظم{ :ويــدلّ عليـه قولــه تعــالى ، بلحظـة
  :والأخبار ،)٢(}فج

إذا طلّقـت «قـال:  ×عن أبي جعفـر ،منها: ما رواه في الكافي عن زرارة
  .)٣(»المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها

  في الموثّق عـن عبـد الـرحمن الكلينيوما رواه في الفقيه في الصحيح و
سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها «قال:  ×عن أبي إبراهيم ،بن الحجّاج

  قـال:  ؟مّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها وإن كـان مضـغةت فوضعت سقطاً 
ء وضعته يستبين أنّه حمل تـمّ أو لم يـتمّ فقـد انقضـت عـدّتها وإن  كلّ شي

  .)٤(»مضغة تكان
عـن أبي عبـد ، وما رواه في التهذيب عن عبد الرحمن بـن أبي عبـد االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٨١؛ غنية النزوع: ٢/١٥٩؛ فقه القرآن: ٢/٣١٦؛ المهذّب: ٥٣٤؛ النهاية: ٥٣٢المقنعة: ) ١(
، وفيـه دعـوى ٥٠١ ؛ جامع الخلاف والوفاق:٢/٦٩٠وفيه دعوى عدم الخلاف؛ ال]Zائر: 

 .١/٧١عدم الخلاف؛ تحرير الأحكام: 
 .٤الطلاق: ) ٢(
، ٩، أبـواب العـدد، ب٢٢/١٩٥، باب طلاق الحامل؛ وسـائل الشـيعة: ١١، ح٦/٨٢الكافي: ) ٣(

 .١٩/٢٨، والرواية موثّقة بموسى بن بكر الثقة الواقفي. راجع معجم رجال الحديث: ٧ح
، بـاب ٤٧٩٢، ح٣/٥١١الحامل؛ من لا يح��ه الفقيـه: ، باب طلاق ٩، ح٦/٨٢الكافي: ) ٤(

/ ٢٢، باب عدد النساء؛ وسائل الشـيعة: ٤٢، ح٨/١٢٨طلاق الحامل؛ تهذيب الأحكام: 
، والتعبير عنه بالموثّق لحميد بن زياد الثقة الواقفي. راجـع ١، ح١١، أبواب العدد، ب١٩٧

 .٣٣٩رجال النجاشي، الرقم: 
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سألته عن رجل طلّق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان «قال:  ×االله
ولا تحلّ للأزواج حتـّى  ،وبقي واحد؟ قال: تبين بالأوّل فوضعت واحداً 
  .إلى غير ما ذكر من الأخبار ،)١(»تضع ما في بطنها

أنّ عدّة الحامـل أقـرب  )٣(والسيّد المرت�¶ )٢(والمحكيّ عن الصدوق
  .وم�Òّ ثلاثة أشهر ،الأجلين من الوضع

عـن  ،ويدلّ على هذا القول ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي الصـباّح
  .)٤(»طلاق الحامل واحدة وعدّتها أقرب الأجلين«قال:  ×أبي عبد االله

طـلاق الحـبلى «قـال:  ×عـن أبي عبـد االله وعن الحلبي في الصحيح
  .)٥(»الأجلين ا أن تضع حملها، وهو أقربوأجله ،واحدة

عن  ،عن أبي بصير في الصحيح ،عن ابن مسكان ورواه في الكافي أيضاً 
  .)٦(مثله ×أبي عبد االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب أحكام ١٦٢، ح٨/٧٣طلاق الحامل؛ تهذيب الأحكام: ، باب ١٠، ح٦/٨٢الكافي: ) ١(
، والرواية موثّقة بحميد بن ١، ح١٠، أبواب العدد، ب٢٢/١٩٦الطلاق؛ وسائل الشيعة: 

 .٣٣٩زياد الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .٣٤٥المقنع: ) ٢(
 .٣٣٧الانتصار: ) ٣(
، بـاب أحكـام ١٥١، ح٨/٧٠يب الأحكام: ، باب طلاق الحامل؛ تهذ٢، ح٦/٨١الكافي: ) ٤(

، باب طلاق الحامل المسـتبين حملهـا؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٣/٢٩٨الطلاق؛ الاستبصار: 
، والرواية صحيحة على كـلام في محمّـد بـن الفضـيل. ٣، ح٩، أبواب العدد، ب٢٢/١٩٤

 .١٧/١٤٩راجع معجم رجال الحديث: 
 .٦، ح٩، أبواب العدد، ب٢٢/١٩٥ئل الشيعة: ، باب طلاق الحامل؛ وسا٨، ح٦/٨٢الكافي: ) ٥(
، بـاب عـدد ٤٠، ح٨/١٢٨، باب طلاق الحامل؛ تهـذيب الأحكـام: ٦، ح٦/٨٢الكافي: ) ٦(

 .٢، ح٩، أبواب العدد، ب٢٢/١٩٤النساء؛ وسائل الشيعة: 

��8ـــــــــ=وق Zـــــــــ-ل 
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عـلى أنّ  »أقرب الأجلين« :- على المحكيّ  - ×وأجيب بحمل قوله
وضع الحمل أقرب باعتبار جواز حصوله بعـد الطـلاق بلحظـة أو أيّـام 

  .)١(يسيرة بخلاف التحديد بالثلاثة الأشهر
وأورد عليه بأنّ الوضع قد يكون أبعد الأجلين فكيف يوصف بأنّه أقرب 

في صـحيح » أقـرب الأجلـين«ولازم هذا أن يجعل الجملة وهي  ؟!الأجلين
  .)٢(لا مع الأبعديّة بمعنى أنّه مع الأقربيةّ تعتدّ بالوضع الحلبي المذكور حالاً 

ويمكن الجواب بأنّه مع عدم الأقربيّة بحسـب الغالـب كيـف جعـل 
  ؟الأجل وضع الحمل بقول مطلق في الكتاب والأخبار

صحيح عبـد  - ولو لم يكن ما وضعته تامّاً  -ويدلّ على كفاية الوضع 
  .الرحمن المذكور

Ý الحمـل   والظـاهر أنّـه ، فلو طلّقها فادّعت الحمـل تـربّص بهـا أق³ـ
كما حكي عن المسالك حيـث  ،إلى الوجدان مضافاً  - واستدلّ عليه، سنة

سمعت « :الحجّاجصحيحة عبد الرحمن بن  - )٣(»قد وقع في زماننا«قال: 
  انتظـرت  يقـول: إذا طلـق الرجـل امرأتـه فادّعـت حـبلاً  ×أبا إبراهيم

  .)٤(»فإن ولدت وإلاّ اعتدّت بثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه ،تسعة أشهر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥/٤٥٠الحدائق الناضرة: ) ١(
 .٣٢/٢٥٤جواهر الكلام: ) ٢(
 .٨/٣٧٦مسالك الأفهام: ) ٣(
�ه الفقيـه: ١، ح٦/١٠١الكافي: ) ٤( ، ٤٧٩٢، ح٣/٥١١، باب المسترابة بالحبل؛ مـن لا يح�ـ

، باب عدد النساء؛ وسـائل الشـيعة: ٤٣، ح٨/١٢٩باب طلاق الحامل؛ تهذيب الأحكام: 
 .١، ح٢٥، أبواب العدد، ب٢٢/٢٢٣
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المطلّقة «أنّه قال:  )١(‘وخبر محمّد بن حكيم عن أبي إبراهيم أو ابنه
جاءت به لأكثر مـن طلّقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن 

  .)٢(»سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها
   :فهل تبين بوضعه قبل وضع الآخر؟ فيه قولان ولو وضعت توأماً 

وهو مختار الشيخ ، أحدهما: أنهّا تبين وإن لم تنكح إلاّ بعد وضع الآخر
وعليـه تـدلّ ، )٦(وابـن الجنيـد )٥(وحمـزة )٤(البرّاج، وابني )٣(في النهاية

  .رواية عبد الرحمن بن أبي عبد االله المتقدّمة
نّ الحامل إذا وضعت أ«أصحابنا:  یورو :وقال صاحب مجمع البيان

ولا يجوز أن تعقد على نفسها لغـيره  ،انقطعت عصمتها من الزوج واحداً 
  .)٧(»حتىّ تضع الآخر

واستشكل من جهـة ضـعف ، هذه الرواية ويمكن أن يكون نظره إلى
  .الرواية وعدم الجابر لضعفه

ممـّا دلّ عـلى  أنهّا لا تبين إلاّ بوضع الجميع اسـتظهاراً  :والقول الآخر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الكافي والتهذيب: أبيه.) ١(
، باب عدد ٤٥، ح٨/١٢٩تهذيب الأحكام: ، باب المسترابة بالحبل؛ ٣، ح٦/١٠١الكافي: ) ٢(

. وفيه المعلىّ بن محمّد الب²³ي ٣، ح٢٥، أبواب العدد، ب٢٢/٢٢٣النساء؛ وسائل الشيعة: 
 .١١١٧الضعيف عند النجاشي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٥٣٤النهاية: ) ٣(
 .٢/٣١٦المهذّب: ) ٤(
 .٣٢٥الوسيلة: ) ٥(
 .٧/٤٩٧مختلف الشيعة: ) ٦(
 .٢، ح١٠، أبواب العدد، ب٢٢/١٩٧؛ وسائل الشيعة: ١٠/٤٦١ع البيان: مجم) ٧(
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  .)١(انقضاء العدّة بالوضع
مكان أن يقال: وضعت حملها بعـد وضـع لإ ،ولا يخلو عن الإشكال

  .أنّ الطبيعة متحقّقة بتحقّق فرد منهاأحدهما كما 
 كما -  على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميةّ يإن بن ومع الشكّ 

  ومـع التأمّـل ، يستصـحب بقـاء العـدّة -  هو المعروف بين الأكابر المتأخّرين
  الوراثـة و  ،يشكل الأمر من جهة رجع الزوج إيّاهـا في زمـان الشـكّ  فيه

   ،وسائر مـا يترتّـب عـلى بقـاء العـدّة وانقضـائها ،إذا مات أحد الزوجين
  .فلا بدّ من الاحتياط إن أمكن

 )٢(ثمّ مات استأنفت العدّة عدّة الوفاة بـلا خـلاف ولو طلّقها رجعيّاً 
  :ويدلّ عليه الأخبار، ظاهراً 

 يملك فيه اً في رجل طلّق امرأته طلاق« :‘المرسل عن أحدهما :منها
  .)٣(»قال: تعتدّ بأبعد أجلين أربعة أشهر وع/.اً  ،جعة، ثمّ مات عنهاالر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الشيخ+ في المبسوط: لا تنق�Ò عدّتها حتّى تضع الثاني منهما إجماعـاً، إلاّ عكرمـة فإنّـه ) ١(
. وتبعـه جماعـة. متشـابه القـرآن ومختلفـه: ٥/٢٤١قال: تنق�Ò بوضـع الأوّل. المبسـوط: 

ــZائر: ٢/٢٠٠ ــاق: ؛ ٦٩٠-٢/٦٨٩؛ ال] ــيعة: ٥٠٤جــامع الخــلاف والوف ؛ مختلــف الش
٧/٤٩٧. 

؛ إصـباح ٢/٧٣٤؛ ال]Zائر: ٣٢٨، وفيه دعوى عدم الخلاف؛ الوسيلة: ٥/٢٧٧المبسوط: ) ٢(
 .٢/٧٣؛ تحرير الأحكام: ٤٧٢؛ الجامع لل/.ائع: ٣/٢٦؛ شرائع الإسلام: ٤٦٩الشيعة: 

Ò عـدّتها؛ تهـذيب ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت ١، ح٦/١٢٠الكافي: ) ٣( قبل أن تنق�ـ
، باب أنّ الرجل ٤، ح٣/٣٤٤، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١١٣، ح٨/١٤٩الأحكام: 

يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تخرج مـن العـدّة كـم يلزمهـا مـن العـدة؛ وسـائل الشـيعة: 
  .٥، ح٣٦، أبواب العدد، ب٢٢/٢٥٠
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تحتـه امـرأة  تفي رجل كان« :×وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد االله
قـال: تعتـدّ بأبعـد الأجلـين عـدّة  ،طلّقها، ثمّ مات قبل أن تنق�Ò عدّتها

  .)١(»اهالمتوفىّ عنها زوج
سمعته يقول: أيّما امرأة «قال:  ×وخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر

فإنهّا ترثه  ،عنها زوجها قبل أن تنق�Ò عدّتها ولم تحرم عليه طلّقت ثمّ توفيّ 
ت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه يوإن توفّ  ،ثمّ تعتد عدّة المتوفىّ عنها زوجها

  .)٢(، الحديث»فإنّه يرثها
  رجـل طلّـق امرأتـه ثـمّ إنّـه مـات قبـل أن  سألته عن« :وخبر سماعة

   ،)٣(»قال: تعتدّ عـدّة المتـوفىّ عنهـا زوجهـا ولهـا المـيراث تنق�Ò عدّتها؟
  .إلى غير ما ذكر

 لى لم لخ{ :إلى أنّه بحكم الزوجة فيشمله قوله تعالى مضافاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ò عـدّتها؛ تهـذيب ، باب الرجل يطلّق امرأته ث٥، ح٦/١٢١الكافي: ) ١( مّ يموت قبل أن تنق�ـ
، باب أنّ الرجل ١، ح٣/٣٤٣، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١١٥، ح٨/١٤٩الأحكام: 

يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تخرج مـن العـدّة كـم يلزمهـا مـن العـدة؛ وسـائل الشـيعة: 
محمّد بـن ، والرواية صحيحة على كلام في عبد االله بن ١، ح٣٦، أبواب العدد، ب٢٢/٢٤٩

 عي]� وهو لم يوثّق صريحاً.
Ò عـدّتها؛ تهـذيب ٦، ح٦/١٢١الكافي: ) ٢( ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنق�ـ

، باب أنّ ٢، ح٣٤٤-٣/٣٤٣، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١١٦، ح٨/١٤٩الأحكام: 
ة؛ وسائل الشيعة: الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تخرج من العدّة كم يلزمها من العد

 ، والرواية صحيحة.٣، ح٣٦، أبواب العدد، ب٢٢/٢٥٠
، بـاب طـلاق المـريض؛ وسـائل الشـيعة: ٤٨٧٨، ح٥٤٦-٣/٥٤٥من لا يح��ه الفقيه: ) ٣(

� الثقـة الـواقفي. ٩، ح٣٦، أبواب العدد، ب٢٢/٢٥١ ، والرواية موثّقة بعـثمان بـن عي]ـ
 .٨١٧راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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زيادة  هذا على تقدير )١(}مي مى مم مخ مح مج لي
  .عدّة الوفاة على عدّة الطلاق

ويمكن أن يقال: لم يظهر من الأخبار المذكورة انتفاء أثر الطلاق مـن 
ولذا لا شبهة في أنّه مـع الحمـل لا بـدّ مـن الصـبر إلى  ،حيث لزوم العدّة

ورفع الشكّ والترديد في صـورة  ،الوضع حتىّ مع التأخّر عن عدّة الوفاة
ومع عدم انتفاء أثر  ،من جهة الطلاق زيادة المدّة التي وجب التربّص فيها

الطلاق لا بدّ من من التداخل في المدّة الباقية من عدّة الطـلاق مـع عـدّة 
  .الوفاة، والتداخل خلاف الأصل

  بـأن يقـال في مقـام الجـواب  -وإثبات التـداخل بـالإطلاق المقـامي 
  ولـو كـان أمـر  ،لة المذكورة: لم يذكر غير وجـوب عـدّة الوفـاةئعن الأس

 -فمـع عـدم البيـان يظهـر عـدم وجوبـه  ،اللازم بيانـه لكان آخر واجباً 
  .لأنّه يكفي في البيان الأدلّة الدالّة على لزوم العدّة للطلاق ،مشكل

هذا ولكن ظاهر كلماتهم تسلّم عدم لزوم غير عدّة الوفـاة مـع زيـادة 
  .عدّة الوفاة أو التساوي

  فمـع  ،ويمكن أن يكون من جهة أنّ عـدّة الطـلاق بعـده بـلا فصـل
   ،للاتّصــال وقــوع الوفــاة في عــدّة الطــلاق لا بــدّ مــن التــداخل حفظــاً 

ــام ــداخل لا تجــري في المق ــدم الت ــد  ،فقاعــدة ع ــاة بع ــما أنّ عــدّة الوف   ك
  وصــول خــبر المــوت فمــع الاجــتماع لا بــدّ مــن التــداخل إلاّ أن يقــال: 

فعلى القول بجريان الاستصـحاب في أمثـال  ،غاية الأمر وقوع التعارض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٤البقرة: ) ١(
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  .والأخذ بكلّ من المسبّبين والاحتياط ، بدّ من عدم التداخلالمقام لا
  فـذات الأقـراء  ،العدّتين فلا بدّ من حفظ الزيـادة ىحدإ توإذا زاد

  إذا زادت عــدّتها عــن عــدّة الوفــاة كــما لــو رأت الــدم في كــلّ شــهرين 
  كـما أنّـه لـو دلّ الـدليل  ،عـن عـدّة الوفـاةقراؤهـا تزيـد أونصف مـرّة ف

على وجوب التربّص من جهة ارتياب الحمل لا من جهـة الاحتسـاب في 
  .العدّة لزم مراعاته

لانقطـاع  ،لا يجـب عـلى المـرأة عـدّة الوفـاة ومع كون الطـلاق بائنـاً 
  .والظاهر عدم الخلاف فيه ،العصمة

في المطلّقة البائنة إذا توفيّ « :عن بعض أصحابنا وخبر عليّ بن إبراهيم
للقطـع  ،متروك )١(»عنها زوجها وهي في عدّتها قال: تعتدّ بأبعد الأجلين

فلا يعارض ما يستفاد من الأخبار من مدخليّة الزوجيّة وعدم  ،والإرسال
  .انقطاع العصمة
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ة الوفاة أربعة أشهر وع/.ة أيّام إذا تحت عبد عدّ  تتعتدّ الحرّة وإن كان
إلى  مضـافاً ، في النكاح الدائم بالإجماع والأخبـار المستفيضـة كانت حائلاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنق�Ò عـدّتها؛ وسـائل ٢، ح٦/١٢٠الكافي: ) ١(
 .٦، ح٣٦، أبواب العدد، ب٢٢/٢٥٠الشيعة: 
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ــه تعــالى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ{ :قول
  .)١(}مي مى

عن محمّد بـن  ،ومن الأخبار ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح
في الرجل يموت وتحتـه امـرأة لم يـدخل بهـا؟ « :‘عن أحدهما ،مسلم

  .)٢(»العدّة كاملة ، وعليهاولها الميراث كاملاً  ،قال: لها نصف المهر
عـن  ،وما رواه في الكافي عن عبد الـرحمن بـن الحجّـاج في الصـحيح

في المتوفىّ عنها زوجها ولم يدخل بها أنّ « :‘بن الحسين عن عليّ  ،رجل
  .)٣(»وعليها العدّة ،ولها الميراث ،لها نصف الصداق

عـن زرارة في الصـحيح  ،ومنها: ما رواه الصدوق عن محمّد بن أذينة
ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتعّ بها؟ قال:  ×جعفر سألت أبا«قال: 

قال: ثمّ قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى  أربعة أشهر وع/.اً 
أو  وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجـاً  أمة وعلى أيّ المرأة حرّة كانت أو 

وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأمـة  ،ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وع/.اً 
  .)٤(»وكذلك المتعة عليها ما على الأمة ،المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٤البقرة: ) ١(
، باب المتوفىّ عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعـدّة؛ ١، ح٦/١١٨الكافي: ) ٢(

، بـاب أنّ ٢، ح٣/٣٣٩باب عدد النساء؛ الاستبصـار: ، ٩٨، ح٨/١٤٤تهذيب الأحكام: 
، أبواب ٢١/٣٢٦التي يتوفىّ عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدّة؛ وسائل الشيعة: 

 .١، ح٥٨المهور، ب
، باب المتوفىّ عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعـدّة؛ ٣، ح٦/١١٨الكافي: ) ٣(

 .٥، ح٥٨أبواب المهور، ب، ٢١/٣٢٧وسائل الشيعة: 
 ، ١٤٤، ح٨/١٥٧، باب المتعة؛ تهذيب الأحكام: ٤٦٠٧، ح٣/٤٦٥من لا يح��ه الفقيه: ) ٤(
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 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ{ :تعـالى قوله وأمّا

 فهو ،بالسنةعلى أنّ المراد منه الاعتداد  بناء )١(}ئر ّٰ ِّ ُّ
  .آنفاً  المذكور تعالى بقوله منسوخ

ويدلّ ، )٢(من الاتّفاق يوتبين المرأة بانتهاء اليوم العاشر حسب ما ادّع
المتوفىّ عنها زوجها لا تطيبّ «قال:  ×عن أبي عبد االله ،عليه ما عن زرارة

لـبعض  خلافاً  ،)٣(»ولا تزيّن حتىّ تنق�Ò عدّتها أربعة أشهر وع/.ة أيّام
Ò لتأنيـث  حيث قال: بأنهّا تبين بطلوع الفجر العاشر لتذكير العدد المقت�ـ

  .)٤(المميّز فيكون ليالي
ويـدلّ عليـه ، ظاهراً  )٥(فعدّتها أبعد الأجلين بلا خلاف ،وأمّا الحامل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب عدّة المتمتع بها إذا مـات عنهـا زوجهـا؛ ٢، ح٣/٣٥٠باب عدد النساء؛ الاستبصار ،
 .٢، ح٥٢، أبواب العدد، ب٢٢/٢٧٥وسائل الشيعة: 

 .٢٤٠البقرة: ) ١(
؛ ٣/٢٧، وفيه دعوى إجماع علماء الفريقين إلاّ الأوزاعي؛ شرائع الإسلام: ٥/٦٧الخلاف: ) ٢(

 .٢/٧٢؛ تحرير الأحكام: ٥٠٥؛ جامع الخلاف والوفاق: ٤٧١الجامع لل/.ائع: 
، باب المتوفىّ عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ ومـا يجـب عليهـا؛ ١٢، ح٦/١١٧الكافي: ) ٣(

، والروايـة صـحيحة عـلى كـلام في ٤، ح٢٩، ب، أبواب العـدد٢٢/٢٣٤وسائل الشيعة: 
 .١٤/٢٧القاسم بن عروة. راجع معجم رجال الحديث: 

.ح الكبـير: ٩/١٠٨هذا محكي عـن الأوزاعـي. راجـع المغنـي: ) ٤( ؛ المجمـوع: ٩/٩١؛ ال/ـ
١٨/١٥٤. 

؛ المراسـم: ٣١٣، وفيه دعوى الإجماع؛ الكافي في الفقه: ١/١٨٩رسائل ال/.يف المرت�¶: ) ٥(
؛ فقه ٣٢٨؛ الوسيلة: ٢/٣١٧، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب: ٦٨-٥/٦٧لخلاف: ؛ ا١٦٥

، وفيــه دعــوى ٢/٧٤٤؛ ال]ــZائر: ٢/٢٠٠؛ متشــابه القــرآن ومختلفــه: ٢/١٦٩القــرآن: 
 .٢/٧٣؛ تحرير الأحكام: ٤٧٢الإجماع؛ الجامع لل/.ائع: 
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  :من الأخبار
المتـوفىّ  :قـال«ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة في الموثّق قال: 

عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى فتمّت لهـا أربعـة 
وإن كانت تضع حملها قبل  ،فإنّ عدّتها إلى أن تضع ،ولم تضع أشهر وع/.اً 

.اً  تعتدّ بعد ما تضع أن يتمّ لها أربعة أشهر وع/.اً   ،تمام أربعة أشهر وع/ـ
  .)١(»وذلك أبعد الأجلين

المتوفىّ عنهـا «وما رواه في الكافي عن عبد االله بن سنان في الموثّق قال: 
  .)٢(»زوجها عدّتها آخر الأجلين

ق�¶ أمـير «قال:  ×عن أبي جعفر ،يس في الصحيحوعن محمّد بن ق
Ò  ×المؤمنين في امرأة توفيّ عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنق�ـ

فتزوجّت فق�¶ أن يخـليّ عنهـا ثـمّ لا يخطبهـا حتـّى  أربعة أشهر وع/.اً 
ينق�ــÒ آخــر الأجلــين، فــإن شــاء أوليــاء المــرأة أنكحوهــا وإن شــاؤوا 

إلى غير ما ذكر من الأخبـار  ،)٣(»عليه مالهأمسكوها، فإن أمسكوها ردّوا 
  .الواردة في هذا المقام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونفقتهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب عدّة الحبلى المتوفىّ عنهـا زوجهـا ١، ح٦/١١٣الكافي: ) ١(
، ٢، ح٣١، أبواب العدد، ب٢٢/٢٤٠، باب عدد النساء؛ وسائل الشيعة: ١١٧، ح٨/١٥٠

 .٨١٧والتعبير عنه بالموثّق لعثمان بن عي]� الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
شـيعة: ، باب عدّة الحـبلى المتـوفىّ عنهـا زوجهـا ونفقتهـا؛ وسـائل ال٦، ح٦/١١٤الكافي: ) ٢(

، والتعبير عنه بالموثّق لحميد بن زياد الثقـة الـواقفي. ٥، ح٣١، أبواب العدد، ب٢٢/٢٤١
 .٣٣٩راجع رجال النجاشي، الرقم: 

�ه الفقيـه: ٥، ح٦/١١٤الكافي: ) ٣( ، باب عدّة الحـبلى المتـوفىّ عنهـا زوجهـا ونفقتهـا؛ مـن لا يح�ـ
 .٣، ح٣١، أبواب العدد، ب٢٢/٢٤٠، باب طلاق الحامل؛ وسائل الشيعة: ٤٧٩١، ح٣/٥١٠
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  وأمّا لزوم الحداد بمعنى ترك الزينة في البدن واللبـاس عـلى الزوجـة
  :ويدلّ عليه الأخبار، ظاهراً  )١(فلا خلاف فيه ،المتوفىّ عنها زوجها

سألته عـن المتـوفىّ « :×منها: صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد االله
 ولا تلــبس ثوبــاً  ،ولا تطيّــب ،عنهــا زوجهــا، فقــال: لا تكتحــل للزينــة

وتحجّ إن  ،وتمتشط بغسلة ،وتق�Ò الحقوق ،ولا تبيت عن بيتها ،مصبوغاً 
  .)٢(»كانت في عدّتها

في حديث قـال فيـه:  ×عن أبي جعفر ،الكافي عن زرارةوما رواه في 
  .)٣(»صباغفتمسك عن الكحل والطيب والأ«

: المتوفىّ عنها زوجهـا؟ ×قلت لأبي عبد االله«وعن أبي العبّاس قال: 
ولا تخـرج  ،مصـبوغاً  ثوبـاً  ولا تلبس ،ولا تطيبّ ،لا تكتحل للزينة قال:
  .ولا تبيت عن بيتها ،نهاراً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيــه دعــوى ٥/٧٢؛ الخــلاف: ١٦٥؛ المراســم: ٣١٣؛ الكــافي في الفقــه: ٥٣٥المقنعــة: ) ١(
Zائر: ٢/١٦٩؛ فقـه القـرآن: ٣٢٩؛ الوسـيلة: ٢/٣٢٩الإجماع؛ المهـذّب:  ؛ ٢/٧٣٩؛ ال]ـ

.ائع: ٣/٢٧؛ شرائع الإسـلام: ٤٦٩إصباح الشيعة:  ؛ جـامع الخـلاف ٤٧٢؛ الجـامع لل/ـ
 .٢/٧٣؛ تحرير الأحكام: ٥٠٩والوفاق: 

، باب المتوفىّ عنها زوجها المدخول بها أيـن تعتـدّ ومـا يجـب عليهـا؛ ٤، ح٦/١١٦الكافي: ) ٢(
، أبـواب ٢٢/٢٣٣، باب عدد النساء؛ وسائل الشيعة: ١٥٠، ح٨/١٥٩تهذيب الأحكام: 

 .٢، ح٢٩العدد، ب
هـا وهـو غائـب؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب عـدّة المتـوفىّ عنهـا زوج٦، ح٦/١١٢الكافي: ) ٣(

، باب أنّـه إذا مـات ٢، ح٣٥٥-٣/٣٥٤، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٦٥، ح٨/١٦٣
، أبواب ٢٢/٢٣٣الرجل غائباً عن زوجته كان عليها العدّة من يوم يبلغها؛ وسائل الشيعة: 

 ، والرواية موثّقة بموسى بن بكر الثقـة الـواقفي. راجـع معجـم رجـال١، ح٢٩العدد، ب
 .١٩/٢٨الحديث: 
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أرادت أن تخرج إلى حقّ كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد قلت: أرأيت إن 
  .)١(»وترجع عشاء نصف الليل

المتوفىّ عنها زوجها ليس لها أن «قال:  ×عن أبي عبد االله ،وعن زرارة
  .)٢(»تطيبّ ولا تزيّن حتىّ تنق�Ò عدّتها أربعة أشهر وع/.ة أيّام

 عنها سألته عن المرأة يتوفىّ «قال:  ×عن أبي عبد االله ،وعن أبي بصير
 ’زوجها وتكون في عدّتها أتخرج في حقّ؟ فقال: إنّ بعض نسـاء النبـيّ 

  فقـال لهـا  ،إنّ فلانة تـوفيّ زوجهـا فتخـرج في حـقّ ينوبهـا سألته فقالت:
  بعـث فـيكنّ وأنّ المـرأة ألكنّ قد كنتنّ مـن قبـل أن  ،: أفّ ’رسول االله

ا، ثـمّ منكنّ إذا توفيّ عنها زوجها أخذت بعرة فرمـت بهـا خلـف ظهرهـ
وإنّـما أمـرتكنّ  ،كاملاً  ولا أختضب حولاً  ،ولا أكتحل ،لا أمتشط :قالت

، ثمّ لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا بأربعة أشهر وع/.اً 
ولا تبيت عن بيتها، فقالـت: يـا رسـول االله فكيـف  ،تخرج من بيتها نهاراً 

وترجـع عنـد  )٣(فقال: تخرج بعـد زوال الليـل ؟تصنع إن عرض لها حقّ 
  .)٤(»فتحجّ؟ قال: نعم المساء فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب المتوفىّ عنها زوجها المدخول بها أيـن تعتـدّ ومـا يجـب عليهـا؛ ٦، ح٦/١١٦الكافي: ) ١(
، والرواية موثّقة بحميد بن زياد الثقة ٣، ح٢٩، أبواب العدد، ب٢٢/٢٣٣وسائل الشيعة: 

 .٣٣٩الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ ومـا يجـب عليهـا؛  ، باب المتوفىّ ١٢، ح٦/١١٧الكافي: ) ٢(

، والروايـة صـحيحة عـلى كـلام في ٤، ح٢٩، أبواب العـدد، ب٢٢/٢٣٤وسائل الشيعة: 
 .١٤/٢٧القاسم بن عروة. راجع معجم رجال الحديث: 

  ».زوال الشمس«في وسائل الشيعة: ) ٣(
 بها أين تعتدّ ومـا يجـب عليهـا؛  ، باب المتوفىّ عنها زوجها المدخول١٣، ح٦/١١٧الكافي: ) ٤(




	ب ����ق/  � ���-��M�  ..............................................................   ١٣٧ 

في الأخبـار  ويظهر من بعض الأخبار جواز بعض مـا يكـون ممنوعـاً 
كتب الصـفّار إلى «من ذلك ما رواه في الفقيه في الصحيح قال: ، المذكورة

ها زوجها وهي في عدّة منه في امرأة مات عن ‘أبي محمّد الحسن بن عليّ 
هل يجـوز لهـا أن  ،وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس

: لا بـأس ×في عـدّتها؟ قـال: فوقّـع )١(تخرج وتعمل وتبيت عن منزلهـا
  .)٢(»بذلك إن شاء االله تعالى

عـن أبي  ،في الموثّـق فقيه والتهذيب عن عمّار الساباطيوما رواه في ال
زوجهـا هـل يحـلّ لهـا أن [عنها] أنّه سئل عن المرأة يموت « :×عبد االله

وتصنع  ،وتمشط ،وتدهن ،وتختضب ،نعم تخرج من بيتها في عدّتها؟ قال:
  .)٣(»ما شاءت لغير زينة من زوج

 ×سألت أبا عبد االله«وما رواه في الكافي عن ابن بكير في الموثّق قال: 
  وتخـرج وتنتقـل مـن منـزل  ،تحجّ؟ قال: نعمأعن التي توفيّ عنها زوجها 

  .)٤(»إلى منزل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية صحيحة.٧، ح٣٣، أبواب العدد، ب٢٢/٢٤٤وسائل الشيعة ، 
  ».عن منزلها للعمل والحاجة في عدّتها«في الفقيه: ) ١(
، باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفىّ عنهـا ٤٧٨٤، ح٣/٥٠٨من لا يح��ه الفقيه: ) ٢(

 .١، ح٣٤، أبواب العدد، ب٢٢/٢٤٦لشيعة: زوجها قبل الدخول وبعده؛ وسائل ا
، باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفىّ عنهـا ٤٧٨٥، ح٣/٥٠٨من لا يح��ه الفقيه: ) ٣(

، باب أحكام الطـلاق؛ ١٩٩، ح٨٣-٨/٨٢زوجها قبل الدخول وبعده؛ تهذيب الأحكام: 
ق لعمار بن موسى ، والتعبير عنه بالموثّ ٧، ح٢٩، أبواب العدد، ب٢٢/٢٣٤وسائل الشيعة: 

 .٧٧٩الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 ، باب المتوفىّ عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ ومـا يجـب عليهـا؛ ١٤، ح٦/١١٨الكافي: ) ٤(

)	رxـــــ.��1*ـــــ	ر ��

 

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ١٣٨
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

وقد يجمع بين الأخبار السابقة وبـين هـذه الأخبـار بحمـل الأخبـار 
  .ولا يخفى بعده، )١(المجوّزة على صورة ال��ورة

أن يقال: قد قيّد في صحيح ابن أبي يعفور المذكور ومـا روي  ويمكن
ولعلّ وحدة السياق تقيـّد غـيره  ،عن أبي العبّاس الاكتحال بكونه للزينة

فـلا يبعـد  ،ولا أقلّ مـن عـدم الإطـلاق ،من المذكورات بهذا القيد أيضاً 
فـذكر للزينـة يفيـد اعتبـار  ،لأنّ الاكتحال في نفسـه زينـة ،اعتبار القصد

  .بمطلق الزينة مشكل فتعريف الحداد شرعاً  ،القصد
وعلى هذا يمكن الجمع بحمل الأخبار المجوّزة على صورة عدم قصد 

  .لكن ظاهر كلماتهم لا يساعد على هذا الجمع ،الزينة
 ،هذا في غير الخروج عن البيـت والبيتوتـة في غـير منزلهـا، وأمّـا همـا

  .فلا يبعد الجمع بالحمل على الكراهة ،ينةفخارجان عن الز
فروى في ، ويمكن ترجيح الخروج والبيتوتة في غير منزلها لجهة أخرى

سألته عن «قال:  ×عن أبي عبد االله ،الكافي عن معاوية بن عمّار في الموثّق
بل حيث  ،المرأة المتوفىّ عنها زوجها تعتدّ في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: لا

  .)٢(»لمّا توفيّ عمر أتى أمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته ×اً إنّ عليّ  ،شاءت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والتعبير عنـه بـالموثّق لابـن ٣، ح٣٣، أبواب العدد، ب٢٤٤-٢٢/٢٤٣وسائل الشيعة ،
 .٥٨١، الرقم: بكير الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي

 .٣٢/٢٧٨جواهر الكلام: ) ١(
، باب المتوفىّ عنها زوجها المدخول بها أيـن تعتـدّ ومـا يجـب عليهـا؛ ١، ح٦/١١٥الكافي: ) ٢(

، ح، بـاب ٣/٣٥٢، باب عدد النسـاء؛ الاستبصـار: ١٥٦١، ح٨/١٦١تهذيب الأحكام: 
 ، ٢٢/٢٤٢ل الشـيعة: المتوفىّ عنها زوجها هل يجوز لهـا أن تبيـت عـن منزلهـا أم لا؛ وسـائ
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عـن  ×سألت أبا عبـد االله«وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال: 
في بيت زوجها تعتدّ أو حيث شـاءت؟  ،امرأة توفيّ عنها زوجها أين تعتدّ 

لمّا مات عمر أتى أمّ كلثوم فأخذ  ×قال: حيث شاءت، ثمّ قال: إنّ علياً 
  .فتأمّل ؛)١(»انطلق بها إلى بيتهبيدها ف

  فيـه )٢(فلا خلاف ،وأمّا عدم الحداد على المطلّقة رجعيّة كانت أو بائنة
  .ظاهراً 

إنّ «قـال:  ×عن أبي جعفر ،ويدلّ عليه ما رواه في الكافي عن زرارة
لأنّ عليهـا أنّ تحـدّ أربعـة أشـهر  ،الأجلـينعنها زوجها آخر  عدّة المتوفىّ 

  .)٣(»دّ ، وليس عليها في الطلاق أن تحُِ وع/.اً 
عـن أبي  ،في الموثّـق لكافي عن عمّار بن موسى الساباطيوما رواه في ا

أنّه سئل عن المرأة إذا اعتدّت هـل يحـلّ لهـا أن تختضـب في « :×عبد االله
 ،وتلـبس الصـبغ ،وتصبغ ،وتمتشط ،وتدهن ،العدّة؟ قال: لها أن تكتحل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والتعبير عنه بالموثّق لحميد بن زياد الثقة الواقفي. راجع رجـال ٣، ح٣٢أبواب العدد، ب ،
 .٣٣٩النجاشي، الرقم: 

، باب المتوفىّ عنها زوجها المدخول بها أيـن تعتـدّ ومـا يجـب عليهـا؛ ٢، ح٦/١١٥الكافي: ) ١(
 .١، ح٣٢، أبواب العدد، ب٢٤٢-٢٢/٢٤١وسائل الشيعة: 

؛ غنيـة النـزوع: ٢/٣١٩، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ المهـذّب: ٥/٧٣؛ الخلاف: ٥٣٥المقنعة: ) ٢(
Zائر: ٣٨٥ ، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ شرائـع الإسـلام: ٢/٧٣٩، وفيه دعوى الإجماع؛ ال]ـ

 .٢/٧٣؛ تحرير الأحكام: ٥٠٩؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣/٢٧
ا زوجهـا ونفقتهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب عدّة الحبلى المتوفىّ عنهـ٤، ح٦/١١٤الكافي: ) ٣(

، ٣١، أبـواب العـدد، ب٢٢/٢٤٠، باب عدد النساء؛ وسـائل الشـيعة: ١١٩، ح٨/١٥٠
 .١٩/٢٨، والرواية موثّقة بموسى بن بكر الثقة الواقفي. راجع معجم رجال الحديث: ٤ح

.�Sــــــ T�� ت	ــــــ Hرو� 
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  .)٢(»من زوج )١(ةنيزوتصنع ما شاءت لغير  ،وتختضب بالحناّء
لزوجهـا  )٣(المطلّقة تشوّفت« :×عن أبي جعفر ،وعن محمّد بن قيس

  .)٤(»ولا يستأذن عليها ،ما كان له عليها رجعة
وتظهر لـه  ،في المطلّقة تعتدّ في بيتها« :‘وعن أبي بصير عن أحدهما

  .)٥(»زينتها لعلّ االله يحدث بعد ذلك أمراً 
وأمّا ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن يعقوب بسنده إلى مسمع بن 

كما  تحدّ [ )٦(المطلّقة الرجعيةّ«قال:  ×عن عليّ  ×عن أبي عبد االله ،عبد الملك
 ،)٧(»تشطولا تم ،ولا تختضب ،ولا تطيبّ ،تكتحل المتوفىّ عنها زوجها لا ]تحدّ 

فلا يبعد حمله على المطلّقة الرجعيةّ المتوفىّ عنها زوجها في عدّة الطلاق حيـث 
  .ومع عدم الحمل على ما ذكر فهو غير معمول به ،إنهّا بحكم الزوجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».ريبة«كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ١(
، ٢٢/٢٣٤أحكام الطلاق؛ وسائل الشـيعة: ، باب ١١٩، ح٨٣-٨/٨٢تهذيب الأحكام: ) ٢(

، والتعبير عنه بالموثّق عمّار بن موسى الفطحي الثقة. راجع رجال ٧، ح٢٩أبواب العدد، ب
 .٧٧٩النجاشي، الرقم: 

 ، شوق.٩/١٨٥تشوّفت المرأة أي تزيّنت وأظهرت زينتها. لسان العرب: ) ٣(
، أبـواب ٢٢/٢١٨؛ وسـائل الشـيعة: ، باب عدّة المطلّقة وأيـن تعتـدّ ٧، ح٦/٩١الكافي: ) ٤(

 .٤٩٠. وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٤، ح٢١العدد، ب
، ٥٠، ح٨/١٣١، باب عدّة المطلّقة وأين تعتـدّ؛ تهـذيب الأحكـام: ١٠، ح٦/٩١الكافي: ) ٥(

، والروايـة موثّقـة ١، ح٢١، أبواب العدد، ب٢٢/٢١٧باب عدد النساء؛ وسائل الشيعة: 
 .٣٣٩بن زياد الواقفي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم:  بحميد

 ليست في المصادر.» الرجعية«) ٦(
، باب أنّ ٢، ح٣/٣٥١، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٥٤، ح٨/١٦٠تهذيب الأحكام:  )٧(

. وفيـه ٥، ح٢١، أبـواب العـدد، ب٢٢/٢١٨المطلّقة ليس عليها حداد؛ وسـائل الشـيعة: 
 .٨٩٩شمّون وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: محمّد بن الحسن بن 
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عـن  ،فلما رواه ثقة الإسلام في الصـحيح ،وأمّا عدم الحداد على الأمة
أنّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما « :×عن أبي جعفر، زرارة

  .وبه تقيّد المطلقات )١(»سواء في العدّة إلاّ أنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ 
 [+(I��])دس�د :�����ID� �(  

) Bّن �ـ� و�ن %�ف (ـ�ه �و �ـ? ��WوX� ر�* (��ـ; %-�6ـI�: ، 'ن ��ـ? Aّـk
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ّ
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  .المنقطع خبره إذا تبينّ موته فلا إشكالالمفقود 
  وإن علم حياته ولم يعلم أنّـه في أيّ بلـد فقـد يقـال بوجـوب الصـبر 

  ولا تجـوز  ،ن طالـت المـدّةإعلى زوجته إلى أن يعلم تطليقه لهـا أو موتـه و
بل يجب الإنفاق عليها من ماله إن كان لـه مـال وإلاّ فمـن  ،لها أن تتزوّج

  .بيت المال
ويجوز للغير  ،إذا حصل لها العلم بموته من القرائن جاز لها ذلك ،نعم

لجملة من الأخبار الدالّة على جواز نكاح امرأة  ،تزويجها إذا لم يعلم كذبها
  .ادّعت أن لا زوج لها وإن علم كونها مزوّجة سابقاً 

  فـإن كـان لـه مـال ينفـق عليهـا أو  ،وأمّا إذا لم يعلم موته ولا حياتـه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨/١٥٣، باب عدّة الأمة المتوفىّ عنها زوجهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/١٧٠الكافي: ) ١(
 .١، ح٤٥، أبواب العدد، ب٢٦٧-٢٢/٢٦٦، باب عدد النساء؛ وسائل الشيعة: ١٢٨ح

��8dــــT�� Uــــ	دس: 
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 ،أنفق عليها وليـّه أو متـبرّع وجـب عليهـا الصـبر، ولا يجـوز أن تتـزوّج
إلاّ  ومقت�¶ الاستصحاب عدم جواز تزويجها أيضاً ، لاستصحاب حياته

رادت أن تتـزوّج تصـبر أنّ جملة من الأخبار تدلّ على أنهّـا إن لم تصـبر وأ
ن لم يتبينّ أحد الأمـرين إف ،أربع سنين للفحص عن حياته وموت زوجها

ثمّ يجوز لها أن  ،أمرها الحاكم بالاعتداد أو يطلّقها أو يأمر وليّه أن يطلّقها
  .)١(وهذا المقدار متّفق عليه عندهم ،تتزوّج بعد العدّة

العلم بالحيـاة مـع فـرض كـون الـزوج ويمكن أن يقال: ما ذكر من 
ولعـلّ المـراد الاطمئنـان بالحيـاة بحسـب  ،مفقود الأثر لعلّه مجرّد فرض

  .العادة
بـل مـع تمكّنهـا مـن  ،ثمّ إنّه لم يعلم وجه لزوم الإنفاق من بيت المال

ومع عدم التمكن يكون حالهـا حـال  ،تحصيل نفقتها عليها كسائر الناس
ن يجـب عـلى ومـع عـدم الـتمكّ ، ن الصدقاتسائر الفقراء ينفق عليها م

  .المكلّفين نفقتها
يشمل صورة العلم بـالمعنى  تية بعضها يكون مطلقاً ثمّ إنّ الأخبار الآ

 ،والظاهر وقـوع التعـارض بينهـا، المذكور وبعضها المقيّد غير نقيّ السند
  .ولا تقبل الجمع العرفي

  :فنقول: اختلف في أمور
أمر الحاكم  أنّه هل يشترط طلاقها بعد مدّة التربّص أو يكفي :أحدها

  لها بالاعتداد من غير حاجة إلى الطلاق؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٦٨تكملة العروة الوثقى: ) ١(

 
ّ
� \کــــــــ�م ��8ــــــــ

 

 

ــــ
�ف 1p� ــــ-ر >� � 

 

 



�M�-��� �  /ب ����ق	
�  ..............................................................   ١٤٣ 

  هل اللازم عليها عدّة الوفاة أو عدّة الطلاق؟ :الثاني
�ب الأجـل هل اللازم من الأوّ  :الثالث ل رفع أمرها إلى الحـاكم ل�ـ

Òّ أربـع سـنين  ،والفحص في الأطـراف قبـل الرجـوع إلى أو يكفـي م�ـ
  الحاكم؟

أو من حـين  هل المدّة من حين فقد خبره وصدق كونه مفقوداً  :الرابع
  تعيين الحاكم؟

   :ومنشأ هذه الاختلافات اختلاف الأخبار
 :×قـال ؟عـن المفقـود« :×عن أبي عبد االله الحلبيفمنها: صحيح 

بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التـي هـو المفقود إذا م�¶ له أربع سنين 
فـما أنفـق  ،فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفـق عليهـا ،غائب فيها

  .عليها فهي امرأته
فإنهّا تقول: فإنيّ أريد ما تريد النساء؟ قال: ليس لها ذلـك  قال: قلت:

وكان ذلـك  ،ن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله أمره بأن يطلّقهاإولا كرامة، ف
  .)١(»واجباً  عليها طلاقاً 

كما لو أخبر  ،وهذا الخبر يشمل صورة العلم بالحياة بمعنى الاطمئنان
ومقت�¶ هذا الخبر  ،المخبر برؤيته في خلال الغيبة، ثمّ بعد ذلك انقطع أثره

  .والظاهر أنّ العدّة اللازمة عليها عدّة الطلاق ،اشتراط الطلاق
عن المفقـود كيـف « :×عن أبي عبد االله ومنها: خبر بريد بن معاوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب أقسـام الطـلاق، ٢٢/١٥٨المفقود؛ وسائل الشيعة: ، باب ١، ح٦/١٤٧الكافي: ) ١(
 .٤، ح٢٣ب

<�$ــــــــــــs Sــــــــــــeه 

ـــ	ر ـــ	ت ��1* 7�
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قال: ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنها، فإن هي رفعـت  يصنع بامرأته؟
ـ د فيـه قِـع الـذي فُ قْ أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتـب إلى الصُّ

ء حتـّى  عنه ب/u )٢(عنه بحياته صبرت وإن لم يخبر )١(فإن خبرّ  ،فيسأل عنه
فإن  ؟تم�Ò أربع سنين دعي وليّ الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال

وإن لم يكن له مال قيل  ،كان له مال أنفق عليها حتىّ تعلم حياته من موته
وإن  ،فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزوّج مـا أنفـق عليهـا ،للوليّ: أنفق عليها

أن يطلّـق تطليقـة في اسـتقبال العـدّة  أن ينفق عليها أجبره الوالي على یأب
فإن جاء زوجها من قبل  ،فيصير طلاق الوالي طلاق الزوج ،وهي طاهرة

 ،أن تنق�Ò عدّتها من يوم طلّقها الوالي فبدا لـه أن يراجعهـا فهـي امرأتـه
ء أو يراجع فقـد  وإن انقضت العدّة قبل أن يجي ،وهي عنده على تطليقتين

  .)٣(»وّل عليهاحلّت للأزواج ولا سبيل للأ
وظاهره لزوم كون العدّة بعد  ،اعتبار الطلاق ومقت�¶ هذا الخبر أيضاً 

الرفع وتعيين الحاكم بخلاف الصحيح السابق حيث يسـتفاد منـه كفايـة 
ومقتضـاه أنّـه مـع  ،م�Òّ المدّة ولو قبل الرفع إلى الحاكم ومن غير تعيينـه

  .الإخبار بالحياة لا بدّ لها من الصبر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».خبرّت«في التهذيب: ) ١(
 ».تخبر«في التهذيب: ) ٢(
�ه الفقيـه: ٢، ح١٤٨-٦/١٤٧الكافي: ) ٣(   ، ٤٨٨٣، ح٣/٥٤٧، بـاب المفقـود؛ مـن لا يح�ـ

  ، بــاب مــن الزيــادات في فقــه ١٣٠، ح٧/٤٧٩بــاب طــلاق المفقــود؛ تهــذيب الأحكــام: 
  ، ١، ح٢٣، أبـــواب أقســـام الطـــلاق، ب١٥٧-٢٢/١٥٦نكـــاح؛ وســـائل الشـــيعة: ال

 والرواية صحيحة.
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في امـرأة غـاب عنهـا « :×خبر أبي الصبّاح عـن أبي عبـد االلهومنها: 
أحيّ هو أم ميتّ أيجـبر وليـّه  )١(زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر

  .على أن يطلّقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له وليّ يطلّقها السلطان
  .فلا يجبر على طلاقها أنا أنفق عليها؟ قال: :قلت: فإن قال الوليّ 

يت إن قالت: أنا أريد ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما قلت: أرأ
  .)٢(»أنا، قال: ليس لها ولا كرامة إذا أنفق عليها

 ،عدم لزوم كون المدّة بعد رفع الأمر إلى الحاكم وظاهر هذا الخبر أيضاً 
  .ويجب عليها الصبر ،وأنّه مع الإنفاق عليها لا تطلّق ،ولزوم الطلاق

ويشـهد  ،إن لم يكن للزوج وليّ طلّقهـا الـوالي« :الفقيهومنها: مرسلة 
وتعتـدّ أربعـة أشـهر  ،فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ،شاهدين عدلين

تقـدّم  - ومـن سـابقها - وتظهر منهـا، )٣(»، ثمّ تتزّوج إن شاءتوع/.اً 
  .طلاق الوليّ على طلاق الوالي

ن علمت أنّه في فقال: إ ؟سألته عن المفقود«موثّق سماعة قال:  :ومنها
حتىّ يأتيها موتـه أو يأتيهـا طلاقـه، وإن لم  أرض فهي تنتظر له أبداً  )٤(أيّ 

فإنهّـا تـأتي  ،تعلم أين هو من الأرض كلّها ولم يأتها منـه كتـاب ولا خـبر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »ولا يدرى«في الكافي: ) ١(
، أبـواب أقسـام الطـلاق، ٢٢/١٥٨، باب المفقود؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٦/١٤٨الكافي: ) ٢(

الحديث: ، والرواية صحيحة على كلام في محمّد بن الفضيل. راجع معجم رجال ٥، ح٢٣ب
١٧/١٤٩. 

، ٢٢/١٥٧، باب طلاق المفقود؛ وسائل الشـيعة: ٤٨٨٤، ح٣/٥٤٧من لا يح��ه الفقيه: ) ٣(
 .٢، ح٢٣أبواب أقسام الطلاق، ب

 ليست في المصادر.» أي«) ٤(
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فإن لم يوجـد أثـر  ،الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض
.اً أربع سـنين أمرهـا أن تعتـدّ أر Òحتىّ تم� ، ثـمّ تحـلّ بعـة أشـهر وع/ـ

، فإن قدم زوجها بعد ما تنق�Ò عدّتها فليس له عليها رجعـة، )١(للأزواج
  .)٢(»فهو أملك برجعتها وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وع/.اً 

ومقت�¶ هذا الخبر كفاية أمر الحـاكم بالاعتـداد مـن غـير حاجـة إلى 
  .الطلاق

  .)٣(»حتىّ يأتيها يقين موته أو طلاقه تصبر امرأة المفقود« :وأمّا النبويّ 
  .)٤(»هذه امرأة ابتليت فلتصبر« :والعلويّ 

لا تتـزوّج امرأتـه حتـّى  قال في المفقود: ×أنّ علياً « :وخبر السكوني
  .فلا عامل بها ،)٥(»يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل ال/.ك

الجمع بين الأخبار المذكورة لزوم الطـلاق بتقييـد  یوقد يقال: مقتض
ولزوم كـون العـدّة عـدّة وفـاة بتقييـد أخبـار  ،خبر سماعة بسائر الأخبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 »للرجال«في الكافي: ) ١(
ــاب المفقــود؛ تهــذيب الأحكــام: ٤، ح٦/١٤٨الكــافي: ) ٢( ــاب مــن ١٣١، ح٧/٤٧٩، ب ، ب

، ٤٤، أبـواب مـا يحـرم بالمصـاهرة، ب٢٠/٥٠٦فقه النكاح؛ وسائل الشيعة: الزيادات في 
، والتعبير عنه بالموثّق لعثمان بن عي]� في الكافي وزرعة في التهذيب وهما ثقتان واقفيان. ٢ح

 .٨١٧و  ٤٦٦راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .٧/٤٤٤السنن الكبرى: ) ٣(
 .٢/١٨٧مناقب آل أبي طالب: ) ٤(
، باب من الزيادات في فقـه النكـاح؛ وسـائل الشـيعة: ١٢٩، ح٧/٤٧٨الأحكام: تهذيب ) ٥(

، والرواية موثّقة بالسـكوني. راجـع معجـم ٣، ح٢٣، أبواب أقسام الطلاق، ب٢٢/١٥٧
 .٣/١٠٥رجال الحديث: 

 ک�م /	LM ��)�و&
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وكون ضرب  ،ولزوم رفع الأمر إلى الحاكم ،الطلاق بخبر سماعة والمرسل
وكون ابتداء الأجل من حين ضربـه بتقييـد خـبر الحلبـي  ،الأجل بتعيينه

  .وخبر أبي الصبّاح بخبر بريد وخبر سماعة
 ،والمجمـل عـلى المفصّـل ،والحاصل أنّه يحمل المطلق منها على المقيـّد

فيصير الحاصل أنّ عند انقطاع خبره إذا لم يكن من ينفق عليها مع إرادتها 
�ب لهـا المـدّةف ،التزويج وجب رفـع أمرهـا إلى الحـاكم   ويـتفحّص  ،ي�ـ

وإذا لم يكـن لـه وليّ أو  ،وبعد انقضائها يأمر وليّه أن يطلّقهـا ،عن زوجها
امتنع فيطلّقها هو وتعتدّ عدّة الوفـاة ثـمّ تتـزوّج إن شـاءت مـع أنّ هـذا 

  .)١(مقت�¶ الاحتياط
في مقام آخر من  نّ ما ذكر من الجمع خلاف ما يقالإويمكن أن يقال: 

.ط يؤخـذ  أنّه مع تعدّد القضيّة ال/.طيّة واختلاف الجزاء مع وحدة ال/ـ
مـن دون  ويجعـل الجـزاء متعـدّداً  ،بمقت�¶ كلّ من القضيّتين أو القضايا

ووجّه بأنّ الظاهر في كلّ شرطيـّة تعـينّ الجـزاء مـع ، خرتقييد بعض بالآ
  .بالنصّ  فيرفع اليد عن الظهور ،في الكفاية كونها نصّاً 

 وهذا الجمع أقرب مماّ ذكر حيث إنّ ظاهر الأخبار المذكورة كون الإمـام
   ،لـه الـدخل في حلّيـّة المـرأة للـزواج في مقام بيان تمـام مـاصلوات االله عليه 

وهذا نظير ما يقال في التعريف والتحديد  ؟له الدخل ببعض ما یفكيف يكتف
فهل يمكن ذكـر الطـلاق المـلازم  ،من لزوم الاحتراز عمّا يوجب الاختلال

وهل يمكن عـدم ذكـر  ؟للعدّة المخصوصة بدون ذكر عدّة الوفاة مع إرادتها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧١-١/٧٠تكملة العروة الوثقى: ) ١(

 LM	ـ/ aـ�د +�ـH 	>

 ��)�و&
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  ؟الطلاق مع ركنيتّه للمقام وما ذكر من المبعّدات للجمع المذكور
¶  الاحتيـاط أيضـاً  ثمّ إنّه يشكل ما ذكر من أنّ الجمع المـذكور مقت�ـ

كما لو رأت المرأة الـدم في  ،الوفاةحيث إنّ عدّة الطلاق قد تزيد على عدّة 
لم تعمل  فمع هذا إذا اعتدّت أربعة أشهر وع/.اً  ،كلّ شهرين ونصف مرّة

  .لاحتمال لزوم الاعتداد بعدّة الطلاق الزائدة عليها ،ما يطابق الاحتياط
آخر وهو أنّ التعبير في لسـان الأخبـار المـذكورة  هنا إشكالاً اثمّ إنّ ه

 ،في بعضـها »السـلطان«Õفي بعضها وبـ »أو الوالي«في بعضها و »الإمام«Õب
وانطباق السلطان أو الوالي على الفقهاء في ع²³ الغيبة محـلّ إشـكال مـن 

بل الظـاهر الانطبـاق عـلى النـوّاب  ،جهة الشبهة في ثبوت الولاية العامّة
يظهر من الأدلّة لزوم تخليص المرأة في كلّ زمان حتىّ يقـال:  ولم ،الخاصّة

  .القدر المتيقّن مداخلة الحاكم، ثمّ عدول المؤمنين، ثمّ غير العدول
ثمّ إنّ المرأة مع مراعاة ما ذكر في الأخبار وحلّيّتها لـلأزواج لا سـبيل 

لأنّ المرأة لا تحلّ لأحد إلاّ بعـد  ،جها عليها إذا جاء بمقت�¶ الأخبارلزو
ء الـزوج  فلا فرق بين أن يكـون مجـي ،انقطاع عصمتها بالنسبة إلى الزوج

وما في ال/.ائع من أنّ لـه السـبيل عليهـا قبـل أن ، بعد ازدواجها أو قبله
لعدم العثور على الخـبر  ،لم يظهر وجهه ،)١(تتزوّج بمقت�¶ بعض الأخبار

  .)٢(المشار إليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٨شرائع الإسلام: ) ١(
رواية الرجوع فيما وصل إلينا، كما اعترف به غير واحد قال صاحب الجواهر&: لم نقف على ) ٢(

ممن سبقنا، بل في المسالك لم نقف عليها بعد التتبّع التامّ، وكذا قال جماعة ممنّ سبقنا. مسالك 
 .٣٢/٢٩٨؛ جواهر الكلام: ٩/٢٩٠الأفهام: 

H Us ن	��T�� �*��

 �	k3d�� Y�+ J�-�� و�
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فلا ينبغي الإشـكال  ،وأمّا لو جاء قبل تماميةّ الأمور المذكورة في الأخبار
 ،في أنّ الزوج الأوّل أملك حتىّ لو قلنا بعدم لزوم الطلاق كما في خبر سـماعة

وإن قدم وهي في عـدّتها أربعـة أشـهر « :- على المحكيّ  -  ×لما فيه من قوله
لكن لا بدّ من التقييد بصورة عدم كون الطلاق  ،»فهو أملك برجعتها وع/.اً 

  .غيره الطلاق الذي لا تحلّ لزوجها إلاّ أن تنكح زوجاً 
[+(I��] )@"����: ����=*و� ��
  )� %'د �|
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لا إشكال ولا خلاف في أنّ عدّة الأمة في الطلاق مع البلوغ والدخول 
  .أنهّما طهران )١(قرءان والمشهور وعدم اليأس وكونها حائلاً 

  .إلى أنهّما حيضتان )٢(وذهب جماعة
عن حرّ تحته أمة « :×ويدلّ على المشهور صحيح زرارة عن أبي جعفر

 ،حرّة كم طلاقها وكم عدّتها؟ فقال: السنةّ في النساء في طلاق أو عبد تحته
ــاً  ــا ثلاث ــرّة فطلاقه ــت ح ــإن كان ــان  ف ــراء، وإن ك ــة أق ــدّتها ثلاث   وع

  حيـث إنّ الظـاهر أنّ  )٣(»حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتـان وعـدّتها قـرءان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٩؛ شرائع الإسلام: ٢/٦٢٥؛ ال]Zائر: ٥٣٣المقنعة: ) ١(
 .٣/٣٥١؛ التنقيح الرائع: ٧/٥٠٢افي والعماني. مختلف الشيعة: هو محكيّ عن الإسك) ٢(
 ، باب طـلاق الحـرّة تحـت المملـوك والمملوكـة تحـت الحـرّ؛ تهـذيب ١، ح٦/١٦٧الكافي: ) ٣(
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» قـرءان عدّتها« :وقوله» ثلاثة أقراء« :- على المحكيّ  - ×القرء في قوله
  فيكـون كـذلك في  ،والقـرء في عـدّة الحـرّة بمعنـى الطهـر ،بمعنى واحد

  .عدّة الأمة
ويمكن أن يقال: لم يعلم أنّ المـراد مـن القـرء في عـدّة الحـرّة بمعنـى 

لقروء بمعنى غاية الأمر في عدّة الحرّة قدّم الأخبار الدالّة على أنّ ا ،الطهر
ومجرّد هذا لا يفيد في تعيين  ،وحمل الأخبار المخالفة لها على التقيّة ،الأطهار

  .فلعلّ هذا الخبر موافق لتلك الأخبار المخالفة ،المراد في هذا الخبر
  :ومن الأخبار الواردة في المقام

 ×عـن أبي جعفـر ،مسـلمما رواه في الكافي في الصحيح عن محمّد بـن 
  .)١(»كن تحيض فنصف عدّة الحرّةتعدّة الأمة حيضتان، وقال: إذا لم «قال: 

عـن  ×سألت أبا عبـد االله«وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال: 
  .)٢(، الحديث»قال: حيضتان أو شهران ؟الأمة إذا طلّقت ما عدّتها

سـمعته «قـال:  ×عـن أبي جعفـر ،وعن محمّد بن قيس في الصحيح
   ،وأجلها حيضـتان إن كانـت تحـيض ،يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بـاب أنّ عـدّة ١، ح٣/٣٣٥، باب عـدد النسـاء؛ الاستبصـار: ٦٥، ح٨/١٣٤الأحكام ،
 .١، ح٤٠واب العدد، ب، أب٢٢/٢٦٥الأمة قرءان وهما طهران؛ وسائل الشيعة: 

، ٢٢/٢٥٦، باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٦/١٧٠الكافي: ) ١(
 .٣، ح٤٠أبواب العدد، ب

، ٨/١٥٣، باب عدّة الأمة المتوفىّ عنها زوجهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٦/١٧٠الكافي: ) ٢(
مة المتوفىّ عنها زوجها؛ ، باب عدّة الأ٨، ح٣/٣٤٨، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٢٩ح

 .١، ح٤٢، أبواب العدد، ب٢٢/٢٥٩وسائل الشيعة: 
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  .إلى غير ما ذكر من الأخبار ،)١(»وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف
 ،نعـم، ين الطهرانءيشكل القول بأنّ القرالأخبار ومع ملاحظة هذه 

ر فيـه دد يـؤثّ ويوافق المستفاد من الأخبار من أنّ كلّ عـ ،هذا هو المشهور
وحيـث إنّ التنصـيف في  ،يكون الرقيـق فيـه عـلى النصـف نقصاناً  الرقّ 

Ø[لأنّ الطهر بين الدمين إنّما ، الطلاق لا يمكن والتنصيف في القرء لا يتي
الانتظار، فالأمة تعتدّ بقرئين  فلا بدّ من ،يظهر نصفه إذا ظهر كلّه بعد الدم

  .طليقتين مع أنّ الحرّة تحرم بالثلاثوتحرم بت ،مع أنّ الحرّة بثلاثة أقراء
نصـف  وإذا كانت مسترابة ولا ترى الدم تعتدّ بخمسة وأربعين يومـاً 

ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم وصحيح محمّد بن قـيس ، ثلاثة أشهر
  .المذكوران

سـألت «يخالف هذا ما عن سليمان بن خالد في الصـحيح قـال:  ،نعم
عــن الأمــة إذا طلّقــت مــا عــدّتها؟ قــال: حيضــتان أو  ×أبــا عبــد االله

  .والظاهر أنّه غير معمول به في تعينّ شهرين، )٢(»شهران
ويقع الإشكال في المقام من جهة أنّه إذا اكتفى بالشهر الهلالي الناقص 

وذكر خمسة وأربعين  ،بالنصف حقيقة یيكتف فهل ،واتّفق الشهران كذلك
لا من باب الخصوصيّة أو لا بدّ من الاعتداد بهذه المـدّة بالخصـوص وإن 

  ؟كانت الحرّة تعتدّ بثمانية وثمانين يوماً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨/١٥٤، باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/١٦٩الكافي: ) ١(
، باب عدّة الأمة المتوفىّ عنها زوجها؛ ٥، ح٣/٣٤٧، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٣٦ح

 .١٠، ح٤٢لعدد، ب، أبواب ا٢٢/٢٦١وسائل الشيعة: 
 قد تقدّم تخريجه آنفاً.) ٢(

�� .A�jT ��� ـ��[ p

��ــ=م ])
ــّ= �TOــ. 

 
ً
	>-H D(Aو�ر 

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ١٥٢
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

  ثمّ إنّه بحسب إطلاق الأخبار لا فرق بين كـون الأمـة تحـت حـرّ أو 
ا حين أمرت بالاعتداد لأنهّ  ،عبد ولو أعتقت، ثمّ طلّقت لزمها عدّة الحرّة

   ،فهـل تعتـدّ عـدّة الأمـة ،تكون حرّة، ولو طلّقهـا ثـمّ أعتقـت في العـدّة
لأنهّـا حـين  ،لأنهّا حين أمرت بالاعتداد كانت أمـة أو تعتـدّ عـدّة الحـرّة

ففـي  ،الاعتداد حرّة فتعتدّ عدّتها أو يفرق بين الطلاق البـائن والرجعـي
  ؟البائن تعتدّ عدّة الأمة دون الرجعي

لهذا التفصيل برواية الشـيخ بإسـناده عـن أحمـد بـن  )١(وقد يستشهد
وفي  - عـن مـرازم ،عن أبي أيّـوب الخـزّاز، عن الحسن بن محبوب، محمّد

في أمة تحت حـرّ طلّقهـا عـلى « :×عن أبي عبد االله - )٢(نسخة عن مهزم
  ولم  ثلاثــين يومــاً ثــمّ أعتقــت بعــد مـا طلّقهــا ب طهـر بغــير جمــاع تطليقـاً 

تنقض عدّتها، قال: فقال: إذا أعتقت قبل أن تنق�Ò عدّتها اعتـدّت عـدّة 
فـإن  ،وله عليها الرجعة قبل انقضـاء العـدّة ،الحرّة من اليوم الذي طلّقها

فـلا  ،طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة، ثمّ أعتقت قبل انقضـاء عـدّتها
  .)٣(»رجعة له عليها وعدّتها عدّة الأمة

والمعارضة بين ما دلّ عـلى  ×ويشكل من مجهوليّة الراوي عن الإمام
  .نهّا تعتدّ عدّة الأمةأدّ عدّة الحرّة وبين ما دلّ على تعت أنهّا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢/٣١٣جواهر الكلام: ) ١(
  )، وفي وسائل الشيعة: مرازم.٢٣/١٢٤٨في التهذيبين: مهزم، ونحوه في الوافي () ٢(
، ٣، ح٣/٣٣٦، باب عدد النسـاء؛ الاستبصـار: ٧٠، ح١٣٦-٨/١٣٥تهذيب الأحكام:  )٣(

، أبـواب العـدد، ٢٢/٢٧٣باب أنّ الأمة إذا طلّقت ثمّ أعتقت كم عدتها؛ وسائل الشـيعة: 
 . ومهزم مهمل غير مذكور في الرجال.٢، ح٥٠ب
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عن جميل ، ما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابن أبي عمير :فمن الأوّل
في أمة طلّقت ثمّ أعتقت قبـل « :×عن أبي عبد االله وهشام بن سالم جميعاً 

زوجها، ثـمّ [عنها] فإن مات  ،قال: تعتدّ بثلاث حيض ،أن تنق�Ò عدّتها
  .)١(»أعتقت قبل أن تنق�Ò عدّتها فإنّ عدّتها أربعة أشهر وع/.اً 

 :×عن أبي عبد االله ،عن جميل ،وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح
  .)٢(»قال: تعتدّ عدّة الحرّة ؟في أمة كانت تحت رجل فطلّقها، ثمّ أعتقت«

عـن القاسـم بـن  ،ما رواه في الفقيه والتهـذيب في الصـحيح :والثاني
  إذا طلّــق الحــرّ المملوكــة فاعتــدّت «قــال:  ×عــن أبي جعفــر ،)٣(يزيــد

  .)٤(»بعض عدّتها عنه، ثمّ أعتقت فإنهّا تعتدّ عدّة المملوكة
النظر عن مجهوليّة الراوي في الرواية المفصّلة بـين الرجعـي  ومع قطع

والبائن أشكل التخصـيص مـن جهـة أقلّيـّة الطـلاق البـائن بالنسـبة إلى 
فكيف يحمل ما دلّ على لزوم الاعتداد بعدّة الأمة بقول مطلـق  ،الرجعي

  ؟على صورة التطليق بالطلاق البائن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٢/٢٧٢: ، باب طلاق العبد؛ وسـائل الشـيعة٤٨٧٢، ح٣/٥٤٣من لا يح��ه الفقيه: ) ١(
 .١، ح٥٠أبواب العدد، ب

  ، بـاب ١، ح٣/٣٣٥، بـاب عـدد النسـاء؛ الاستبصـار: ٦٨، ح٨/١٣٥تهذيب الأحكام:  )٢(
  ، أبـواب العـدد، ٢٢/٢٧٣أنّ الأمة إذا طلّقت ثـمّ أعتقـت كـم عـدتها؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٣، ح٥٠ب
 هكذا في الاستبصار وفي غيره: القاسم بن بريد.) ٣(
، ٨/١٣٥، باب طلاق العبد؛ تهـذيب الأحكـام: ٤٨٦٦، ح٣/٥٤٢لفقيه: من لا يح��ه ا) ٤(

، بـاب أنّ الأمـة إذا طلّقـت ثـمّ ٢، ح٣٣٦-٣/٣٣٥، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ٦٩ح
 .٤، ح٥٠، أبواب العدد، ب٢٢/٢٧٣أعتقت كم عدتها؛ وسائل الشيعة: 
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مقت�¶ ما دلّ بإطلاقه على مقدار اعتداد الحرّة في الطلاق والوفاة عدم 
بل في خصوص عدّة الوفـاة دلّ الـدليل عـلى  ،يّةالمسلمة والذمّ  الفرق بين

وكـون  ،عدم الفرق إلاّ أنّه ورد الرواية بالفرق في خصوص عدّة الطلاق
  .الرواية إلى الشذوذ )١(ونسبت ،يّة كالأمةالذمّ 

في  )٢(وهــي مــا رواه ثقــة الإســلام في الكــافي والشــيخ في التهــذيب
لته عن ن²³انيّة كانـت سأ«قال:  ×عن أبي جعفر ،عن زرارة ،الصحيح

لأنّ  ،عدّة منه مثل عدّة المسلمة؟ فقال: لا فطلّقها هل عليها تحت ن²³اني
العبـد  يألا ترى أنهّم يؤدّون الجزية كما يـؤدّ  ،أهل الكتاب مماليك الإمام

  .طرح عنه الجزيةتال��يبة إلى مواليه، قال: ومن أسلم منهم فهو حرّ 
اد المسلم أن يتزوّجها؟ قال: عـدّتها عـدّة الأمـة قلت: فما عدّتها إن أر

  .قبل أن تسلم حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً 
إذا أسـلمت بعـد مـا  قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلّقها؟ قال:

  .فإنّ عدّتها عدّة المسلمة ،طلّقها
²انيقلت: فإن م ²انيّة وهـو ن³ـ فـأراد رجـل مـن  ات عنها وهي ن³ـ

²اني  المسلمين أن يتزوّجها؟ قال: لا يتزوّجها المسلم حتىّ تعتدّ مـن الن³ـ
  .عدّة المسلمة المتوفىّ عنها زوجها أربعة أشهر وع/.اً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٠شرائع الإسلام: ) ١(
 التهذيب تختلف عمّا في المتن في بعض النصوص.ما في المتن من الكافي. وعبارة ) ٢(
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قلت له: كيف جعلت عدّتها إذا طلّقها عدّة الأمة وجعلت عـدّتها إذا 
؟ فقال: ليس مات عنها عدّة الحرّة المسلمة وأنت تذكر أنهّم مماليك الإمام

  .»عدّتها في الطلاق مثل عدّتها إذا توفيّ عنها زوجها
ثمّ قـال: إنّ الأمـة والحـرّة كليـتهما إذا مـات عـنهما « :وزاد في الكافي

  .)١(»زوجهما سواء في العدّة إلاّ أنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ 
عـن  ×سألت أبـا عبـد االله«وعن يعقوب ال]Zّاج في الصحيح قال: 

ما عدّتها؟ قال: عدّة الحرّة المسلمة  مات عنها زوجها وهو ن²³اني انيّةن²³
ولـولا شـبهة الإعـراض وعـدم العمـل لتعـينّ ، )٢(»أربعة أشهر وع/.اً 

  .التخصيص
فهـو المحكـيّ عـن  ،وأمّا اعتداد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيّام

  .لقاعدة التنصيف ،)٣(جماعة
عدّة الأمة إذا توفيّ عنها زوجهـا شـهران وخمسـة « :الحلبيوصحيح 

  .)٤(»أيّام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب طلاق أهـل الذمّـة وعـدتهم في الطـلاق والمـوت إذا أسـلمت ١، ح٦/١٧٤الكافي: ) ١(
، بـاب مـن الزيـادات في فقـه النكـاح؛ وسـائل ١٢٦، ح٧/٤٧٨المرأة؛ تهذيب الأحكـام: 

 .١، ح٤٥، أبواب العدد، ب٢٦٧-٢٢/٢٦٦الشيعة: 
، باب طلاق أهـل الذمّـة وعـدتهم في الطـلاق والمـوت إذا أسـلمت ٣، ح٦/١٧٥الكافي: ) ٢(

 .٢، ح٤٥، أبواب العدد، ب٢٢/٢٦٧المرأة؛ وسائل الشيعة: 
؛ ٢/٣١٦؛ المهـذّب: ٥٣٦؛ النهايـة: ١٦٥؛ المراسـم: ٣١٣؛ الكافي في الفقه: ٥٣٤المقنعة: ) ٣(

 .٢/٤٩؛ إرشاد الأذهان: ٢/٢٥١شرائع الإسلام: 
، ٣، ح٣٤٧-٣/٣٤٦، باب عدد النساء؛ الاستبصـار: ١٣٤، ح٨/١٥٤تهذيب الأحكام:  )٤(

 .٨، ح٤٢، أبواب العدد، ب٢٢/٢٦١باب عدّة الأمة المتوفىّ عنها زوجها؛ وسائل الشيعة: 


ـــ=�د ��<ـــ. <ــــ  +�
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وإن «في حديث قال فيـه:  ×عن أبي جعفر ،وصحيح محمّد بن قيس
  .)١(»مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة شهران وخمسة أيّام

 ×عبد االلهسألت أبا «وما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال: 
: عدّة الأمة ×وقال: قال أبو عبد االله، تطليقتان فقال: ؟عن طلاق الأمة

شهران وخمسة أيّـام، وعـدّة الأمـة المطلّقـة شـهر  التي يتوفىّ عنها زوجها
  .)٢(»ونصف

 ؟سألته عـن الأمـة يتـوفىّ عنهـا زوجهـا«وعن سماعة في الموثّق قال: 
ة الأمة التي لا تحـيض خمسـة عدّ  :وقال ،فقال: عدّتها شهران وخمسة أيّام

  .)٣(»وأربعون يوماً 
.اً )٤(وقيل لجملـة مـن  ،: يجب عليها بوفاة زوجها أربعة أشـهر وع/ـ

أنّ الحـرّة والأمـة كلتـيهما إذا مـات « :كصحيح زرارة ،الصحاح وغيرها
  .)٥(»عنهما زوجهما سواء في العدّة إلاّ أنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٥، ح٣/٣٤٧، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٣٦، ح١٥٥- ٨/١٥٤تهذيب الأحكام:  )١(
 .١٠، ح٤٢، أبواب العدد، ب٢٢/٢٦١جها؛ وسائل الشيعة: عدّة الأمة المتوفىّ عنها زو

، بـاب ١، ح٣/٣٤٦، باب عدد النسـاء؛ الاستبصـار: ١٣٢، ح٨/١٥٤تهذيب الأحكام:  )٢(
. وفيه ٦، ح٤٢، أبواب العدد، ب٢٢/٢٦٠عدّة الأمة المتوفىّ عنها زوجها؛ وسائل الشيعة: 

 .٦٥٦علي بن أبي حمزة البطائني وهو واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، باب عدّة ٢، ح٣/٣٤٦دد النساء؛ الاستبصار: ، باب ع١٣٣، ح٨/١٥٤تهذيب الأحكام:  )٣(

، والتعبـير ٧، ح٤٢، أبواب العدد، ب٢٢/٢٦١الأمة المتوفىّ عنها زوجها؛ وسائل الشيعة: 
 .٨١٧عنه بالموثّق لعثمان بن عي]� الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٢/٧٣٥؛ ال]Zائر: ٣٥٨المقنع: ) ٤(
 ، ٨/١٥٣عدّة الأمة المتوفىّ عنها زوجهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب ١، ح٦/١٧٠الكافي: ) ٥(
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كلّ النكاح إذا مات الزوج فعـلى المـرأة  ،يا زرارة« :الآخر هوصحيح
على أيّ وجه كان النكاح مـن متعـة أو تـزويج أو )١(و ،حرّة كانت أو أمة

  .)٢(»أشهر وع/.اً فالعدّة أربعة  ،ملك يمين
عدّة المملوكة المتـوفىّ عنهـا زوجهـا أربعـة « :وموثّق سليمان بن خالد

  .)٣(»أشهر وع/.اً 
عن رجل كانت له أمّ « :- على ما في الفقيه -وخبر وهب بن عبد ربّه 

، ثـمّ إنّ الرجـل ولد ومات ولدها منه فزوّجها من رجل فأولدها غلامـاً 
يطأها قبل أن يتزوّج بها؟ قـال: لا يطأهـا له أن أمات فرجعت إلى سيّدها 

حتىّ تعتدّ من الزوج الميتّ أربعة أشهر وع/.ة أيّام، ثمّ يطأها بالملك مـن 
  .إلى غير ذلك ،)٤(»غير نكاح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب عدّة الأمة المتوفىّ عنها زوجها؛ ٦، ح٣/٣٤٧، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٢٨ح ،
 .٢، ح٤٢، أبواب العدد، ب٢٢/٢٥٩وسائل الشيعة: 

 ».أو«في الفقيه والتهذيبين: ) ١(
، ١٤٤، ح٨/١٥٧عة؛ تهذيب الأحكام: ، باب المت٤٦٠٧، ح٣/٤٦٥من لا يح��ه الفقيه: ) ٢(

، باب عدّة المتمتع بها إذا مـات عنهـا زوجهـا؛ ٢، ح٣/٣٥٠باب عدد النساء؛ الاستبصار: 
 .٢، ح٥٢، أبواب العدد، ب٢٢/٢٧٥وسائل الشيعة: 

، بـاب ٧، ح٣/٣٤٧، باب عدد النسـاء؛ الاستبصـار: ١٣١، ح٨/١٥٣تهذيب الأحكام:  )٣(
، ٥، ح٤٢، أبـواب العـدد، ب٢٢/٢٦٠جهـا؛ وسـائل الشـيعة: عدّة الأمة المتوفىّ عنها زو

 .٧٢والتعبير عنه بالموثّق لابن فضّال الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، باب عدّة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهنّ أو يموت ١٠، ح١٧٣-٦/١٧٢الكافي: ) ٤(

المماليـك؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب مـيراث ٥٧٣٦، ح٤/٣٤٠عنها؛ من لا يح��ه الفقيه: 
، باب عدّة الأمة المتوفىّ عنها ٩، ح٣/٣٤٨، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٣٠، ح٨/١٥٣

 ، والرواية صحيحة.٣، ح٤٢، أبواب العدد، ب٢٢/٢٥٩زوجها؛ وسائل الشيعة: 
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 أو لا ،بالتفصيل بين ما لـو كانـت أمّ ولـد لمولاهـا فكـالحرّة )١(وقيل
عن الأمة إذا « :لشهادة صحيح سليمان بن خالد [يوماً]، فخمسة وأربعون

طلّقت ما عدّتها؟ فقال: حيضتان أو شهران حتىّ تحيض، قلت: فإن توفيّ 
أمّهات الأولاد: لا يتزوّجن حتىّ  في قال ×عنها زوجها؟ فقال: إنّ عليّاً 
ربّه عـلى  وخبر وهب بن عبد، )٢(»وهنّ إماء يعتددن بأربعة أشهر وع/.اً 

حيـث خـصّ في » ثمّ مات ولدها منه«الساقط فيها قوله  )٣(رواية الكليني
  .الأولى بأمّهات الأولاد وكذا في الثانية

ليس لبيان صلوات االله عليه  وقد يقال: إنّ الظاهر أنّ ما نقل عن عليّ 
إذا قـال في أمّهـات  ×بل لبيـان أنّـه ،اختصاص الحكم بأمّهات الأولاد
فلا دلالة  ،حكم الإماء ذلك فيظهر أنّ  ،الأولاد أنّ الحكم كذا مع أنهّا إماء

للحكـم ليـدلّ  ليس قيـداً » وهنّ إماء: «×فيها على الاختصاص، فقوله
  .على الاختصاص

فمات « :معارض بما في رواية الفقيه من ثبوت قوله :فأوّلاً  ،وأمّا خبر وهب
  .في غير أمّ الولد في كون العدّة أربعة أشهر وع/.اً  فيكون صريحاً  ،»ولدها

فـلا يـدلّ عـلى  ،مـورده صـورة كونهـا أمّ ولـد غاية الأمر أنّ  :وثانياً 
  .فيكون التعارض بين الطائفتين باقياً  ،إذ المورد غير مخصّص ،الاختصاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٨٣؛ تكملة العروة الوثقى: ٣٢/٣١٦جواهر الكلام: ) ١(
، ٨/١٥٣الأمة المتوفىّ عنها زوجهـا؛ تهـذيب الأحكـام:  ، باب عدّة٢، ح٦/١٧٠الكافي: ) ٢(

، باب عدّة الأمة المتوفىّ عنها زوجها؛ ٨، ح٣/٣٤٨، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٢٩ح
 .١، ح٤٢، أبواب العدد، ب٢٢/٢٥٩وسائل الشيعة: 

 تقدّم تخريجه آنفاً.) ٣(
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.اً   ،والأقوى القول الأوّل يعني القول بأنهّا تعتـدّ أربعـة أشـهر وع/ـ
لأنّ مذهب  ،خباره بموافقتها لعموم الكتاب ومخالفتها للعامّةلأرحجيّة أ

على أنّه يمكن الحمـل عـلى  ،هو التنصيف - على ما قيل - منهم )١(جماعة
  .)٢(وعلى فرض التساوي مقت�¶ الاستصحاب هو القول الأوّل، التقيّة

صلوات  ما نقل عن عليّ  ويمكن أن يقال: أمّا ما ذكر من أنّ الظاهر أنّ 
، إلی آخره، فيشكل من جهة أنّـه إن كـان حكـم الأمـة في عـدّة االله عليه 

بل في الحقيقة  ،فلا يترتّب على خصوصها أثر ،الوفاة حكم الحرّة بلا فرق
وهـنّ «فما معنـى  ،على الزوجيّة يكون الاعتداد بأربعة أشهر وع/. مرتّباً 

¶ فالأظهر أن يحمـ ،لعدم الأثر ،»إماء ل عـلى أنّ كـونهنّ إمـاء وإن اقت�ـ
 ،لكن بواسطة الأمومة للولد تعتدّ أربعة أشهر وع/.اً  ،التنصيف في العدّة

  .والأصل في القيود الاحترازيّة والمدخليّة في الحكم
وهـي أنّـه كيـف يحمـل  ،يشكل هذا التفصيل من جهة أخـرى ،نعم

  .خصوص أمّ ولد مع عدم الغلبة المطلقات على
  لكـن  ،فهـو حـقّ  ،ذكر من الترجيح من جهة موافقة الكتـابوأمّا ما 

مزيّة من جهة موافقة السنة حيـث يسـتفاد مـن  في الطائفة الأخرى أيضاً 
  .السنة التنصيف

وأمّا ما ذكر من أنّه مع التساوي نرجع إلى الاستصحاب وعدم الحلّيّة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأصـحاب الـرأي. المغنـي:  هو محكيّ عن ابن عمر وابن المسيّب وسالم والشعبي والثوري) ١(
 .٩/١٠٦؛ ال/.ح الكبير: ٩/٩١

 .٨٤-١/٨٣تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
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عن  مع قطع النظر -فيشكل  ،للأزواج إلاّ بعد انقضاء أربعة أشهر وع/.
مـن جهـة أن  - الإشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميـّة

  .مقت�¶ القاعدة مع التساوي التخيير لا الرجوع إلى الأصل
بـلا إشـكال ولا خـلاف  تعتدّ بالوضع أيضـاً  ومع كون الأمة حاملاً 

  .ظاهراً 
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إن قلنا بالتفصيل بين أمّ الولد وغيرها فلو طلّق الزوج أمّ الولد رجعيّة 
فحالها حال أمّ الولد التي مات زوجها محكومة بالاعتداد عدّة الوفاة أربعة 

 ،لأنّ المطلّقة بالطلاق الرجعي بمنزلـة الزوجـة ،عدّة الحرّة أشهر وع/.اً 
  .ولو لم تكن أمّ ولد تعتدّ عدّة الوفاة شهرين وخمسة أيّام عدّة الأمة

ويدلّ على الحكم ، ولو مات زوج الأمة ثمّ أعتقت اعتدّت عدّة الحرّة
عـن أبي عبـد  ،عن جميل وهشام بـن سـالم ،ما رواه الصدوق في الصحيح

قال: تعتدّ بثلاث  ؟ثمّ أعتقت قبل أن تنق�Ò عدّتها في أمة طلّقت« :×االله
فإنّ عدتها أربعة  ،فإن مات عنها زوجها ثمّ أعتقت قبل أن تنق�Ò ،حيض

  .والأولى الاستدلال به لا بالتغليب لجانب الحرّيّة ،)١(»أشهر وع/.اً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ٢٢/٢٧٢، باب طلاق العبد؛ وسـائل الشـيعة: ٤٨٧٢، ح٣/٥٤٣من لا يح��ه الفقيه: ) ١(
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  .ثمّ أعتقها اعتدّت بثلاثة أقراءولو وطئ المولى أمته 
  :ومن الأخبار الواردة في المقام

  عـن أبي  ،الحلبـيعـن  ،)١(ما رواه في الكـافي في الصـحيح أو الحسـن
كانت له أمة فوطئها ثمّ أعتقها وقـد حاضـت  في رجل« :قال ×عبد االله

أبي عمـير: وفي قال ابـن ، عنده حيضة بعد ما وطئها قال: تعتدّ بحيضتين
  .)٢(»بثلاث حيض :حديث آخر

 ×سـألت أبـا عبـد االله«قال:  الحلبيعن  )٣(وفي الصحيح أو الحسن
عن رجل يعتق سريّته أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدّة؟ قال: نعم، قلت: 

  .)٤(، الحديث»فغيره؟ قال: لا حتىّ تعتدّ ثلاثة أشهر
إن أعتـق «قـال:  ×عن أبي عبـد االله ،وما رواه في التهذيب في الموثّق

وإن  ،رجل جاريته ثمّ أراد أن يتزوّجها مكانه فلا بأس ولا تعتدّ من مائـه
  .)٥(»أرادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدّة الحرّة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١، ح٥٠أبواب العدد، ب. 
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ١(
، باب عدّة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحـداهنّ أو يمـوت عنهـا؛ ٤، ح٦/١٧١الكافي: ) ٢(

 .٣-٢، ح٤٣، أبواب العدد، ب٢٢/٢٦٣وسائل الشيعة: 
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٣(
الشـيعة:  ، باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صـداقها؛ وسـائل٤، ح٥/٤٧٦الكافي: ) ٤(

 .١، ح١٣، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب١٠٠-٢١/٩٩
ــمان؛ وســائل الشــيعة: ٧٠، ح٨/٢١٤تهــذيب الأحكــام: ) ٥( ــZاري وملــك الأي ــاب ال] ، ب

، والتعبـير عنـه بـالموثّق لابـن فضّـال ٢، ح١٣، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب٢١/١٠٠
 .٧٢الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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عـن أبي  ،وما رواه في الكافي والتهذيب عن داود الرقّـي في الصـحيح
أنّ عـدّتها أربعـة أشـهر في المـدبّرة إذا مـات عنهـا مولاهـا « :×عبد االله

هـا، قيـل لـه: فالرجـل أوع/.ة من يوم يموت سيّدها إذا كان سيّدها يط
هـذه تعتـدّ بـثلاث  :يعتق مملوكته قبل موته بسـاعة أو بيـوم قـال: فقـال

  .)٢(»أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها )١(حيض
، ظـاهراً  )٣(زوجة الحرّ أمة فابتاعها بطل نكاحه بلا خلاف تولو كان

  عـن رجلـين بيـنهما « :له بالموثّق المتمّم بعدم القـول بالفصـل )٤(واستدلّ 
فقـال:  ؟أمة فزوّجاها من رجل، ثمّ إنّ الرجل اشـترى بعـض السـهمين

  .)٥(»حرمت عليه
الحرّة إذا ويستأنس لذلك بالمعتبرة المستفيضة الدالّة على بطلان نكاح 

لقصـور  ،ها من غـير اسـتبراء بـلا خـلاف ظـاهراً أاشترط زوجها له وط
ة عن الشمول لمثله، وما دلّ على عدم وجوب الاستبراء عليه للأمـة الأدلّ 

  .الموطوءة له إذا أعتقها وأراد أن يتزوّجها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».بثلاثة أشهر«في المصادر. وفي الأصل: كذا ) ١(
، باب عدّة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهنّ أو يموت عنها؛ تهـذيب ٨، ح٦/١٧٢الكافي: ) ٢(

، بـاب الرجـل يعتـق ١، ح٣/٣٤٩، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٤١، ح٨/١٥٦الأحكام: 
 .٧، ح٤٣ب العدد، ب، أبوا٢٢/٢٦٤سريته عند الموت ثمّ يموت عنها؛ وسائل الشيعة: 

 .٢/٧٥؛ تحرير الأحكام: ٣/٣٠؛ شرائع الإسلام: ٥/٢٨٨المبسوط: ) ٣(
 .٣٢/٣٢٧؛ جواهر الكلام: ١٢/٣٣٨رياض المسائل: ) ٤(
، باب نكـاح المـرأة التـي بعضـها حـرّ وبعضـها رقّ؛ تهـذيب ٤، ح٤٨٣-٥/٤٨٢الكافي: ) ٥(

Zاري وملـك الأيـمان؛ وسـائل٢٤، ح٨/٢٠٤الأحكام:  ، ٢١/١٥٣الشـيعة:  ، باب ال]ـ
، والتعبير عنه بالموثّق لزرعة الثقة الـواقفي. راجـع ١، ح٤٦أبواب نكاح العبيد والإماء، ب

 .٤٦٦رجال النجاشي، الرقم: 
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، فيدلّ عليـه ة بالطلاق الرجعيالزوجة المطلّق أمّا عدم جواز إخراج 
 يح يج هي هى هم هج ني نى{ :- شـأنه تعالى-قال االله ، الكتاب
  .)١(}يم يخ

سألت أبا الحسن موسى بن « :ة ففي صحيح سعد بن أبي خلفوالسنّ 
لا  فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقـاً  ؟ء من الطلاق عن شي ‘جعفر

ولا سـبيل لـه  ،وملكت نفسها ،يملك فيه الرجعة فقد بانت ساعة طلّقها
  .ولا نفقة لها ،وتعتدّ حيث شاءت ،عليها

 يح يج هي هى هم هج ني نى{ :يقـول االله أليس فقلت: قال:
 بعـد : إنّـما عنـي بـذلك التـي تطلّـق تطليقـةفقال قال: ؟}يم يخ

 طلّقـت فـإذاالتي لا تخرج ولا تخرج حتـّى تطلّـق الثالثـة،  فتلك ،تطليقة
قها الرجـل تطليقـة ثـمّ بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلّ  فقد الثالثة

 النفقـة ولهـا زوجهـا منـزل في )٢(تعتدّ  يخلو أجلها فهذه أيضاً ى يدعها حتّ 
  .)٣(»عدّتها تنق�Ò حتىّ والسكنى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١الطلاق: ) ١(
  ».تقعد«في الكافي ووسائل الشيعة: ) ٢(
، باب ٥٧ح، ٨/١٣٢، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٦/٩٠الكافي: ) ٣(

 .١، ح٨، أبواب النفقات، ب٢١/٥١٩عدد النساء؛ وسائل الشيعة: 

ـــــــ.  3
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في « :‘عـن أحـدهما ،أبي بصـيروما رواه في الكافي والتهذيب عن 
ليس له أن  ،له عليها رجعة المطلّقة أين تعتدّ؟ قال: في بيتها إذا كان طلاقاً 

  .)١(»ولا لها أن تخرج حتىّ ينق�Ò عدّتها ،يخرجها
سألته عن المطلّقـة أيـن «وما رواه في الكافي عن سماعة في الموثّق قال: 

 ،ارة خرجت بعد نصف الليلوإن أرادت زي ،في بيتها لا تخرج تعتدّ؟ قال:
  .)٢(، الحديث»وليس لها أن تحجّ حتىّ تنق�Ò عدّتها ،ولا تخرج نهاراً 

لا «قـال:  ×عن أبي عبد االله ،)٣(في الصحيح أو الحسن الحلبيوعن 
ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلاّ بإذن زوجها حتىّ تنق�Ò عدّتها ثلاثة قروء أو 

  .)٤(»لم تحض ثلاثة أشهر إن
فاختلف في معناها والأخبار المتعلّقة  ،وأمّا الفاحشة المذكورة في الآية

  :بالمقام
سأل المأمون «منها: ما رواه في الكافي عن محمّد بن عليّ بن جعفر قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ٥٦، ح٨/١٣٢، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ؛ تهذيب الأحكام: ٩، ح٦/٩١الكافي: ) ١(
، والرواية موثّقة بحميد ٦، ح١٨، أبواب العدد، ب٢٢/٢١٤عدد النساء؛ وسائل الشيعة: 

 .٣٣٩جال النجاشي، الرقم: بن زياد الثقة الواقفي. راجع ر
، باب ١٤٩، ح٨/١٥٩، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٦/٩٠الكافي: ) ٢(

، باب أنّ المطلّقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلاّ بإذن ٢، ح٣/٣٣٣عدد النساء؛ الاستبصار: 
، ١، ح١٩دد، ب، أبـواب العـ٢٢/٢١٥زوجها ولا يجوز لـه إخراجهـا؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٨١٧والتعبير عنه بالموثّق لعثمان بن عي]� الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٣(
، باب عدد ١، ح٨/١١٦، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٦/٨٩الكافي: ) ٤(

، باب أنّ المطلّقة الرجعية لا يجوز لهـا أن تخـرج إلاّ بـإذن ١، ح٣/٣٣٣الاستبصار: النساء؛ 
 .١، ح١٨، أبواب العدد، ب٢٢/٢١٢زوجها ولا يجوز له إخراجها؛ وسائل الشيعة: 

 aــــــ���d	M$ــــــ. <)
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 يج هي هى هم هج ني نى{ :عن قول االله عزّ وجـلّ  ×الرضا
فإذا  ،يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل زوجها :قال }؟يم يخ يح

  .)١(»فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنق�Ò عدّتها فعل ،فعلت ذلك
في  ×عن الرضا، عن بعض أصحابه، عن أبيه، وعن عليّ بن إبراهيم

أذاهـا لأهـل الرجـل «، إلی آخره، قـال: }ني نى{قوله عزّ وجلّ : 
  .)٢(»وسوء خلقها

 :في قوله عزّ وجـلّ  ×سئل الصادق«قال:  مرسلاً  وما رواه في الفقيه
ويقــام عليهــا  ،قــال: إلاّ أن تــزني فتخــرج ؟، إلــی آخــره}ني نى{

  .)٣(»الحدّ 
 بن عبد االله المرويّ عن كمال الدين وتمام النعمـة قـال: وفي خبر سعد

أخبرني عن الفاحشة المبيّنة إذا أتت المرأة بهـا  :×قلت لصاحب الزمان«
فقـال: الفاحشـة المبيّنـة  ؟حلّ للرجل أن يخرجها مـن بيتـهفي أيّام عدّتها 

فإنّ المرأة إذا زنت وأقيم عليه الحدّ ليس لمن أرادها أن  ی،السحق دون الزن
فإذا سـحقت وجـب عليهـا  ،يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

}؛ هي هى هم هج ني نى، باب في تأويل قوله تعالى {٢، ح٦/٩٧الكافي: ) ١(
، أبـواب ٢٢/٢٢٠ل الشـيعة: ، باب عدد النساء؛ وسـائ٥٥، ح٨/١٣٢تهذيب الأحكام: 

 . محمّد بن علي بن جعفر مهمل.٢، ح٢٣العدد، ب
}؛ هي هى هم هج ني نى، باب في تأويل قوله تعالى {١، ح٦/٩٧الكافي: ) ٢(

، ٢٢/٢٢٠، باب عدد النسـاء؛ وسـائل الشـيعة: ٥٤، ح١٣٢-٨/١٣١تهذيب الأحكام: 
 .١، ح٢٣أبواب العدد، ب

، ٢٢/٢٢٠باب طلاق السنّة؛ وسـائل الشـيعة:  ،٤٧٥٩، ح٣/٤٩٩من لا يح��ه الفقيه: ) ٣(
 .٣، ح٢٣أبواب العدد، ب
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ومن أخزاه فقد  ،ومن قد أمر االله برجمه فقد أخزاه ،والرجم خزي ،الرجم
  .)١(»فليس لأحد أن يقربه ،أبعده

في الكتـاب  )٣(وغيره )٢(المصنفّ في ال/.ائع اوكان ذلك هو الذي دع
  إلى الجمع بما عرفت على معنى كلّ فاحشة تقت�Ò إخراجها وأدناها ذلك.

الأخبار المذكورة في هذا المقـام مـع ضـعف السـند  :ويمكن أن يقال
ومـا  ،ولا مانع من الأخذ بظاهر الكتـاب ،يشكل الأخذ بها مع اختلافها

فإن تمّ الدليل  ،وأمّا مثل أذاها لأهل الرجل، يصدق عليه الفاحشة المبيّنة
وإلاّ  - قـدّس االله أسرارهـم - على كونها فاحشة من جهة عمل الفقهـاء

لكـن المعـروف بـين  ،يشكل من جهة الإشكال في صدق الفاحشة عليـه
  .الأعلام عدّه من الفاحشة

فاطمـة بنـت قـيس  ×وبإخراجه ،وعموم الآية )٥(بالإجماع )٤(ستدلّ وا
  .)٧(×وعن مجمع البيان هو المروي عن أبي عبد االله ،)٦(لمّا بذت على أحمائها

طلاق الكتاب والسنةّ وكيف كان لا إشكال في حرمة خروج المرأة لإ
ار إلى أبي محمّد لمكاتبة الصفّ  ،فيجوز بلا خلاف ظاهراً  ،إلاّ مع الاضطرار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والرواية ضعيفة.٤، ح٢٣، أبواب العدد، ب٢٢/٢٢١؛ وسائل الشيعة: ٤٥٩كمال الدين: ) ١(
 .٣/٣١شرائع الإسلام: ) ٢(
 .٣/١٥٢قواعد الأحكام: ) ٣(
 .٧١-٥/٧٠الخلاف: ) ٤(
؛ المهذّب: ٣١٢دعوى الإجماع؛ الكافي في الفقه: ، وفيه ٧١-٥/٧٠؛ الخلاف: ٥٣٢المقنعة: ) ٥(

 .٥٠٨؛ جامع الخلاف والوفاق: ٢/٦٥١؛ ال]Zائر: ٣٢٨؛ الوسيلة: ٢/٣١٨
  .٧/٤٣٣السنن الكبرى: ) ٦(
 .١٠/٤٦٣مجمع البيان: ) ٧(

\
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في امرأة طلّقها زوجها ولم يجر عليها النفقـة للعـدّة « :‘الحسن بن عليّ 
 وهي محتاجة هل تجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلهـا للعمـل والحاجـة؟

  .)١(»لا بأس بذلك إذا علم االله الصحّة منها :×فوقّع
ويمكن أن يقال: بعد ما كان حرمة الخروج في صورة عدم إذن الزوج 

فاللازم  ،المذكورة الحلبيومع الإذن لم يحرم الخروج كما يستفاد من رواية 
ومع إذنه لا حرمة حتىّ يحتاج إلى تحقّق الاضطرار،  ،الاستيذان من الزوج

ورة لا ومع عدم الإذن يرفع الحرمة من جهة الاضطرار، والمكاتبـة المـذك
  .تقييد فيها بالخروج بعد انتصاف الليل والعود قبل الفجر

التقييد بالخروج بعد انتصاف الليل مقت�¶ ما رواه في الكافي عن  ،نعم
 ،قال: في بيتها لا تخرج ؟سألته عن المطلّقة أين تعتدّ «سماعة في الموثّق قال: 

يس لها أن ول ،ولا تخرج نهاراً  ،وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل
  .ولم يذكر فيها الاضطرار ،)٢(، الحديث»تحجّ حتىّ تنق�Ò عدّتها

)�6Wزو �6�% 
ّ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٢/٢٧٨، باب طلاق السنّة؛ وسـائل الشـيعة: ٤٧٦٠، ح٣/٤٩٩من لا يح��ه الفقيه: ) ١(
 والرواية صحيحة. ،١، ح٥٥أبواب العدد، ب

، باب ١٤٩، ح٨/١٥٩، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٦/٩٠الكافي: ) ٢(
، باب أنّ المطلّقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلاّ بإذن ٢، ح٣/٣٣٣عدد النساء؛ الاستبصار: 

، ١ح ،١٩، أبـواب العـدد، ب٢٢/٢١٥زوجها ولا يجوز لـه إخراجهـا؛ وسـائل الشـيعة: 
 .٨١٧والتعبير عنه بالموثّق لعثمان بن عي]� الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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في عدم لزوم ما ذكر في المطلّقة بـالطلاق  لا إشكال ولا خلاف ظاهراً 
الرجعي من عدم الخروج مـن بيـت الـزوج وعـدم إخراجهـا مـع كـون 

وقد وقع الت²³يح في صحيح أبي خلـف ، ع العصمةلانقطا ،الطلاق بائناً 
  .وكذلك المتوفىّ عنها زوجها حيث إنهّا بانت، المذكور

 يإنّما عن« :-على المحكيّ  -في الصحيح المذكور  ×ويستفاد من قوله
  .انحصار الحكم المذكور بالمطلّقة الرجعيّة ، إلی آخره،»بذلك

مـع  فيـه ظـاهراً  )١(فلا خـلاف ،اعتداد المطلّقة من حين الطلاقوأمّا 
وهو مقت�¶ اتّصال المسببّ  ،فهو الأشهر ،وأمّا مع الغيبة، حضور الزوج

  .بسببه
إن  :×قال أبو جعفر«بالصحيح عن محمّد بن مسلم قال:  )٢(واستدلّ 

¶ ثلاثـة أقـراء مـن  ،فليشهد على ذلك ،طلّق الرجل وهو غائب فإذا م�ـ
  .)٣(»ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها

   ×عـن أبي جعفـر، وعن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بـن معاويـة
  إذا طلّق امرأته فإنهّـا تعتـدّ  في الغائب«أنّه قال:  )٤(في الصحيح أو الحسن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة: ) ١( ــوط: ٥٣٥المقنع ــم: ٥/٢٤٨؛ المبس ــاع؛ المراس ــوى الإجم ــه دع ــذّب: ١٦٥، وفي ؛ المه
 .٢/٧٣؛ تحرير الأحكام: ٣/٣٥؛ شرائع الإسلام: ٣٢٨-٣٢٧؛ الوسيلة: ٣١٩-٢/٣١٧

 .٧/٤٨٠مختلف الشيعة: ) ٢(
، باب أنّ المطلّقة وهو غائـب عنهـا تعتـدّ مـن يـوم طلّقـت؛ تهـذيب ٥، ح٦/١١١الكافي: ) ٣(

، باب أنّ ٢، ح٣٥٤-٣/٣٥٣، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٦٠، ح٨/١٦٢الأحكام: 
، ٢٢/٢٢٥الغائب إذا طلّق امرأته اعتدّت من يوم طلّقها لا من يوم يبلغها؛ وسائل الشيعة: 

 .١، ح٢٦بأبواب العدد، 
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٤(
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  .)١(»من اليوم الذي طلّقها
فلتعتـدّ مـن يـوم « :- على المحكيّ  - ×من قوله الحلبيوما في خبر 

 ،إلى المـرأة[خـبره] لعلّه قابل للحمل على يوم الطلاق الواصل  )٢(»يبلغها
وللحمل على يوم بلوغ الخبر، ومع إجماله لا إشكال بعد الت²³يح باعتبار 

  .يوم الطلاق في سائر الأخبار
فيدلّ عليـه مـا رواه في  ،بلوغ الخبروأمّا الاعتداد في الوفاة ومن حين 

عن أحمد بن محمّـد بـن ، كتاب قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عي]�
وأنـا  -سأله صفوان بن يحيى «في الصحيح قال:  ×عن الرضا، أبي ن²³

فقـال: إذا  ؟عن رجل طلّق امرأته وهو غائـب فمضـت أشـهر - حاضر
فقد حلّت  ،ت عدّتها قد انقضتقامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا وكان

للأزواج، قال: فالمتوفىّ عنها زوجها؟ قال: هذه ليسـت مثـل تلـك هـذه 
  .)٣(»لأنّ عليها أن تحدّ  ،تعتدّ من يوم يبلغها الخبر

عــن  ،ومــا رواه ثقــة الإســلام في الصــحيح عــن محمّــد بــن مســلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب أنّ المطلّقة وهو غائـب عنهـا تعتـدّ مـن يـوم طلّقـت؛ تهـذيب ٢، ح٦/١١٠الكافي: ) ١(
، باب أنّ الغائب ١، ح٣/٣٥٣، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٥٩، ح٨/١٦٢الأحكام: 

، أبواب ٢٢/٢٢٦م طلّقها لا من يوم يبلغها؛ وسائل الشيعة: إذا طلّق امرأته اعتدّت من يو
 .٣، ح٢٦العدد، ب

، باب أنّ المطلّقة وهو غائـب عنهـا تعتـدّ مـن يـوم طلّقـت؛ تهـذيب ١، ح٦/١١٠الكافي: ) ٢(
، باب أنّ الغائب ٣، ح٣/٣٥٤، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٦١، ح٨/١٦٢الأحكام: 

، أبواب ٢٢/٢٢٦طلّقها لا من يوم يبلغها؛ وسائل الشيعة: إذا طلّق امرأته اعتدّت من يوم 
 ، والرواية صحيحة.٢، ح٢٦العدد، ب

 .٧، ح٢٦، أبواب العدد، ب٢٢/٢٢٧؛ وسائل الشيعة: ٣/١٥٩قرب الإسناد: ) ٣(

ــــ	&  
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قال: تعتـدّ مـن  ،في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب« :‘أحدهما
  .إلى غير ما ذكر من الأخبار ،)١(»يبلغها وفاته يوم

قلت له: امرأة « :×عن أبي عبد االله ،الحلبيوفي قبال ما ذكر صحيح 
  بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك؟ فقال: إن كانـت حـبلى فأجلهـا 

ليست بحبلى فقد مضت عـدّتها إذا قامـت لهـا  أن تضع حملها، وإن كانت
البيّنة أنّه مات في يوم كـذا وكـذا، وإن لم يكـن لهـا بيّنـة فلتعتـدّ مـن يـوم 

  .)٢(»سمعت
عـن المطلّقـة يطلّقهـا  ×سألت أبـا عبـد االله« :وخبر الحسن بن زياد

والمتوفىّ عنها زوجها ولا تعلـم بموتـه إلاّ  ،زوجها ولا تعلم إلاّ بعد سنة
  .)٣(»عتدّانتوإلاّ بعد سنة؟ قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان 

سـئل  ×أنّ عليـّاً « :‘عن أبيـه ،وخبر وهب بن وهب عن جعفر
فالحداد يجـب  ،عن المتوفىّ عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدّتها

عليها؟ فقال عليّ صلوات االله عليه: إذا لم يبلغها حتىّ ينق�Ò عـدّتها فقـد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــاب عــدّة المتـوفىّ عنهــا زوجهــا وهـو غائــب؛ وســائل الشــيعة: ١، ح٦/١١٢الكـافي: ) ١(
 .١، ح٢٨، أبواب العدد، ب٢٢/٢٢٨

، باب أنّه ٧، ح٣/٣٥٥، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٧٠، ح٨/١٦٤تهذيب الأحكام:  )٢(
إذا مات الرجل غائبـاً عـن زوجتـه كـان عليهـا العـدّة مـن يـوم يبلغهـا؛ وسـائل الشـيعة: 

 .١٠، ح٢٨، أبواب العدد، ب٢٢/٢٣١
، باب أنّه ٦، ح٣/٣٥٥، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٦٩، ح٨/١٦٤تهذيب الأحكام:  )٣(

إذا مات الرجل غائبـاً عـن زوجتـه كـان عليهـا العـدّة مـن يـوم يبلغهـا؛ وسـائل الشـيعة: 
، والرواية موثّقة بعبـد الكـريم بـن عمـرو الخثعمـي ٩، ح٢٨، أبواب العدد، ب٢٢/٢٣١

 .١٠/٦٥الواقفي الثقة. راجع معجم رجال الحديث: 

 )	رxـــــ.��1*ـــــ	ر ��
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ولكن الأصـحاب لم يعملـوا  ،)٢(»قد انقضت عدّتها )١(ذهب ذلك كلّه و
  .)٣(بمضمونها ولكونها موافقة للمحكيّ عن العامّة

وذهب الشيخ في التهذيب إلى أنّ المتوفىّ عنها زوجهـا تعتـدّ مـن يـوم 
وفاة الزوج إن كان المسافة قريبة كيوم أو يومين أو ثلاثـة وإلاّ فمـن يـوم 

  .)٤(بلغها الخبر
سمعت أبا عبد «عليه بما رواه في الصحيح عن منصور قال:  واستدلّ 

يقول: في المرأة يموت زوجها أو يطلّقها وهو غائب قال: إن كانت  ×االله
مسير أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها 

  .)٥(»لأنهّا لا بدّ أن تحدّ  ،الخبر
وعدم عمل  ،ل الأخبار الكثيرةولا يخفى الإشكال في العمل به في قبا

  .غير الشيخ
  .وآخراً  والحمد الله أوّلاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من هنا إلى آخره ليست في المصادر.) ١(
، باب مـن الزيـادات في فقـه النكـاح؛ وسـائل الشـيعة: ٨٧، ح٧/٤٦٩حكام: تهذيب الأ) ٢(

، والروايــة ضــعيفة بوهــب بــن وهــب الضــعيف ٧، ح٢٨، أبــواب العــدد، ب٢٢/٢٣٠
 .١١٦٦الكذّاب. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٩/١٨٨لاحظ المغني لابن قدامة: ) ٣(
 .٣/٣٥٦؛ الاستبصار: ٨/١٦٥تهذيب الأحكام:  )٤(
، باب أنّه ٨، ح٣/٣٥٦، باب عدد النساء؛ الاستبصار: ١٧١، ح٨/١٦٥تهذيب الأحكام:  )٥(

إذا مات الرجل غائبـاً عـن زوجتـه كـان عليهـا العـدّة مـن يـوم يبلغهـا؛ وسـائل الشـيعة: 
 .١٢، ح٢٩، أبواب العدد، ب٢٢/٢٣٢
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  .الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين
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الذي  - بفتح الخاء المعجمة - لعمن الخَ  - بالضمّ  - قد يقال: إنّ الخلع
إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهـة  ، وشرعاً هو بمعنى النزع لغةً 

  .)١(ةمنها له خاصّ 
إلى أن  - النزع إلاّ أنّ في الخلع مهلة - كالمنع -الخلع  :وعن القاموس

  .)٢(وبالضم طلاق المرأة ببذل منها أو من غيرها -قال: 
 - بالضـمّ  - ويمكن أن يقال: يظهر من الكلام الأوّل اشتقاق الخلـع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣/٢جواهر الكلام: ) ١(
 ، خلع.٣/١٩القاموس المحيط: ) ٢(
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وكـون  ،منـه وهذا مبنيّ على كـون المصـدر مشـتقّاً  - بالفتح -من الخلع 
 بل هو أيضاً  ،منه والظاهر أنّ المصدر ليس مشتقّاً ، ات منهات مشتقّ المشتقّ 
ات وكلّها هيئات للخاء المعجمة واللام والعين المهملة كسائر المشتقّ  مشتقّ 

  .المحفوظة في جميعها
من إزالة قيد النكاح، إلی آخره، الظاهر  وما قيل في تعريف الخلع شرعاً 

، كـما لا يخفـى ؛خروج مثل الفدية والكراهة عن حقيقته وإلاّ لزم التكرار
  .خرأ والخصوصيّات خارجة عن مدلوله بدوالّ  ،فالخلع نفس الإزالة

المتن انحصارها وظاهر ، ن يحتاج الخلع إلى الإنشاء بالصيغةاوكيف ك
  .في الصيغتين

ويشكل من جهة أنّ الخلع الظاهر أنّه مـن العقـود بخـلاف الطـلاق 
 فـلا وجـه )١(}قى في{فإن شمله عمـوم  ،حيث إنّه من الإيقاعات

 ،للح²³ وإن استشكل فيه من جهة أنّ العقد بمعنى العهد أو المشدّد منـه
ومـع عـدم  ،لشـكافلا يشمل مثل الخلع وإن كان الظاهر عدم توجّه الإ

 ،وعدم عموم أو إطلاق في الأخبار المتعلّقة بالمقـام }في{شمول عموم 
 ،والأخذ بالمتيقّن ،والمعروف بينهم الاحتياط، فاللازم الرجوع إلى الأصل

  .لأصالة عدم ترتّب الأثر
وهو  ،ولا يبعد التمسّك بحديث الرفع في الشكّ في الجزئيّة وال/.طيّة

ترتّـب الأثـر إن قلنـا بجريـان الاستصـحاب في مقدّم على أصـالة عـدم 
  .الشبهات الحكميّة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١المائدة: ) ١(
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عـن الطـلاق أو أنّـه يحتـاج إلى الطـلاق  وأمّا الكلام في وقوعه مجرّداً 
  :فيحتاج إلى ذكر الأخبار الواردة في المقام ،بعده

عـن أبي  ،الحلبـيعن  ،الصدوق في الصحيح عن حمّادفمنها: ما رواه 
  وهـي  ،وخلعهـا طلاقهـا ،عدّة المختلعة عـدّة المطلّقـة«قال:  ×عبد االله

  .)١(»طلاقاً  يتجزئ من غير أن يسمّ 
لا يكـون الخلـع «قال:  ×عن أبي جعفر، وما رواه الشيخ عن زرارة

فخذ  أقيم لك حدّاً ، ولا لك قسماً  رُّ ، ولا أبِ لا أطيع لك أمراً « حتىّ تقول:
، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضـيا بـه مـن »منيّ وطلّقني
ولا يكون ذلك إلاّ عند سلطان، فـإذا فعلـت فهـي أملـك  ،قليل أو كثير

  .)٢(»طلاقاً  يبنفسها من غير أن يسمّ 
قلت: أرأيت إن هو طلّقهـا «وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال: 

ولـو  ،وز عليها؟ قال: قال: ولم يطلّقها وقد كفـاه الخلـعبعد ما خلعها أيج
  .)٣(»كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً 

قـال: سـألت أبـا « :في الصحيح وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتـاب ٢٢/٢٨٥، باب الخلع؛ وسائل الشـيعة: ٤٨٢١، ح٣/٥٢٣من لا يح��ه الفقيه: ) ١(
 .٤، ح٣الخلع والمباراة، ب

، بـاب ١١، ح٣/٣١٨، باب الخلع والمباراة؛ الاستبصـار: ١٠، ح٨/٩٨تهذيب الأحكام:  )٢(
، ١٠، ح٣، ب٢٨٦وص  ٥، ح٤، كتاب الخلع والمباراة ب٢٢/٢٨٨الخلع؛ وسائل الشيعة: 

 .١٩/٢٨اية موثّقة بموسى بن بكر الثقة الواقفي. راجع معجم رجال الحديث: والرو
، ١٣، ح٣١٩-٣/٣١٨، باب الخلع والمباراة؛ الاستبصار: ١٢، ح٨/٩٩تهذيب الأحكام:  )٣(

 .٨، ح٣، كتاب الخلع والمباراة، ب٢٢/٢٨٦باب الخلع؛ وسائل الشيعة: 

ـــــــ-�رد&  ـــــــ	ر �� *1��
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عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشـهادة شـاهدين  ×الحسن الرضا
تـه مـا لم يتبعهـا على طهر من غير جماع هل تبـين منـه بـذلك أو هـي امرأ

أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكـون  )١(وإن شاءت ،بالطلاق؟ قال: تبين منه
  .امرأته فعلت

قـال: لـيس  فقلت: إنّه قد روي أنّه لا تبين منه حتىّ يتبعهـا بطـلاق؟
  .)٢(»ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم

سألت أبا « وما رواه في الكافي عن محمّد بن إسماعيل في الصحيح قال:
عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر  ×الحسن الرضا

  .فنعم ،من غير جماع هل تبين منه؟ فقال: أمّا إذا كان على ما ذكرت
قال: قلت: قد روي لنا أنهّا لا تبين منه حتىّ يتبعهـا بـالطلاق؟ قـال: 

  .)٣(»قال: نعم ؟فقلت: تبين منه ،فليس تلك إذا خلعاً 
عـن العبـد ، وفي قبال ما ذكر ما رواه في الكافي عـن مـوسى بـن بكـر

  مـا دامـت  )٤(المختلعـة يتبعهـا بـالطلاق: «×عليّ  قال: قال ×الصالح
  .)٥(»في العدّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».شاء«في الاستبصار: ) ١(
، بـاب ١٢، ح٣/٣١٨، باب الخلع والمباراة؛ الاستبصـار: ١١، ح٨/٩٨تهذيب الأحكام:  )٢(

 .٩، ح٣، كتاب الخلع والمباراة، ب٢٢/٢٨٦الخلع؛ وسائل الشيعة: 
  ، ٣، كتـاب الخلـع والمبـاراة، ب٢٢/٢٨٦، باب المباراة؛ الوسـائل: ٧، ح٦/١٤٣الكافي: ) ٣(

 .٩ذيل ح
  ».الطلاق«في المصادر: ) ٤(
، ٣، كتـاب الخلـع والمبـاراة، ب٢٢/٢٨٣، باب الخلع؛ وسـائل الشـيعة: ٩، ح٦/١٤١الكافي: ) ٥(

 .١٩/٢٨، والرواية موثّقة بموسى بن بكر الثقة الواقفي. راجع معجم رجال الحديث: ١ح

 ���و�Hـــ	ت ��)	رxـــ.
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الحسـن  عـن أبي، وما رواه الشيخ في التهذيب عـن مـوسى بـن بكـر
  .)١(»المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في عدّة«قال:  ×الأوّل

تباع بالطلاق من جهة الأخبار الصحاح عدم الحاجة إلى الا یقد يقو
  .)٢(غير موثّق  خبر موسى بن بكر وهو واقفيوفي قبالها ليس إلاّ ، المذكورة

وابـن  )٣(بعمـل مثـل الشـيخ هذا لو لم يكن مجبـوراً  ويمكن أن يقال:
مع أنّ ابن إدريس ممنّ لا يعمل إلاّ بالقطعيـّات  ،)٥(وابن إدريس )٤(زهرة

، ويبعـد أن )٦(من الأخبار، وحكى الشيخ أنّه مذهب جماعة من المتقدّمين
  .يكون الفتوى من غير جهة الرواية

، )٧(لموافقتها للعامّـة ،وقد يحمل الأخبار الصحاح المذكورة على التقيّة
ففـي صـحيح سـليمان بـن  ،اء بعضها عن هذا الحملويشكل من جهة إب

  .»لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً « :خالد
ثمّ إنّه مع الأخذ بالأخبار الدالّة على عدم الاتباع بالطلاق قد يستظهر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٩، ح٣/٣١٧، بـاب الخلـع والمبـاراة؛ الاستبصـار: ٨، ح٨/٩٧تهذيب الأحكـام:  )١(
، والرواية موثّقة بموسى ٦، ح٣، كتاب الخلع والمباراة، ب٢٢/٢٨٥الخلع؛ وسائل الشيعة: 

 .١٩/٢٨بن بكر الثقة الواقفي. راجع معجم رجال الحديث: 
 .٢/١٣٠نهاية المرام: ) ٢(
 . ٤/٣٤٤؛ المبسوط: ٤/٤٢٢الخلاف: ) ٣(
 ، وفيه دعوى الإجماع.٣٧٥غنية النزوع: ) ٤(
 ، وفيه دعوى الإجماع.٢/٧٢٦ال]Zائر: ) ٥(
ل الشيخ+: وهو مذهب جعفر بن سماعة وعلي بـن ربـاط وابـن حذيفـة مـن المتقـدّمين قا) ٦(

 .٣/٣١٧؛ الاستبصار: ٨/٩٧ومذهب علي بن الحسين من المتأخّرين. تهذيب الأحكام: 
 .٣/٣١٨؛ الاستبصار: ٨/٩٩تهذيب الأحكام:  )٧(

\
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 ،من بعضها أنّه مع الاتباع لا يصحّ الخلع لا أنّه لغو لا ي�ّ� بصحّة الخلع
ليس ذلك « :- على المحكيّ  -فاستظهر من صحيحتي ابن بزيع حيث قال 

 ،»فليس تلك إذا خلعاً « :وفي الأخرى ،على نسخة النصب بناءً » إذا خلعاً 
وعـلى هـذا فـما ، لليس بل وعلى نسخة الرفع مع إضمار ضمير الشأن اسماً 

أن  يكون خـلاف الاحتيـاط إلاّ  هو المعمول المتعارف من الاتباع احتياطاً 
  .)١(لليس ولم يكن بالنصب خبراً  فعلاً  »خلع«يكون لفظ 

ولا  ،ولا يستعمل لـيس تامّـة ،ويشكل من جهة لزوم كون ليس تامّة
ء آخر لا أنّـه  بمعنى أنّه شي يبعد أن يكون المراد أنّه مع الاتباع ليس خلعاً 

  .فتدبّر ؛مانع عن تحقّق الخلع الواقع
ولعـلّ  ،يّة خبر موسى بـن بكـر تقـع المعارضـةوالحاصل أنّه مع حجّ 

  .والمشهور أخذوا بها ،الترجيح مع تلك الأخبار الصحاح
 ته يكـون طلاقـاً وأمّا أنّه مع تجرّد الخلع عن الطـلاق والقـول بصـحّ 

وبعدهما تحرم حتىّ ، طليقتينيترتّب عليه أثر بحيث تكون المرأة معه على ت
  .ففيه خلاف ،لا يترتّب عليه أثر الطلاق غيره أو يكون فسخاً  تنكح زوجاً 

عـلى  - ×ويدلّ عليه قول أبي عبد االله، إلى أنّه طلاق )٢(ذهب الأكثر
فـإذا قالـت المـرأة ذلـك « :)٣(أو حسـنته الحلبـيفي صـحيحة  -المحكيّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣/٦جواهر الكلام: ) ١(
، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ المراسـم: ٣٥١الناصريـات: ؛ المسائل ٥٢٨؛ المقنعة: ٣٤٨المقنع: ) ٢(

 .٢/٥٧؛ تحرير الأحكام: ٤٧٥؛ الجامع لل/.ائع: ٣٣١؛ الوسيلة: ١٦٢
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٣(
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وكـان  ،وكانت عنده على تطليقتين بـاقيتين ،لزوجها حلّ له ما أخذه منها
  .)١(»الخلع تطليقة

 :)٢(في صحيحة محمّد بن مسلم أو حسنته -على المحكيّ  - ×وقوله
وكانت تطليقة  ،فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حلّ له ما أخذه منها«

  .)٣(، الخبر»بذلك بائناً وكانت  ،بغير طلاق يتبعها
إذا خلـع الرجـل « :×عن أبي عبد االله ،وفي خبر أبي الصبّاح الكناني

  .)٤(»امرأته وهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطّاب
فإذا قالـت المـرأة لزوجهـا ذلـك حـلّ « :×وفي رواية أبي بصير عنه

 ،وكانت عنده عـلى تطليقتـين بـاقيتين ،خلعها وحلّ لزوجها ما أخذ منها
  .إلى غير ما ذكر من الأخبار ،)٥(»وكان الخلع تطليقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٤٨٢١، ح٣/٥٢٣، باب الخلع؛ من لا يح��ه الفقيه: ١، ح١٤٠-٦/١٣٩الكافي: ) ١(
، ١، ح٣/٣١٥، بـاب الخلـع والمبـاراة؛ الاستبصـار: ١، ح٨/٩٥ب الأحكام: الخلع؛ تهذي

 .٢، ح٣، كتاب الخلع والمباراة، ب٢٢/٢٨٤باب الخلع؛ وسائل الشيعة: 
 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
الخلــع  ، بــاب٣، ح٩٦-٨/٩٥، بــاب الخلــع؛ تهــذيب الأحكــام: ٣، ح٦/١٤٠الكــافي: ) ٣(

، كتاب الخلـع ٢٢/٢٨٤، باب الخلع؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٣/٣١٥والمباراة؛ الاستبصار: 
 .٣، ح٣والمباراة، ب

، بـاب الخلـع والمبـاراة؛ ٤، ح٨/٩٦، باب الخلع؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٦/١٤٠الكافي: ) ٤(
أة، ، كتاب الخلع والمبـار٢٢/٢٨١، باب الخلع؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٣/٣١٦الاستبصار: 

، والرواية صحيحة على كلام في محمّد بن الفضيل. راجع معجم رجال الحـديث: ٦، ح١ب
١٧/١٤٩. 

، كتـاب الخلـع والمبـارأة، ٢٢/٢٨١، باب الخلع؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٦/١٤١الكافي: ) ٥(
 .٤٩٠. وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٧، ح١ب
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 ،لشيخ بأنّ الخلع فرقـة عريـت عـن صريـح الطـلاق ونيّتـهاواحتجّ 
  .)١(كسائر الفسوخ فكانت فسخاً 

  .)٢(وقد دلّ الحديث عليه ،وأجيب بأنّه لا استبعاد في مساواته للطلاق
 و
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ً
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ً
�Iـ9 و\ـ:'I�� mـ��J 1ـ
   و* "ـّ' 

Uر�j? و�(.  

ولازم ، صحّ أن يكون فدية ما صحّ أن يكون مهراً  أنّ كلّ  )٣(المعروف
لا يصحّ  ما لا يصحّ أن يكون مهراً  في مقام التحديد أنّ كلّ هذا حيث إنّه 
  .أن يكون فدية

  :ومن الأخبار المتعلّقة بهذا المقام
فإذا هي اختلعـت فهـي « :في موثّقة سماعة -على المحكيّ  - ×قوله

وليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ  ،وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ،بائن
  .)٤(»الذي أعطاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٤٢٤الخلاف: ) ١(
 ٧/٣٨٧ة: مختلف الشيع) ٢(
Zائر: ٢/٢٦٨، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ المهـذّب: ٤/٤٢٥الخلاف: ) ٣( ؛ جـامع ٢/٧٢٤؛ ال]ـ

 .٣/٣٧؛ شرائع الإسلام: ٤٩٠الخلاف والوفاق: 
، بـاب الخلـع والمبـاراة؛ ٢، ح٨/٩٥، باب الخلع؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٦/١٤٠الكافي: ) ٤(

، كتاب الخلع والمبـارأة، ٢٢/٢٨٨، باب الخلع؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٣/٣١٥الاستبصار: 
، والتعبير عنه بالموثّق لعثمان بن عي]� الثقـة الـواقفي. راجـع رجـال النجـاشي، ٤، ح٤ب

 .٨١٧الرقم: 
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فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعهـا بـما تراضـيا « :وفي رواية زرارة
  .)١(»عليه من قليل أو كثير

 المبارئـة«قـال:  ×عن أبي جعفر )٢(وروى زرارة في الصحيح أو الحسن
  المختلعـة  لأنّ  ،والمختلعـة يؤخـذ منهـا مـا شـاء ،يؤخذ منهـا دون المهـر

حلّ ما « :وفي جملة من الأخبار ،)٣(»تعتدي في الكلام وتكلّم بما لا يحلّ لها
  .)٤(»أخذ منها

  ويمكن الفرق بين المهر والفدية إن قلنـا في المهـر باعتبـار كـون المهـر 
بخلاف باب الخلـع  ،للزوج باعتبار شبه المعاوضة بين المهر والبضع ملكاً 

حيث إنّ الظـاهر أنّ المعاوضـة فيـه بـين البـذل والتمليـك وبـين الخلـع 
  ولا مانع من تمليك ملك الغير في قبـال مـا يرجـع إلى المملّـك  ،والطلاق

  ك كـإذن لّـملغير المملّـك إذا كـان بـإذن المالـك للم وإن كان الملك ملكاً 
  .مالك رهن ملكه للراهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١١، ح٣/٣١٨، باب الخلع والمباراة؛ الاستبصـار: ١٠، ح٨/٩٨تهذيب الأحكام:  )١(
 الرواية صحيحة.، و٥، ح٤، كتاب الخلع والمباراة، ب٢٢/٢٨٨الخلع؛ وسائل الشيعة: 

 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
ــاب المبــاراة؛ تهــذيب الأحكــام: ٢، ح٦/١٤٢الكــافي: ) ٣( ــاب الخلــع ١٩، ح٨/١٠١، ب ، ب

 .١، ح٤، كتاب الخلع والمباراة، ب٢٢/٢٨٧والمباراة؛ وسائل الشيعة: 
  فإذا قالت المرأة ذلـك لزوجهـا حـلّ لـه مـا أخـذ ×: « في صحيحة الحلبي عن أبي عبد االله) ٤(

  ،٤٨٢١، ح٣/٥٢٣، باب الخلع؛ من لا يح��ه الفقيه: ١، ح١٤٠-٦/١٣٩الكافي: ». منها
، ٣/٣١٥، بـاب الخلـع والمبـاراة؛ الاستبصـار: ١، ح٨/٩٥باب الخلع؛ تهذيب الأحكام:  

، وص ٣، ح١، كتـاب الخلـع والمبـاراة، ب ٢٢/٢٨٠ة: ، باب الخلـع؛ وسـائل الشـيع١ح
  .٢، ح٣، ب٢٨٤

��dـــــ�ق Aـــــk�� Dـــــ� 
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في روايـة  - عـلى المحكـيّ  - ×إطلاق قولـههذا يتمّ إن أخذ ب ،نعم
  .، إلی آخره»فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه« :زرارة

ولا  ،ةاالقليـل والكثـير في مقابـل المبـار ولا يستشكل بـأنّ النظـر إلى
  .إطلاق له من هذه الجهة

فيشـكل بعـدم  ،أو إشارة وصفاً وأمّا ما ذكر في المتن من لزوم التعيين 
الدليل عليه حيث إنّه قد سبق في باب المهر في النكاح عدم لـزوم التعيـين 

بحيـث لا يعتـبره العقـلاء في بـاب  غاية الأمر لا بدّ أن لا يكون مجهـولاً 
  .ء أو فعل ونحوهما كالتعبير ب/u ،المعاوضات

)�fZ/ــ���� �ــ
 ،و�*(��ــ#�ر ،وzuــ�ل ����ــ+ ،����ــ� � ��ــ��@ ��$-ــ�غ ،ّ
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لأنّ  ،فلـما ذكـر في الطـلاق ،أمّا اعتبار البلوغ وسائر ما ذكر في الخالع
فـإن  ،فيعتبر في الخالع ما يعتـبر في المطلّـق ،الخلع طلاق حقيقة أو بمنزلته

  .فالظاهر صحّة خلعها ،على صحّة طلاق البالغ ع/.اً  يبن
أمكن المنع هنا ولو  )١(على مذهب الشيخ القائل بأنّ الخلع فسخ ،نعم

، لما دلّ على عدم صحّة نحو هذا من غـير البـالغ ،قيل في الطلاق بالصحّة
  .فيعتبر فيها ما يعتبر في المطلّقة ،وكذا الكلام في المختلعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٤٢٤الخلاف: ) ١(
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إلاّ أن يستشكل بـأنّ الخلـع لـيس  كون الخلع فسخاً ويشكل بناء على 
والتنزيل لا يدلّ على جريان تمام أحكام الطلاق فيـه حتـّى  ،حقيقة طلاقاً 

  .مثل صحّة طلاق الغائب بالنحو المذكور في باب الطلاق
، لمـرأة مـن غـير جمـاعلا إشكال في اعتبار كون الخلع على طهر ا ،نعم

   ×عـن أبي جعفـر ،عـن محمّـد بـن مسـلم الكلينـيويدلّ عليه ما رواه 
لا طلاق ولا خلـع ولا مبـاراة ولا خيـار إلاّ عـلى طهـر مـن غـير «قال: 
  .)١(»جماع

في الصـحيح عـن محمّـد بـن إسـماعيل قـال:  أيضاً  الكلينيوما رواه 
عـن المـرأة تبـارئ زوجهـا أو تختلـع منـه  ×سألت أبا الحسـن الرضـا«

  بشاهدين على طهر من غير جمـاع هـل تبـين منـه؟ فقـال: إذا كـان ذلـك 
  .)٢(»على ما ذكرت فنعم

وما رواه في التهذيب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: 
عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة  ×سألت أبي الحسن الرضا«

طهر من غير جماع هل تبين منه بـذلك أو هـي امرأتـه مـا لم  شاهدين على
  .)٣(، الحديث»يتبعها بالطلاق؟ فقال: تبين منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتـاب الخلـع والمبـاراة، ٢٢/٢٩١، باب المباراة؛ وسائل الشيعة: ١٠، ح٦/١٤٣الكافي: ) ١(
 ، والرواية صحيحة.٣، ح٦ب

والمبـاراة، ، كتـاب الخلـع ٢٢/٢٨٦، باب المباراة؛ وسائل الشـيعة: ٧، ح٦/١٤٣الكافي: ) ٢(
 .٩، ح٣ب

، بـاب ١٢، ح٣/٣١٨، باب الخلع والمباراة؛ الاستبصـار: ١١، ح٨/٩٨تهذيب الأحكام:  )٣(
 .٩، ح٣، كتاب الخلع والمباراة، ب٢٢/٢٨٦الخلع؛ وسائل الشيعة: 

�ــ-ن ��0ـــ6  �+
*ــ(	ر 
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عليـه بـما  )١(فاستدلّ  ،وأمّا اشتراط كون الكراهية منها خاصّة صريحاً 
المختلعة لا «قال:  ×عن أبي عبد االله ،رواه في الكافي والفقيه في الصحيح

، ، ولا أطيع لك أمراً رّ لك قسماً يحلّ خلعها حتىّ تقول لزوجها: واالله لا أبِ 
ذننّ عليـك ولآ ،فراشك من تكرهه ولأوطئنّ  ،ولا أغتسل لك من جنابة

  .بغير إذنك
فـإذا قالـت المـرأة ذلـك  ،وقد كان الناس يرخّصون في مـا دون هـذا

وكـان  ،نده على تطليقتـين بـاقيتينوكانت ع ،لزوجها حلّ له ما أخذ منها
  .)٢(»وقال: يكون الكلام من عندها ،الخلع تطليقة

 ؟سـألته عـن المختلعـة«وما رواه في الكافي عن سماعة في الموثّق قال: 
  ، ولا فقال: لا يحـلّ لزوجهـا أن يختلعهـا حتـّى تقـول: لا أبـرّ لـك قسـماً 

 ،ئنّ فراشـكالله فيك، ولا أغتسـل لـك مـن جنابـة، ولأوطـ أقيم حدوداً 
 ،هـم ولا يتكلّمـون ،مـن غـير أن تعلـم هـذا ولأدخلنّ بيتك من تكرهه

ولـه أن يأخـذ  ،فإذا هي اختلعت فهي بـائن ،وتكون هي التي تقول ذلك
  .)٣(»من مالها ما قدر عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢/٣٥٩؛ رياض المسائل: ٢٥/٥٩٧؛ الحدائق الناضرة: ٢/١٣٥نهاية المرام: ) ١(
�ه الفقيـه: ، ١، ح١٤٠- ٦/١٣٩الكـافي: ) ٢( ، بـاب ٤٨٢١، ح٣/٥٢٣بـاب الخلـع؛ مـن لا يح�ـ

، بـاب ١، ح٣/٣١٥، باب الخلـع والمبـاراة؛ الاستبصـار: ١، ح٨/٩٥الخلع؛ تهذيب الأحكام: 
 .٢، ح٣، ب٢٨٤، وص ٣، ح١، كتاب الخلع والمباراة، ب ٢٢/٢٨٠الخلع؛ وسائل الشيعة: 

، بـاب الخلـع والمبـاراة؛ ٢، ح٨/٩٥، باب الخلع؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٦/١٤٠الكافي: ) ٣(
، كتاب الخلع والمبـاراة، ٢٢/٢٨١، باب الخلع؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٣/٣١٥الاستبصار: 

� الثقـة الـواقفي. ٤، ح٤، ب٢٨٨، وص ٥، ح١ب ، والتعبير عنه بالموثّق لعثمان بـن عي]ـ
 .٨١٧راجع رجال النجاشي، الرقم: 

�;ـــــــــ�jط �ـــــــــ-ن 

��^��Isــــــــ. <�kــــــــ	 
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عن  ،)١(وما رواه في الكافي عن محمّد بن مسلم في الصحيح أو الحسن
ــد االله ــال:  ×أبي عب ــا «ق ــي وأن ــول لزوجهــا: اخلعن ــي تق   المختلعــة الت

حتىّ تقـول:  فقال: لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً  ،أعطيك ما أخذت منك
فإذا  ،ذننّ في بيتك بغير إذنكولآ ،ولا أطيع لك أمراً  ،واالله لا أبرّ لك قسماً 

وكانت تطليقة بغـير  ،فعلت ذلك من غير أن يعلمها حلّ له ما يأخذ منها
إلى غـير  ،)٢(»من الخطّاب وكان خاطباً  ،بذلك وكانت بائناً  ،ق يتبعهاطلا

  .ما ذكر من الأخبار
وقـول المـرأة  ،من هذه الأخبار اشـتراط شـدّة الكراهيـة )٣(فاستظهر

  غـير البالغـة إلى الشـدّة أو البالغـة إليهـا فالكراهيـة  ،أمثال هذه الأقـوال
والمعــروف بــين المتــأخّرين الاكتفــاء بمطلــق ، بــدون القــول لا تكفيــان

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ{ :واستظهر من قول االله تعالى، الكراهية
  .)٤(}عج ظم طح ضم ضخ

جاءت امرأة ثابت بـن «أنّه  :والمرويّ من طرق العامّة عن ابن عباس
وهي بنت عبد االله بن أبيّ وكان يحبهّـا  ’قيس بن شمّاس إلى رسول االله

 ،ء لا أنا ولا ثابت ولا يجمع رأسي رأسه شي ،يا رسول االله وتبغضه، فقالت:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١٦رجال الحديث: الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم ) ١(
، بــاب الخلــع ٣، ح٩٦-٨/٩٥، بــاب الخلــع؛ تهــذيب الأحكــام: ٣، ح٦/١٤٠الكــافي: ) ٢(

، كتاب الخلـع ٢٢/٢٨٠، باب الخلع؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٣/٣١٥والمباراة؛ الاستبصار: 
 .٣، ح٣، ب٢٨٤، ص ٤، ح١والمباراة، ب

 .٣٣/٤١جواهر الكلام: ) ٣(
 .٢٢٩البقرة: ) ٤(

k�
/ــــ	LM  ر 	�Eــــ
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ولكن أكره الكفر بعد الإسلام ما  ،ولا في خلق ،واالله لا أعيب عليه في دين
فإذا هو أشدّهم  ،أقبل في عدّة هفرأيت اءإنيّ رفعت جانب الخب ،أصفه بغضاً 

فنزلت الآية وكان قد أصدقها  ،وأقبحهم وجهاً  ،هم قامة²³وأخ ،سواداً 
فقـال رسـول االله مـا  ؟الحديقـة تـردّ  ،فقال ثابت: يا رسـول االله ،حديقة

  .)١(»لا حديقة فقط فاختلعت منه :وأزيده فقال ،فقالت: نعم تريدين؟
إذا قالـت « :في صحيح ابن مسـلم -على المحكيّ  - ×ويقول الباقر

Ø حـلّ لـه أن يأخـذ  مف]Øاً  »لا أطيع لك أمراً « :المرأة لزوجها وغير مف]ـ
  .)٢(»وليس له عليها رجعة ،منها

لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة : «×وخبر سماعة قال للصادق
حلّ له أن  ،فقال: إذا قالت: لا أطيع االله فيك ،حتىّ تتكلّم بهذا الكلام كلّه

  .)٣(»يأخذ منها ما وجد
  مـن المتقـدّمين أنّـه لا يجـوز الخلـع  )٥(وغـيره )٤(والمحكيّ عن الشيخ

لا أغتسـل لـك عـن « :إلاّ بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره مـن قولهـا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٢٨، ح١/٤٩٦؛ سنن أبي داود: ٢٠٥٧، ح١/٦٦٣؛ سنن ابن ماجة: ٤/٣أحمد: مسند ) ١(
، باب الخلـع؛ ٤٨٢٣، ح٣/٥٢٣، باب الخلع؛ من لا يح��ه الفقيه: ٦، ح٦/١٤١الكافي: ) ٢(

، بـاب ٧، ح٣/٣١٦، بـاب الخلـع والمبـاراة؛ الاستبصـار: ٧، ح٨/٩٧تهذيب الأحكـام: 
 .١، ح١ع والمباراة، ب، كتاب الخل٢٢/٢٧٩الخلع؛ وسائل الشيعة: 

، باب ٦، ح٣/٣١٦، باب الخلع والمباراة؛ الاستبصار: ٦، ح٩٧-٨/٩٦تهذيب الأحكام:  )٣(
، والرواية موثّقة بزرعة ٢، ح١، كتاب الخلع والمباراة، ب٢٢/٢٧٩الخلع؛ وسائل الشيعة: 

 .٤٦٦الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .٤/٤٢١؛ الخلاف: ٥٢٩النهاية: ) ٤(
، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ الجـامع ٢/٧٢٤؛ ال]Zائر: ٣٣١؛ الوسيلة: ٣٠٧الكافي في الفقه: ) ٥(

 .٤٧٥لل/.ائع: 
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أو يعلـم ذلـك  ،»ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ،ولا أقيم لك حدّاً  ،جنابه
  .منها فعلاً 

بل أصل  ،يشكل استفادة اشتراط شدّة كراهية المرأة :ويمكن أن يقال
  .الكراهية من الكتاب والأخبار المذكورة

  بـل يمكـن  ،خبار ناشـئة عـن الكراهيـةالأقوال المذكورة في الأ ،نعم
  أن تكون المرأة بانية عـلى عـدم القيـام بـما يجـب عليهـا مـن دون كراهـة 

ی آخـره، لا ، إلـ}صخ صح سم سخ{وقوله تعـالى: ، بالنسبة إلى الزوج
ونزوله في شأن شخصين خاصّين لا يوجب اعتبـار ، يستفاد منه الكراهية

  .لكنّ الظاهر أنّ اشتراط الكراهية من المسلّمات ،خصوصيّاتهما
ولا يبعـد  ،ويقع التعارض بين الأخبار السالفة والخبرين المـذكورين

حتهـا لموافقة الكتاب وإن كانت مخالفة تلك الأخبار مع صرا، الأخذ بهما
  .وصحّة إسنادها مشكلة

  ثمّ إنّه مع فرض شـدّة الكراهـة أو مطلـق الكراهـة إذا كانـت المـرأة 
 ،ولم يخف ترك حـدود االله تعـالى يشـكل صـحّة الخلـع ،مقيمة حدود االله
 من قولها وظهور ما في الأخبار المذكورة }سم سخ{ :لظاهر قوله تعالى

  .كذا وكذا في كون المرأة ممنّ يخاف أن تفعل أو تترك ما ذكرت
 ،»لأدخلـنّ عليـك مـن تكـره« :وأمّا عدم وجوب الخلـع لـو قالـت

 طح ضم ضخ ضح{ :- تعـالى وتقـدّس -فلظاهر قولـه تعـالى في كلامـه 
  .لّيّةوالتعبير في الأخبار المذكورة بالح ،)١(}عج ظم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٩البقرة: ) ١(
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ولم يظهر  ،لم يعثر عليها ،)١(وما في ال/.ائع من أنّ فيه رواية بالوجوب
 ،إلاّ أن يتمسّك بقاعـدة التسـامح في السـنن دليل على الاستحباب أيضاً 

  .وفيه كلام
وأمّا صحّة خلع الحامل مع رؤيـة الـدم مـع القـول بـاجتماع الحمـل 

فلمّا مرّ في كتاب الطلاق من صحّة طلاق الحامل مـع اسـتبانة  ،والحيض
  .الحمل وإن رأت الدم

�'ه %1 ��/ـ�ط(�wو m�'��� 1:'d�/�� ر�L� '���� � ����و* ، و

'���� ��L��: س "/�طh"، Y�Wع ?ن ر�W��� ط�j �� �zu(.  

 ،فلاعتبـاره في مطلـق الطـلاق ،أمّا اعتبار حضور الشاهدين العدلين
ولما  ،فيعتبر فيه جميع ما يعتبر في الطلاق ،والخلع طلاق أو بمنزلة الطلاق

  .في خبري محمّد بن إسماعيل المذكورين
فقد يقال: إن كان المراد من ال/.ط في  ،وأمّا اعتبار تجريده عن ال/.ط

عمّا نحن فيه مـن  المقام هو نحو ال/.ائط الالتزاميّة في العقود فهو خارج
الذي تقدّم اعتبار تجرّد الطلاق عنـه، وإنّـما هـي مسـألة  ال/.ط التعليقي

أخرى مبناها على قابليّة الطلاق وغيره من الإيقاعات لل/.ائط الالتزاميّة 
لعمـوم  ،أو خصوص الخلع منه باعتبار مشابهته للعقـد ،دعلى نحو العقو

  .وعدمها» المؤمنون عند شروطهم«
 ،وإن كان المراد من ال/.ط هنا هو الذي يقت�Ò تعليق إنشاء الإيقـاع

فتحقيـق الحـال فيـه أنّ الإجمـاع بقسـميه عـلى اعتبـار التنجيـز في العقـد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤٠شرائع الإسلام: ) ١(

 Uــ>	Q� 6�1ــ .Cّــ/
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سواء كـان  ،خير الأثروقد ذكرنا أنّ وجه البطلان أنّه يقت�Ò تأ ،والإيقاع
  .)١(على أمر محتمل أو متيقّن الحصول

ويمكن أن يقال: إنّ النظر إلى المعنى الثاني لل/.ط كما ذكر في العقـود 
من اعتبار التنجيز فيها في مقابل التعليق والوجه في اعتباره الإجماع لـيس 

ن من أنّه مع التعليق يلزم تأخّر الأثر لا يـتمّ وما ذكر في وجه البطلا ،غير
في  والإجماع فيما لم يكن المنشأ متعلّقـاً  ،وإلاّ لزم بطلان الوجوب الم/.وط

في الواقـع لا مـانع مـن التعليـق في مقـام  ومع كون المنشأ معلّقـاً  ،الواقع
عـلى  فلو طلّـق المـرأة معلّقـاً  ،على الزوجيّة فالطلاق معلّق واقعاً  ،الإنشاء

والبيع معلّق على الملكيّة  ،في زوجيّتها فلا مانع كما لو كان شاكّاً  ،زوجيّتها
  .فلو علّق التمليك على الملكيّة فلا دليل على البطلان ،والسلطنة

وبعـض الأكـابر يجعـل  ،هـو المشـهور وما ذكر من كون المنشأ معلّقاً 
  .وتفصيل الكلام في الأصول ،على ال/.ط الإنشاء معلّقاً 

إلی  »ولا بأس ب/.ط يقتضيه«ذا ولكن ما ذكر في المتن من قوله+: ه
فإنّ جواز رجع الزوجة مع رجوع الزوجة إلى  ،آخره، ليس من هذا القبيل

ويكـون مـن قبيـل  ،عليـه وليس مماّ يكون الخلع معلّقاً  ،الفدية من الآثار
والأولى ، ولا دليـل عـلى اشـتراط عدمـه ،شرط خيار المجلـس في العقـد

 تهلأنّ الزوج في الطلاق الرجعي وما هو بمنزل ،بير بالرجع لا الرجوعالتع
  .دون الرجوع والرجع متعدّ  ،له أن يردّ المرأة إلى نفسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣/٥٠جواهر الكلام: ) ١(

 \
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   ،ام الأخـلاق بنحـو لا كراهـة للمـرأةئـالخلع مـع التأمّا عدم صحّة 
  وقـد ،ومـرّ أنّ حلّيـّة الفديـة منوطـة بصـحّة الخلـع، فظهر وجهه مماّ مرّ 

، إلـی آخـره، أنّ }سم سخ{ :سبق الإشكال من أنّ مقت�¶ قوله تعالى 
بل لولا شبهة الإجماع أمكن أن يقـال: إذا  ،النظر إلى عدم إقامة حدود االله

الفديـة  ولو كانت المرأة مقيمة في الواقع حلّ  ،خيف عدم إقامة حدود االله
¶ خـبر سـماعة المـذكور وصحّ الخلع وهذا أيضـاً  والظـاهر عـدم ، مقت�ـ

  .التزامهم بهذا
²يح  ،وأمّا انّه لا رجعة للخـالع فلـما في الأخبـار المـذكورة مـن الت³ـ

  .»وليس له عليها رجعة« :وفي صحيح ابن مسلم المذكور ،بالبينونة

��� U"	ـــ T  .ـــ 3C���
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فيدلّ عليها صحيحة  ،مع رجوع المرأة إلى الفدية وأمّا صيرورته رجعيّاً 
 :- عـلى المحكـيّ  - قـال فيهـا ×محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضـا

وهـل تبـين منـه  ،بشهادة شاهدين على طهر من غـير جمـاع )١(تختلع منه«
وإن شاء أن يردّ  ،تبين منه :فقال ؟بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق
  .)٣(، الحديث»)٢(إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت

المختلعـة إن «قـال:  ×عـن أبي عبـد االله ،وموثّقة فضل أبي العبـّاس
  .)٤(»لأرجعنّ في بضعك :ء من الصلح يقول رجعت في شي

ولو لم يرض الـزوج  ،ومقت�¶ الإطلاق جواز رجوع المرأة إلى الفدية
وإن  ،)٥(كما حكي عن ابن حمـزة ،الخالع فلا وجه لاعتبار تراضي الطرفين

لكـنّ الظـاهر مـن صـحيحة محمّـد بـن  ،)٦(البأس عنه في المختلـف ینف
إسماعيل المذكورة جواز ردّ الزوج الفدية وإن لم تـرض المـرأة وصـيرورة 

  .وهذا خلاف ظاهر كلماتهم من اعتبار رجوع المرأة ،اً الخلع رجعيّ 
وهل يعتبر في جواز رجوع المرأة إلى الفدية تمكّن الـزوج مـن رجعهـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».منها«كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ١(
  ».فعل«في الاستبصار: ) ٢(
، ١٢، ح٣/٣١٨، باب الخلع والمباراة؛ الاستبصـار: ١١، ح٩٩-٨/٩٨تهذيب الأحكام:  )٣(

 .٩، ح٣، كتاب الخلع والمباراة، ب٢٢/٢٨٦باب الخلع؛ وسائل الشيعة: 
، كتـاب ٢٢/٢٩٣، باب الخلع والمباراة؛ وسائل الشيعة: ١٦، ح٨/١٠٠تهذيب الأحكام: ) ٤(

لموثّق لابن فضّال الفطحـي الثقـة. راجـع رجـال ، والتعبير عنه با٣، ح٧الخلع والمباراة، ب
 .٧٢النجاشي، الرقم: 

 .٣٣٢الوسيلة: ) ٥(
 .٧/٣٨٩مختلف الشيعة: ) ٦(
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قد يقال  ؟بحيث لو لم يكن لها عدّة كالصغيرة واليائسة لم يكن لها الرجوع
  .)١(من النصوص واستظهاراً  ،بقاعدة نفي ال��ر بالاعتبار تمسّكاً 

ولـذا قيـل: لـو أخـذ  ،الإشكال في تعميم القاعـدة ويشكل من جهة
  .بعموم القاعدة يلزم فقه جديد

فلا يستفاد منها إلاّ أنّه مع رجـوع المـرأة للرجـل أن  ،وأمّا النصوص
  .ولا يستفاد منها أنّه مع عدم إمكان الرجع ليس له الرجوع ،يرجعها

 ،ار إمكان الرجع لا بدّ من كون رجوع المـرأة في العـدّةثمّ إنّه مع اعتب
عدم الاعتبار مـا الوجـه في اعتبـار  ومع ،لعدم إمكان الرجع إلاّ في العدّة

كون رجوع المرأة بالفدية في العدّة بحيث لم يجز بعد انقضاء العـدّة إلاّ أن 
  ؟يتمسّك بالإجماع كما ادّعي

احتـاج إلى  ،رجوع المرأة بما بـذلتوأمّا أنّه لو أراد مراجعتها مع عدم 
 ،فلا بـدّ مـن العقـد ،وانقطاع العصمة ،فلبينونتها من الزوج ،عقد جديد

أنّه خاطب من الخطّـاب إلاّ أنّـه لا مـانع مـن  وقد ذكر في بعض الأخبار
العقد في العدّة بالنسبة إلى الزوج بخلاف العقـد بالنسـبة إلى غـير الـزوج 

  .ضاء العدّةحيث إنّه لا بدّ فيه من انق
فلما عرفت مـن البينونـة بعـد تحقّـق الخلـع  ،وأمّا إنّه لا توارث بينهما

سمعت «ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن ابن رئاب قال: ، وانقطاع العصمة
قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مبـاراة  ×حمران يروي عن أبي عبد االله

 ،ويريـان المـرأة ،إلاّ على طهر من غير جمـاع وبشـاهدين يعرفـان الرجـل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣/٦٣جواهر الكلام: ) ١(
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  .وإقرار المرأة على أنهّا على طهر من غير جماع يوم خيرّها ،ويح��ان التخيير
هنـا؟ امـا إقـرار المـرأة ه ،قال: فقال له محمّد بن مسلم: أصلحك االله

فتدّعي أنّـه  ،أن تأتي بعد عليها بذلك للرجل حذراً  قال: يشهد الشاهدان
وإنّما يقع عليه الطـلاق إذا  ،خيرّها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا

  .اختارت نفسها قبل أن تقوم
فإنّه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضـا فـيما  ،وأمّا الخلع والمبارأة

ء  فإذا افترقا عـلى شي ،سبينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجل
 ،وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها ،عليهما ورضيا به كان ذلك جائزاً 

قال: والطلاق والتخيير ، أو لم يسمّ ولا ميراث بينهما في العدّة طلاقاً  يسمّ 
  .)١(»من قبل الرجل والخلع والمبارأة من قبل المرأة

ــK %-ــ�d��u oــ9  ،"�ر�Jــ� %-ــu oــd: �tــ� �ن :�ــ�ل �Uو�D$ــ�ر(
ّ
JPJ }ــdو

�$��\ �z6�
 +ّ� mWوX�� ، 
ّ
J� طP/�
�ل �~u¡و o-% ! ق��" �6%�#$ ،
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 �ن t$�� � }d @W�Jل
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�� �z� دون�ن IJ�د:

من الخلع ولذا أثبتوا لها أحكام الخلع من  ة المفارقة وعدّت قسماً االمبار
  .يدلّ دليل على تنزيلها منزلة الخلع دون أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتـاب ٢٢/٢٩١، باب الخلع والمباراة؛ وسائل الشـيعة: ١٣، ح٨/٩٩تهذيب الأحكام: ) ١(
في بنـان. راجـع معجـم رجـال  ، والروايـة صـحيحة عـلى كـلام٤، ح٦الخلع والمباراة، ب

 .١٠/٢٦١الحديث: 
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  :ومن الأخبار الواردة في المقام
المبـاراة  سـألته عـن«عن سماعة قـال:  ،رواه ثقة الإسلام في الموثّقما 

ء على زوجها من صداق أو من غـيره  كون للمرأة شييكيف هي؟ فقال: 
فتقـول المـرأة لزوجهـا: مـا  )١(قد أعطاها بعضه فيكره كلّ منهما صـاحبه

فيقول الرجل لهـا:  ،أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وبارئك
  .»ء مماّ تركت فأنا أحقّ ببضعك في شيفإن رجعت 

 ‘ورواه الشيخ في التهذيب عن سماعة عن أبي عبد االله وأبي الحسن
  .)٢(مثله

المبـارأة تقـول «قال:  ×عن أبي عبد االله ،وعن أبي بصير في الصحيح
فيتركهـا  لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئاً  :المرأة لزوجها

ولا يحلّ لزوجها  ،ء فأنا أملك ببضعك ن ارتجعت في شيإيقول: ف )٣(إلاّ أنّه
  .)٤(» المهر فما دونهأن يأخذ منها إلاّ 

قال أبو عبـد «وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي الصباّح الكناني قال: 
  .)٥(»وهو خاطب من الخطّاب ،إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة: ×االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليس في الكافي.» صاحبه«) ١(
ــاب المبــاراة؛ تهــذيب الأحكــام: ١، ح٦/١٤٢الكــافي: ) ٢( ــاب الخلــع ٢١، ح٨/١٠١، ب ، ب

، والتعبير عنه بالموثّق ٣، ح٨، كتاب الخلع والمباراة، ب٢٢/٢٩٤والمباراة؛ وسائل الشيعة: 
 .٨١٧راجع رجال النجاشي، الرقم:  لعثمان بن عي]� الثقة الواقفي.

 ».أنهّا«كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ٣(
، باب الخلـع ١٨، ح١٠١-٨/١٠٠، باب المباراة؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٦/١٤٣الكافي: ) ٤(

 .٤، ح٨، كتاب الخلع والمباراة، ب٢٢/٢٩٥والمباراة؛ وسائل الشيعة: 
   ، بـاب الخلـع والمبـاراة؛٢٠، ح٨/١٠١الأحكـام: ، باب المباراة؛ تهذيب ٣، ح٦/١٤٢الكافي: ) ٥(

ـــــــ-�رد&  ـــــــ	ر �� *1��
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قـال:  ‘عـن أحـدهما ،الجعفياه في التهذيب عن إسماعيل وما رو
  .)١(»وليس فيها رجعة ،ة تطليقة بائناالمبار«

 ¶ فاستفيد من هذه الأخبار اعتبار كراهية كلّ مـن الـزوجين بمقت�ـ
بـل  ،يّة ما يأخذ الزوج أزيد من المهـروعدم حلّ  ،موثّق سماعة وبذل المرأة

رجـع المـرأة وبينونة المرأة إلاّ أن ت ،وانقطاع العصمة ،يأخذ المهر وما دونه
  .إلى ما بذلت

تطليقة حقيقة أو بمنزلتها فيعتبر فيها ما يعتبر في الطلاق المباراة  وكون
ويظهر من بعض هـذه ، »أبارئك«والصيغة بحسب موثّق سماعة المذكور 
  أو تجعـل  »لك ما عليك واتركني«الأخبار كفاية أن تقول المرأة لزوجها: 

  .فيتركها له من قبلها شيئاً 
، )٢(بل ادّعي عليه الإجماع ،فهو المشهور ،باعها بالطلاقوأمّا اشتراط اتّ 

  بل موثّـق جميـل بـن درّاج  ،والنصوص خالية عن اعتبار اتباعها بالطلاق
   )٣(»يتبعهـا الطـلاقة تكـون مـن غـير أن االمبار« قال: ×عن أبي عبد االله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية صحيحة على كـلام ١، ح٩، كتاب الخلع والمباراة، ب٢٢/٢٩٦وسائل الشيعة ،
 .١٧/١٤٩في محمّد بن الفضيل. راجع معجم رجال الحديث: 

، ٢٢/٢٩٦، باب الخلع والمباراة؛ وسائل الشيعة: ٢٢، ح١٠٢-٨/١٠١تهذيب الأحكام: ) ١(
، والرواية موثّقة لابن فضّال الفطحي الثقة. راجـع رجـال ٢، ح٩ع والمباراة، بكتاب الخل

 .٧٢النجاشي، الرقم: 
Zائر: ٣٧٥؛ غنيـة النـزوع: ٣٢٩، وفيه دعوى الإجماع؛ الوسـيلة: ٤/٣٧٣المبسوط: ) ٢( ؛ ال]ـ

، وفيـه ٧/٣٩٢؛ مختلـف الشـيعة: ٣/٤٤، وفيه دعوى الإجماع؛ شرائع الإسلام: ٢/٧٢٣
 ع.دعوى الإجما

 ، ٢٩٧-٢٢/٢٩٦، باب الخلع والمباراة؛ وسائل الشيعة: ٢٥، ح٨/١٠٢تهذيب الأحكام: ) ٣(
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يستفاد منه عدم اعتباره، لكن مخالفة المشهور مشكلة حيث نسب الشـيخ 
الاتبـاع بـالطلاق إلى الأصـحاب  - بعد إيراده الروايـات -في التهذيب 

يعني رواية جميـل  -وحمل الرواية  ،من تقدّم منهم ومن تأخّر )١(المحقّقين
  .)٢(على التقيّة - ظاهراً 

الأخبـار  دارك في شرحه على النافع مـن خلـوّ واستشكل صاحب الم 
وكـذا  ،)٣(»الطـلاق«المتعرّضة للمبـاراة المترتّبـة عليهـا أحكامهـا بلفـظ 

  .)٤(صاحب الحدائق
  بعد الاتّفـاق عـلى أنّـه المباراة  ثمّ إنّه وقع الخلاف فيما يؤخذ من فدية

، أنّه يجوز لـه المهـر فـما دونـه )٥(فالمشهور ،أعطاهالا يجوز الزيادة على ما 
  .إلى أنّه لا يؤخذ إلاّ دون ما دفع إليها )٦(وذهب جمع

ويــدلّ عليــه مــا رواه في الكــافي عــن زرارة في الصــحيح أو الحســن 
المبارئـة يؤخـذ منهـا دون «قـال:  ×عـن أبي جعفـر، بإبراهيم بن هاشم

والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه مـن صـداق أو  ،الصداق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والتعبير عنه بالموثّق لابن فضّـال الفطحـي الثقـة. راجـع ٤، ح٩كتاب الخلع والمباراة، ب ،
 .٧٢رجال النجاشي، الرقم: 

 في التهذيب: المحصّلين.) ١(
 اج.لاحظ التهذيب في ذيل موثّق جميل بن درّ ) ٢(
 .٢/١٤٢نهاية المرام: ) ٣(
 .٢٥/٦٢٤الحدائق الناضرة: ) ٤(
Zائر: ٣٧٥؛ غنية النـزوع: ١٦٢؛ المراسم: ٥٣٠المقنعة: ) ٥( .ائع: ٢/٧٢٤؛ ال]ـ ؛ الجـامع لل/ـ

 .٧/٣٩١؛ مختلف الشيعة: ٤٩١؛ جامع الخلاف والوفاق: ٤٧٨
 .٣٣٢؛ الوسيلة: ٥٣٠؛ النهاية: ٣٤٩المقنع: ) ٦(

 e1ــyH 	ـOI7 0ـ�ف�
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  أكثر، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهـر والمختلعـة يؤخـذ منهـا 
  .)١(»وتكلّم بما لا يحلّ لها ،ما شاء لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام

لأنّ السـند في  ،)٢(ولا مجال للقدح في هذه الروايـة مـن جهـة القطـع
  .الكافي متصّل لا قطع فيه

لأنّ الراوي عن  ،أبي بصير )٤(باشتراك )٣(ولا للقدح في خبر أبي بصير
أبي بصير هنا عبد االله بن مسكان وهو من قرائن أنّـه ليـث المـرادي الثقـة 

  .الجليل
الأقلّ من المهر على الأفضـل، وقد يجمع بين المتعارضين بحمل رواية 

  .)٥(وإن جاز له أخذ الجميع
قول الأكثـر مـن جـواز أخـذ الأكثـر بعمـل  یويمكن أن يقال: يقو

كرواية محمّد بن مسـلم  ،المشهور وإطلاق بعض الأخبار الواردة في المقام
  عن امرأة قالـت لزوجهـا: لـك  ×سألت أبا عبد االله« في الصحيح قال:

  .)٦(»هذه المبارأة ا وكذا وخلّ سبيلي؟ فقال:كذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاب المبــاراة؛ تهــذيب الأحكــام: ٢ح، ٦/١٤٢الكــافي: ) ١( ــاب الخلــع ١٩، ح٨/١٠١، ب ، ب
 .١، ح٤، كتاب الخلع والمباراة، ب٢٢/٢٨٧والمباراة؛ وسائل الشيعة: 

 . ٧/٣٩٢مختلف الشيعة: ) ٢(
وقد تقدّم تخريجـه آنفـاً. وقـد اسـتدلّ بهـذا الخـبر عـلى قـول المشـهور. الحـدائق النـاضرة: ) ٣(

٢٥/٦٢٦.  
 .٢/١٤٧نهاية المرام: ) ٤(
 .٢٥/٦٢٧الحدائق الناضرة: ) ٥(
، كتـاب الخلـع والمبـاراة، ٢٢/٢٨٨، باب المباراة؛ وسائل الشـيعة: ٤، ح٦/١٤٢الكافي: ) ٦(

 .٣، ح٤ب
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المبارأة «قال:  ×عن أبي عبد االله ،وما عن عبد االله بن سنان في الموثّق
فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: إن  ،تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني

  .)١(»ء فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم ارتجعت في شي
فيبعد تقييدهما  ،بيان حقيقة المبارأةحيث إنّ هذين الخبرين ظاهران في 

فتأمّـل حيـث إنّ لازم هـذا عـدم مدخليـّة  ،بقيد له المدخليـّة في الحقيقـة
  .وهو خلاف ما التزموا به »أبارئك«أو  »بارأتك«ولا صيغة  ،الكراهة

  .وآخراً  والحمد الله أوّلاً 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاراة؛ وســائل الشــيعة: ٦، ح٦/١٤٣الكــافي: ) ١( ــاب المب ــارأة، ٢٢/٢٩٥، ب ــاب الخلــع والمب   ، كت
  ، والتعبــير عنــه بــالموثّق لحميــد بــن زيــاد الثقــة الــواقفي. راجــع رجــال النجــاشي، ٥، ح٨ب

 .٣٣٩الرقم: 
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وفي ، لأنّه سـتر الحـقّ  ،الكفّارة اسم التكفير بمعنى الستر ومنه الكافر
صوصة مسقطة للعقوبة وعرّفت بأنهّا طاعة مخ، ال/.ع العبادة المخصوصة

  .)٢(أو مخفّفة غالباً 
فإنهّا ليست عقوبة، ولا يبعد  ،والتقييد بالغلبة لتدخل كفّارة قتل الخطأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يجعل في المخت²³ كتاباً لبحث الكفّارات، بل ألحقها ببحث الإيلاء حيـث قـال: >ولنتبـع  )١(
 ذلك بذكر الكفّارات<.

 .٣/٣٩١التنقيح الرائع: ) ٢(
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.ع عـلى معناهـا اللغـوي أن تكون باقية حيـث إنّ الفعـل  في عـرف ال/ـ
فتارة يسقط به العقوبة، وأخرى تخفّف به، وثالثة  المخصوص يكون ساتراً 

ولـذا  ،ء يجـب أو يسـتحبّ بملاحظـة الفعـل المخصـوص فيما وقـع شي
ق استحقاق العقوبة ن لم يتحقّ إوذكر في حديث الرفع و ،يستحسن الاعتذار
  .وفوت صلاة العشاء من جهة النوم بلا اختيار ،ككفّارة قتل الخطأ

لأنّ الأمـر لا  ،ثمّ إنّ الكفّارة المأمور بها من جهة الأمر لا تجب فـوراً 
  .كما بينّ في الأصول ،يقت�Ò الفوريّة

  للفقـراء كسـائر الحقـوق  اً وقد يقال بالفوريّـة إذا كـان متعلّقهـا حقّـ
  .)١(للأدلّة الدالة على ذلك ،المالية

التفصيل في الكفّارات الواجبة بـين مـا كانـت والمحكي عن المسالك 
ففي ما لم تكن عن ذنب ككفّارة قتل الخطـأ  ،عن ذنب وبين ما لم تكن عنه

نهّـا في معنـى أمن  :وجوبها على التراخي، وفي ما كانت عن ذنب وجهان
التوبة من حيث كانت مسقطة للذنب أو مخفّفة والتوبة واجبة على الفور، 

  .ةومن أصالة عدم الفوريّ 
ولا يلزم من مشاركتها للتوبة في ذلك مساواتها لها في جميع الأحكام، 

وفي نظائرها من العبادات والحقوق مـا  ،إنهّا في الأصل حقّ مالي أو بدنيف
ما لا يجب، ووجوبه متوقّف عـلى دليـل يقتضـيه  :ومنها ،يجب على الفور
  .)٢(غير أصل الأمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣/١٦٨جواهر الكلام: ) ١(
 .١٠/٨مسالك الأفهام: ) ٢(
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بأنّ الأصل في الحقوق الماليّة سواء كانت لشخص معـينّ  وأورد عليه
ومـن ذلـك ردّ ، أو غير معينّ الفوريّة إلاّ مـع الإذن مـن صـاحب الحـقّ 

وكأنّـه  ،وأداء الخمس والزكاة وغيرهـا ،الأمانات ال/.عيّة إلى أهلها فوراً 
  متّفق عليه إلاّ ما دلّ عليه الـدليل مـن الرخصـة في تـأخيره نحـو الزكـاة 

  يه لأفضل مواردهـا، بـل لعـلّ تـأخير الحـقّ عـن مسـتحقّ  لجملة طلباً في ا
  ، ومـن الإضرار المنهـيّ ونقـلاً  مع حاجتهم إليه من الظلم المحـرّم عقـلاً 

  .)١(عنه أيضاً 
ويمكن أن يقال: مثل الزكاة والأمانات مع بقاء العين الظـاهر لـزوم 

سواء  ،لعدم جواز الت²ّ³ف في ما تعلّق بالغير ،فوراً  ردّه إلى صاحب الحقّ 
أو غير معينّ، وإن كان للتأمّل فيـه مجـال في مثـل  معيّناً  كان الغير شخصاً 

  .الزكاة والخمس
فإثبـات الفوريّـة  - كما في الكفّـارات - وأمّا لو كان متعلّق الحقّ كلّياً 

متعلّق الحقّ وعدم كون  ،لعدم استفادة الفوريّة من الأمر ،بالدليل مشكل
  .ف في مال الغير محرّمإبقاؤها بدون الردّ ت²ّ³  :خارجيّة حتىّ يقال عيناً 

وإلاّ لـزم كـون  عن أوّل أزمنة إمكانها لا يعدّ ظلماً  وتأخير تأدية الحقّ 
لأنّ  ،ولـيس كـذلك تأخير تأدية الزكاة المفروضة لطلـب الأفضـل ظلـماً 

  .المحرّممراعاة هذه الجهة ليست مماّ يزاحمها القبيح 
لكـن  ،يستفاد من بعض الأخبار أنّ حبس الحقوق من الكبـائر ،نعم

الغد لا يكون  دية متعلّق الحقّ من اليوم إلىمن أخّر تأ فإنّ  ،الحبس أمر آخر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣/١٦٩جواهر الكلام: ) ١(
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واحتمـل  ،لو كان الكفّارة مسقطة للعقوبـة أو مخفّفـة ،نعم، للحقّ  حابساً 
لحكم  ،لم يبعد لزوم الفوريّة ،دليل على التراخي ولم يقم ،الفورية في تأديتها

العقل بلزوم رفع العقوبة وتخفيفها، بل قد يقال بلزوم الفوريّـة مـع قيـام 
  .الدليل الظني على التراخي أيضاً 

  كفّـارة الظهـار  -مـا عـدا كفّـارات الإحـرام-ثم إنّ الكفّارة المرتّبـة 
مـن قضـاء شـهر رمضـان بعـد  وكفّارة قتل الخطأ وكفّارة من أفطر يوماً 

  .الزوال عامداً 
ن لم إفـ ،فإن لم يجد فصيام شهرين متتـابعين ،فكفّارة الظهار عتق رقبة

  .)١(بلا خلاف ظاهراً  ين مسكيناً يستطع فإطعام ستّ 
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر{ :تعالى قوله عليه ويدلّ 
 ما *لى لم كي كى كلكم كا قي في فى ثي ثى ثن ثم
 ئج يي يى ين يم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
  .آخره إلی ،)٢(}بح بج ئه ئم ئحئخ

’ جاء رجل إلى رسول االله« :وقد يستأنس للحكم المذكور بما في الموثّق
عتق رقبة، فقـال: أإنيّ ظاهرت من امرأتي فقال: اذهب ف ،فقال: يا رسول االله

 ،ليس عندي، قال: فاذهب فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أقدر على ذلـك
  ، إلی آخره.)٣(»، فقال: ليس عنديفقال: فاذهب فأطعم ستينّ مسكيناً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ إصباح ٣/٦٩؛ ال]Zائر: ٢/٢٩٩؛ المهذّب: ٥٧١؛ النهاية: ١٨٦؛ المراسم: ٥٦٨المقنعة: ) ١(
 .٢/١٠٩؛ تحرير الأحكام: ٤٨٧الشيعة: 

 .٤-٣المجادلة: ) ٢(
  ، بــاب٤٨٣٧، ح٣/٥٣٢، بــاب الظهــار؛ مــن لا يح�ــ�ه الفقيــه: ٩، ح٦/١٥٥الكــافي: ) ٣(
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من كفّـارة الظهـار [شهراً] في رجل صام « :)١(وفي المرسل كالصحيح
  .)٢(»ولا يعتدّ بالصوم ،يعتقها قال: ؟ةمَ سَ ثمّ وجد نَ 

، ءالآيـة هـو إرادة اسـتباحة الـوطوالمشهور أنّ المـراد مـن العـود في 
  .ظ في الظهار لا يوجب الكفّارةفمجرّد التلفّ 

سألته عن الظهار متى « :×عن أبي عبد االله ،ويدلّ عليه صحيح جميل
فـإن  قلـت: ،فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته ؟يقع على صاحبه فيه الكفّارة

  .)٣(»سقطت الكفارة عنه [لا] طلّقها قبل أن يواقعها أعليه كفّارة؟ فقال:
عن الرجل يظاهر من امرأته  ×سألت أبا عبد االله« :الحلبيوصحيح 

  .قال: ليس عليه كفّارة ؟ثمّ يريد أن يتمّ على طلاقها
  .حتىّ يكفّر قال: لا يمسّها ؟قلت: فإن أراد أن يمسّها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بـاب ٣، ح٤/٥٧، باب الكفّارات؛ الاستبصار: ٧، ح٨/٣٢١الظهار؛ تهذيب الأحكام ،
أنّ من وجب عليه كفّارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقياً في ذمّتـه ولم يجـز لـه وطء المـرأة 

، والتعبير عنه بـالموثّق ١، ح٢، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٦٠حتّى يكفر؛ وسائل الشيعة: 
 .٨١٧الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم:  لعثمان بن عي]�

المرسل كالصحيح، هو ما كان كـلّ واحـد مـن رواة سلسـلته إماميّـاً، وفيـه إرسـال إلاّ أنّ ) ١(
الإرسال واقع بعد من يقال في حقّه: إنّه ممنّ أجمعت العصابة على تصـحيح مـا يصـحّ عنـه، 

 كابن أبي عمير. والأمر في المقام كذلك.
، بـاب أنّ ٢، ح٣/٢٦٨، باب حكم الظهار؛ الاستبصـار: ٢٩، ح٨/١٧ذيب الأحكام: ته )٢(

من وجب عليه العتق في كفّارة الظهار فصام أياماً ثمّ وجد العتـق هـل يلزمـه العتـق أم لا؛ 
 .٢، ح٥، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٦٦وسائل الشيعة: 

�ه الفقيـه: ١٠، ح٦/١٥٥الكافي: ) ٣( ، بـاب ٤٨٣٥، ح٣/٥٣١، باب الظهـار؛ مـن لا يح�ـ
، ٢٢/٣١٨، بـاب حكـم الظهـار؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٨/٩الظهار؛ تهذيب الأحكام: 

 .٤، ح١٠كتاب الظهار، ب
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عليه  إنّه لآثم ظالم، قلت: ،واالله يفقال: إ ؟ء قلت: فإن فعل فعليه شي
  .)١(»ولى؟ قال: نعمرة غير الأكفّا

وقد يستشكل في المقام بأنّه يلـزم عـلى هـذا وجـوب الكفـارة ولـو لم 
ه لو لم يمسّها وفارقها نّ أيمسّها من جهة تحقّق الإرادة مع ورود الدليل على 

  .)٢(بالطلاق لم تجب عليه الكفارة
بالكفّارة كاشتراط  ءالمسّ والوطوأجيب بأنّ المراد بالوجوب اشتراط 

  .الصلاة المندوبة بالطهارة
وقيل: ، واستشكل في هذا بأنّ الوجوب ال/.طي لا يكفي في العباديّة

.طيلا منافاة بين ال وذلـك مـع الإرادة المتعقّبـة  ،وجوب ال/.عي وال/ـ
  .)٣(ءلاستباحة الوط

.طي فقـطويمكن أن يقال: لا مـانع مـن ا  ،لالتـزام بـالوجوب ال/ـ
كـما قيـل برجحـان  ،ة رجحان الخصال المذكورة بذواتهافمصحّح العباديّ 
تهـا مـن دون حاجـة إلى تصـحيح وهو المصـحّح لعباديّ  ،الطهارة في ذاتها

  .ة للعبادةعباديّتها من جهة المقدّميّ 
لكنـّه لا  ،فهـو متصـوّر ،وأمّا ما ذكر من تحقّق الإرادة المتعقّبة للمس

  .يستظهر مماّ ذكر من أخبار المقام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب أنّ مـن ١، ح٣/٢٦٥، باب حكم الظهار؛ الاستبصـار: ٣١، ح٨/١٨تهذيب الأحكام:  )١(
 .٤، ح١٥، كتاب الظهار، ب٢٢/٣٢٩وطئ قبل الكفّارة كان عليه كفّارتان؛ وسائل الشيعة: 

 .٢/١٦٢نهاية المرام: ) ٢(
 لم نعثر على قائله.) ٣(
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وهـي عتـق  )١(مرتّبة عـلى المشـهور فهي أيضاً  ،ا كفّارة قتل الخطأمّ أو
  رقبــة، فــإن لم يقــدر فالصــوم شــهرين متتــابعين، فــإن لم يقــدر فإطعــام 

  .ستينّ مسكيناً 
.يفة، وعـلى على الأوّ  )٢(واستدلّ  الثلاثـة بالنصـوص لين بالآيـة ال/ـ

  :المستفيضة
إذا قتل خطأ أدّى ديتـه إلى « :×منها: صحيح ابن سنان عن الصادق

ن لم يسـتطع إفإن لم يجد صام شـهرين متتـابعين، فـ ،أوليائه ثمّ أعتق رقبة
  .)٣(»مدّاً  مدّاً  أطعم ستينّ مسكيناً 

وضعّف بعـدم ، أنهّا مخيرّة )٦(والمفيد )٥(وابن حمزة )٤(والمحكيّ عن سلار
  .)٧(الدليل على التخيير، ولا مجال للأصل مع وجود الدليل على الترتيب

 )٨(وهل يلحق بهما كفّارة الجماع في الاعتكاف؟ المحكـيّ عـن الأكثـر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٩؛ تب²³ة المتعلّمين: ٣/٦٩ال]Zائر: ؛ ٥٧١؛ النهاية: ١٨٧؛ المراسم: ٥٧٣المقنعة: ) ١(
 .٩/٣٤٦؛ منتهى المطلب: ٣٦٤المقنعة: ) ٢(
، ٢٢/٣٧٤، بـاب الكفّـارات؛ وسـائل الشـيعة: ١٢، ح٣٢٣-٨/٣٢٢تهذيب الأحكام: ) ٣(

 .١، ح١٠أبواب الكفّارات، ب
 .١٨٧المراسم: ) ٤(
أ وكفّارة الظهار. ومـراده& ، وفيه هكذا: المرتّب أربعة منها كفّارة قتل الخط١٤٥الوسيلة: ) ٥(

 من المرتّب ما ليس بمخيرّ. 
 .٥٧٠المقنعة: ) ٦(
 .٣٣/١٧١جواهر الكلام: ) ٧(
؛ المراسـم: ١٧٢؛ النهايـة: ١٨٧؛ الكـافي في الفقـه: ٩٩؛ جمل العلم والعمل: ٣٦٣المقنعة: ) ٨(

 .٤٢٦-١/٤٢٥؛ ال]Zائر: ١٥٣؛ الوسيلة: ٢/٢٠٤؛ المهذّب: ٩٩
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بمنزلة من هو [قال:]  ؟عن معتكف واقع أهله« :للموثّقين، عدم اللحوق
عتـق رقبـة أو  متعمّـداً « :وزيد في ثانيهما، )١(»من شهر رمضان أفطر يوماً 

  .)٢(»صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستينّ مسكينا
عن المعتكف يجامع « :للصحيح ،)٤(وجماعة )٣(لما عن الصدوق خلافاً 

  .)٦(ونحوه الصحيح الآخر ،)٥(»إذا فعل فعليه ما على المظاهر أهله؟ قال:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه: ٢ح، ٤/١٧٩الكــافي: ) ١( ــ�ه الفقي ــه؛ مــن لا يح� ــاب المعتكــف يجــامع أهل ، ٢/١٨٩، ب
، باب فضل صيام يوم الشكّ ١٨، ح٤/١٨١، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢١٠٤ح

، باب ما يجب عـلى مـن وطـئ ٢، ح٢/١٣٠والاحتياط لصيام شهر رمضان؛ الاستبصار: 
، ٢، ح٦، ب، كتــاب الاعتكــاف١٠/٥٤٧امرأتـه في حــال الاعتكــاف؛ وسـائل الشــيعة: 

 .٨/٢٩٧والتعبير عنه بالموثّق لسماعة المرميّ بالوقف. راجع معجم رجال الحديث: 
، باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصـيام؛ الاستبصـار: ٢٠، ح٤/٢٩٢تهذيب الأحكام:  )٢(

، باب ما يجب على من وطـئ امرأتـه في حـال الاعتكـاف؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٢/١٣٠
، والتعبير عنه بالموثّق لابن فضّال الفطحـي الثقـة. ٥، ح٦ب ، كتاب الاعتكاف،١٠/٥٤٧

 .٧٢راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 ، باب الاعتكاف.٢١٠٢، ح٢/١٨٨من لا يح��ه الفقيه: ) ٣(
 .١/٢٧٩؛ مفاتيح ال/.ائع: ٦/٣٥٠مدارك الأحكام: ) ٤(
ــه: ١، ح٤/١٧٩الكــافي: ) ٥( ــ�ه الفقي ــه؛ مــن لا يح� ــاب المعتكــف يجــامع أهل ، ٢/١٨٨، ب

، باب الاعتكاف وما يجب فيه ١٩، ح٤/٢٩١، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢١٠٢ح
، بـاب مـا يجـب عـلى مـن وطـئ امرأتـه في حـال ٣، ح٢/١٣٠من الصـيام؛ الاستبصـار: 

، والتعبــير عنــه ١، ح٦، أبــواب الاعتكــاف، ب١٠/٥٤٦الاعتكــاف؛ وســائل الشــيعة: 
. وفي ٤٩٠زياد. راجع رجال النجاشي، الـرقم:  بالصحيح لما في الفقيه، وفي الكافي سهل بن

 .٨٩٤التهذيب محمّد بن عليّ أبو سمينة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
�ه الفقيـه: ١، ح٤/١٧٧الكافي: ) ٦( -٢/١٨٥، باب أقلّ ما يكـون الاعتكـاف؛ مـن لا يح�ـ

، بـاب الاعتكـاف ومـا ٩، ح٤/٢٨٩، باب الاعتكاف؛ تهذيب الأحكام: ٢٠٩٤، ح١٨٦
 ، باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال ١، ح٢/١٣٠يه من الصيام؛ الاستبصار: يجب ف
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وقد يقال بإمكان حمل كلّ منهما على الآخر إلاّ أنّ الشـهرة التـي هـي 
  .)١(أقوى المرجّحات ترجّح الثاني

 في الصحيح المذكور ما على المظاهر، فلقائـل ويمكن أن يقال: لم يبينّ 
بعـد مـا عـينّ في المـوثّقين المـذكورين التخيـير في كفّـارة جمـاع  :أن يقول
وحمـل  ،فلازم المماثلة مع كفّارة الظهار التخيير في كفّارة الظهار ،المعتكف

  .على التخيير المحكي فيكون هذا دليلاً  ،ما دلّ على الترتيب على الأفضلية
 ،مـن قضـاء شـهر رمضـان بعـد الـزوال ا كفّارة من أفطـر يومـاً وأمّ 

مرتّبة وهي إطعام ع/.ة مساكين، فإن عجـز صـام  أنهّا أيضاً  )٢(فالمشهور
  .ثلاثة أيّام متتابعات

في رجل أتى أهله « :×بصحيح بريد بن معاوية عن الباقر )٣(واستدلّ 
قال: إذا كان أتى أهله قبـل الـزوال فـلا  ؟في يوم يقضيه من شهر رمضان

عليه  فإنّ  ،مكان يوم، وإن أتى أهله بعد زوال الشمس ء عليه إلاّ يوماً  شي
 أن يتصدّق على ع/.ة مساكين، لكل مسكين مدّ، فإن لم يقدر صـام يومـاً 

  .»ارة لما صنعمكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٦، ح٦، أبواب الاعتكاف، ب١٠/٥٤٨الاعتكاف؛ وسائل الشيعة. 
 .٣٣/١٧١جواهر الكلام: ) ١(
؛ غنية ١٤٧؛ الوسيلة: ١٦٤؛ النهاية: ١٨٤؛ الكافي في الفقه: ١٩٥؛ الانتصار: ٣٦٠المقنعة: ) ٢(

؛ ١/١٨٥؛ شرائـع الإسـلام: ١٤٠فيه دعوى الإجمـاع؛ إصـباح الشـيعة: ، و١٤٢النزوع: 
 .٦٧تب²³ة المتعلّمين: 

؛ جـواهر الكـلام: ١٠/١٠؛ مسالك الأفهـام: ٣/٥٥٧؛ مختلف الشيعة: ٢/٧٠٤المعتبر: ) ٣(
٣٣/١٧٢. 
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الحارث بن محمّـد  ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن
  .وفي السند من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، )١(عن بريد مثله

: ×قلت لأبي عبد االله« :بصحيح هشام بن سالم أيضاً  )٢(وقد يستدلّ 
  على أهله وهو يق�Ò شهر رمضان؟ قال: إن كـان وقـع عليهـا  رجل وقع

  بـدل يـوم، وإن فعـل بعـد  ء عليه يصـوم يومـاً  قبل صلاة الع²³ فلا شي
فإن لم يمكنه صـام ثلاثـة  ،الع²³ صام ذلك اليوم وأطعم ع/.ة مساكين

  .)٣(»أيّام كفّارة لذلك
  .ولا يخفى الإشكال في الجمع بينه وبين الخبرين السابقين

عن القاضي لرمضان المفطر بعـد مـا زالـت « :وفي قبال ما ذكر الموثّق
  ء إلاّ قضاء ذلك اليوم الـذي أراد  قد أساء وليس عليه شي :قال ؟الشمس

  .)٤(»أن يقضيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر ويصبح وهو لا يريد الصـوم ٥، ح٤/١٢٢الكافي: ) ١(
�ه الفقيـه: فيصوم  ، بـاب قضـاء ٢٠٠٠، ح٢/١٤٩في قضاء شهر رمضان وغـيره؛ مـن لا يح�ـ

، ح، باب قضاء شهر رمضان وحكم مـن ٢٧٩- ٤/٢٧٨صوم شهر رمضان؛ تهذيب الأحكام: 
أفطر فيه على التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فـيهما أو كـان عليـه 

، باب ما يجب عـلى مـن أفطـر يومـاً يقضـيه مـن شـهر ٣ح ،٢/١٢٠نذر في صيام؛ الاستبصار: 
 .١، ح٤، أبواب وجوب الصوم، ب١٠/١٥رمضان بعد الزوال من الكفّارة؛ وسائل الشيعة: 

 .٣٣/١٧٢؛ جواهر الكلام: ١٣/٢١٢؛ الحدائق الناضرة: ٢/٢٥٨كشف الرموز: ) ٢(
فيـه عـلى  ، باب قضاء شـهر رمضـان وحكـم مـن أفطـر١٨، ح٤/٢٧٩تهذيب الأحكام: ) ٣(

التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كـان عليـه نـذر في 
 .٢، ح٢٩، أبواب أحكام شهر رمضان، ب٣٤٨-١٠/٣٤٧صيام؛ وسائل الشيعة: 

، باب قضاء شهر رمضان وحكم مـن أفطـر فيـه عـلى التعمّـد ٢٠، ح٤/٢٨٠تهذيب الأحكام:  )٤(
 والنسيان ومن وجب عليه صـيام شـهرين متتـابعين وأفطـر فـيهما أو كـان عليـه نـذر في صـيام؛ 
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فأتى النساء؟ قال:  ،عن رجل ق�¶ من شهر رمضان« :والموثق الآخر
لأنّ ذلـك اليـوم  ،عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضـان

  .)١(»عند االله تعالى من أيّام رمضان
ولولا الشهرة لأمكن الجمع بحمل ما دلّ على وجوب الكفّـارة عـلى 

ويمكن تقييده بصحيح هشام ، الاستحباب إن أخذ بإطلاق الموثق الأوّل
عـلى مـا قبـل صـلاة » بعد ما زالت الشمس« :بأن يحمل قول الراوي فيه

  .الع²³ وإن كان ترك الاستفصال يقت�Ò الإطلاق
 يعلى ما حكـ بريد بن معاوية بناءً ولا مجال للجمع بينه وبين صحيح 

 من أنّه إذا كان وقـت صـلاتين عنـد زوال الشـمس إلاّ أنّ  )٢(عن الشيخ
لقرب ما  ،الظهر قبل الع²³ جاز أن يعبرّ عمّا قبل الزوال بأنّه قبل الع²³

  .بين الوقتين، ويعبرّ عمّا بعد الع²³ بأنّه بعد الزوال
  أنّ وجـوب الكفّـارة وذلك لأنّ الظاهر من صـحيح هشـام المـذكور 

² ولـو كانـت  ،مرتّب على وقوع المواقعة بعد الع²³ فإذا كانت قبل الع³ـ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب ما يجب على من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان بعـد ٦، ح١٢٢- ٢/١٢١الاستبصار ،
، ٤، ح٢٩، أبـواب أحكـام شـهر رمضـان، ب١٠/٣٤٨ئل الشـيعة: الزوال من الكفّارة؛ وسـا

 .٧٧٩والتعبير عنه بالموثّق لعمّار بن موسى الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، باب قضاء شـهر رمضـان وحكـم مـن أفطـر فيـه عـلى ١٩، ح٤/٢٧٩تهذيب الأحكام:  )١(

التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كـان عليـه نـذر في 
، باب ما يجب على من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان ٥، ح٢/١٢١صيام؛ الاستبصار: 

، ٢٩، أبواب أحكام شـهر رمضـان، ب١٠/٣٤٨لشيعة: بعد الزوال من الكفّارة؛ وسائل ا
 .٧٢، والتعبير عنه بالموثّق لابن فضّال الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٣ح

 .٢/١٢٢الاستبصار: ) ٢(
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ء عليه، فإن كان نظر المشهور إلى الجمع المذكور يشكل  وقت الظهر لا شي
  لكن مخالفة المشهور مشكلة، والمعارضة بين مـا ذكـر وبـين مـا  ،الأخذ به

  وعـدم  ،للمباينـة ،رمضـان باقيـةارة المواقعـة في شـهر دلّ على ثبوت كفّ 
وعدم العمل به أنّه الترجيح  ،ولم يظهر وجه عدم الأخذ به ،إمكان الجمع

  .أو من جهة التخيير
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  .فقد م�¶ بعض الكلام فيها في كتاب الصوم ،ا كفّارة شهر رمضانمّ أ
  أنهّـا  )١(فالمشـهور ،عـلى التعيـين منـذوراً  وأمّا كفّارة من أفطـر يومـاً 

   ،لخـبر عبـد الملـك بـن عمـرو ،أيضا مخيرّة وتكون ككفّارة شهر رمضان
سـمّاه  ن جعل عليه الله أن لا يركب محرّماً سألته عمّ « :×عن أبي عبد االله

 ،أو ليصم شهرين متتابعين ،قال: ولا أعلمه إلاّ قال: فليعتق رقبة ؟فركبه
  .)٢(»أو ليطعم ستينّ مسكيناً 

كـذا  إن قلت: الله عـليّ «قال:  ×عن الصادق الحلبيحسنة  هوفي قبال
  .)٣(»فكفّارته كفّارة يمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الوسـيلة: ٢/٤٢١؛ المهـذّب: ١/٢٧١؛ المبسـوط: ٢٢٥؛ الكافي في الفقـه: ٥٦٢المقنعة: ) ١(
 ه نسبته إلى المشهور.، وفي٣/٥٦٨؛ مختلف الشيعة: ٣٥٣

، أبــواب ٢٢/٣٩٤، بــاب النــذور؛ وســائل الشــيعة: ٤٢، ح٨/٣١٤تهــذيب الأحكــام: ) ٢(
 ، والرواية صحيحة أو حسنة على كلام في عبد الملك بن عمرو.٧، ح٢٣الكفّارات، ب

�ه الفقيـه: ٩، ح٧/٤٥٦الكافي: ) ٣(  ، بـاب الأيـمان ٤٢٩٠، ح٣/٣٦٤، باب النذور؛ مـن لا يح�ـ
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فقال:  ؟سألته عن كفّارة النذر«قال:  ×ورواية حفص بن غياث عنه
  .)١(»كفّارة النذر كفّارة اليمين

  لمخالفتها للعامّـة بخـلاف  ،وقد يرجّح مصحّحة عبد الملك المذكورة
  .ما في قبالها الموافق للعامّة

مـن اتّفـاق روايـات العامّـة التـي  )٢(ويشكل من جهـة مـا في المسـالك
  ، وهـذا )٣(»كفّـارة النـذر كفّـارة اليمـين« عـلى أنّ ’ صحّحوها عن النبـيّ 
  فالمسـألة لا تخلــو  ؛ولـيس مــن بـاب الأخـذ بــالآراء ،ربـما يـورث الوثــوق

  عن الإشكال.
وفي المقام أخبار أخر قاصرة الدلالة والسند، محمولة على استحباب ما 

  :يستفاد منها
كـلّ «قال:  ×عن أبي الحسن موسى فمنها: صحيحة جميل بن صالح

فإنّ ظاهرها العجز عـن ، )٤(»من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٤/٥٥، بـاب النـذور؛ الاستبصـار: ١٣، ح٨/٣٠٦والكفّارات؛ تهـذيب الأحكـام: والنذور ،
، أبـواب الكفّـارات، ٢٢/٣٩٢، باب كفّارة من خـالف النـذر أو العهـد؛ وسـائل الشـيعة: ٨ح

 .١/٣١٦، والتعبير عنها بالحسنة لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ١، ح٢٣ب
، بـاب النـذور؛ ٥٢، ح٨/٣١٦ذور؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب الن١٣، ح٧/٤٥٧الكافي: ) ١(

ــارة مــن خــالف النــذر أو العهــد؛ وســائل الشــيعة: ١، ح٤/٥٤الاستبصــار:  ، بــاب كفّ
، والروايــة موثّقــة بســليمان بــن داود المنقــري ٤، ح٢٣، أبــواب الكفّــارات، ب٢٢/٣٩٣

 .٤٨٨وهوعامّي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .١٠/١٨مسالك الأفهام: ) ٢(
؛ سـنن ١٥٦٧، ح٣/٤٢؛ سـنن الترمـذي: ٥/٨٠؛ صحيح مسـلم: ٤/١٤٤مسند أحمد: ) ٣(

 .١٠/٤٥؛ السنن الكبرى: ٣٣٢٣، ح٢/١٠٧؛ سنن أبي داود: ٧/٢٦النسائي: 
 ، بـاب النـذور؛ ١٤، ح٨/٣٠٦، باب النذور؛ تهـذيب الأحكـام: ١٧، ح٧/٤٥٧الكافي: ) ٤(
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  .المنذور وهو خارج عن محلّ الكلام
فتكون ككفّارة  ،مخيرّة أنهّا أيضاً  )١(فالمشهور ،ارة خلف العهدا كفّ وأمّ 

  .في شهر رمضان من أفطر متعمّداً 
سـألته « :‘عن أخيه مـوسى ،عليه بخبر عليّ بن جعفر )٢(واستدلّ 

 :قـال ؟عن رجل عاهد االله تعالى في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهـده
  .)٣(»أو يصوم شهرين متتابعين ،بصدقة أو يتصدّق ،يعتق رقبة

من جعل عليه عهد االله وميثاقه في « :‘وخبر أبي بصير عن أحدهما
أو إطعام  ،أو صيام شهرين متتابعين ،أمر الله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة

  .وقصور سندهما منجبر بالشهرة، )٤(»ستينّ مسكيناً 
ين  إطعـام سـتّ الخبر الأوّل يشـكل تعـينّ يّة ويمكن أن يقال: مع حجّ 

ومقت�¶ الجمـع ، إذا اختار المكفّر الصدقة مع كونه في مقام البيان مسكيناً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ــارة مــن خــالف النــذر أو ٧، ح٤/٥٥الاستبصــار العهــد؛ وســائل الشــيعة: ، بــاب كفّ
 .٥، ح٢٣، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٩٣

؛ غنيـة ٢/٤٢١؛ المهـذّب: ٣٥٣؛ الوسـيلة: ٢٢٥؛ الكافي في الفقه: ٥٧٠؛ النهاية: ٥٦٩المقنعة: ) ١(
 .٨/٢٣٥؛ مختلف الشيعة: ١/١٨٦، وفيه دعوى الإجماع؛ شرائع الإسلام: ٣٩٣النزوع: 

؛ ريـاض ١١/٣٩٥؛ مسالك الأفهـام: ٨/٢٣٥؛ مختلف الشيعة: ٢/٢٥٩كشف الرموز: ) ٢(
 .١٣/٢٤٨المسائل: 

، باب كفّارة مـن ٤، ح٤/٥٥، باب النذور؛ الاستبصار: ٢٥، ح٨/٣٠٩تهذيب الأحكام:  )٣(
ــارات، ب٢٢/٣٩٥خــالف النــذر أو العهــد؛ وســائل الشــيعة:  ، ١، ح٢٤، أبــواب الكفّ

 والرواية صحيحة.
، باب كفّارة مـن ٢، ح٤/٥٤، باب النذور؛ الاستبصار: ٤٧، ح٨/٣١٥تهذيب الأحكام:  )٤(

. وفيـه ٢، ح٢٤، أبـواب الكفّـارات، ب٢٢/٣٩٥خالف النذر أو العهد؛ وسائل الشيعة: 
 حفص بن عمر بيّاع السابري وأبوه وهما مهملان.
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بينه وبين الخبر الثاني حمل الثاني على الأفضليّة كالجمع بين ما دلّ على المـدّ 
من الطعام وما دلّ على المدّين في كفّارة من أفطر في شهر رمضـان لعـذر، 

  .عدم الالتزام به والظاهر
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وبين من خالف النذر  منذوراً  لم يظهر الفرق بين كفّارة من أفطر يوماً 
  .في غير هذه الصورة

كتب بنـدار مـولى «ولعلّ وجه ما اختار هنا صحيح ابن مهزيار قال: 
ا لم أصمه مـا فإن أن ،إدريس: يا سيّدي إنيّ نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت

لا تتركه إلاّ من علّة، وليس  :- وقرأته - ×يلزمني من الكفارة؟ فكتب
عليك صومه في سفر ولا مـرض إلاّ أن تكـون نويـت ذلـك، وإن كنـت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في كفّارة خلف النذر والعهد أقوال: ) ١(
.  مخيرّة أي أنّ كفّارة خلف النذر والعهد كفّارة من أفطر يوماً من شـهر رمضـانالأوّل: أنهّا كبرى 

  .٢/٤٢١؛ المهذّب: ٣٥٣؛ الوسيلة: ٢٢٥؛ الكافي في الفقه: ٥٧٠؛ النهاية: ٥٦٩المقنعة: 
  .١٨٧الثاني: أنهّا كبرى مرتّبة، وهي كفّارة قتل الخطأ. المراسم: 

 .٤١٠يمين فيهما مطلقاً. المقنع: الثالث: أنهّا كفّارة صغيرة أي كفّارة 
) كذا، وفي بعض نسخ المخت²³ المطبوعة: >أنّه لصغيرة<، وفي بعضها الآخـر: >أنهّـا صـغيرة< ٢(

  بدل >أنّه الصغيرة<.
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 ،)٢(»مساكين )١(سبعة[يوم لÕ]Õ أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بقدر كلّ 
بناء على قراءة شـبعة بإبـدال السـين المهملـة بالشـين المعجمـة مـع البـاء 

.ة ،الموحّدة كـما حكـي عـن الصـدوق في  - والمـراد مـن المسـاكين الع/ـ
  .السبعة بالع/.ة لاً من التعبير بمضمونه مبدّ  - )٣(المقنع

في الأخبـار  يكـون داخـلاً  -على هـذا  -ولا يخفى أنّ هذا الصحيح 
  .عبد الملك المتقدّمة، ولا وجه للتفرقة المقابلة لمصحّحة

.ة مسـاكين أو  ،ا كفّـارة اليمـينوأمّ  فهـي عتـق رقبـة أو إطعـام ع/ـ
  .)٤(فإن عجز صام ثلاثة أيّام بلا خلاف ظاهراً  ،كسوتهم

 ير ىٰ ني نى نن نم نز{ :ويدلّ عليها قوله تعالى
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز
 خمخج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ
  .)٥(}صح سم سخ سح سج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر. )١(
، باب قضاء شـهر ٤٠، ح٤/٢٨٦، باب النذور؛ تهذيب الأحكام: ١٠، ح٧/٤٥٦الكافي: ) ٢(

رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتـابعين 
، باب مـا يجـب عـلى مـن ٣، ح٢/١٢٦وأفطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام؛ الاستبصار: 

، أبواب من يصـحّ ١٠/١٩٥من الكفّارة؛ وسائل الشيعة: أفطر يوماً نذر صومه على العمد 
 . ١، ح١٠من الصوم، ب

 .٤١٠المقنع: ) ٣(
؛ ٢/٤١٤؛ المهـذّب: ٥٦٨؛ النهايـة: ١٨٦؛ المراسـم: ١٨٨؛ الكافي في الفقـه: ٤٠٩المقنع: ) ٤(

.ائع: ٣/٦٠؛ شرائـع الإسـلام: ٣/٣٨؛ ال]Zائر: ٣٩٢غنية النزوع:  ؛ ٤١٧؛ الجـامع لل/ـ
 .٢/١٠٩؛ تحرير الأحكام: ٥٣٠والوفاق: جامع الخلاف 

 .٨٩المائدة: ) ٥(
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  :والأخبار
ع/.ة  يطعم في كفّارة اليمين« :×منها: رواية الحلبي عن أبي عبد االله

أو كسـوتهم  )١(ةنَ فْ مساكين لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق وحَ 
 ،ذلك شاء صنع وهو في ذلك بالخيار أيّ  ،أو عتق رقبة ،لكلّ انسان ثوبان

  .)٢(»فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيّام
   ×فيدلّ عليه قول الصـادق ،ا التقييد بالتتابع في صيام ثلاثة أيّاممّ أو

  في كفّـارة اليمـين ثلاثـة « :في حديث إسحاق بن عمّـار - على المحكيّ  -
  .)٣(»بينهنّ ق أيّام لا يفرّ 

سـألته عـن كفّـارة «قال:  ‘عن أخيه، وما في كتاب عليّ بن جعفر
  .)٤(»قال: يصومها جميعاً  ؟ق بينهاأم يفرّ  صوم اليمين أيصومها جميعاً 

 ،عتق الرقبـة )٥(فهي على المشهور ،ا كفّارة من قتل المؤمن متعمّداً مّ أو
  .وإطعام ستينّ مسكيناً  ،وصيام شهرين متتابعين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحفنة: ملء الكفين مـن طعـام، والجمـع حفنـات كسـجدة وسـجدات. مجمـع البحـرين: ) ١(
٦/٢٣٨.  

، بـاب ٨٣، ح٨/٢٩٥، باب كفّارة اليمين؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٤٥٢-٧/٤٥١الكافي: ) ٢(
يجزي مـن الكسـوة في كفّـارة اليمـين؛ ، باب ما ١، ح٤/٥١الأيمان والأقسام؛ الاستبصار: 

 ، والرواية صحيحة.١، ح١٢، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٧٥وسائل الشيعة: 
. ١٢، ح١٢، ب ، أبـواب الكفّـارات٢٢/٣٧٨؛ وسائل الشيعة: ١/٣٣٨تفسير العياشي: ) ٣(

 والرواية مرسلة.
 .٨، ح١٢ب، أبواب الكفّارات، ٢٢/٣٧٧؛ وسائل الشيعة: ١٧٥مسائل علي بن جعفر: ) ٤(
؛ إصباح ٣/٧٥؛ ال]Zائر: ٣٥٤؛ الوسيلة: ٢/٤٢٢؛ المهذّب: ٥٧١؛ النهاية: ٥٧٣المقنعة: ) ٥(

 .١٥٩؛ تب²³ة المتعلّمين: ٣/٥١؛ شرائع الإسلام: ٤٨٧الشيعة: 
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  :تدلّ عليها الأخبار
عن محمّد بن  ،الصحيح في الكافي بإسناده عن الحسن بن محبوب :منها

سئل عـن المـؤمن يقتـل «قال:  ×عن أبي عبد االله سنان وابن بكير جميعاً 
إن كان قتله لإيمانه فـلا توبـة لـه، وإن فقال:  ؟هل له توبةاً المؤمن متعمّد

فإنّ توبته أن يقاد منه، وإن  ،ء من أمر الدنيا كان قتله لغضب أو لسبب شي
ن إفأقرّ عندهم بقتل صاحبهم، فـ ،لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول

وصـام شـهرين  ،أعطـاهم الديـة وأعتـق نسـمة ،عفوا عنـه فلـم يقتلـوه
  .)١(»توبة إلى االله عزّ وجلّ  وأطعم ستينّ مسكيناً  ،متتابعين

  .وروى الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
عن عبد االله بن  ،ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن

 ،متعمّـداً  اً كفّارة الدم إذا قتل الرجـل مؤمنـ: ×قال أبو عبد االله: « سنان قال
 فإن قتلوه فقد أدّى مـا عليـه إذا كـان نادمـاً  ،أوليائه فعليه أن يمكّن نفسه من

 ،وإن عفي عنه فعليـه أن يعتـق رقبـة ،على ترك العود عازماً  ،على ما كان منه
 ،وأن يندم على ما كـان منـه ،ويطعم ستينّ مسكيناً  ،ويصوم شهرين متتابعين

  .)٢(، الحديث»ما بقي وليستغفر االله عزّ وجلّ  أبداً  ،ويعزم على ترك العود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب أنّ من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة؛ من لا يح��ه الفقيه: ٢، ح٧/٢٧٦الكافي: ) ١(
تحريم الدماء والأموال بغير حقّها والنهي عن التعرّض لمـا لا يحـلّ ، باب ٥١٦٤، ح٤/٩٥

، باب القضايا في ٣٨، ح١٠/١٦٥والتوبة عن القتل إذا كان عمداً أو خطأً؛ تهذيب الأحكام: 
 .١، ح٩، أبواب القصاص في النفس، ب٢٩/٣٠الديات والقصاص؛ وسائل الشيعة: 

، أبـواب ٢٢/٣٩٨ات؛ وسـائل الشـيعة: ، باب الكفّـار١٢، ح٨/٣٢٢تهذيب الأحكام: ) ٢(
 ، والرواية صحيحة.٢، ح٢٨الكفّارات، ب

ـــــــ-�رد&  ـــــــ	ر �� *1�� 
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بـن  عن السندي ،ومنها: ما رواه الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفّار
�مي عن أبي ،عن منذر بن جعفر ،بن يحيى عن صفوان، محمّد  بكر الح�ـ
قـال: جـزاؤه  ؟متعمّـداً  رجـل قتـل رجـلاً  :×قلت لأبي عبد االله«قال: 
 ،يصـوم شـهرين متتـابعين ،قال: نعم ؟قال: قلت له: هل له توبة، جهنمّ

  .ويؤدّي ديته ،ويعتق رقبة ،ويطعم ستينّ مسكيناً 
قال: قلت له: لا يقبلون منه الدية، قال يتزوّج إليهم ثمّ يجعلهـا صـلة 

 قال: ي²ّ³ه صرراً  ؟قال: قلت: لا يقبلون منه ولا يزوّجونه، بها )١(يصلهم
  .)٢(»بها في دارهم ييرم

بعد استظهار أنّ المراد من التوبة  ويمكن أن يقال: مقت�¶ الخبر الأوّل
الكفّارة والشاهد عليه الخبر الثاني عدم كفاية الخصال الثلاث المـذكورة، 

 ،الدية يوإن عفوا يعط ،ء عليه فإن قتلوه فلا شي ،بل لا بدّ من تمكين نفسه
 ،وأعتق وصام وأطعم وكذلك يستفاد من الخبر الأخير لزوم إعطاء الدية

  .الثلاثوعدم كفاية الخصال 
لا يقال: بعد الفراغ عن لـزوم الديـة لا ثمـرة للبحـث في دخلهـا في 

  .الكفّارة وعدم دخلها
لكون الكفّـارة  ،لأنّه يقال: بناء على دخلها فيها لا بدّ من قصد القربة

وليست من قبيل الدين حتىّ يصحّ تأديتهـا  ،طاعة يعتبر فيها قصد القربة
  .ولو من طرف غير القاتل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».يصلحهم«في التهذيب: ) ١(
، أبـواب ٢٢/٣٩٩، باب الكفّـارات؛ وسـائل الشـيعة: ١٩، ح٨/٣٢٤تهذيب الأحكام: ) ٢(

 . في منذر بن جيفر كلام.٤، ح٢٨الكفّارات، ب

\
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أنّ عليه كفّارة الظهار وإن لم  )١(من حلف بالبراءة فالمحكيّ عن جماعة
  .فإن عجز فكفّارة يمين ،يحنث

ولم يذكر خبر يستدلّ بـه  ،بوجوب الكفّارة على تقدير الحنث )٢(وقيل
  .على ما ذكر

.ة  ،وعن الصدوق أنّه يصوم الحالف ثلاثة أيّـام ويتصـدّق عـلى ع/ـ
عـن رجـل  ×سئل الصادق« :ه لخبر عمرو بن حريثولعلّ ، )٣(مساكين

وكلّ ما يملكه في  ،قرابة له فعليه الم/u إلى بيت االله تعالى[ذا] قال: إن كلّم 
 ،يصـوم ثلاثـة أيّـام قـال: ؟’ء من دين محمّـد سبيل االله تعالى وهو بري

  .)٤(»ويتصدّق على ع/.ة مساكين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ شرائـع الإسـلام: ٤٨٧؛ إصباح الشيعة: ٢/٤٢١؛ المهذّب: ٥٧٠؛ النهاية: ٥٥٨المقنعة: ) ١(
 .٢/١٠٥؛ تحرير الأحكام: ٣/٥١

 .٥٣١؛ جامع الخلاف والوفاق: ١٨٥؛ المراسم: ٥٥٨المقنعة: ) ٢(
 .٤٠٨المقنع: ) ٣(
، باب أنّه ٢، ح٤/٤٦، باب النذور؛ الاستبصار: ٣٠، ح٣١١-٨/٣١٠تهذيب الأحكام:  )٤(

. وفيـه أبـو ٢، ح٢٠، أبـواب الكفّـارات، ب٢٢/٣٩٠لا نذر في معصية؛ وسائل الشيعة: 
 .٣٣٢جميلة وهو ضعيف عند النجاشي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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ويسـتغفر االله  ،بالتكفير بإطعام ع/.ة مساكين لكلّ مسكين مـدّ  )١(وقيل
 ×كتب محمّد بن حسن الصفّار إلى أبي محمّد العسكريّ « :للصحيح ،تعالى شأنه

 :×رجل حلف بالبراءة من االله ورسوله فحنث مـا توبتـه وكفّارتـه؟ فوقّـع
  .)٢(»ويستغفر االله عزّ وجلّ  ،مسكين مدّ  لكلّ  ،يطعم ع/.ة مساكين

مّا المحكيّ من ثبوت كفّارة الظهار، إلی آخره، فلم أويمكن أن يقال: 
بـلا دليـل غـير  -قـدّس أسرارهـم  -يظهر وجهه وإن كان إفتاء الجماعة 

  .للزوم تماميّة الدليل عند غيرهم ،لكن مجرّد هذا لا يكفي لنا ،ممكن
فلم يعلم استناده إلى خـبر عمـرو بـن  ،وأمّا المحكيّ عن الصدوق+

ومع انجبار السند لم يظهر منه أن تكون الكفّارة المذكورة ، حريث المذكور
  .بل لم يذكر فيه الحلف أصلاً  ،من جهة الحلف بالبراءة

ا التكفير بإطعام ع/.ة مساكين، إلی آخره، فلا مانع من القول به مّ أو
من جهة عدم عمل المشهور  )٣(وإن استشكل ،من جهة الصحيح المذكور

  .ولعلّ الإشكال في محلّه، )٤(في بعض كتبه &مةسوى العلاّ 
فقد سبق الكلام فيه مـن جهـة ثبـوت  ،ا الوطء في الحيض عامداً مّ أو

  .الوجوب أو الاستحباب في كتاب الطهارة الكفّارة بنحو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ نهايـة المـرام: ٤/٥ضـاح الفوائـد: ؛ إي٣/١٤؛ الروضة البهيـة: ٢/١٠٩تحرير الأحكام: ) ١(
 .٢/٤١٥؛ كفاية الأحكام: ٢/١٩٥

، باب الأيمان ٣٤٣٠، ح٣/٣٧٨، باب النوادر؛ من لا يح��ه الفقيه: ٧، ح٧/٤٦١الكافي: ) ٢(
، باب الأيمان والأقسـام؛ وسـائل ١٠٠، ح٨/٢٩٩والنذور والكفّارات؛ تهذيب الأحكام: 

 .١ح ،٢٠، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٩٠الشيعة: 
 لم نعثر على قائله.) ٣(
 تقدّم تخريجه آنفاً.) ٤(
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وجوب الكفّارة بـالنحو  )١(فعن جماعة ،تزوّج امرأة في عدّتها ا منمّ أو
سـألته عـن امـرأة تزوّجهـا « :×لخبر أبي بصير عن أبي عبد االله ،المذكور

ه قد تقدّم بغـير لأنّ  ،؟ قال: عليه الحدّ وعليها الرجمرجل فوجد لها زوجاً 
 ارتـه إن لم يقـدّم إلى الإمـام أن يتصـدّقوكفّ  ،وتقـدّمت هـي بعلـم ،علم

  .)٢(»بخمسة أصوع دقيقاً 
في رجـل تـزوّج امـرأة ولهـا « :×عن أبي عبد االله والمرسل إليه أيضاً 

زوج وقال: إذا لم يرفع خبره إلى الإمام فعليه أن يتصدّق بخمسـة أصـوع 
  .)٤(»أن يفارقها )٣(بعد دقيقاً 

  بـأنّ العنـوان في كلامهـم  - مع قطع النظر عـن السـند -واستشكل 
  فما فـيهما لا عامـل  ،وهما متغايران ،ذات العدّة، وفي الخبرين ذات الزوج

  .)٥(وما في الفتوى لا شاهد له ،به
بل مضمون الخـبر الأوّل مخـالف  ،قلت: ليس المانع مجرّد عدم العمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٣/٥١؛ شرائع الإسلام: ٣٥٤؛ الوسيلة: ٢/٤٢٣؛ المهذّب: ٥٧٢؛ النهاية: ٥٧٢المقنعة: ) ١(
 .٢/١٠٩تحرير الأحكام: 

، باب حـدّ المـرأة التـي لهـا زوج فتـزوّج أو تتـزوّج وهـي في عـدّتها ٣، ح٧/١٩٣الكافي: ) ٢(
، بـاب حـدود الزنـى؛ ٦٢، ح١٠/٢١ج ذات زوج؛ تهذيب الأحكـام: والرجل الذي يتزوّ 

، ٢٢/٤٠٤، باب من تزوّج امرأة ولهـا زوج؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٤/٢٠٩الاستبصار: 
. وفيه إسماعيل بن مرّار وهو لم يوثّق صريحـاً. راجـع معجـم ١، ح٣٦أبواب الكفّارات، ب

 .٣/١٨٣رجال الحديث: 
 د في المصادر.من هنا إلى آخر الخبر لم ير) ٣(
، أبواب ٢٢/٤٠٤، باب النوادر؛ وسائل الشيعة: ٤٦٣٨، ح٣/٤٧٠من لا يح��ه الفقيه: ) ٤(

 .١، ح٣٦الكفّارات، ب
 .٣٣/١٨٩جواهر الكلام: ) ٥(
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ومثـل  ،بأنّ المـرأة ذات زوج فإنّ الظاهر أنّ الرجل كان جاهلاً  ،للأصول
  ؟ا معذور، فكيف يكون عليه الحدّ هذ

  ففي وجوب ،وأمّا من نام عن العشاء الآخرة حتىّ جاوز نصف الليل
  .عليه خلاف الإصباح صائماً 

بعـد أن ذكـر أنّـه مـن متفـرّدات الإماميـّة  )١(والمحكيّ عن الانتصار
الاستدلال على الوجوب برواية مرسلة وهي روايـة عبـد االله بـن المغـيرة 

في رجل نام عن العتمـة ولم يقـم إلاّ بعـد « :×عن الصادق ،عمّن حدّثه
  .)٢(»قال: يصلّيها ويصبح صائماً  ؟انتصاف الليل

ة الإجمـاع واستشكل بضعف الرواية من جهة الإرسال وعـدم حجّيـّ
لاحـتمال أن  ،وعدم انجبار المرسلة بفتـوى جماعـة مـن القـدماء ،المنقول

يكون مرادهم من الأمر الظاهر في الوجوب الندب بملاحظة ما وقع لهم 
  .)٣(وعن الكراهة بالعصيان ،غير مرّة من التعبير عن الندب بالوجوب

  .فلا مجال لترك الاحتياط ،ولا يخفى الإشكال في ما ذكر
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 .٣٦٥الانتصار: ) ١(
، ٨/٣٢٣، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها؛ تهذيب الأحكام: ١١، ح٣/٢٩٥الكافي: ) ٢(

 .٨، ح٢٩، أبواب المواقيت، ب٤/٢١٦؛ وسائل الشيعة: ، باب الكفّارات١٦ح
 .٣٣/١٩٠جواهر الكلام: ) ٣(
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أنّ في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب عتق رقبة  )١(المحكيّ عن جماعة
  .ككفّارة شهر رمضان أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستينّ مسكيناً 

عن رجل شقّ  ×سألت أبا عبد االله« :ويدلّ عليه خبر خالد بن سدير
لا بأس بشقّ  :فقال ؟مّه أو على أخيه أو على قريب لهأثوبه على أبيه أو على 

عـلى نبينـا وآلـه  - الجيوب قد شقّ موسى بن عمران عـلى أخيـه هـارون
وتشقّ  ،ولا زوج على امرأته ،ولا يشقّ الوالد على ولده -عليهما السلام و

فكفّارته  ،المرأة على زوجها، وإذا شقّ الزوج على امرأته، أو والد على ولده
وإذا خدشـت  ،با عن ذلـكولا صلاة لهما حتىّ يكفّرا أو يتو ،حنث يمين

أو صيام  ،المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة
وفي  )٢(تيـ، وفي الخـدش إذا دمأو إطعام ستينّ مسكيناً  ،شهرين متتابعين

ء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار  ولا شي ،النتف كفّارة حنث يمين
دود الفاطميّات على الحسين بن ولقد شققن الجيوب ولطمن الخ ،والتوبة

  .المنجبر بالعمل )٣(»وعلى مثله تشقّ الجيوب وتلطم الخدود ،‘عليّ 
 ،ويمكن أن يقال: هذه الرواية يشكل استفادة وجوب الكفّـارة منهـا

ء في اللطـم  ولا شي« :وفيهـا ،»ولا صلاة لهما حتىّ يكفّرا أو يتوبا« :ففيها
فكيف يلتزم بعدم صحّة الصـلاة  ،»على الخدود سوى الاستغفار والتوبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة: ) ١( ــم: ٥٧٣النهاي ــذّب: ١٨٧؛ المراس ــيلة: ٢/٤٢٤؛ المه ــلام: ٣٥٣؛ الوس ــع الإس ؛ شرائ
 .١٥٩؛ تب²³ة المتعلّمين: ٤١٨؛ الجامع لل/.ائع: ٣/٥١

 ».أدمت«كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ٢(
، أبـواب ٢٢/٤٠٢، باب الكفّـارات؛ وسـائل الشـيعة: ٢٣، ح٨/٣٢٥الأحكام: تهذيب ) ٣(

 . وخالد بن سدير مهمل.١، ح٣١الكفّارات، ب
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وكيف يلتزم بوجوب الاستغفار والتوبة في اللطم  ؟بدون التكفير والتوبة
نّ وجـوب إفـ ؟»وعلى مثلـه تشـقّ الجيـوب« :على الخدود مع ما في ذيلها

  .الاستغفار والتوبة فرع الحرمة
ويشـكل ، )١(تفيد السببيّة حيث» في«وقد يستظهر الوجوب من لفظة 

كما في الزكـاة المسـتحبّة مـع  ،حيث إنّ السببيّة متحقّقة مع عدم الوجوب
التزمـوا في  - قـدّس االله أسرارهـم - وكثير مـن الفقهـاء ،حصول سببها

من  ع حصول الأسبابمنزوحات البئر مع عدم تغيرّ الماء بالاستحباب م
لكنّ الاحتياط  ،ء آخر من الأعيان النجسة فيها وقوع الدم أو الميتة أو شي

  .لا مجال لتركه
   فـلا دليـل عليـه ،ا القول بأنّ في الجزّ كفّارة مرتّبة ككفّارة الظهارمّ أو

 وكيـف يمكـن التمسّـك بـه مـع ،)٢(الحليّ+إلاّ الإجماع المدّعى في كلام 
  ؟!)٣(مخالفة غيره

وكذا في  ،ا وجوب كفّارة اليمين في صورة النتف وخدش وجههامّ أو
بـل  ،فيـه )٤(عدم الخـلاف يفادّع ،شقّ الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته

وهـو الحجّـة بعـد الخـبر المنجـبر بـما  قيل:، الإجماع عليه )٥(عن الانتصار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣/١٨٤جواهر الكلام: ) ١(
 ، وليس فيه دعوى الإجماع.٣/٧٨ال]Zائر: ) ٢(
 قد سبق تخريج مصادر أقوالهم آنفاً، فليرجع إليها.) ٣(
؛ ٤٨٨؛ إصـباح الشـيعة: ٢/٤٢٤؛ المهـذّب: ١٨٧المراسم: ؛ ٥٧٣؛ النهاية: ٥٧٣المقنعة: ) ٤(

 .١٥٩؛ تب²³ة المتعلّمين: ٤١٨؛ الجامع لل/.ائع: ٣/٥١شرائع الإسلام: 
 .٣٦٦الانتصار: ) ٥(
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 ،وإن كـان المـدرك الخـبر المـذكور ،ن تمّ الإجماع فلا كـلامإ، ف)١(سمعت
  .لكنهّ لا مجال لترك الاحتياط ،فالكلام الكلام

)9y��y��:  ـّ'ق %�ـ�(J ـ��% XـC�
t� 1ر \�م :ـ�م �mFـ�D� م�ـ�<i" 

ــ ــ�م، � �ــ1 > 
ــّ':1  
iــ ــ�!�ع، � ــ� �= z" ــّ'ق (J ــ� �% Xــ C% نi Xــ C% ن  

£ �IM�=�(.  

في رجـل « :×عن الصـادق ،استدلّ في المقام بخبر إسحاق بن عمّار
  قال: يعطي من يصـوم عنـه في كـلّ  ؟في نذر ولا يقوى يجعل عليه صياماً 

  .)٢(»يوم مدّين
ال: يتصدّق ق ؟فثقل الصوم عليه عن رجل نذر صياماً « :وفي خبر آخر

  .)٣(»عن كلّ يوم بمدّين من حنطة
ولا يخفى أنّ الخبر الأوّل ظاهر في إعطاء مدّين من يصـوم عنـه نيابـة 

والخبر الثاني  ،جارئبل يشبه الاست ،عنه، وهذا خارج عن عنوان التصدّق
نّ صيام شـهر رمضـان إوهذا غير العجز، ف ،متعرّض لصورة ثقل الصوم

  .ولا يصدق العجز ،الحارّة ثقيل على نوع الناسفي الصيف في البلاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣/١٨٦جواهر الكلام: ) ١(
�ه الفقيـه: ١٥، ح٧/٤٥٧الكافي: ) ٢( ، بـاب ٤٣١٤، ح٣/٣٧٤، باب النـذور؛ مـن لا يح�ـ

، بـاب النـذور؛ وسـائل ١٥، ح٨/٣٠٦رات؛ تهـذيب الأحكـام: الأيمان والنذور والكفّـا
، والرواية موثّقة بعبـد االله بـن جبلـة ١، ح١٢، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٣١٢الشيعة: 

 .٥٦٣الواقفي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
�ه الفقيـه: ) ٣( ، بـاب الأيـمان والنـذور والكفّـارات؛ وسـائل ٤٣٠٨، ح٣/٣٧٢من لا يح�ـ

. وفيه محمّد بن سنان. راجـع معجـم ٢، ح١٢، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٣١٢ة: الشيع
 .١٦/١٥١رجال الحديث: 
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فالمستفاد منه لـزوم  ،وقد ذكر في المقام صحيح جميل بن صالح المتقدّم
لكنهّ محمول على الاستحباب من جهة ما دلّ عـلى سـقوط  ،اليمين كفّارة

  .النذر مع العجز عن إتيان المنذور
فالظاهر أنّه لا دليل  ،لتصدّق بما استطاع والاستغفار مع العجزا امّ أو

عـن وجـوبهما إلاّ أن  على استحبابهما لترك المنذور من جهة العجز فضـلاً 
بعد حمل ما دلّ على ثبوت كفّارة اليمـين عـلى الاسـتحباب يؤخـذ  :يقال

كما في صورة العجز في  ،بقاعدة الميسور، واستحباب الاستغفار مع العجز
  .ائر الكفّاراتس
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ولا إشكال في تحقّقـه بالملـك  ،قد قيّد لزوم العتق في المرتّبة بالوجدان
   وبملـك الـثمن فاضـلاً  ،لرفعة أو مرض ،ملك الرقبة فاضلة عن حاجته

عن المستثنيات في الـدين مـع إمكـان الابتيـاع، والمعـروف عـدم صـدق 
الوجدان مع ملك الرقبة مع الحاجة إليهـا لرفعـة أو مـرض، ومـع ملـك 

  .الثمن مع كونه مستثنى
الناس  وقد يتمسّك بالأولويّة حيث إنّه لا ي²³ف في الدين مع أنّه حقّ 

  .)٣(ففي المقام بطريق أولى
ويشكل حيث إنّه مع ملك الرقبة لا يصدق بمجرّد الحاجة إلى الرقبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >الواحد< بدل >الواجد<. )١(
 .٥٦٩النهاية: ) ٢(
 .١٢/٤٤٣رياض المسائل: ) ٣(
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ألا ترى أنّه مع وجدان الماء بقدر الوضوء أو الغسـل مـع  ،عدم الوجدان
لا  ،الحاجة إليه لا بحيث يحصل الت�ّ�ر مع صرفه في الوضوء أو الغسـل

  .ت قطعيّةوالأولويّة ليس ،يصدق عدم الوجدان
 إليها من جهة الرفعة مثلاً  وبعبارة أخرى من ملك الرقبة وكان محتاجاً 

ومـع عـدم التقـديم لا  ،يصدق أنّـه غـير واجـد ،بعد تقديم حاجته إليها
  ؟ما وجه التقديم :يصدق أنّه غير واجد، فيقال

في كفّارة القتـل خطـأ أو  )١(فادّعي عليه الإجماع ،ا اعتبار الإسلاممّ أو
 نم{ :ويدلّ عليه في قتل الخطأ قوله تعالى في كفّارة قتل الخطـأ، عمداً 

لاتحّـاد  ،الكفّارة الواجبة في قتـل العمـد عليـه وحمل، )٢(}ني نى
فإن تمّ الإجماع وإلاّ فلا يخفى الإشـكال في مـا ، جنس السبب وهو القتل

  .لاحتمال كون السبب خصوص قتل الخطأ لا نفس القتل ،ذكر
 ،واختلف في اشتراط الإسلام في بـاقي الكفّـارات حيـث يجـب العتـق

ولرواية سيف بـن  ،على الاشتراط من جهة حمل المطلق على المقيدّ )٣(فالأكثر
.كاً  ز للمسلم أن يعتق مملوكـاً سألته أيجو«قال:  ×عميرة عن الصادق ؟ م/ـ

  .)١(}يى ين يم يز ير{ ، ولقوله تعالى:)٤(»قال: لا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ إصباح الشـيعة: ١/٣٧٨؛ ال]Zائر: ٢/٢٠٦؛ متشابه القرآن ومختلفه: ٥/١٥٨المبسوط: ) ١(
؛ تحريـر ٤٧٤، وفيه دعوى الإجماع؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣/٥٢؛ شرائع الإسلام: ١٢٠

 ، وفيه دعوى الإجماع.٢/١١٠الأحكام: 
 .٩٢النساء: ) ٢(
؛ المراسـم: ٣١٨، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ الكـافي في الفقـه: ٣٧٢؛ الانتصار: ٥٤٨المقنعة: ) ٣(

 .٣/٤ئر: ؛ ال]Zا٣٤١؛ الوسيلة: ١٩١
 ، ٨/٢١٨، باب الحرية؛ تهذيب الأحكـام: ٣٥٢٣، ح١٤٣-٣/١٤٢من لا يح��ه الفقيه: ) ٤(
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 ،واستشكل بأنّه لا وجه لحمل المطلق على المقيّد مع اختلاف السـبب
لعـدم  ،ولا وجه للتمسّك بقولـه تعـالى، والرواية ضعيفة من جهة السند

أنّـه إن أحـرز تمسّـك الفقهـاء ولا يخفـى ، )٢(صدق الإنفاق على الكفّارة
  .بالخبر المذكور ينجبر ضعفه بأخذهم

ما نحن فيه نظير الغسل حيث إنّه إذا تبـينّ كيفيّتـه في محـلّ  :وقد يقال
أو بسبب موجب لـه عـلى  بسبب زماني أو مكاني يحمل الغسل المستحبّ 

  .النحو المبينّ 
لا بدّ في بيان كيفيّته مـن  عباديى الفرق حيث إنّ الغسل أمر ولا يخف

فإذا قيّد الرقبة بـالإيمان في  ،بخلاف عتق الرقبة ،الأخذ من طرف ال/.ع
  .فلا وجه لتقييدها بدون الدليل في مورد آخر ،بعض الموارد

نّ المحقّق إف ،ولا يخفى الإشكال فيه، )٣(وقد يتمسّك بقاعدة الاحتياط
  .الأصول جريان البراءة في الشكّ في ال/.طيّة والجزئية في أمثال المقام في

وهـو أنّـه إذا كانـت الكفّـارة لرفـع ، ء آخـر يتوجّه في المقام شي ،نعم
العقوبة الأخرويّة أو لتخفيفها وشكّ في أنّه بدون الخصوصـيّة المشـكوكة 

  .يحكم العقل بلزوم الاحتياط ،الاعتبار ترتفع أو تخفّف العقوبة
لزوم الاحتياط على القـول بـه مبنـيّ  ،ومع قطع النظر عن هذه الجهة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بـاب أنّـه لا يجـوز أن يعتـق كـافراً؛ ١، ح٤/٢، باب العتق وأحكامه؛ الاستبصـار: ١٥ح ،
 ، والرواية ضعيفة.٥، ح١٧، أبواب العتق، ب٢٣/٣٥وسائل الشيعة: 

 .٢٦٧البقرة: ) ١(
 .١٠/٣٧ مسالك الأفهام:) ٢(
 .١٣/٢١رياض المسائل: ) ٣(
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ومــع الإطــلاق لا وجــه لــه إلاّ بملاحظــة الجهــة  ،عــلى عــدم الإطــلاق
والحاصل أنّه إذا كانـت الكفّـارة بمنزلـة التوبـة الموجبـة لرفـع ، المذكورة

  .م بلزوم الاحتياطفالعقل يحك ،لتخفيفها مع الشدّة العقوبة أو
لأنّ  ،يمان قد يقال بكفايـة الإسـلام فيـهثمّ إنّه على تقدير اشتراط الإ

  .)١(يمان في زمان نزول الكتاب كان هو الإسلام ليس غيرالإ
   ،ويمكــن أن يقــال: إذا كــان الإيــمان الإقــرار الــلازم عــلى المكلّفــين
   ،وكــان الــلازم علــيهم في صــدر الإســلام الإقــرار بالوحدانيّــة والنبــوّة

  ألا تـرى أنّـه  والـلازم علـيهم بعـد ذلـك الإقـرار بالوحدانيـّة والنبـوّة؟
  ولا يكتفـى » لا إلـه إلاّ االله« :كان يكتفى في صدر الإسلام بقول المكلّف

سـان بـدون بل المستفاد مـن الأخبـار أنّ مجـرّد الإقـرار بالل ،به بعد ذلك
  .وإن ترتّب على المقرّ أحكام الإسلام الاعتقاد ليس إيماناً 

 :×قلت لأبي عبد االله« :لكفاية الإسلام بصحيح الحلبي )٢(وقد يتمسّك
  .)٣(»الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم

في مـن أوصى بعتـق « :×عن العبد الصـالح ،وخبر عليّ بن أبي حمزة
  .)٤(»فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً  -إلى أن قال:  - نسمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣/١٩٧جواهر الكلام: ) ١(
 .٣٣/١٩٨؛ جواهر الكلام: ٢/٢٠١نهاية المرام: ) ٢(
.ك والمستضـعف؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/١٨٢الكافي: ) ٣( ، باب عتق ولد الزنا والذمّي والم/ـ

 .١، ح١٧ب، أبواب العتق، ٢٣/٣٣، باب العتق وأحكامه؛ وسائل الشيعة: ١٤، ح٨/٢١٨
، أبواب ٢٣/٣٥، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ؛ وسائل الشيعة: ١٠، ح٧/١٨الكافي: ) ٤(

 .٦٥٦. وعليّ بن أبي حمزة البطائني واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٤، ح١٧العتق، ب
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ويشكل من جهة أنّ الكلام في كفاية الإسلام في الكفّـارة مـع فـرض 
  .يمان لا في جواز عتق الرقبةالتقييد بالإ

الرقبة سليمة من العيوب التي تعتق بها، فالظـاهر عـدم ا اعتبار كون وأمّ 
  صـلوات  قـال أمـير المـؤمنين« :السـكونيويدلّ عليـه خـبر ، )١(الخلاف فيه

لأنّ  ،في العبد الأعمـى والأجـذم والمعتـوه: لا يجـوز في الكفّـاراتاالله عليه 
  .)٢(»أعتقهم’ رسول االله

ما كان  ئلا يجزئ الأعمى في الرقبة، ويجز« :×وفي الموثّق عن الباقر
  .)٣(»ولا يجزئ المقعد ،قبيل الأقطع والأعرج والأشلّ والأعور من

إلى أنّه مع انعتاق الرقبـة بالأسـباب الموجبـة لـه لا معنـى  هذا مضافاً 
  .لعتقها ثانياً 

وابنـي  )٤(ن الشـيخوالمحكـيّ عـ، ففيـه خـلاف ،ا إجـزاء المـدبّروأمّ 
  عـن أبي  )٧(هأو صـحيح الحلبيلحسن  ،عدم الاجزاء )٦(والبرّاج )٥(الجنيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ جــامع الخــلاف ٤١٨؛ الجــامع لل/ــ.ائع: ٣/٥٣؛ شرائــع الإســلام: ٥/١٧٠المبســوط: ) ١(
 ، وفيه نسبته إلى المشهور.٨/٢٦٣؛ مختلف الشيعة: ٤٧٥والوفاق: 

، أبـواب ٢٢/٣٩٧، باب الكفّـارات؛ وسـائل الشـيعة: ٢٠، ح٨/٣٢٤تهذيب الأحكام: ) ٢(
 .٣/١٠٥. والرواية موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: ٣، ح٢٧الكفّارات، ب

، أبـواب ٢٢/٣٩٧ة: ، بـاب الكفّـارات؛ وسـائل الشـيع٢، ح٨/٣١٩تهذيب الأحكـام: ) ٣(
، والتعبير عنه بالموثّق لغيـاث بـن إبـراهيم المرمـي بالبتريـة. راجـع ٢، ح٢٧الكفّارات، ب

 .١٣/٢٣١معجم رجال الحديث: 
 .٥٦٩النهاية: ) ٤(
 .٧/٤٢٨نقل عنه العلاّمة+. مختلف الشيعة: ) ٥(
 .٢/٤١٤المهذّب: ) ٦(
 .١/٣١٦لحديث: الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال ا) ٧(
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وعـلى  ،في رجل يجعل لعبده العتـق إن حـدث بـه الحـدث« :×عبد االله
الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار أ يجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك 

  .)١(»في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا
سـألته عـن رجـل قـال لعبـده: إن حـدث بي « :الرحمنومضمر عبد 

لـه أن أ حدث فهو حرّ وعلى الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمـين أو ظهـار 
يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفّارة تلك اليمين؟ 

  .)٢(»لا يجوز للّذي جعل له ذلك :قال
الإجزاء لما دلّ عـلى جـواز الرجـوع في الوصـية  )٣(وحكي عن جماعة

فيجـوز  ،بالقول وبفعـل المنـافي والنصـوص دالّـة عـلى أنّ التـدبير منهـا
  .الت²ّ³ف بنحو البيع والعتق

المذكورة عتق المدبّر بعـد مـوت  الحلبيوقد يقال: إنّ المراد من رواية 
: إنّ هشام بن ×قلت لأبي عبد االله« :كما في خبر إبراهيم الكرخي ،سيّده
لك عن رجل جعل لعبده العتق إن حـدث بسـيّده أسألني أن أس )٤(أدين

عـن  ئأيجـز ،حدث الموت فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة
الميتّ عتق العبد الذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ٢٢/٣٧٣، باب حكم الظهار؛ وسـائل الشـيعة: ٥٦، ح٨/٢٥تهذيب الأحكام: ) ١(
 .٢، ح٩الكفّارات، ب

، ٨/٢٦٥، باب التدبير؛ تهذيب الأحكام: ٣٤٦٥، ح١٢٣-٣/١٢٢من لا يح��ه الفقيه: ) ٢(
موثّقة ، والرواية ١، ح١٢، كتاب التدبير، ب٢٣/١٣١، باب التدبير؛ وسائل الشيعة: ٣٠ح

 .١/١٦٧أو صحيحة على كلام في أبان بن عثمان. راجع معجم رجال الحديث: 
 .٧/٤٢٨؛ مختلف الشيعة: ٣٥٣؛ الوسيلة: ٢/٧١٦؛ ال]Zائر: ٤/٥٤٥الخلاف: ) ٣(
 في التهذيب: أذينة.) ٤(
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 ،بالبنـاء للمجهـول» يعتق«وحينئذ ، )١(»: لاالتي كانت على الميتّ؟ فقال
  .)٢(وأنّ السؤال في الرواية الثانية الاكتفاء بنفس التدبير في الكفّارة

ويمكن أن يقال: نسلّم كون التدبير بمنزلـة الوصـيّة وجـواز رجـوع 
فـلا مـانع مـن  ،لكـنّ القواعـد قابلـة للتخّصـيص ،وصـيّته الموصي عن

بالبناء » يعتق«التخصيص من جهة الخبرين المذكورين، وأمّا احتمال قراءة 
  لإمكــان أن يكــون  ،فــلا يرفــع الإشــكال ،للمجهــول في الروايــة الأولى

 ،وأن يكون غير السيّد بعد موت السيّد ،دالفاعل الغير المسمّى نفس السيّ 
ة سواء كـان المعتـق فترك الاستفصال يوجب عدم صحّة العتق في الكفّار

  السيّد أو غيره.
لأنّـه خـلاف  ،فـلا مجـال لـه ،وأمّا الاحتمال المذكور في المضمر المـذكور

ومـع قطـع النظـر عـن هـذا ومسـاواة هـذا ، الظاهر لا يصار إليه بلا قرينـة
لكلتـا  الاحتمال مع مـا هـو المسـتظهر منـه لا بـدّ أن يكـون الجـواب جوابـاً 

  .الصورتين
عـن  يّ فهـو المحكـ ،ا إجزاء عتق الآبـق مـع عـدم العلـم بموتـهوأمّ 
  .نسبته إلى أخبار أصحابنا المتواترة )٤(وعن الحليّ  ،)٣(الأكثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــافي: ) ١( ــام: ٣، ح٦/١٩٤الك ــذيب الأحك ــوادر؛ ته ــاب ن ــق ٧٠، ح٨/٢٣١، ب ــاب العت ، ب
. في إبـراهيم الكرخـي ١، ح٩، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٧٢عة: وأحكامه؛ وسائل الشي

 كلام وإن كان الأظهر كونه ثقة.
 .٣٣/٢٠٩جواهر الكلام: ) ٢(
؛ شرائـع الإسـلام: ٤٨٨، وفيه دعوى عدم الخـلاف؛ إصـباح الشـيعة: ٤/٥٤٦الخلاف: ) ٣(

 .٢/١١١؛ تحرير الأحكام: ٣/٥٤
 .٢/٧١٨ال]Zائر: ) ٤(
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عن  ×سألت أبا الحسن« :له بصحيح أبي هاشم الجعفري )١(واستدلّ 
قال: لا بأس به  مملوكه يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار؟ [منه] رجل قد أبق

  .)٢(»ما لم يعرف منه موتاً 
  .)٣(»لا بأس به ما علم أنّه حيّ مرزوق« :وعن الكافي رواية

فـلا مخالفـة  -ولو بالاستصـحاب  - وقد يقال: يمكن أن يريد العلم
  .)٤(وعلى تقديرها فلا ريب في رجحان الأولى ،بين النسختين

حمل العلم المذكور في رواية الكافي على معنى يشمل  :يقالويمكن أن 
ألا ترى أنّه مع تعارض الاستصحابين لا يقـال  ،الاستصحاب بعيد جدّاً 

  ؟نّ المستصحب عالم بالأمرين المتضادّينإ :في الحال
ومع أضبطيّة الكافي كيف تقدّم النسخة الأخرى إلاّ أن يكون المرجّح 

لكن يشكل من جهـة  ،ة إلى الأخبار المتواترةما حكي عن الحليّ من النسب
احتمال أن يكون نظره إلى إجزاء عتق الآبق في الجملة وإلاّ فكيـف ذهـب 

  ؟!إلى تقييد الجواز بالعلم بالحياة على ما حكي )٥(الشيخ في الخلاف
لحق بالبيع كلّ ت²ّ³ف أفلأنّ الممنوع بيعها و ،ا إجزاء عتق أمّ الولدوأمّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣/٢١٠؛ جواهر الكلام: ١٠/٤٩؛ مسالك الأفهام: ٧/٤٣٢مختلف الشيعة: ) ١(
، باب ٣٥٢٧، ح٣/١٤٤، باب الإباق؛ من لا يح��ه الفقيه: ٣، ح٢٠٠-٦/١٩٩الكافي: ) ٢(

، بــاب العتــق وأحكامــه؛ وســائل الشــيعة: ١٢٣، ح٨/٢٤٧الحرّيــة؛ تهــذيب الأحكــام: 
 .١، ح٤٨، كتاب العتق، ب٢٣/٨٣

الكافي. نعم، قد أُشير في هامش الوسائل إلى أنّه يوجـد في هـامش  لم نعثر على هذا اللفظ الآخر في) ٣(
 ) كما في هذه النسخة.١١/٥٩٦وفي الوافي (». ما علم أنّه حيّ مرزوق«المخطوط في نسخة: 

 .٣٣/٢١٠جواهر الكلام: ) ٤(
 .٤/٥٤٦الخلاف: ) ٥(
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إلى الخـبر عـن  مضـافاً ، فلا وجه للمنـع ،ناقلاً  ناقل وإعتاقها ليس ت²ّ³فاً 
ولم يقل أحد بالفصل بـين كفّـارة  )١(»أمّ الولد تجزئ في الظهار« :×عليّ 

  .الظهار وكفّارة غيره
) 
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  :فيدلّ عليه قوله تعالى ،ا تعينّ الصيام مع العجز عن العتق في المرتّبةأمّ 
 نم نز نر مم ما، {)٤(}في فى ثي ثى ثن ثم ثز{
  .حدّ العجزوقد مرّ الكلام في ، )٥(}نن

وقد ، وصريح المتن هنا أنّه لا يباع ثياب البدن ولا المسكن ولا الخادم
فما يكـون مسـتثنى فيهـا يكـون  ،يقرّب هذا بأنّ الكفّارة من قبيل الديون

  .مستثنى هنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، ح٨/٣١٩، باب الظهار؛ تهـذيب الأحكـام: ٤٨٥٠، ح٣/٥٣٥من لا يح��ه الفقيه: ) ١(
، والرواية موثّقة ١، ح٢٦، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٩٦باب الكفّارات؛ وسائل الشيعة: 

 .٣/١٠٥بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 
  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >تباع< بدل >يباع<. )٢(
  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >الثاني< بدل >الآخر<. )٣(
 .٣المجادلة: ) ٤(
 .٤المجادلة: ) ٥(
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  ’ بإمكان كون المراد من الوجدان الغنـى نحـو قولـه )١(وقد يناقش
مطل «الذي هو مثل  )٢(»ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه« :-على المحكيّ -

  .»الغنيّ يحلّ عقوبته وعرضه
   اسـتغنى يوجـدة أ ووجـداً  وجد في المال وجـداً «قال في الصحاح: 

وأوجده أي أغناه، يقال الحمـد الله الـذي أوجـدني بعـد  -إلى أن قال:  -
  .)٣(»فقر

سألته عـن « :×عن أبي إبراهيم ،رق إسحاق بن عمّاوربما يؤيّده موثّ 
ما حـدّ مـن لم  }نه نم نخ نح نج مم{ :كفّارة اليمين في قوله تعالى

نّ الرجل يسأل في كفّه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عـن أيجد و
  .)٤(»قوت عياله فهو ممنّ لا يجد

ــد  ــد وواج ــين الواج ــرق ب ــاهر الف ــال: الظ ــن أن يق ــuويمك ء  ال/
صدق الواجد إلاّ على الغنيّ لا يلازم عدم صدقه على  المخصوص، فعدم

بحيـث لا يكـون  الفقير الواجد للخادم المحتاج إليه من جهة الرفعة مثلاً 
ولم  ،إلى خدمته، والمستفاد من الموثّق المذكور استثناء قوت العيال مضطرّاً 

  . يستثن فيه الخادمولم ،يظهر منه أنّ المراد قوتهم في السنة أو اليوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣/٢٥٠جواهر الكلام: ) ١(
  .٤، ح٨، أبواب الدين والقرض، ب١٨/٣٣٣؛ وسائل الشيعة: ٥٣٢الأمالي للطوسي: ) ٢(
 ، وجد.٢/٥٤٧الصحاح: ) ٣(
، باب الأيمان ٨٨، ح٨/٢٩٦، باب كفّارة اليمين؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٧/٤٥٢الكافي: ) ٤(

، والتعبير عنه بالموثّق ١، ح١٣أبواب الكفّارات، ب، ٢٢/٣٧٩والأقسام؛ وسائل الشيعة: 
 .٣/٦٣لتوهّم كون إسحاق بن عمّار فطحياً. راجع معجم رجال الحديث: 
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وكيف كان إذا تحقّق العجز يجب على الحـرّ صـيام شـهرين متتـابعين 
  .بالكتاب والسنةّ المستفيضة

إنّ « :ويدلّ عليـه الصـحيح، أنّ المملوك عليه صوم شهر )١(والمشهور
الحر والمملوك سواء، غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة، 

  .)٢(»وليس عليه عتق ولا صدقة
سـألته عـن المملـوك أعليـه « ×وخبر محمّد بن حمران عن الصـادق

وليس عليه كفّارة مـن  ،عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر ظهار؟ فقال:
  .الكتاب بما ذكرونحوه غيره، فيخصّص  ،)٣(»صدقة وعتق

 ،بالشـهر الأوّل ء من الشهر الثاني متصّلاً  ا تحقّق التتابع بصيام شيوأمّ 
  .)٤(فادّعي عليه الإجماع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٣٥٣؛ الوسيلة: ٢/٣٠٠، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب: ٦/١٤٣؛ الخلاف: ٥٢٤المقنعة: ) ١(
اعـد الأحكـام: ؛ قو٤٨٤؛ الجامع لل/.ائع: ٣/٥٨؛ شرائع الإسلام: ٤٥٨إصباح الشيعة: 

. وفي قبالهم القول القائل بأنّ فرضه في الصوم كالحرّ أي عليه صوم شهرين. الكافي ٣/٣٠٢
 .٢/٧١٣؛ ال]Zائر: ٣٦٩؛ غنية النزوع: ٣٠٤في الفقه: 

، ٥٣٢-٣/٥٣١، بــاب الظهــار؛ مــن لا يح�ــ�ه الفقيــه: ١٠، ح١٥٦-٦/١٥٥الكــافي: ) ٢(
، بـاب حكـم الظهـار؛ وسـائل ٣، ح١٠-٨/٩، باب الظهار؛ تهذيب الأحكـام: ٤٨٣٥ح

 .٢، ح١٢، كتاب الظهار، ب٢٢/٣٢٣الشيعة: 
�ه الفقيـه: ١٣، ح٦/١٥٦الكافي: ) ٣( ، بـاب ٤٨٤٩، ح٣/٥٣٥، باب الظهـار؛ مـن لا يح�ـ

، ٢٢/٣٢٣، باب حكم الظهار؛ وسـائل الشـيعة: ٥٤، ح٨/٢٤الظهار؛ تهذيب الأحكام: 
و حسنة على كلام في محمّد بن حمران. راجع ، والرواية صحيحة أ١، ح١٢كتاب الظهار، ب

 .١٦/٤٣معجم رجال الحديث: 
، ٢/٧٢١؛ المعتـبر: ١/٤١١؛ ال]Zائر: ٥٧٢؛ النهاية: ١٨٩؛ الكافي في الفقه: ٣٦١المقنعة: ) ٤(

 ، وفيه دعوى الإجماع.٣/٥٦١وفيه دعوى الإجماع؛ مختلف الشيعة: 
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والتتـابع أن «إنّـه قـال:  ×عن الصادق الحلبيويدلّ عليه صحيحة 
  .)١(، الحديث» منه أو شيئاً  ومن الآخر أيّاماً  يصوم شهراً 

فوجهه واضـح مـن  ،ا لزوم الإعادة مع الإخلال بالتتابع لا لعذروأمّ 
  .جهة عدم حصول المأمور به

فالمستفاد من الأخبار البنـاء عـلى مـا صـام مـن دون  ،وأمّا مع العذر
على  أي - ب االله عليههذا مماّ غل«بعضها التعليل بأنّ الإعادة، ويظهر من 

  .)٢(»ء ب االله عزّ وجلّ  عليه شيغل وليس على ما - العبد
د مرّ الفرق بين العذر في كتاب الصوم، وق وقد مرّ الكلام فيه مفصّلاً 

  .والعذر الاختياري كالسفر ،لحيضكالمرض وا الاضطراري
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ين متتابعين فعرض لـه أمـر يمنعـه ، باب من وجب عليه صوم شهر٢، ح٤/١٣٨الكافي: ) ١(
، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه ٢٩، ح٤/٢٨٣عن إتمامه؛ تهذيب الأحكام: 

على التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كان عليه نـذر 
 .٩، ح٣، أبواب بقية الصوم الواجب، ب١٠/٣٧٣في صيام؛ وسائل الشيعة: 

، باب قضاء شـهر رمضـان وحكـم مـن أفطـر فيـه عـلى ٣١، ح٤/٢٨٤ذيب الأحكام: ته )٢(
التعمّد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما أو كـان عليـه نـذر في 

، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل ١، ح٢/١٢٤صيام؛ الاستبصار: 
، ٣، أبواب بقيـة الصـوم الواجـب، ب١٠/٣٧٤أن يصومهما على الكمال؛ وسائل الشيعة: 

 .٣/١٨٣. وفيه إسماعيل بن مرار وفيه كلام. راجع معجم رجال الحديث: ١٢ح
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 يى ين يم{ :فلقوله تعالى ،ا تعينّ الإطعام مع العجز عن الصيامأمّ 
ويتحقّق العجز بالهرم ونحوه بحيـث لا يقـدر  ،)١(}ئح ئج يي

أو ما يحصل به مشقّة شـديدة وإن  ،قيل: وبالمرض المانع منه، على الصيام
  .)٢(ه، وبالخوف من زيادتهؤرجي بر

 وأورد بمنع صدق إطلاق عدم الاستطاعة مع رجاء البرء خصوصـاً 
ولعلّ المسألة من مسألة جواز البدار لذوي الأعذار مـع ، مع ق²³ الزمان

  .)٣(رجاء الزوال أو يجب عليهم الانتظار
عدم جواز  ويمكن أن يقال: مقت�¶ القاعدة مع كون الواجب موسّعاً 

البدار إلاّ مع اليأس عن التمكّن إلى آخر الوقت، لكن يبعد الالتزام بهـذا 
فـإنّ المـريض الـذي يرجـى زوال  ،إلى آخر العمـرفي الواجبات الموسّعة 

ه مشمول للصحيح مرضه بعد سنين لا يصدق عليه المستطيع، والظاهر أنّ 
ففـي خـبر أبي بصـير عـن  ،إذا خاف ال��ر بالصوم انتقـل إلى الإطعـام

إنيّ ظاهرت من  ،فقال: يا رسول االله’ جاء رجل إلى النبيّ « ×الصادق
فصم شهرين متتابعين،  :قال ،ليس عندي :امرأتي، فقال: أعتق رقبة، قال

  .)٤(»فأطعم ستينّ مسكيناً  قال:، قال: لا أقدر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤المجادلة: ) ١(
 .١٠/٩١مسالك الأفهام: ) ٢(
 .٣٣/٢٥٦جواهر الكلام: ) ٣(
 ، بــاب ٤٨٣٧، ح٣/٥٣٢، بــاب الظهــار؛ مــن لا يح�ــ�ه الفقيــه: ٩، ح٦/١٥٥الكــافي: ) ٤(
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 ،فلا يبعد نفي الوجوب من جهة قاعدة نفـي الحـرج ،ا مع المشقّةوأمّ 
ألا تـرى أنّ  ،لا ترفـع الوجـوب لكن المشقّة اللازمة لحقيقة الصوم غالباً 

�ر  ،الجهاد إذا تحقّق شرائـط وجوبـه لا يرفـع وجوبـه بقاعـدة نفـي ال�ـ
  .وقاعدة نفى الحرج

فإذا كان بحيث يصدق عدم الاسـتطاعة معـه يسـقط بـه  ،ا الهرموأمّ 
وإذا لم يبلغ إلى هـذا الحـدّ وإن رخّـص في إفطـار صـوم  ،وجوب الصيام

  .رمضان يشكل سقوط الصيام بالنسبة إليه
ويدلّ عليهـا ، )١(فهي المشهورة ،ا كفاية مدّ من الطعام لكلّ واحدوأمّ 

أدّى  إذا قتل خطـأً « :×بن سنان في الصحيح عن الصادق رواية عبد االله
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فـإن لم  ،ثمّ أعتق رقبة[إلى أوليائه] ديته 

  .)٢(»مدّاً  مدّاً  يستطع أطعم ستينّ مسكيناً 
الشامل للمدّ خرج ما دونـه  )٣(}ئح ئج يي{ :وقوله تعالى

  .بالإجماع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بـاب ٣، ح٤/٥٧، باب الكفّارات؛ الاستبصار: ٧، ح٨/٣٢١يب الأحكام: الظهار؛ تهذ ،
أنّ من وجب عليه كفّارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقياً في ذمّتـه ولم يجـز لـه وطء المـرأة 

 .١، ح٢، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٦٢حتّى يكفر؛ وسائل الشيعة: 
Zائر: ٢/٤١٥هذّب: ؛ الم١٨٦؛ المراسم: ٥٦٨؛ المقنعة: ٤٠٩المقنع: ) ١( ؛ الجـامع ٣/٧٠؛ ال]ـ

 .٨/٢٤٦؛ مختلف الشيعة: ٥٧٤لل/.ائع: 
، ٢٢/٣٧٤، بـاب الكفّـارات؛ وسـائل الشـيعة: ١٢، ح٣٢٣-٨/٣٢٢تهذيب الأحكام: ) ٢(

 .١، ح١٠أبواب الكفّارات، ب
 .٤المجادلة: ) ٣(
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من تمر فيـه  )١(قرَ بعَ  ’إنّ الأعرابي أتى النبيّ « :وفي حديث الأعرابي
وهـذا ، )٢(»خذ هذا فأطعم عنك سـتينّ مسـكيناً  فقال: خمسة ع/. صاعاً 

  .لأنّ الصاع أربعة أمداد ،المبلغ إذا قسّم على ستينّ كان لكلّ واحد منهم مدّ 
في كفّـارة الظهـار « :‘وفي قبال ما ذكر خبر أبي بصير عن أحـدهما

  .)٣(»ينمدّين مدّ  ثلاثين صاعاً  تصدّق على ستينّ مسكيناً 
كـلّ مسـكين  في الظهار يطعم سـتينّ مسـكيناً « :×والمرسل عن عليّ 

  .)٤(»نصف صاع
والتفرقة بـين صـورة العجـز والقـدرة ، )٥(وقد حملا على الاستحباب

  .بلزوم المدّين مع القدرة والاكتفاء بالمدّ مع عدم القدرة لا دليل عليها
فوجهـه واضـح حيـث لم  ،عدم الإجزاء بالإعطاء لما دون العددا وأمّ 

  .كعدم التحقّق بالتكرار من الكفّارة الواحدة ،يتحقّق المأمور به
عن  ×سألت أبا إبراهيم« :ق إسحاق بن عمّارويدلّ على الأوّل موثّ 

ذلك لإنسـان واحـد  أيجمع إطعام ع/.ة مساكين أو إطعام ستينّ مسكيناً 
  .)٦(»كما قال االله تعالى إنساناً  ولكن يعطى إنساناً  ،يعطاه؟ فقال: لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٢٤٦هو زَبيِلٌ منسوج من نسائج الخُوص. لسان العرب: ) ١(
 .٢/٥١٦: مسند أحمد) ٢(
، أبـواب ٢٢/٣٨٢، باب حكم الظهار؛ وسـائل الشـيعة: ٥٠، ح٨/٢٣تهذيب الأحكام: ) ٣(

 ، والرواية صحيحة.٦، ح١٤الكفّارات، ب
 .٢/٢٨٠دعائم الإسلام: ) ٤(
 .٣٣/٢٥٩جواهر الكلام: ) ٥(
، ٢، ح٥٤-٤/٥٣، باب الأيمان والأقسام؛ الاستبصار: ٩٥، ح٨/٢٩٨تهذيب الأحكام:  )٦(

 بـاب أنّـه هـل يجـوز تكريـر الإطعــام عـلى واحـد إذا لم يجـد غـيره أم لا؛ وسـائل الشــيعة: 

ـــ'�ن �� ـــ	ن �0 xر	(
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 )١(فالظاهر عدم الخلاف ،ا جواز الإعطاء لما دون العدد مع التعذّروأمّ 
قـال أمـير «قـال:  ×عن أبي عبد االله ،المنجبر بالعمل السكونيلخبر  ،فيه

رة إلاّ الرجـل والـرجلين فليكـرّر علـيهم : إن لم يجد في الكفّا×المؤمنين
  .)٢(»حتىّ يستكمل الع/.ة، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غداً 

ويمكن أن يقال: هذه الرواية لا تشـمل صـورة لـزوم إطعـام سـتينّ 
فمقت�¶ القاعدة الصـبر إلى  ،ويشكل دعوى القطع بعدم الفرق، مسكيناً 

كما أنّ اللازم الاقتصار على ما في الرواية مـن الإعطـاء  ،وجدان المستحقّ 
  .في الأيّام لا في يوم واحد متعدّداً 

ا تعيين الطعام بما يغلب على قوته وفي بعض كلماتهم ما يغلب على مّ أو
 وقيل: المعتبر القوت الغالـب مـن، قوت البلد وإن لم يكن من طعام أهله

فلا بدّ فيـه  ،)٣(التمر والزبيب ئويجز ،الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما
  :من ملاحظة الأخبار الواردة

، بالإشباع فالظاهر تحقّقه بما هو المتعارف يتحقّق الإطعام تارةً  :فنقول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والتعبير عنه بالموثّق لتوهّم كـون إسـحاق بـن ٢، ح١٦، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٨٦ ،
 .٣/٦٣الحديث: عمّار فطحياً. راجع معجم رجال 

؛ متشابه القرآن ومختلفه: ٢/٤١٥، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب: ٥٦٠-٤/٥٥٩الخلاف: ) ١(
؛ جامع الخلاف ٣/٥٩؛ شرائع الإسلام: ٤٨٨؛ إصباح الشيعة: ٣/٧٤؛ ال]Zائر: ٢/٢٠٦

 .٢/١١٢، وفيه دعوى الإجماع؛ تحرير الأحكام: ٤٧٦والوفاق: 
، بـاب ٩٤، ح٨/٢٩٨رة اليمـين؛ تهـذيب الأحكـام: ، بـاب كفّـا١٠، ح٧/٤٥٣الكافي: ) ٢(

، والروايـة ١، ح١٦، ب ، أبـواب الكفّـارات٢٢/٣٨٦الأيمان والأقسام؛ وسائل الشـيعة: 
 .٣/١٠٥موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 

 .١٠/٩٤مسالك الأفهام: ) ٣(
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 بخ بح بج{عـن  ×سألت أبـا جعفـر« :ويدلّ عليه خبر أبي بصير
  .قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك }؟بم

فقال: الخلّ والزيت والتمر والخبز تشـبعهم  ؟قلت: وما أوسط ذلك
  .مرّة واحدة

وروى الشيخ بإسناده عن الحسن ، »قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد
  .)١(بن محبوب مثله

فالبلاد التي يقوتون بغـير مـا ذكـر  ،والظاهر أنّه لا خصوصيّة لما ذكر
يها الإشباع بما يقوتون به، بل الظاهر كفاية الإشباع بما يقـوت بـه يكفي ف

  .أهل بلد آخر
بالتصدّق بإعطاء مدّ من الطعام والأفضل مـدّين، والظـاهر أخرى و

عـن هشـام بـن  كخبر ابن أبي عمير ،خبار خصوص الحنطةمن بعض الأ
 ،ةنـفْ اليمين مدّ مدّ من حنطـة وحَ  في كفارة« :×عن أبي عبد االله، الحكم

  .)٢(»لتكون الحفنة في طحنه وحطبه
 ،ارة اليمين عتق رقبةفي كفّ «قال:  ×ورواية أبي جميلة عن أبي عبد االله

أو كسـوتهم،  ،أو إطعام ع/.ة مساكين من أوسط مـا تطعمـون أهلـيكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٨٧ح، ٨/٢٩٦، بـاب كفّـارة اليمـين؛ تهـذيب الأحكـام: ١٤، ح٧/٤٥٤الكافي: ) ١(
، باب ما يجزي مـن الكسـوة في كفّـارة اليمـين؛ ٥، ح٤/٥٢الأيمان والأقسام؛ الاستبصار: 

 ، والرواية صحيحة.٥، ح١٤، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٨١وسائل الشيعة: 
ــارة اليمــين؛ تهــذيب الأحكــام: ٩، ح٧/٤٥٣الكــافي: ) ٢(   ، بــاب ٩١، ح٨/٢٩٧، بــاب كفّ

  ، والروايـة ٤، ح١٤، أبـواب الكفّـارات، ب٢٢/٣٨١: الأيمان والأقسام؛ وسائل الشـيعة
 صحيحة.
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والصدقة مدّ مدّ من حنطة  ،وأرفعه الخبز واللحم ،والوسط الخلّ والزيت
  .)١(الحديث، »لكلّ مسكين، والكسوة ثوبان

فيكفي في الإشباع كلّ ما يقوت  ،وعلى هذا يختلف الإشباع والصدقة
  .به الناس والصدقة لا بدّ فيها من الحنطة أو دقيقها

وربما خصّ  ،ويؤيّد هذا ما عن بعض اللغويين من أنّ الطعام ما يؤكل
  .)٢(كما حكي عن الصحاح ،بالطعام البرّ 

وإن أشكل ما ذكـر  ،إيجاب الحنطة والدقيق )٣(والمحكيّ عن المختلف
للإشــباع  )٤(}بم بخ بح بج{ :مــن جهــة شــمول قولــه تعــالى

وفي  ،فكيف يفرّق بينهما مع أنّ الإشـباع يتحقّـق بـما دون المـدّ  ،والصدقة
الصدقة لا يكتفى بأقلّ من المدّ، ومع التفرقة لو شكّ في كفاية غير الحنطة 

فلا  ،لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ،ودقيقها يشكل الاكتفاء بغيرهما
  .كما قرّر في الأصول ؛بدّ من الاحتياط

 - عـلى المحكـي-  ×فلقول الصادق ،ا استحباب أن يضمّ إليه إداماً وأمّ 
، هو }بم بخ بح بج ئه{ :في قول االله تعالى« :الحلبيفي صحيح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الأيمان ٨٩، ح٨/٢٩٦، باب كفّارة اليمين؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٧/٤٥٢الكافي: ) ١(
، باب ما يجزي من الكسوة في كفّـارة اليمـين؛ وسـائل ٦، ح٤/٥٢والأقسام؛ الاستبصار: 

ــواب الكفّــارات، ب٣٧٦-٢٢/٣٧٥الشــيعة:  ــد  .٣، ح١٢، أب ــو جميلــة ضــعيف عن وأب
 .٣٣٢النجاشي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٥/١٩٧٤الصحاح: ) ٢(
 .٨/٢٥٩مختلف الشيعة: ) ٣(
 .٨٩المائدة: ) ٤(
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كما يكون في البيت من يأكل المدّ، ومنهم من يأكل أكثر من المدّ، ومنهم من 
والأدم أدنـاه  ،دمـاً يأكل أقلّ من المدّ فبين ذلك، وإن شئت جعلـت لهـم أُ 

  .)١(»وأرفعه اللحم ،وأوسطه الخلّ والزيت ،ملح
وفي رواية أبي جميلة المذكورة أخذ الخلّ والزيـت في نفـس أوسـط مـا 

  .فمقت�¶ الجمع الحمل على الاستحباب ،تطعمون
عـلى  - ×فلقول الصادق ،ا عدم إجزاء إطعام الصغار منفردينوأمّ 
لا يجزئ إطعام الصغير في كفّارة اليمين، ولكنّ « :في خبر غياث - المحكيّ 

  .)٢(»صغيرين بكبير
 ×انّ عليـاً : «‘عـن أبيـه ،عن جعفـر السكونيوقد يستدلّ بخبر 

فليزوّد الصغير بقدر ما أكل  وكباراً  قال: من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً 
  .ولا يخفى عدم استفادة ما ذكر من هذا الخبر، )٣(»الكبير

سـألته عـن « :×ونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسـنوفي صحيح ي
رجل عليه كفّارة إطعام ع/.ة مسـاكين أيعطـي الصـغار والكبـار سـواء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الأيمان ٩٠، ح٨/٢٩٧، باب كفّارة اليمين؛ تهذيب الأحكام: ٧، ح٧/٤٥٣الكافي: ) ١(
م الصـغير في الكفّـارة أم لا؛ ، باب أنّه هل يجـوز إطعـا٣، ح٤/٥٣والأقسام؛ الاستبصار: 

 .٣، ح١٤، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٨١وسائل الشيعة: 
، بـاب ٩٢، ح٨/٢٩٧، بـاب كفّـارة اليمـين؛ تهـذيب الأحكـام: ١٢، ح٧/٤٥٤الكافي: ) ٢(

، والروايـة ٣، ح١٧، أبـواب الكفّـارات، ب٢٢/٣٨٧الأيمان والأقسام؛ وسائل الشـيعة: 
 .١٣/٢٣١بالبترية. راجع معجم رجال الحديث: موثّقة بغياث بن إبراهيم المرمي 

  ، ٢٢/٣٨٧، باب الأيمان والأقسام؛ وسـائل الشـيعة: ١٠٥، ح٨/٣٠٠تهذيب الأحكام: ) ٣(
، والرواية موثّقة بالسكوني. راجع معجـم رجـال الحـديث: ٢، ح١٧أبواب الكفّارات، ب

٣/١٠٥. 
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والرجال والنساء أو يفضّل الكبار على الصغار، والرجـال عـلى النسـاء؟ 
قال: كلّهم سواء، ويتمّم إذا لم يقدر من المسلمين وعيـالاتهم تمـام العـدّة 

  .)١(»ف ممنّ لا ينصبالتي تلزمه أهل الضع
وقد يقال: هذا الصحيح ظاهر في فـرد التسـليم الـذي لا خـلاف في 

  .)٢(اتحّادهم فيه والكلام في فرد الإشباع
 لكونه محجوراً  ،ويمكن أن يقال: في فرد التسليم يشكل إعطاء الصغير

  .وهذا بخلاف الإشباع ،كما لا يجوز تأدية الدين بإعطائه
مـع مـا في  إلى منع عدم صدق الإعطاء على الإشباع خصوصاً  مضافاً 

ذيله من التتميم، وخبر السكوني المذكور ظاهر في خلاف ما ذكر حيث إنّه 
من العدد إلاّ أنّه يزوّد بقدر ما أكل الكبير  يستفاد منه كون الصغير معدوداً 

و أكل في مجلـس آخـر، وهـذا غـير سواء أكل بالقدر المذكور في المجلس أ
  .مضمون الخبر الأوّل

فلا بدّ مـن  ،ثمّ على تقدير التسليم مورد الخبر خصوص كفّارة اليمين
 )٤(والصـدوق )٣(والمحكـي عـن الإسـكافي، دعوى القطع بعـدم الفـرق

  .كالكبار فيجتزى بهم مطلقاً  ،وأمّا في غيرها ،التخصيص بكفّارة اليمين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١، ح٤/٥٣، باب الأيمان والأقسام؛ الاستبصار: ٩٣، ح٨/٢٩٧تهذيب الأحكام:  )١(
، أبواب الكفّارات، ٢٢/٣٨٧أنّه هل يجوز إطعام الصغير في الكفّارة أم لا؛ وسائل الشيعة: 

 .١، ح١٨، ب٣٨٨وص ٣، ح١٧ب
 .٣٣/٢٦٨جواهر الكلام: ) ٢(
 .٢٥٦-٨/٢٥٥مختلف الشيعة: ) ٣(
 .٤٠٨المقنع: ) ٤(
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مـن صـحيحة  )١(فقد يسـتظهر ،أمّا أنّ كسوة الفقير مع القدرة ثوبان
في كفّارة اليمين يطعم ع/.ة مسـاكين لكـلّ « :×الحلبي عن أبي عبد االله
أو كسـوتهم لكـلّ إنسـان  ،مدّ من دقيق وحفنة وأ ،مسكين مدّ من حنطة

ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار أيّ الثلاثـة شـاء صـنع، فـإن لم 
  .)٢(»فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام ،يقدر على واحدة من الثلاث

  .وغيرهما من الأخبار ،مةورواية أبي جميلة المتقدّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢١٥نهاية المرام: ) ١(
، بـاب ٨٣، ح٨/٢٩٥، باب كفّارة اليمين؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٤٥٢-٧/٤٥١الكافي: ) ٢(

، باب ما يجزي مـن الكسـوة في كفّـارة اليمـين؛ ١، ح٤/٥١الأيمان والأقسام؛ الاستبصار: 
 .١، ح١٢، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٧٥وسائل الشيعة: 
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سألته عن قول «قال:  ×عن أبي جعفر ،وفي قبالهما صحيح أبي بصير
  .)١(»؟ قال: ثوب}تج به بم بخ بح بج ئه{ :االله عزّ وجلّ 

في حـديث كفّـارة  ×أبـو جعفـرقال «وصحيح محمّد بن قيس قال: 
قـال: ثـوب يـواري بـه  ؟الكسوة )٢(قلنا: فما حدّ  -إلى أن قال:  - اليمين
  .)٣(»عورته

عمّن وجبت عليـه  ×سألت أبا جعفر«قال:  )٤(وخبر معمر بن عمر
  .)٥(»قال: ثوب يواري به عورته ؟الكسوة في كفّارة اليمين

وقد جمع بين ما سبق وبين هذه الأخبار بحمل مـا سـبق عـلى صـورة 
  .)٦(القدرة وهذه الأخبار على صورة عدم القدرة

لا شاهد على هذا الجمع، فـالأولى حمـل مـا سـبق عـلى  ولا يخفى أنّه
وهذه الأخبار على الإجزاء، ومع إمكان الجمع الدلالي بالنحو  ،الأفضليّة

المذكور لا تصل النوبة إلى الترجيح بحسب السند حتـّى يقـال: الأخبـار 
والظـاهر أنّـه لا ، سناد هذه الأخبارإإلاّ أن يخدش في  السابقة أصحّ سنداً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤، ح١٥، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٨٥ة: ؛ وسائل الشيع٥٨النوادر: ) ١(
 ».فمن وجد«في الكافي: ) ٢(
، أبواب الكفّـارات، ٢٢/٣٨٠، باب كفّارة اليمين؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٧/٤٥٢الكافي: ) ٣(

 .١، ح١٤ب
 في التهذيبين: معمر بن عثمان.) ٤(
، بـاب ٨٦، ح٢٩٦-٨/٢٩٥، باب كفّارة اليمين؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٧/٤٥٣الكافي: ) ٥(

، بـاب مـا يجـزي مـن الكسـوة في كفّـارة ٤، ح٥٢-٤/٥١الأيمان والأقسام؛ الاستبصار: 
 . معمر مهمل.٢، ح١٥، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٨٤اليمين؛ وسائل الشيعة: 

 .٤/٥٢؛ الاستبصار: ٨/٢٩٦تهذيب الأحكام:  )٦(

 )	رxـــــ. ��1*ـــــ	ر ��
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مـع أنّ بعضـها في سـنده مـن  ،مجال للخدشة مع الشهرة عند المتـأخّرين
  .عت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهأجم

فـلأنّ الإيـلاء فـرد مـن  ،ا مماثلة كفّارة الإيلاء مع كفّـارة اليمـينوأمّ 
  .اليمين وإن اختصّ بأحكام خاصّة

العتق ودخل في الصوم، ثـمّ تمكّـن  ا عدم لزوم العود لو عجز عنوأمّ 
 :‘عـن أحـدهما ،فيدلّ عليه ما في صحيح محمّد بن مسـلم ،من العتق

قال: ينتظر حتىّ يصوم شهر  ؟قيل: فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق«
رمضان ثمّ يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسـافر انتظـر حتـّى 

  .)١(»فيه أبتدفليمض الذي ا ن صام فأصاب مالاً إيقدم، ف
 :)٢(إنّـه كالصـحيح :الذي قيل فيه مرسل محمّد بن مسلم أيضاً  هوفي قبال

 ؟من كفّارة الظهار ثمّ وجد نسـمة في رجل صام شهراً  ‘عن أحدهما«
  .)٣(»قال: يعتقها ولا يعتدّ بالصوم

  .)٤(وجمع بينهما بحمل هذا المرسل على الأفضل
واستشكل باقتضاء ذلك التخيير، لا الترتيب الذي هو ظاهر الأدلّـة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب حكم الظهار؛ ٢٨، ح٨/١٧، باب الظهار؛ تهذيب الأحكام: ١٢، ح٦/١٥٦الكافي: ) ١(
  ، باب أنّ من وجب عليـه العتـق في كفّـارة الظهـار فصـام أيامـاً ١، ح٣/٢٦٧الاستبصار: 

، أبواب الكفّارات، ٣٦٥-٢٢/٣٦٤ثمّ وجد العتق هل يلزمه العتق أم لا؛ وسائل الشيعة: 
 .١، ح٤ب

 المرسِل هو ابن أبي عمير الذي قيل فيه: إنّه لا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة. الوجه فيه أنّ ) ٢(
، بـاب أنّ ٢، ح٣/٢٦٨، باب حكم الظهار؛ الاستبصـار: ٢٩، ح٨/١٧تهذيب الأحكام:  )٣(

 من وجب عليه العتق في كفّارة الظهار فصام أياماً ثمّ وجد العتق هل يلزمه العتق أم لا.
 يل الخبر الأخير.لاحظ التهذيبين في ذ) ٤(
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لصوم كلّ يوم مـن أيّـام  إن كان شرطاً  }جم جح ثم{ :وبأنّ قوله تعالى
ناف حتىّ إذا وجد قبل انقضاء ئالاست تجّه حينئذٍ ا - كما هو الظاهر - الشهر

.وع في ا يوم الأخير بلحظة، وإن كان شرطاً  .ع لأصل ال/ـ لصـوم لم ي/ـ
  .لا أنّه أفضل لسقوط الأمر به بالأمر ببدله الذي هو الصوم ،العتق حينئذٍ 

 ،ولا ريـب في حصــوله لــلأوّل ،فالمتجّـه الترجــيح بـين الصــحيحين
مروي في التهذيب بسندين  -على ما قيل  -فإنّ الأوّل  ،والصحّة في السند

صـحّ عـنهم بل أكثر رواة أحدهما المجمع على تصـحيح مـا ي ،صحيحين
.وعيّة  بخلاف الثاني إلاّ أن يقال: هذا مبنيّ على عدم سقوط خطاب م/ـ

ولذا لو تكلّـف الفقـير وأعتـق  ،وإنّما الساقط تعيّنه ،الوجدان العتق بعدم
  .)١(فيتجّه العمل به بحمله على الأفضليّة ،أجزأه

تعالى، إلی آخره، مبنيّ على حفظ ويمكن أن يقال: ما ذكر من أنّ قوله 
ولا مانع من  ،ما هو اللازم بحسب الأدلّة المتعرّضة لما هو المكلّف به أوّلاً 

فلا مانع من شرطيّة عدم الوجدان  ،ء مقام ما هو المكلّف به أوّلاً  قبول شي
لصوم كلّ يوم، ومع هذا لو اعتقد تحقّق هذا ال/.ط وشرع في الصوم كان 

 ،أفضـل وكان إتيانه بما هو الواجب أوّلاً  ،ا هو المكلّف بهلم صيامه مسقطاً 
  .ومثل هذا غير عزيز في الفقه

فيشكل من جهة أنّ إثبات  ،»إلاّ أن يقال« :من قوله ا ما ذكر أخيراً وأمّ 
  .ة مشكلمطلوبيّة العتق حتىّ مع العجز من جهة الأدلّ 

إلى منع صدق عدم الوجدان والعجز بمجرّد عدم الـتمكّن إلى  مضافاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣/٢٨٣جواهر الكلام: ) ١(
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بتحقّق القدرة بعد يوم ويومين  ولذا لو كان عالماً  ،زمان ال/.وع في الصوم
فلا بـدّ مـن حمـل الصـحيح  ،لا يمكن الالتزام بجواز ال/.وع في الصوم

  .المذكور على صورة اعتقاد عدم القدرة وال/.وع في الصوم
. يومـاً وأمّ  مـع العجـز عـن الشـهرين  ا وجـوب الصـيام ثمانيـة ع/ـ

 ×سألنا أبـا عبـد االله« :فيدلّ عليه خبر أبي بصير وسماعة قالا ،المتتابعين
عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر عـلى الصـيام ولم 

عـن  فليصم ثمانية ع/. يوماً  :يقدر على الصدقة؟ قاليقدر على العتق ولم 
  .)١(»كلّ ع/.ة مساكين ثلاثة أيّام

عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجـد مـا يعتـق ولا مـا « :المؤيّد بالموثّق
وضـعف  )٢(»يتصدّق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية ع/. يوماً 

  .الخبر منجبر بعمل المشهور
فقد يستدلّ عليه بفحوى ما ورد في النصوص  ،ا وجوب الصدقةوأمّ 

ولا يخفـى ، )٣(في قضاء شهر رمضان وغيره من أنّه مـدّ لصـوم كـلّ يـوم
  .الإشكال فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان؛ ٨، ح٢٠٨-٤/٢٠٧تهذيب الأحكام:  )١(
، باب كفّارة من أفطر يوماً مـن شـهر رمضـان؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٢/٩٧الاستبصار: 

، وهـو »وهو إسماعيل بـن مـرّار«. وفيه ١، ح٩، أبواب بقية الصوم الواجب، ب١٠/٣٨١
 .٣/١٨٣مهمل راجع معجم رجال الحديث: 

، أبـواب ٢٢/٣٧٢، باب حكم الظهار؛ وسـائل الشـيعة: ٤٩، ح٨/٢٣تهذيب الأحكام: ) ٢(
، والتعبير عنه بالموثّق لوهيب بن حفص الواقفي الثقة. راجـع رجـال ١، ح٨الكفّارات، ب

 .١١٥٩النجاشي، الرقم: 
 .٢٩٤-٣٣/٢٩٣جواهر الكلام: ) ٣(
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عـن أبي عبـد  )١(ويعارض الخبر المذكور صحيح ابن سنان أو حسـنه
مـا يتصـدّق بـه  وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد في رجل« :×االله

  .)٢(»؟ قال: يتصدّق بما يطيقعلى ستينّ مسكيناً 
في رجـل أفطـر مـن شـهر رمضـان « :الآخر عنه أيضـاً  هوفي صحيح

من غير عذر؟ قال: يعتق نسـمة، أو يصـوم شـهرين  واحداً  يوماً  متعمّداً 
  .)٣(»ن لم يقدر تصدّق بما يطيقإ، فمتتابعين، أو يطعم ستينّ مسكيناً 

: إنّـه فتـوى التهـذيبين، فيـدور )٤(بهما بل قيل الكلينيوالظاهر عمل 
أو الحمـل عـلى التخيـير  ،الأمر بين تخصيص الخبر المذكور بالصـحيحين

. يومـاً  ، وظـاهر في حيث إنّ الخبر صريح في الاجتزاء بصـيام ثمانيـة ع/ـ
ظـاهران في  ،يقتعيّنه، والصحيحان صريحان في الاجتزاء بالتصدّق بما يط

²احة الآخـر ،التعينّ  والظـاهر أنّ ظهـور ، فيرفع اليد عن ظهور كـلّ ب³ـ
الصحيحين في تعينّ التصدّق بما يطيق ليس أقوى من إطلاق الخبر بالنسبة 

  .إلى كفّارة الإفطار في شهر رمضان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١٦رجال الحديث: الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم ) ١(
، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر أو جامع متعمّداً في شهر رمضان؛ تهـذيب ٣، ح٤/١٠٢الكافي: ) ٢(

، ٢/٨١، باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شـهر رمضـان؛ الاستبصـار: ٣، ح٤/٢٠٦الأحكام: 
 .٣، ح٨لصائم، ب، أبواب ما يمسك عنه ا١٠/٤٦، باب حكم الجماع؛ وسائل الشيعة: ٣ح

، باب من أفطـر متعمّـداً مـن غـير عـذر أو جـامع متعمّـداً في شـهر ١، ح٤/١٠١الكافي: ) ٣(
، باب ما يجب على من أفطـر أو جـامع في ١٨٨٤، ح٢/١١٥رمضان؛ من لا يح��ه الفقيه: 

، بـاب الكفّـارة في ١، ح٢٠٦-٤/٢٠٥شهر رمضان متعمّداً أو ناسياً؛ تهـذيب الأحكـام: 
، بـاب كفّـارة مـن أفطـر ١، ح٩٦-٢/٩٥ر يوم من شهر رمضان؛ الاستبصار: اعتماد إفطا

 .١، ح٨، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب١٠/٤٤يوماً من شهر رمضان؛ وسائل الشيعة: 
 .١٢/٤٧٨رياض المسائل: ) ٤(
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 )١(فظاهر الأصحاب الاتّفـاق ،ا وجوب الاستغفار مع عدم التمكّنوأمّ 
  .على بدليّته مع العجز عن خصال الكفّارة في غير الظهار

، عن أبي بصير، ويدلّ عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن عاصم بن حميد
كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليـه مـن «قال:  ×عن أبي عبد االله

ك مماّ يجـب عـلى صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذل
  فإنّـه إذا  ،صاحبه فيه الكفّارة فالاستغفار له كفّارة ما خـلا يمـين الظهـار

لم يجد ما يكفّر به حرمت عليه أن يجامعها وفرّق بينهما إلاّ أن ترضى المـرأة 
  .»أن يكون معها ولا يجامعها

عن  ،عن بعض أصحابه ،عن أبيه ،وروى الكليني عن عليّ بن إبراهيم
  .)٢(عاصم بن حميد مثله

وفي المتن لم يفرّق بين كفّارة غير الظهار وكفّارة الظهـار، ويظهـر مـن 
   الكلينـيفقـد روى ، بعض الأخبـار كفايـة الاسـتغفار في الظهـار أيضـاً 

سـحاق بـن عـن إ، عن صفوان بـن يحيـى، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم
الظهار إذا عجـز صـاحبه عـن الكفّـارة « قال: ×عن أبي عبد االله ،عمّار

  وينوي أن لا يعود قبـل أن يواقـع ثـمّ ليواقـع وقـد أجـزأ  ،فليستغفر ربّه
ــارة، فــإذا وجــد الســبيل إلى مــا يكفّــر يومــاً    مــن  ذلــك عنــه مــن الكفّ

  ه إذا كـان ئـوإن تصـدّق وأطعـم نفسـه وعيالـه فإنّـه يجز، الأيّام فليكفّـر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٤٨٩؛ إصباح الشيعة: ٣/٧٦؛ ال]Zائر: ١٤٧؛ الوسيلة: ٢/٤١٥؛ المهذّب: ٥٧٢النهاية: ) ١(
 .١/٨٠؛ تحرير الأحكام: ٣/٦١الإسلام: شرائع 

، باب حكم الظهـار؛ ٢٥، ح٨/١٦، باب النوادر؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٧/٤٦١الكافي: ) ٢(
 ، والرواية صحيحة.١، ح٦، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٦٧وسائل الشيعة: 

و?ـــ-ب �Epــــ
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فحسبه ذلـك  ،وينوي أن لا يعود ،، وإن لم يجد ذلك فليستغفر ربّهمحتاجاً 
  .»واالله كفّارة

  .)١(ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ رواية أبي بصير المذكورة يظهر منها أنّه مـع العجـز 

الكفّارة المعهـودة عن الكفّارة يجزى الاستغفار، والظاهر أنّ الكفّارة هي 
  ، وكـذا روايـة عاصـم بـن حميـد، فبعـد الأخـذ لا صيام ثمانية ع/. يوماً 

مع العجز، والروايـة في مقـام  بهما يشكل وجوب الصيام ثمانية ع/. يوماً 
البيان بملاحظة ما في ذيلها من حكم الظهار ولا أقـلّ مـن التخيـير بـين 

  .الصيام والاستغفار
وأمّا اشتراط البلوغ وكمال العقل في المكفّـر، فاسـتدلّ عليـه بارتفـاع 

  .)٢(التكليف عن فاقدهما المقت�Ò لعدم توجّه الخطاب إليه
ويشكل ما ذكر، لما دلّ على صحّة بعض الأمور العباديّة مـن الصـبيّ 

  صـحّة عتـق الصـبيّ إذا  )٤(والجامع )٣(البالغ ع/.اً، والمحكي عن النهاية
.اً اسـتناداً إلى خـبر زرارة عـن البـاقر   إنّـه إذا أتـى [عـلى] ×: «بلغ ع/ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الكفّـارات؛ ٦، ح٨/٣٢٠، باب النوادر؛ تهـذيب الأحكـام: ٦، ح٧/٤٦١الكافي: ) ١(
، باب أنّ من وجب عليه كفّارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقيـاً ٢، ح٤/٥٦ستبصار: الا

، أبـواب الكفّـارات، ٢٢/٣٦٨في ذمّته ولم يجز له وطء المرأة حتّى يكفر؛ وسـائل الشـيعة: 
 ، والرواية صحيحة.٤، ح٦ب

 .١٢/٤٨١؛ رياض المسائل: ٢/٢١٩نهاية المرام: ) ٢(
 .٥٤٦النهاية: ) ٣(
 .٤٠١امع لل/.ائع: الج) ٤(

ـــــــ-غ  �;ـــــــ�jط ��*�
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  .)١(»الغلام ع/. سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدّق على وجه معروف
والظاهر أنّ الصلاة والصوم والحجّ ، إنّ به رواية حسنة )٢(وفي الكتاب

لا لمجــرّد التمــرين، والكــلام في غــير للصــبيّ المميّــز عبــادات شرعيّــة، 
  .�المعصومين

فلما دلّ من الأخبار عـلى شرطيّتـه في العبـادات  ،ا اشتراط الإيمانوأمّ 
بعد الفراغ عن كون الكفّارة منهـا، والـلازم في العبـادة نيـّة القربـة عـلى 

u، المشهور الخضـوع أو ء مـع  وقد يقال في تصحيح العباديّة الإتيان بال/ـ
  .وللكلام فيه محلّ آخر ،شدّته

فهو المعـروف إذا اجتمعـت أجنـاس مختلفـة عـلى  ،ا لزوم التعيينوأمّ 
كما لو كان عليه كفّارة ظهار وقتل خطأ أو مختلفة كأحدهما  ،المكلّف مماثلة

  .مع كفّارة اليمين
فـإذا تعـدّد  ،وعرفـاً  الامتثال عليه عقـلاً واستدلّ عليه بتوقّف صدق 

بل هو مأمور بعتقين  ،بعتق رقبتين فليس المكلّف مأموراً  سبب العتق مثلاً 
ولا  ،، فـلا بـدّ مـن امتثـال كـلّ مـنهماأحدهما للظهار والآخر للقتل مثلاً 

  .)٣(يحصل إلاّ بملاحظة خصوص كلّ منهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب وصيةّ الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجـوز منهـا ومـا لا يجـوز؛ مـن لا ١، ح٧/٢٨الكافي: ) ١(
، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيته؛ تهذيب الأحكام: ٥٤٥١، ح٤/١٩٧يح��ه الفقيه: 

، ١، ح٥٦العتـق، ب، كتـاب ٢٣/٩١، باب العتـق وأحكامـه؛ وسـائل الشـيعة: ١٣١، ح٨/٢٤٨
 .١٩/٢٨والرواية موثّقة لموسى بن بكر الثقة الواقفي. راجع معجم رجال الحديث: 

 .٢/٢٣٧المخت²³ النافع: ) ٢(
 .٣٣/٢٣٢جواهر الكلام: ) ٣(
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  كـما  ،لازم هذا لزوم التعيـين مـع عـدم الاخـتلافويمكن أن يقال: 
  فيوجـب إفطـار  لو فات صوم أيّام من رمضان كأن أفطر يـومين متعمّـداً 

ولا يلتزمـون بلـزوم  ،ويوجب إفطار يوم آخر كفّـارة أخـرى ،يوم كفّارة
  .التعيين

ألا ترى أنّه لـو  ،وما ذكر من توقّف صدق الامتثال على التعيين ممنوع
آخـر  ن عبده ماء بقصد غسـل الوجـه، ثـمّ طلـب مقـداراً طلب المولى م

لل/.ب فأتى العبد بإنائين لغسل الوجه وال/.ب ولم يعـينّ أيهّـما للغسـل 
ومـع ، فـلا يبقـى الشـكّ  ؟فهل يشكّ في تحقّق الامتثال ،والآخر لل/.ب

في  لتحقّق الشكّ  ،فرض الشكّ في تحقّق الامتثال قد يقال بلزوم الاحتياط
ولـتمام ، فلا يشتمل حديث الرفـع لمثلـه وهـو ممنـوع ،لاً ما هو واجب عق

  .آخر الكلام فيه محلّ 
  

  تمّ كتاب الكفّارات

  .ويليه كتاب الإقرار
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  .الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين
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  فـاللفظ دالّ ، ثابـت يقد عرّف الإقرار بالإخبار عن حـقّ واجـب أ
لإخـراج  ،وزيد في التعريف كون الحقّ سابقاً ، عليه ويقوم مقامه الإشارة

وجب الوفاء به أو لم يجب،  خبار عن حقّ يثبت في المستقبل وعدّ وعداً الإ
ل حيـث إنّ الحـقّ ولا يرد أنّه يصدق الإقرار على الإخبار بالـدين المؤجّـ

  .لسابق واستحقاق المطالبة مؤجّ 
ويمكن أن يقال: كيف يمكن منع صدق الإقرار على الإخبـار بحـقّ 
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كما لو نذر مائة درهم لزيد إذا عوفي مـن مرضـه  ؟معلّق على أمر مستقبل
حيث إنّ الحقّ قبل العافية لم يثبت، فبعد صدق الإقرار لا مجال للتمسّـك 

إقـرار العقـلاء عـلى « :للنبـويّ المشـهور بأصالة البراءة، ويكون مشمولاً 
  .)١(»أنفسهم جائز

 ،إن أريد به الثابـت »إخبار الإنسان بحقّ لازم له«Õوالتعبير في المتن ب
خبار بحقّ ن أريد به ما يقابل الحقوق المستحبّة وإخراج الإإو ،فلا إشكال

 :كما يقال ،لإمكان أن يراد من جواز الإقرار نفوذه، يستحبّ تأديته يشكل
  ؟متى يجوز أمر الغلام

نّ العاقل لا يكذب عـلى إف ،ويدلّ على اعتباره وحجيّته العقل والنقل
 ،الجملةوفي القرآن العزيز آيات كثيرة تدلّ على اعتباره في ، نفسه بما ي�ّ�ه

وقوله  ،)٢(}جح ثم تمته تخ تح تج به{ مثل قوله تعالى:
 ،)٤(}ئم ئز ّٰئر ِّ{وقوله:  ،)٣(}ثم ثز ثر{ :تعالى

  .)٥(}نح نج مي مى مم مخ مح مج{ :وقوله
قولـوا الحـقّ « :×مثل ما روي عنـه ،ة ال/.يفة أخبار كثيرةوفي السنّ 

  .)٦(»ولو على أنفسكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢، ح٣، كتاب الإقرار، ب٢٣/١٨٤؛ وسائل الشيعة: ١/٢٢٣عوالي اللآلي: ) ١(
 .٨١آل عمران: ) ٢(
 .١٠٢التوبة: ) ٣(
 .١٧٢الأعراف: ) ٤(
 .١٣٥النساء: ) ٥(
 .١٩/١١٩؛ تفسير الرازي: ١/٤٨٩؛ تفسير السمعاني: ٣٠/٤١٤بحار الأنوار: ) ٦(
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  .وغيره )١(یما روي من الأخذ بالإقرار والحدّ به في الزنو
 ،عليهوبعد صدق الإقرار بأيّ لفظ كان وما يقوم مقامه يترتّب الحكم 

وكـذا لـو » لي عليك كـذا«بعد قول القائل: » أجل«أو » نعم«كما لو قال: 
تصديق » بلى«حيث إنّ » أليس لي عليك كذا« :بعد قول القائل» بلى«قال: 

  .)٢(}ئم ئز ّٰئر ِّ{ :للمنفيّ لا للنفي، ويشهد له قوله تعالى
زيدت عليـه الألـف وهـي » بل«في الأصل » بلى«إنّ  :وقيل في وجهه

  .)٣(للنفي ونفي النفي إثبات فتكون ردّاً  ،الاستدراكللردّ و
فـالمحكيّ عـن  ،»نعـم» «أليس لي عليك كـذا«وأمّا لو قال في جواب 

وتردّد ، لا لما بعد النفي لأنّه تصديق للنفي ،أنّه لا يكون إقراراً  )٤(الشيخ+
ذا كـان قبـل النفـي اسـتفهام لما حكي عن جماعة من أنّه إ ،فيه المصنفّ+

ويجوز عند أمن  ،للفظه فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعياً  ،تقريري
ــاً  ــاب رعي ــه الإيج ــاب ب ــما يج ــاب ب ــبس أن يج ــاه الل ــك  ،لمعن ــلى ذل   وع

ألسـتم تـرون لهـم > :-عـلى المحكـيّ  -وقد قال  ’قول الأنصار للنبيّ 
  .)٥(»نعم« :»؟ذلك

ومـع  ،لاعتبـار الجـزم فيـه ،أنّه يعتبر في الإقرار التنجيز )٦(والمعروف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦، أبواب حدّ الزنا، ب٢٨/١٠٣راجع وسائل الشيعة: ) ١(
 .١٧٢الأعراف: ) ٢(
 .٢٤٤-١٥/٢٤٣تذكرة الفقهاء: ) ٣(
 .٣/٢المبسوط: ) ٤(
 .٢/٣٤٧لاحظ مغني اللبيب: ) ٥(
 ؛ ٣/١١٠؛ شرائـع الإسـلام: ٣٣٥؛ إصباح الشيعة: ٢٧٥؛ غنية النزوع: ٣/٢٢المبسوط: ) ٦(
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ق ه مـع القطـع بتحقّـفإنّـ ،ولا يخفى الإشكال في إطلاقه، التعليق لا جزم
بل مع عدم الجزم بالمعلّق عليه، ألا ترى أنّه لو  ،قالمعلّق عليه الجزم متحقّ 
مـع  »ي فلك ما فيـهمكتوب بخطّ  ن كان عندكإ« :قال لمدّعي الدين عليه

والإلـزام  ،الشكّ فيه والعقلاء يلزمون القائل مع وجدان المكتوب بخطّه
بالإقرار مسلّم عند العقلاء، والمحكيّ عن الشيخ في المبسوط أنّه لو قـال: 

  .)١(فلان فهو صادق لزمه وإن لم يشهد إن شهد لك
  لهذا القول بوجوه: )٢(واستدلّ 

إلاّ إذا كان المشـهود بـه في  ولا يكون صادقاً  ،أنّه قد أقرّ بصدقه :منها
فيكون في ذمّته  ،ذمّته لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره بحسب الواقع

ه لا دخل في الشـهادة في ثبـوت المقـرّ بـه في ومعلوم أنّ  ،على ذلك التقدير
ته على تقدير الشهادة بمقت�¶ الإقرار فإذا ثبت في ذمّ  ،الذمّة في نفس الأمر

  .لعدم دخل الشهادة في شغل الذمّة ،ته مطلقاً ثبت في ذمّ 
جب ثبوت المقرّ به في نّ عدم مدخليّة الشهادة لا يوإف ،ولا يخفى ما فيه

فهـو  ألا ترى أنّه يصحّ أن يقال هذا الإنسان إن كان محموماً  ،الذمّة مطلقاً 
ولا يثبت بـه كونـه مـتعفّن الأخـلاط مـن جهـة عـدم  ،متعفّن الأخلاط

  ؟مدخليّة الحمّى في تعفّن الأخلاط
فيؤخذ بإقراره  ،ةأنّه قد أقرّ بلزوم المشهود به على تقدير الشهاد :ومنها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٢/١١٧؛ تحرير الأحكام: ٣٣٦جامع الخلاف والوفاق. 
 .٣/٢٢المبسوط: ) ١(
 .٩/١٨٩جامع المقاصد: ) ٢(

 و?ـــــ-ه �Epـــــ
=pل

و<ــ	 Hــ�د �kــ�e ��3ــ-ل 

	kI�+ 
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لامتنـاع صـدق  ،ويلـزم مؤاخذتـه بـه مطلقـاً  ،على ذلك التقدير الخاصّ 
وظـاهر أنّـه لا دخـل للقيـد في  ،والمقيّد بدون المطلق الخاصّ بدون العامّ 

  .فلا يتوقّف اللزوم عليه ،اللزوم
فإنّ الملازمة بين عدم اشتغال الذمّة وعـدم الشـهادة  ،ولا يخفى ما فيه

  .يكفي في عدم تحقّق الخاصّ 
عـلى  لم يكـن صـادقاً  أنّه يصدق كلّما لم يكن مال في ذمّته ثابتـاً  :ومنها

عـلى  كلّما كان صادقاً  :وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا ،تقدير الشهادة
  .فالتالي مثله ،لكن المقدّم حقّ لإقراره ،تقدير الشهادة كان المال في ذمّته

ويمكن الجواب بأنّ نقـيض لم يكـن المـال في ذمّتـه ثبوتـه في ذمّتـه في 
ق الشهادة لم يكن المال فما لم يتحقّ  ،الجملة ويكفي ثبوته على تقدير الشهادة

  .زمةبل من جهة الملا ،يةفي ذمّته لا من جهة العلّ 
ففيـه  ،وعورض ما ذكر بأنه إذا قال: إن شهد لك فـلان فهـو صـادق

وبأنّه ربما كان اعتقاد المخبر امتنـاع  ،ويشترط في الإقرار التنجيز ،التعليق
فيريـد  ،لامتناع الكذب بالنسبة إليه عـادة ،الشهادة من الشخص المذكور

  .)١(ذلك لا يصدر منه أنّ 
  .بل لا بدّ في رفعه من الجواب ،شكالالإالمعارضة لا ترفع  ولا يخفى أنّ 

ان كـان النظـر إلى أنّ القـول المـذكور إقـرار بالفعـل  :فالحقّ أن يقال
لمـا  ،أنّه ليس كذلك فالحقّ  ،بحيث يلزم به وإن لم يشهد الشخص المذكور

من جهة  عرفت في جواب ما استدلّ به، وإن كان النظر إلى أنّه ليس إقراراً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩/١٩٠جامع المقاصد: ) ١(
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 ،تّب عليه الأثر حتىّ مع شـهادة الشـخص المـذكورالتعليق بحيث لا يتر
فـإذا كـان بنـاء  ،شكال فيهوقد عرفت الإ ،فهو مبني على اشتراط التنجيز

للـدليل كيـف لا  العقلاء الأخذ بالإقرار ولو مع التعليق وكان مشـمولاً 
وكيـف يمكـن دعـوى الإجمـاع مـع  ؟ق عليـهخذ به مـع تحقّـق المعلّـؤي

  كيف يؤخذ بالبراءة؟ الاختلاف المذكور؟ ومع هذا
 �ن :�ــ�ل "ــ�، و�ــ� 
ــ�ل »��ــ� 
�ــّ� «و�ــ� 
ــ�ل: (

ّ

ــ� ?*X-: Aــ#�« :�ــ���  �و  »"

»�#��$d« ر��
Xن�«���ل:  »�tu ��-% B«و�� 
�ل: ، ��6 ?
ّ
J«  و�»'����«  A�

 ً�#p�j 1F:،  :ل�
 �� �tuو» 
ّ
J��6�X«  و�»�d'����« ،ل�
 �� �
ّ�: »�6" ��-Wّ�« 


6F��L�«�و «،  
ً
��%'
 �ّ�D� K-و��� �ّ
� '��(.  

ولا ، )١(بتطرّق الاحتمال» به«قد علّل عدم اللزوم في صورة عدم ذكر 
واستشـهد ، الاحتمال مع تحقّق الظهور عند العرف لا يعتنـى بـه نّ أيخفى 

حيــث  )٢(}جح ثم تمته تخ تح تج به{ :بقولــه تعــالى
  .ومع الذكر لا إشكال فيه ،تجرّد عن ذكر المقرّ به

لأنّ البيع والهبة راجعـان  ،ولو طلب البيع أو الهبة فالمعروف أنّه إقرار
كتطليـق  ،فق طلب البيع والهبة من بـاب الاحتيـاطقد يتّ  ،نعم، إلى المالك
  ومن هـذا البـاب تكـرار صـيغ النكـاح  ،قة من باب الاحتياطالمرأة المطلّ 

بالاحتيـاط يوجـب  الطلب ممنّ يكون متعـوّداً  ولعلّ  ،الصيغة السابقةمع 
  صرف الظهور.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣/١٢٤رياض المسائل: ) ١(
 .٨١آل عمران: ) ٢(
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فالمعروف عـدم  ،تّزن أو انتقد بدون ذكر الضمير ومعهاأمّا لو قال: و
  .لاحتمال الاستهزاء ،كونه إقراراً 

ق هذا الاحتمال في كثير من المـوارد ولا لتطرّ  ،ولا يخفى الإشكال فيه
  .يعتنى به إلاّ مع القرينة

لأنهّما متفرّعان على ثبوت  ،فقد أقرّ  ،وأمّا لو ادّعى التأجيل أو القضاء
 ،ويدّعي المقـرّ عـلى طرفـه تأجيلـه أو قضـاء مـا يدّعيـه ،ما ادّعاه الخصم

  .ويترتّب عليه أحكام المدّعي مع أنّه كان قبل ذلك منكراً 

[ ����] )f	g��:  �ّ3��(  

) 
ً
Iـ�

ّ
-�
  و* "ـّ' 
ــ��u 1ــ� 

ً
  �ــّ��

ً

ــ��ر  �ــ  :�$ــ+ ،Wــ�XZ ���)ـّ�ف 
��ــ�ر�?

cM(��، ن��CD� *ـ� ،و��z" 'ـ$�و�ـ� �وW$ـY  ،و* �ـّ' و* �W�:ـ9 ،و* ��

 
ً
�\�(
(.  

وعلّـل بأنّـه ، عدم قبول إقرار الصغير ولو كان بإذن الوليّ  )١(المعروف
إقراره بما له فعله كالوصـيّة  )٣(واستثني، )٢(وإنشاءً  مسلوب العبارة إقراراً 

 :لقاعـدة ،كما ذكر في محلّه ،بالمعروف التي دلّ بعض الأخبار على جوازها
  .»ملك الإقرار به من ملك شيئاً «

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Zائر: ٤١١الكـافي في الفقـه: ؛ ٣/٣المبسوط: ) ١( ؛ ٣/١١٩؛ شرائـع الإسـلام: ٢/٤٩٨؛ ال]ـ
 ، وفيه دعوى الإجماع.٢٥٢-١٥/٢٥١؛ تذكرة الفقهاء: ٣٣٨الجامع لل/.ائع: 

 .٣٥/١٠٤جواهر الكلام: ) ٢(
قال الشهيد&: هذا مذهب كلّ من جوّز وصيّة الصبيّ في المعروف، كالشـيخين ومـن منـع ) ٣(

ء فرع جواز الت²ّ³ف في ذلـك  ار، ضرورة أنّ تنفيذ الإقرار بال/uكابن إدريس منع من الإقر
u/٢/٢٤٤ء. غاية المراد:  ال. 
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   ،ويمكن أن يقال: أمّا كون الصبيّ مسلوب العبـارة بنحـو الإطـلاق
 ،خبـاركـما يظهـر مـن بعـض الأ ،فلا نسلّم مع صحّة وصيّته بـالمعروف

   ،وصــحّة إحرامــه وحجّــه ،وصــحّة عباداتــه وكونهــا شرعيّــة لا تمرينيّــة
وصـحّة إسـلامه مـع  ،كـما ذكـر في محلّـه ،ة معاملاته بإذن الـوليّ بل صحّ 

 ،فـاقفلا يبقى في المقام إلاّ التمسّـك بالاتّ  ،الإقرار وإن كان أبواه كافرين
إقرار العقلاء « :وحديث الرفع مع حكومة حديث الرفع على مثل النبويّ 

  .»على أنفسهم جائز
فيشكل من جهـة عـدم الملازمـة بـين صـحّة  ،ا الاستثناء المذكوروأمّ 

  .وعدم تماميّة القاعدة المذكورة ،ة الإقرارالوصيّة وعدم صحّ 
وتصديقه مـن غـير  ،إقراره بالبلوغ من جهة الاحتلام واستثني أيضاً 

لأنّ ما يعتبر فيـه البيّنـة لا يتغـيرّ حكمـه لعجـز  ،واستشكل فيه، )١(يمين
  .)٢(المدّعي عنها

  .فلا إشكال في عدم الاعتبار بإقراره ،وأمّا المجنون
عـلى عـدم اعتبـار إقـراره بـمال ولا  )٣(فقد ادّعي الإجماع ،وأمّا العبد

  .ولا حدّ  ،أو قصاصاً  جناية توجب أرشاً 
  فـإقراره في حـقّ الغـير،  ،وبدنـه مملـوك لغـيره ،وعلّل بأنّه لا مال لـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥١٤؛ ال]Zائر: ١/٤١٥المهذّب: ) ١(
 .٣٥/١١٩جواهر الكلام: ) ٢(
؛ ١/٤١١، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب: ٣/٢٤٨؛ الخلاف: ٢٥٩؛ المراسم: ٨٠٣المقنعة: ) ٣(

.ائع: ٣٣١عوى الإجماع؛ إصباح الشـيعة: ، وفيه د٢٧٠غنية النزوع:  ؛ ٣٣٨؛ الجـامع لل/ـ
 .١/٢٠٩؛ تحرير الأحكام: ٣٣١جامع الخلاف والوفاق: 
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²ّف فيـه إلاّ  وعلى القـول بأنّـه يملـك المـال يكـون محجـوراً    عليـه بالت³ـ
  والمنــع إنّــما كــان لحــقّ  ،الحــقّ لا يعــدوهما لأنّ  ،أن يقــرّ وصــدّقه المــولى

  .)١(السيّد
 ،ويمكن أن يقال: ما ذكر لا يوجب عدم اعتبار إقراره بقـول مطلـق

  فإنّــه يصــحّ الإقــرار وينفــذ ممــّن  ،لأنّ نفــوذ الإقــرار لا يحتــاج إلى المــال
  وإن كـان اختيـاره ، والمملـوك يملـك المـال كـما بـينّ في محلّـه ،لا مال له

للمولى كما أنّه لو أتلف مال الغير يضمن، ومع عـدم دفـع المـولى الغرامـة 
  عمـدة الإجمـاع فال ،وكذلك الكلام في صـورة الجنايـة ،يتبع به بعد العتق

  .إن تمّ 
فالظـاهر عـدم الخـلاف في عـدم  ،ا المحجور عليه من جهة السفهمّ أو

وإذا فكّ الحجر عنه لا يلزم بما أقرّ به  :وفي المسالك، )٢(قبول إقراره بالمال
فيلزمـه  ،العزيـزوأمّـا في مـا بينـه وبـين االله تعـالى شـأنه ، من المال ظاهراً 

  .)٣(التخلّص
إقرار العقلاء «ويشكل عدم لزوم ما أقرّ به بعد رفع الحجر مع عموم 

 ،في قبول إقراره في مـا عـدا المـال ولا خلاف ظاهراً  ،»على أنفسهم جائز
  .كالبيع والطلاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٨-٣٥/١٠٧جواهر الكلام: ) ١(
؛ إصباح الشيعة: ٢/٤٩٨؛ ال]Zائر: ٢٧٠؛ غنية النزوع: ١/٤٠٤؛ المهذّب: ٣/٣المبسوط: ) ٢(

؛ ٣٣١؛ جامع الخـلاف والوفـاق: ٣٣٨؛ الجامع لل/.ائع: ٣/١١٩؛ شرائع الإسلام: ٣٣١
 .٢/١١٤تحرير الأحكام: 

 ١١/٩٠مسالك الأفهام: ) ٣(
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فإنّ المقرّ ملزم بردّ المال المقرّ بـه إلى  ،لا إشكال في اعتبار أهليّة المقرّ له
له أو من يقوم مقامه أو وليّه، ومع عـدم الأهليـّة كيـف يتصـوّر مـا  المقرّ 
فيصـحّ الإقـرار لهـا حيـث يعتـبر  ،لا مانع من ملكيّة الجهـة ،نعم ؟!ذكر

ذات منفعـة للمسـجد تملـك  ألا ترى أنّه لو وقف عينـاً  ،تهاالعقلاء ملكيّ 
  .جهة المسجد منافعها

فتقريب صحّته أنّه كما تصـح الوصـيّة لـه ولـه  ،ا الإقرار للحملمّ أو
يصحّ الإقرار له يملك المقرّ بـه  اً سهم من الإرث يملك ب/.ط وضعه حيّ 

  .ب/.ط تولّده حيّاً 
ويمكن أن يقال: بعد الفراغ عن عدم الملكيـّة بالفعـل وعـدم الفعـل 

مع  خصوصاً  ،يشكّ في صحّة الإقرار - أعني التولّد حيّاً  -بتحقّق ال/.ط 
إقرار العقلاء عـلى «فإنّ النبوي المعروف  ،عدم إطلاق يشمل ما نحن فيه

  .إلى مثل المقام ليس ناظراً » ائزأنفسهم ج
  مـا الفـرق بـين الإقـرار للحمـل والإقـرار لولـد  :ولقائـل أن يقـول

زيد بمجرّد احتمال وجوده والحكم بصحّة الوصيّة ووضـع سـهم الإرث 
من جهـة الـدليل لا يوجـب القـول بصـحة الإقـرار وإن كـان المشـهور 

البطلان إلاّ أن يقال: بنـاء  )١(الصحّة، والمحكي عن الفخر+ في الإيضاح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٣٢إيضاح الفوائد: ) ١(

 �Iّ�s. ��3ّ� �ـ� �+
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  ؟ولم يرد الردع عنه ،به وإلزام المقرّ بما أقرّ  ،العقلاء على الأخذ بالأقارير
 ،ةلعـدم الأهليـّ ،فمع إنكار ملكيّته يشكل صحّته ،ا الإقرار للعبدمّ أو

  ، ولا يعتبر العقلاء هنا جهـة كاعتبـار الجهـة في المسـجد والمدرسـة مـثلاً 
  .فاته بإذن المولى لا يصحّحومجرّد جواز ت²ّ³ 

عليـه ويحتـاج  فلا مانع وإن كان محجـوراً  ،ة لهوأمّا على القول بالملكيّ 
  .ت²ّ³فاته إلى إذن المولى

 [ ����])6A����: �A �ّ3�� �(  

 :و�ـ� 
ـ�ل ،
$ـ+ IJ�ـcه "zـ� :z-ـ� و?ن 
ـّ+  »�ـ� %-ـّ{ 
ـ�ل« :و�� 
�ل(


c�IJ 1ه  »�̈ « 'ّ"  �9
ّt�� � Y$©: �z" ، :ل�
 »��ـ4 ودرdـA«و�� 

 « :رIJ � @W�ـc �~�ـ4 ?��ـ�، و�ـ� 
ـ�ل
ً
����ـّ+  »
�Zـ9 و%/ـ�ون درzdـ�

ª�� 1% �#�:��u �tuو ،Adل:  در��
 �-� ،�»Adدر �tu« ،Adر "'ر��
|�� ،


�ل:  :و
�ل ��/�� ��» 
ً
�zdدر �tu �tu«  'ـ1 ��ـ
 +ّ
h" هc�IJ +$�: A�

�/%،  �ّ�D� _? هc�IJ � ع�W��� ب�

1 درAd ،و�~ +ّ
و�� ، و* :�$+ �

ª" �ّ
�  
ً
 W�
 � � �
X� +W~� A��M�� �F�h� � 

ً
*، mz��� A��M�� o-%و(.  

، »ء شي«في صحّة الإقـرار بـالمبهم ولـو لفـظ  )١(الظاهر عدم الخلاف
لـزم أو ،صـحّ » لـه عـليّ مـال«فـإذا قـال:  ،أدلّة الإقـرارواستدلّ بعموم 

  .وإذا امتنع مع قدرته عليه حبس على المشهور ،بالتفسير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه دعوى عـدم الخـلاف؛ ٨٦، وفيه دعوى عدم الخلاف؛ جواهر الفقه: ٣/٤المبسوط: ) ١(
؛ ٣/١١٩؛ شرائع الإسـلام: ٣٣١؛ إصباح الشيعة: ٢/٤٩٩؛ ال]Zائر: ٢٧٠غنية النزوع: 

 .٢/١١٥؛ تحرير الأحكام: ٣٣٢جامع الخلاف والوفاق: 

 Kk*�	A ر��Z�� .Cّ/
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لم يقـع أخـرى ويمكن أن يقال: قد يقع الترافع بين المقرّ والمقرّ لـه، و
فـالكلام في الصـورة الأولى  ،الترافع ويتكلّم في حكم الإقرار بهذا النحـو

  .بوط بكتاب القضاءمر
فبعد صحّة الإقـرار لا وجـه للإلـزام  ،وأمّا حكم الإقرار بهذا النحو

بل مقت�¶ القاعدة مع إباء المقرّ عن التفسير الاكتفـاء بأقـلّ مـا  ،بالتفسير
 ،يصدق عليه المقرّ به المبهم في مقـام الإلـزام مـن بـاب الأمـر بـالمعروف

  .ء آخر دليل على شيولا  ،والخروج عن تركه الميتّ المقرّ له
والظاهر أنّه ليس كلّ ما ، ويظهر من المتن صحّة تفسير المال بما يملك

لأنّه لا يبـذل بإزائـه  ،فإنّ الحبّة من الحنطة مملوك وليس مالاً  ،يملك مالاً 
المال، ولعلّ مراده أنّه لا بدّ من مملوكيّته بعد حفظ الماليّة عند غير المسـلم، 

  .تحلّيها وليست مملوكة للمسلمنّ الخمر مال عند مسإف
، )١(والمحكيّ عن الدروس أنّه لو أقـرّ للمسـتحلّ فـالأقرب الصـحّة

ولا يردّ  ،عتقده المقرّ له لفسادهافي الواقع وإن  واستشكل بأنهّا ليست مالاً 
  .)٢(لأنّه مقرّ على اعتقاده إذا لم يتظاهر ،الخمر والخنزير للذمّي

 ،ه عليه أنّه يمكن أن يكون نظر الشهيد إلى صورة عدم التظاهرويتوجّ 
المقرّ لا يلازم التظاهر، والحاصل أنّ تفسير المال المقرّ به بما يملـك  وإقرار
  .مشكل

ا اعتبـار مّـأ، ، يقبل تفسيره بما يثبت في الذمّـة»ء له عليّ شي« :ولو قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٣٣الدروس ال/.عية: ) ١(
 .٣٥/٣٥جواهر الكلام: ) ٢(
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   ،فيهـا ا اعتبـار كونـه ثابتـاً وأمّـ، »عـليّ «فللتعبـير بلفـظ  ،كونه في الذمّـة
فالظاهر أنّه للاحتراز عن مثل جلد الميتة وال]Zجين النجس حيث يصدق 

u/ء لكن لا يثبت في الذمّة ال.  
 لأنّه مع ذكر الواو ،رجع في تفسير الألف إليه »ألف ودرهم«ولو قال: 

  .للألف لا يكون الدرهم مميّزاً 
مائـة  فالظاهر أنّ الدرهم مميزّ لمجمـوع »مائة وع/.ون درهماً « :ولو قال

إلى  »مائـة«في  ويحتاج ،لخصوص ع/.ين ن كونه مميزّاً المتيقّ  :وقيل ،وع/.ين
¶ القاعـدة  التفسير نظير الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعـدّدة، بـل مقت�ـ

  .)١(إلاّ للع/.ين مميزّاً  فلا يكون الدرهم المنصوب ،كون مميزّ المائة مجروراً 
ويمكن أن يقال: المائة والع/.ون لم يلحظـا كـلّ واحـد مـنهما بنحـو 

  ومـا ذكـر مـن أنّ مميـّز المائـة مجـرور  ،لة واحدةالاستقلال فهما بمنزلة جم
 مم ما لي{ :ويشهد لما ذكر قوله تعالى، المائة بدون الانضمام تلو لوحظ

 وهـو ابـن تـوفيّ  ’إنّ رسول االله« :وفي الحديث ،)٢(}نن نم نز نر
والظـاهر الاكتفـاء بمميـّز الأخـير كراهـة لـذكر  )٣(»ين سـنةثلاث وستّ 

  .المميزات المختلفة
بمنزلـة  »كـذا«لأنّ  ،فالظاهر أنّه إقرار بدرهم »كذا درهم«ولو قال: 

u/فالدرهم مف] »ء درهم شي« فلو قال: ،ء الu/ال Ø ء.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١/٤٣مسالك الأفهام: ) ١(
 .٢٣ص: ) ٢(
 ووفاته. �، باب مولد النبي١/٤٣٩الكافي: ) ٣(

ـــ- Zـــ	ل:  ـــّ� «� �ـــ� +�

Ksودر \��« 

 

<	"ــــــ. « :�ــــــ- Zــــــ	ل

 
ً
	Osو+$�ون در« 

 

\
ّ
� کــــــــ�م ��8ــــــــ

 

 

 »��e درZ -�»Ks	ل: 

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٢٧٨
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

فالمحكيّ عن الشيخ+ أنّه لم يقبل تفسـيره  »كذا كذا درهماً «ولو قال: 
  .)١(بناء على أنّه أقلّ عدد يأتي بمف]Øه منصوباً  بأقلّ من أحد ع/. درهماً 

الثاني للتأكيد ونصـب الـدرهم مـن جهـة كونـه  »كذا«ويحتمل كون 
¶ الأصـل  ،Ø المقرّ يؤخذ بتفسيرهفإذا ف] ،تمييزاً  ومع عدم التفسـير مقت�ـ

  .البراءة عن الزائد عن الدرهم الواحد
u/ويشكل ، مع إنكار الغريم لاً اففي المتن لزومه ح مؤجّلاً ء  ولو أقرّ ب

وليس هذا من قبيل الإنكار بعد الإقـرار  ،من جهة أنّه ما أقرّ بغير المؤجّل
مـع  ،نعـم ؟مؤجّل وأراد الإقرار بـه كيـف يقـرّ  ل إذا كان عليه دينأفيس

  .الانفصال يتوجّه ما ذكر
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٦٦الخلاف: ) ١(
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 الظاهر عدم الخلاف في جريان الاستثناء في الإقرار بمعنى أنّه يصـحّ 
بحيث يؤخذ  الاستثناء في الأقارير ولا يعدّ الاستثناء عقيب الإقرار إنكاراً 

بل يلزم بما بقي بعـد  ،من دون توجّه إلى الاستثناء المقرّ ويلزم بما قال أوّلاً 
خروج المستثنى لكن ب/.ط الاتّصال العادي الذي يصـحّ في الاسـتعمال 

  .فالاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ،عادة
فلا  ،ووجه ذلك الصحّة بحسب المحاورات العرفيّة والانفهام العرفي

 ،مجال لأن يقال: بين الحكم بالإثبات والنفي واسطة وهـي عـدم الحكـم
  .فيكون مقت�¶ الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات

وقد يقال في ردّه بأنّ لازم هذا عدم حصول الإقرار بالتوحيـد بقـول 
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ما ذكر لم يفـد وهو معلوم البطلان، وبأنّه لو صحّ » لا إله إلاّ االله« :القائل
  .)١(الاستثناء من الإثبات النفي وهو باطل اتّفاقاً 

ويمكن أن يقال: إن كان النظر إلى انّ المـتكلّم إن أراد مـن الاسـتثناء 
 ،أو إثبات يعدم محكوميّة المستثنى بحكم المستثنى منه من دون نظر إلى نف

ون فإنّـه قـد يكـ ،فليس كـذلك ،فهو غلط خارج عن المحاورات العرفيّة
م غير عالم بحكم المستثنى وهو في مقـام بيـان الضـابط بالنسـبة إلى المتكلّ 

  .فلا بدّ له من الاستثناء ،المستثنى منه
وقد يحصل القطع  ،فلا إشكال فيه ،وإن كان النظر إلى الظهور العرفي
  .بالمراد من الجهات الخارجة عن اللفظ

فلوقوعـه في  ،ة استثناء ما هو خارج عن جنس المستثنى منها صحّ وأمّ 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ{ :العزيز مثل قوله تعالى الكتاب

 بز بر ئي ئى ئن{ :وقوله تعـالى ،)٢(}ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

  .غاية الأمر كونه مجازاً  ،)٣(}تز تر بي بى * بم
فقد يعلّل بأنّ  ،المستثنى والمستثنى منه وزيادته عليها جواز تساوي وأمّ 

فـلا يتفـاوت في الجـواز بكثرتـه  ،الاستثناء والمستثنى منه كاللفظ الواحد
والقائل بالجواز قد يلتزم بالجواز حتـّى ، وقلّته مع أنّ استثناء الأكثر واقع

أكرم رجـال البلـد إلاّ تسـعة وتسـعين  :ويشكل وهل يصحّ  ،يبقى واحد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩/٢٩٦جامع المقاصد: ) ١(
 .٢٩النساء: ) ٢(
 .٢٦-٢٥الواقعة: ) ٣(
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 والمحذور المذكور في تخصيص الأكثر بالنسبة إلى العمومات ؟وهم مائة منهم
ة إذا كان المخرج بعنـوان كـما لـو قـال: الظاهر الصحّ  ،نعم، لعلّه آت هنا

  .والفسّاق أكثر من غيرهم »أكرم جيراني إلاّ الفسّاق منهم«
 ،لزمـه أربعـة» ةعليّ ع/.ة إلاّ سـتّ  له« :ويتفرّع على ما ذكر أنّه لو قال

ينـتقص «لعدم الاستثناء فيعدّ قوله:  ،لم يقبل منه» ةينتقص ستّ « :ولو قال
وهـذا مبنـيّ عـلى خـروج ، والإنكار لا يسـمع ،بعد الإقرار إنكاراً » ةستّ 

  .الكلام عن المحاورات العرفيّة
دون فرق بين  وأمّا مع تعارف التكلّم بهذا الإخراج بإيراد استثنائه من

غـير  كيـف يحكـم بكونـه إنكـاراً » ينـتقص كـذا« الإخراج بإلاّ وبقولـه:
له ع/.ة «كما لو قال:  ،ة الاستثناءنهّم مع قولهم بصحّ أوالعجب  ؟مسموع

 ،»إلاّ اثنـين«  :وهكذا إلى أن وصل إلى واحد ثمّ قال ،»إلاّ تسعة إلاّ ثمانية
ومع ذلك جعـل الكـلام وهكذا إلى أن وصل إلى تسعة مع عدم التعارف 

  .لاً لما أقرّ به أوّ  وإنكاراً  المذكور إبطالاً 
، ففـي المـتن لزمـه أربعـة» له عليّ ع/.ة إلاّ ثلاثة إلاّ ثلاثة«ولو قال: 

فيكون  ،لأنّه مستوعب ،والظاهر أنّ وجهه عدم إمكان الإخراج عمّا قبله
ولقائل أن يقول: ليس هذا الحمل أولى من الحمـل ، من الع/.ة الاستثناء

  .على التكرار
ففي المتن لزمه درهمـان مـن  »له درهم ودرهم إلاّ درهمان« :ولو قال

فيلغـو الاسـتثناء ولـزم  ،جهة عدم صحة الاستثناء لا مماّ يليه ولا مماّ قبله
  .به المقرّ ما أقرّ 
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إلى نصف درهم  ويمكن تصحيح الاستثناء بأن يكون الاستثناء راجعاً 
له عليّ درهـم إلاّ نصـف « :ة أن يقوللصحّ  ،ا يليه ونصف آخر مماّ قبلهممّ 

  .عن اللغويّة فيخرج الكلام» درهم
.ة » له عليّ ع/.ة إلاّ ثوباً «ولو قال:   ،قيمـة الثـوبسـقط عـن الع/ـ

ويرجع إليه في تفسير الثوب ما لم يستوعب حيث سبق جواز استثناء غير 
  .الجنس

)f	g��: �I7	)�H 	OA ر��Z�� LI3([ �(  

و�ـ� ، ل و�Mـ�م ����zـy-� 9ـ���6ـ� �ـ¬وّ  ،�-� 
�ل: I� �td ن "+ �I ن(


� ��z�لX� �z) 1zk 1

�ل: �� %-ّ{ 
�ل  ، �Fر و����q Y�و�� 
�ل: �"�


ـ��ره � ��$�ـ@ دون ���ـ�ر��? +$
وuـ�t �ـ� 
ـ�ل: 
ـzk 1ـ$،  1�Z@ ����ر 

�L$
� A� @�$
.(  

أنّ المقـرّ بـه لـلأوّل ويغـرم  )١(لو قال: هذا لفلان بل لفلان فالمشهور
  .للحيلولة القيمة للثاني إن كان المقرّ به قيميّاً 
 - »بـل«Õأعني التعقيـب بـ - بهذا النحوويشكل من جهة أنّ التكلّم 

وعلى فرض التسـليم لقائـل أن ، لاً لما ذكر أوّ  شائع متعارف ليس مناقضاً 
ه لأنّـ ،ة الإقرار للثانييقول: بعد صحّة الإقرار للأوّل لا يبقى وجه لصحّ 

  .إقرار بمال الغير، فهذا كما لو أقرّ بأنّ ما في يد زيد لعمرو
ما ذكر ردّ المال إلى الثـاني ولـو بالاشـتراء أو  إلى أنّ اللازم على مضافاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢١؛ تب²³ة المتعلّمين: ٣/١٢١؛ شرائع الإسلام: ٢/٥٠٨؛ ال]Zائر: ٣/١٧المبسوط: ) ١(
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لأنّ الرجوع إلى البدل يكون مع عدم التمكّن من  ،لالاستيهاب من الأوّ 
للسابق  لكونه مناقضاً  »بل لفلان« :عين المال، وإلى أنّه مع عدم صحّة قوله

  ما وجه التغريم للثاني؟
علمه بمخالفة  ل والغرامة للثاني معوكيف يحكم الحاكم باللزوم للأوّ 

  ؟أحد الحكمين للواقع
ومع تطرّق الاحـتمال لا  ،وإلى ما قيل من أنّه يؤخذ بالإقرار مع الجزم

  .بل مقت�¶ الأصل البراءة ،يؤخذ به
 ، لـزوم المـال أيضـاً  )١(فـالمعروف »له عـليّ مـن ثمـن خمـر«ولو قال: 
من جهة احتمال جهله ببطلان بيع الخمر أو إخبـاره بوقـوع  ويشكل أيضاً 

البيع الواقع بين الناس غير المبالين بالأحكام ال/.عيّة مع العلـم بالفسـاد 
  .شرعاً 

مـن ثمـن مبيـع لم «أو قـال:  »ابتعـت بخيـار«وكذا الكلام لو قـال: 
 فهل ،ه إن كان واقع الأمر كذلك وأراد الإخبار بنحو ما وقعفإنّ  ،»أقبضه

u/ء مؤجّلاً  يخبر بغير هذا النحو؟ وقد سبق الكلام في الإقرار ب.  

)v�	g��: LT��	A ر��Z��(  

)U�ّــ ــ�ن ��$� �
? cMــ ــ' ��) ــ��ر "���� 
ــPط � �| /�ــK  ،و ــ9 �� ��6Wو

cM(��، زع�ـ�D� ّ�ـ9 ،و%ـ'م-d~� ـ'م� و�ـ� "-ـ0، و* :/ـPط ���)ـ':; �
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ائع: ٣/١٢٢؛ شرائع الإسلام: ٢/٥١٣؛ ال]Zائر: ٣/٣٥المبسوط: ) ١( ؛ ٣٤٠؛ الجـامع لل/ـ
 .٢/١١٩تحرير الأحكام: 
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ــA :�$ــ+ � �F�hــ ــّ' � ، � ــ':;و*" ــ1 ���) 
 cــ$F��،  1ــ
ــcه  [ � �tــuو

و�ـ� �ـ�ن ، و* :��ـّ'� ��D)ـ�د
m، و?J �Q)�د
� ��Jرk� z6��"� ،�~���ب

�
ــ�د (J ــ� ــK و� ــ+ ?
ــ��ره "���� $�: Aــ ــ�6رون � /
ــ9  kــّ� ور�z-� ، �Qiــ �  


ّ� ����رث "ـ­(� و�ـ�ن �و_ 
�ـ� د�ـ@ ?��ـ� 
ـ� � :ـ'ه� ، 
ً
   و?ن �ـ�ن 
/ـ�ر��

~� 1
  .)\+د�@ ?��� "��9$ �)�$#� 

في صحّة الإقرار بالنسب بمعنى ترتّب بعض آثاره  ظاهراً  )١(لا خلاف
الولـد «والكلام هنـا مـن جهـة الإقـرار لا مـن جهـة قاعـدة ، في الجملة

فاشترط فيه بعد الفراغ عن أهليّة المقرّ للإقرار باجتماع شرائـط » للفراش
إلى غير الولد  تصديق المقرّ له المقرّ في إقراره إذا كان الإقرار راجعاً المقرّ فيه 

  .وفيه لا يحتاج إلى التصديق ،الغير البالغ
 ،ولعلّه من جهة الإجماع وعموم أدلّة الإقرار مع عدم إمكان تصديقه

وعدم كون المقرّ بـه مشـهور النسـب،  ،وعدم المنازع له في الإقرار بالولد
لشـهادة العـدلين أو علـم  ،حكم بكونه ولد غيره شرعـاً وعدم كونه ممنّ 

.ائط احـترازاً ، الحاكم به عـن  ولا مجال لعدّ إمكـان الانتسـاب مـن ال/ـ
  .كما لا يخفى ؛أو أقلّ  أو مساوياً  اً الإقرار بولديّة من هو أكبر سنّ 

النسـب مـن ويمكن أن يقـال: إن كـان النظـر إلى ترتّـب جميـع آثـار 
.وط ،الطرفين   وإن كـان النظـر ، فلا إشكال في اعتبـار مـا ذكـر مـن ال/ـ

 ؟إلى ترتّب ما على المقرّ بالخصوص من جهة إقراره فما الحاجة إلى ما ذكـر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٣/١٢٣؛ شرائـع الإسـلام: ٣٣٦؛ إصباح الشـيعة: ٢/٥١٤؛ ال]Zائر: ٣/٣٨المبسوط: ) ١(
 .٢/١٢٠تحرير الأحكام: 

 \
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ويترتّـب  ،ة المرأة وأنكرت يحكم بصحّة إقـرارهألا ترى أنّه لو أقر بزوجيّ 
  بولديّـة بـالغ  و أقـرّ فلـ ،ة أختهـاوعـدم حلّيـّ ،عليه الأثر من لـزوم المهـر

فمقت�¶ عموم أدلّة صحّة الإقرار ترتّب آثار الولديّة مـن  ،الغير المصدّق
لمـا  ،في صورة صغر الولد يحكم بالنسـب مـن الطـرفين ،نعم، طرف المقرّ 

  .ادّعي من الإجماع
 ،وأمّا ما ذكر من اشتراط عدم كونه ممنّ حكم بكونه ولد غيره شرعـاً 

نّه كيف لم يراع هذا فيما لـو قـال: هـذا لفـلان بـل ه الإشكال فيه بأفيتوجّ 
بحكم الشارع حسـب مـا هـو  لاً فإنّه مع كون المقرّ به لمن ذكره أوّ  ،لفلان

نّ أمـع  ؟!المسلّم عندهم كيف يحكم بكونه للآخر بدفع الغرامة للحيلولة
  .ن يكون لشخصين في وقت واحدأ المال الواحد بعينه لا يمكن

المعروف أنّه لو أقرّ بالولد الكبير وصدّق أو بغيره من الأنساب  ثمّ إنّ 
ولـو كـان للمقـرّ ورثـة  ،ولا يتعـدّى المتصـادقين ،وتصادقا توارثا بينهما

  .مشهورون لم يقبل إقراره
   :فللأخبار ،التوارث بينهماأمّا 

  .)١(»إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبداً « :ففي الخبر
امتنـع مـن  رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب، ثـمّ « :وفي المرسلة

  .)٢(»قال: ليس له ذلك ذلك؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب لحـوق الأولاد بالآبـاء وثبـوت الأنسـاب وأقـلّ ٦٣، ح٨/١٨٣تهذيب الأحكام: ) ١(
، والرواية ٤، ح٦، أبواب ميراث ولد الملاعنة، ب٢٦/٢٧١الحمل وأكثره؛ وسائل الشيعة: 

 .٣/١٠٥موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 
 ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقلّ الحمـل ٦ح ،٨/١٦٧تهذيب الأحكام: ) ٢(

*ــ� �ــ- �Zــّ� A	�-�ــ= ��^
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عن المـرأة تسـبى مـن أرضـها ومعهـا « :أحدهما ين عنوفي الصحيح
والرجل يسبى فيلقى أخـاه فيقـول: هـو  ،الولد الصغير فتقول: هذا ابني

: ما يقول من ×أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بيّنة إلاّ قولهما؟ فقال
م لم يكن لهم على ذلـك بيّنـة إنّـما كانـت لأنهّ  ،قبلكم؟ قلت: لا يورثونهم

ت بابنها أو ابنتها ولم تـزل بـه ءحان االله إذا جافقال: سب، ولادة في ال/.ك
ين وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة من عقلهما ولا يزالان مقرّ  ،مقرّة

  .)١(»بذلك ورث بعضهم من بعض
ء بهما من أرض ال/.ك، فقال أحدهما  عن رجلين حميلين جي« :والخبر

  ء ثـمّ أنت أخي فعرفا بـذلك ثـمّ أعتقـا ومكثـا مقـرّين بالإخـا :لصاحبه
إلى غـير ذلـك مـن  ،)٢(»قاندَّ صَـالميراث لـلأخ يُ  إنّ أحدهما مات، فقال:

  .النصوص
فلعدم ثبوت النسب  ،ا عدم التوارث مع وجود الورثة المشهورينوأمّ 

وعدم ثبوته بالإقرار بحيث يوجب  ،الموجب للتوارث بالأخبار المذكورة
  .وكون الإقرار في حقّ الغير ،التوارث مع وجودهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٣، ح٦، أبواب ميراث ولد الملاعنة، ب٢٦/٢٧١وأكثره؛ وسائل الشيعة. 
، ٥٦٧٦، ح٤/٣١٤، باب الحميل؛ من لا يح��ه الفقيه: ٣و ١، ح١٦٦-٧/١٦٥الكافي: ) ١(

الملاعنــة؛ ، بــاب مــيراث ابــن ٣١، ح٩/٣٤٧بــاب مــيراث الحميــل؛ تهــذيب الأحكــام: 
، أبواب ميراث ٢٦/٢٧٨، باب ميراث الحميل؛ وسائل الشيعة: ١، ح٤/١٨٦الاستبصار: 

 .١، ح٩ولد الملاعنة، ب
، بــاب ٣٢، ح٣٤٨-٩/٣٤٧، بــاب الحميــل؛ تهــذيب الأحكــام: ٢، ح٧/١٦٦الكــافي: ) ٢(

، بـاب مـيراث الحميـل؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٤/١٨٦ميراث ابن الملاعنة؛ الاستبصـار: 
 ، والرواية صحيحة.٢، ح٩، أبواب ميراث ولد الملاعنة، ب٢٦/٢٧٩

ـــ=م ��
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فلعـدم ثبـوت  ،ا عـدم التعـدي في التـوارث إلى غـير المتصـادقينوأمّ 
  .وعدم دلالة الأخبار المذكورة على غير توارثهما ،النسب

  لأخبار المذكورة أنّ الحكـم بـالتوارث لـيس ويمكن أن يقال: ظاهر ا
ــد بــدون تحقّــق النســب، بــل مــن بــاب حصــول الوثــوق    مــن بــاب التعبّ

ــادقين ــوى المتص ــحّة دع ــان بص ــه ،والاطمئن ــير بقول ــلى  -  ×وأنّ التعب   ع
  .وغيره من الفقرات يستظهر منه ما ذكر» سبحان االله« :-  المحكي

 »يصـدقان« :في الخبر الأخير - على المحكي  -  ×وأظهر من ذلك قوله
حيث يظهر منه أنهّما يصدقان في النسب سواء كـان بالتشـديد أو بدونـه، 

 ،ولازم هذا التعدّي إلى غير المتصـادقين، فالظاهر أنّه يترتّب عليه الإرث
.ط  ،وعدم وجودهم ،وعدم الفرق بين وجود الورثة المشهورين لكن ب/ـ

  .انحصول الوثوق والاطمئن
إلى أنّ انحصار المال المتروك من الميتّ بالورثة المشـهورين  هذا مضافاً 

وأصالة عدم وارث آخر لا يثبت  ،مع احتمال وارث آخر محتاج إلى الدليل
  .هذا في غير المقام )١(الاختصاص بهم وإن كان الظاهر تسلّم

 ،الوارث بوارث آخر أولى منه دفع إليه ما في يده مع التصادق وإذا أقرّ 
  .ومع المشاركة دفع إليه بنسبة نصيبه بلا إشكال

دفع المقرّ  فمقت�¶ إقرار المقرّ أيضاً  ،وأمّا مع إقرار أحدهما دون الآخر
ولعلّ نظـر  ،ومع المشاركة الدفع بنسبة نصيبه ،ما في يده مع أولوية الآخر

تراط التصادق إلى الصحيح المذكور والخبر الآخر حيث المصنفّ+ في اش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا، والأصوب: >تسليم< بدل >تسلّم<. )١(

ي � +ــــــ=م ��
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فقــال أحــدهما « :وفي الآخــر ،»ولا يــزالان مقــرّين« :ذكــر في الصــحيح
  .»أنت أخي فعرفا بذلك :لصاحبه

ولا ينافي هـذا  ،ويمكن أن يقال: وراثة كلّ منهما م/.وطة بالتصادق
¶ عمـوم قاعـدة  المأخوذيّة بالإقرار لو أقـرّ أحـدهما دون الآخـر بمقت�ـ

  .كإقرار الزوج بزوجيّة المرأة مع إنكارها ،الإقرار
ولـو  ،وعلى هذا لو كان المقرّ له أولى منه في الإرث دفع إليه ما في يـده

لا بدّ للمقرّ أن  دفع إليه بنسبة نصيبه إلاّ أنّه مع إنكار المقرّ له كان مشاركاً 
  .لأنّه حسب إنكاره ليس له أن يأخذ ،يدسّ في مال المقرّ له
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نين دفعـة لم يثبـت النسـب ولكـن يـدفع إلـيهما التركـة مـع لو أقرّ باث
ذكر هذا القيد ، ولا يلتفت إلى تناكرهما ،ويشاركهما مع المساواة ،أولويّتهما

فإنّ المقرّ تـارة يقـرّ بواحـد مـن  ،والظاهر عدم لزومه ،في بعض الكلمات
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ففي الصورة الأولى إذا  ،الورثة ليس غير، وأخرى يعترف بدون نفي الغير
وفي الصورة الثانية لو أقرّ المقرّ به  ،أنكر المقرّ له الأوّل الآخر لم يشترك معه

  .فلا مانع من شركته ولو أنكر المقرّ له الأول
فـإن صـدّقه  ،هولو أقرّ بمن هو أولى منه، ثمّ بمن هو أولى من المقرّ لـ

وان كذّبه ضمن المقرّ ما كان نصيبه بناء على الأخـذ  ،ل دفع الى الثانيالأوّ 
وقد سبق الإشكال فيه حيـث إنّ  ،ووجه الضمان الحيلولة، بالإقرار الثاني

فما وجه صحّة الإقرار كما لو أقرّ بأنّ مـا في  ،الإقرار الثاني إقرار بمال الغير
فكيـف  ، بكذب أحـد الإقـرارين حاصـليد زيد لعمرو والعلم الإجمالي

  ؟يؤخذ منه العين والبدل
فـإن صـدّقه  ،ولو أقرّ بمساو له فشاركه ثمّ أقـرّ بمـن هـو أولى مـنهما

وهـذا ، م للثاني مـا كـان في يـدهن أنكر غرّ إو ،ليه ما معهماإالمساوي دفعا 
  .والإشكال فيه الإشكال ، الأخذ بالإقرار الثانيمبنيّ على أيضاً 

ولو أقرّ بـآخر لم ، ولو أقرّ للميّتة بزوج دفع اليه مماّ في يده بنسبة نصيبه
ن أنكــر الأوّل، وكــذا الحكــم في إم لــه يقبــل إلاّ أن يكــذّب نفســه فيغــرّ 

عدم الحاجة  ما ذكر آنفاً ومقت�¶ ، الزوجات إذا أقرّ بخامسة هكذا في المتن
م للثاني ويغرّ  ،به بل بمجرّد الإقرار يكون المقرّ مأخوذاً  ،إلى تكذيب نفسه

  .للحيلولة، وكذا الكلام بالنسبة إلى الزوجات
بـأمر  ه مع عدم التكذيب إخباروما قيل في وجه لزوم التكذيب من أنّ 

فإنّـه لا يكـون  ،لا يتمّ للنقض بما لو قال: هذا لزيد بل لعمرو ممتنع شرعاً 
بل يحكـم بكونـه  ،ولا يعتبرون التكذيب ،مال واحد بتمامه لزيد ولعمرو
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 ويتـأتيّ  ،بـين الإقـرارين للحيلولـة ولا نجـد فرقـاً  ،م لعمـرولزيد ويغـرّ 
  .الإشكال المذكور

  ولو أقرّ اثنان عادلان من الورثة صحّ النسـب وقاسـم الـوارث ولـو 
  ين لم يثبت النسب ودفعا إليـه ممـّا في أيـديهما بنسـبة نصـيبه لم يكونا مرضيّ 

  .من التركة
  

  كتاب الإقرار تمّ 

  ويليه كتاب الأيمان
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  .الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين
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  الحلف بـاالله أو بأسـمائه الخاصّـة لتحقيـق مـا يحتمـل الموافقـة والمخالفـة 
  .)١(في الاستقبال

والظاهر أنّ التقييد بالاستقبال لخصـوص اليمـين التـي يترتّـب عـلى 
لأنهّم كانوا يتصـافقون  ،ولعلّها مأخوذة من اليد اليمنى ،الكفّارة مخالفتها

 ،لا شرعاً  والمراد باحتمال المخالفة إمكان وقوعها عقلاً ، بأيمانهم إذا حلفوا
  .فيصحّ على فعل الواجب وترك الحرام

أنّه لا ينعقد إلاّ باالله عزّ وجلّ  أو بأسمائه المختصّة بـه أو  )٢(والمعروف
  .ما ين²³ف إطلاقه إليه

  :والأخبار المتعلّقة بما ذكر
: جعلت فداك ×قلت لأبي جعفر الثاني« :منها: خبر عليّ بن مهزيار

 :وقوله عـزّ وجـلّ } ئج يي يى * يم يز ير{ :قول االله عزّ وجلّ 
يقسم من خلقه  الله عزّ وجلّ اوما يشبه هذا؟ فقال: إنّ  }لى لم لخ{

  .)٣(»بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به عزّ وجلّ 
في حـديث  ’عـن النبـي ،×وخبر حسين بـن زيـد عـن الصـادق

وقال: من حلف بغير االله فلـيس  ،نهى أن يحلف الرجل بغير االله« :المناهي
  .ء من االله في شي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥/٢٢٣؛ جواهر الكلام: ١٣/١٦٧؛ رياض المسائل: ٣/٥٠١التنقيح الرائع: ) ١(
Zائر: ٢/٢٢٢؛ فقـه القـرآن: ٣٤٩؛ الوسـيلة: ٥٥٥؛ النهايـة: ٥٥٤المقنعة: ) ٢( ؛ ٣/٣٦؛ ال]ـ

 .٢/٩٦؛ تحرير الأحكام: ٣/١٣٠ شرائع الإسلام:
�ه الفقيـه: ) ٣( ، بـاب الأيـمان والنـذور والكفّـارات؛ وسـائل ٤٣٢٣، ح٣/٣٧٦من لا يح�ـ

 ، والرواية صحيحة.١، ح٣٠، كتاب الأيمان، ب٢٣/٢٥٩الشيعة: 
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سورة من كتـاب االله عـزّ وجـلّ  وقـال: مـن ونهى أن يحلف الرجل ب
حلف بسورة من كتاب االله فعليه بكلّ آية منها كفّارة يمين فمن شـاء بـرّ 

  .ومن شاء فجر
  .)١(»لا وحياتك وحياة فلان :ونهى الرجل أن يقول للرجل

 :قول االله عزّ وجـلّ  :×قلت لأبي جعفر« :وصحيح محمّد بن مسلم
إنّ الله عـزّ  :وما أشبه ذلـك؟ فقـال }لى لم لخ{ }يم يز ير{

  .)٢(»وجلّ  أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به
لا أرى للرجـل أن يحلـف إلاّ « :×عن أبي عبد االله الحلبيوصحيح 

ولـو  ،فإنّه من قول أهل الجاهليّة ،)٣(لا بل شانئك: فأمّا قول الرجل، باالله
ه ايـا هيـ: وأمّا قول الرجل، حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف باالله

 لعمـر االله ، وأمّا قوله:ولا أرى به بأساً  ،فإنّما ذلك لطلب الاسم ،ويا هناه
  .»فإنّما ذلك باالله عزّ وجلّ  ،وقوله: لا هاه

وأمّا قـول الرجـل: لا أب «وكذا رواه الصدوق ولكن قال في آخره: 
ولو حلف الناس بهذا وشـبهه لـترك  ،إنّما هو من قول الجاهليّةف ،لشانئك

  .إلى غير ما ذكر من الأخبار ،)٤(»أن يحلف باالله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ وسـائل الشـيعة: �، باب ذكر جمل من منـاهي النبـي٤٩٦٨، ح٤/٩من لا يح��ه الفقيه: ) ١(
 ، والرواية ضعيفة بجهالة بعض رواتها.٢، ح٣٠مان، ب، كتاب الأي٢٣/٢٥٩

، باب أنّه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلاّ باالله عزّ وجلّ ؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٧/٤٤٩الكافي: ) ٢(
 .٣، ح٣٠، كتاب الأيمان، ب٢٣/٢٥٩، باب الأيمان والأقسام؛ وسائل الشيعة: ١، ح٨/٢٧٧

 ».لاب لشانئك«في المصادر: ) ٣(
�ه ٢، ح٧/٤٤٩الكافي: ) ٤(  ، باب أنّه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلاّ باالله عزّ وجلّ ؛ من لا يح�ـ
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ويمكـن أن يقــال: الظــاهر أنّ الأخبـار المــذكورة نــاظرة إلى الحلــف 
  ء مسـتقبل  لا الحلف عـلى فعـل شي ،ء أو إثباته في مقام نفي شي المتعارف

  وعـــلى فـــرض ، يّـــة وعـــدمها أو الكراهـــةوالنظـــر إلى الحلّ  ،أو تركـــه
  الإطلاق بحيث يشمل ما نحن فيـه نقـول: إن أخـذ بظواهرهـا فـلا بـدّ 

  تبـارك وتعـالى، وإن كـان المـراد أن يكـون » االله«من الاختصاص بلفـظ 
  فإنّـه  ؟فما الوجه في التخصيص بما ذكـر ،الحلف بالمسمّى بالاسم المقدّس

   ،الحلـف بـاالله تحقّـق الحلـف بـاالله باللفظ الغير المن²³ف أيضـاً لو قصد 
ــة يحــرم مسّــها  :ألا تــرى أنهّــم يقولــون   لــو كتــب كلمــة بقصــد القرآنيّ

  بدون الطهارة وإن كانت مشتركة بين القرآن وغـيره إلاّ أن يكـون إجمـاع 
  .كما ادّعي

 ،المذكور الحلبيكما يظهر من صحيح  يميناً  كان» لعمر االله«ولو قال: 
والصـفة عـين الـذات  - تبـارك وتعـالى - ولأنّه راجع إلى الحلف بحياته

  .»وحقّ االله تعالى« :بخلاف ما لو قال
وفي ، لاختصاصه باالله تعالى ،»حلفت بربّ المصحف«وينعقد لو قال: 

: مـن حلـف ×قـال أمـير المـؤمنين« :×عن أبي عبد االله السكونيخبر 
  .)١(»لا وربّ المصحف فحنث فعليه كفّارة واحدة :وقال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بـاب الأيـمان والنـذور والكفّـارات؛ وسـائل الشـيعة: ٤٢٨٨، ح٣٦٤-٣/٣٦٣الفقيه ،
 .٤، ح٣٠، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٦٠

الأيـمان  ، بـاب٧٩، ح٨/٢٩٤، بـاب النـوادر؛ تهـذيب الأحكـام: ٨، ح٧/٤٦١الكافي: ) ١(
ــواب الأيــمان، ب٢٣/٢٧٦والأقســام؛ وســائل الشــيعة:  ، والروايــة موثّقــة ١، ح٣٩، أب

 .٣/١٠٥بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 

 \
ّ
� کــــــــ�م ��8ــــــــ

 � ��3	م

 

» �)Oــ� �«�ــ- Zــ	ل: 
 	ً)�IOH ن	� 

 

DــــOI�� د	3ــــ(
�ــــ-  �

ــ	ل:  Z» ّــ�ب A ــ� d�M

\C8��« 

 




	ب ��OH	ن��� ����� /=3(�H �A 	> :٢٩٧   ..............................................  وّل 

لعدم التعلّق بأمر  ،والظاهر أنّه خارج عن اليمين التي هي محلّ البحث
  .مستقبل إلاّ أن يكون مراده لا أفعل وربّ المصحف

ولا  ،ولا بـالحرم ،راا عدم انعقاد الحلف بالطلاق والعتاق والظهمّ أو
 ،عـلى الإطـلاق فيهـا فللأخبـار المـذكورة بنـاءً  ،ولا بالمصحف ،بالكعبة

 ¶ وشمولها لما نحن فيه، وعلى فرض عدم الإطلاق وعدم الشمول مقت�ـ
وعدم وجـوب الكفّـارة،  ،ء وعدم لزوم شي ،الأصل عدم وجوب الوفاء

 ،)١(بين العامّـة وخصوص الحلف بالطلاق والعتاق وغيرهما كان متعارفاً 
والظاهر أنهّم يلتزمون بحصـول مـا ذكـر مـع  ،وليس من مذهب الشيعة

  .خاصّة ومذهب الشيعة أنّ لها أسباباً  ،الحنث
  .لما ذكر ، ينعقدفلا ،أو حلف بالبراءة ا لو قال: هو يهودي أو ن²³انيمّ أو
فالظاهر أنهّـم قـائلون بحرمتـه  - والعياذ باالله -ا الحلف بالبراءة مّ أو

  .ولو كان الحالف صادقاً 
فـلا إشـكال في  ،وأمّا الاستثناء بالمشيّة بأن يعلّق على مشـيّة االله تعـالى

للنبـويّ المنجـبر بـما  ،ظـاهراً  )٢(لكن الحلف لا ينعقد بلا خلاف ،جوازه
  .)٣(»إن شاء االله لم يحنث من حلف على يمين فقال:« :ذكر

عليه الصلاة  - قال أمير المؤمنين« :×وخبر السكوني عن أبي عبد االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨/٤٢٠؛ ال/.ح الكبير: ٣/٢؛ بدائع الصنائع: ١٧/١٥٠المجموع: ) ١(
Zائر: ٤٠٨/ ٢؛ المهـذّب: ٦/٢٠٠؛ المبسوط: ٢٢٧الكافي في الفقه: ) ٢( الجـامع  ؛٣/٣٧؛ ال]ـ

 .٢/٨٤؛ إرشاد الأذهان: ٤١٥لل/.ائع: 
 .٣/٤٣سنن الترمذي: ) ٣(
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  .)١(»من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفّارة - والسلام
أو  وقـد يقـال: لا فــرق بـين أن يكــون مـا حلـف عــلى فعلـه واجبــاً 

  .)٣(وقد يقال بالفرق، )٢(مندوباً 
فـلا إشـكال أنّ  ،على مشيّة االله تعـالى متى علّق أمراً  :ويمكن أن يقال

 ،فبـدون مشـيّة االله تعـالى لا يتحقّـق ،المراد مشيّته التكوينيّة لا الت/.يعيّة
فلا يتصوّر  ،لتعلّق المشيّة بالفعل الاختياري ،ومعها يتحقّق من دون جبر

فمع قطع النظر عن  ؟لأنّه كيف يتصوّر الحنث مع المشيّة التكوينيّة ،الحنث
وبعـد مـا كـان المـراد  ،ر الحنثالنبويّ المذكور ورواية السكوني لا يتصوّ 

لأنهّما  ،أو مندوباً  ه واجباً المشيّة التكوينيّة لا يفرق بين ما كان المحلوف علي
ومحلّ الكـلام مـا إذا اتّصـل  ،مع الترك لم يتعلّق بهما المشيّة التكوينيّة أيضاً 

وفي غـير هـذه الصـورة لا يصـحّ  ،الاستثناء بالكلام بما جرت به العـادة
  .فاللازم تحقّق اليمين وترتّب الكفّارة على الحنث ،التعليق

  :عتبار التعليق مع التراخيوفي المقام أخبار يستفاد منها ا
 ×سمعت أبا عبـد االله«منها: صحيحة عبد االله بن ميمون القدّاح قال: 

  .)٤(»إذا ن]¼ للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوماً  :يقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٢٣، ح٨/٢٨٢، باب الاستثناء في اليمين؛ تهذيب الأحكـام: ٥، ح٧/٤٤٨الكافي: ) ١(
، والرواية موثّقـة ١، ح٢٨، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٥٦الأيمان والأقسام؛ وسائل الشيعة: 

 .٣/١٠٥: بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث
 .١١/١٩٣مسالك الأفهام: ) ٢(
 .٣/٢٦٧قواعد الأحكام: ) ٣(
 ، ٢٣٢٥٨، بـاب الأيـمان والأقسـام؛ وسـائل الشـيعة: ٢١، ح٨/٢٨١تهذيب الأحكـام: ) ٤(
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أتاه ناس من اليهود فسألوه عن أشـياء  ’نّ رسول االلهأ« :وفي الفقيه
 أحدّثكم، ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل أربعين يومـاً  فقال لهم: تعالوا غداً 

 يييى ين يم يز * ىٰ ني نى نن نم نز نر{ :ثمّ أتـاه وقـال
  .)١(»}ئم ئخ ئح ئج
: الاستثناء في ×قال أمير المؤمنين« :أيضاً  ×عبد االله بيأعن  يورو

 :، ثـمّ تـلا هـذه الآيـةأربعـين صـباحاً اليمين متى ما ذكر وإن كان بعـد 
ــر ،)٢(»}ئم ئخ ئح ئج{ ــا ذك ــير م ــاء  ،إلى غ ــل الفقه ولم يعم
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  ٦، ح٢٩أبواب الأيمان، ب. 
�ه الفقيـه: ) ١( ، بـاب الأيـمان والنـذور والكفّـارات؛ وسـائل ٤٢٨٤، ح٣/٣٦٢من لا يح�ـ

 .٦، ذيل ح٢٩الأيمان، ب ، أبواب٢٣٢٥٨الشيعة: 
، أبــواب ٢٣/٢٥٧، بــاب الاســتثناء في اليمــين؛ وســائل الشــيعة: ٦، ح٧/٤٤٨الكــافي: ) ٢(

 .٤٩٠. وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٤، ح٢٩الأيمان، ب
  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >وتصحّ< بدل >ويصحّ<. )٣(
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ويـدلّ  )١(فالظاهر عـدم الخـلاف فيـه ،أمّا اعتبار التكليف والاختيار
  .عليه حديث الرفع

 ،ا اعتبار القصد بمعنى الجدّ وإلاّ فلا تحقّق لليمين مع عدم القصدمّ أو
.ائط ،فلأنهّا من الإيقاعات فـاحترز  ،وما لا تحقّق بدونه لا يعدّ مـن ال/ـ

فالقصـد المعتـبر في اليمـين هـو القصـد  ،باعتبار القصد عن صورة الهزل
  .المعتبر في جميع العقود والإيقاعات

وقد يقال: إنّه يعتـبر في اليمـين قصـد زائـد عـلى مـا يعتـبر في سـائر 
²يحة  الإيقاعات والعقود، ومن هنا لم يحكـم عـلى الحـالف بالصـيغة ال³ـ

عـلى ذلـك، وإلاّ  ة تـدلّ بانعقاد يمينه إلاّ أن ينضمّ مع ذلك قـرائن قطعيـّ
ظ بصيغة اليمين لا يحكم عليه بانعقاد اليمين على وجه تجـب فمجرّد التلفّ 

من اليمين المنعقدة  عليه الكفّارة وإن علم منه إرادة الحلف الذي هو الأعمّ 
لا يمـين في « :ولعلّه لذلك أطلـق في الروايـة ،التي هي من كسب القلب

  .)٢(ثارة الغضب للحلف دون ملاحظة العقدإباعتبار غلبة  »غضب
فإنّـه بعـد مـا حلـف الحـالف  ،ويمكن أن يقال: لا دليل على ما ذكر

بالصيغة ال²³يحة ما الحاجة إلى القرائن القطعيّة بعد تحقّـق الظهـور وهـو 
ة تكون هي كاشـفة ومع تسليم لزوم القرائن القطعيّ  ؟جّة عند العقلاءالح

الذي هو من كسـب  عن نفس القصد المعتبر في جميع العقود والإيقاعات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ إصـباح ٣/٣٧الإجماع؛ ال]Zائر: ، وفيه دعوى ٣٩١غنية النزوع: ) ١(
 .٢/٦٢؛ تحرير الأحكام: ٥٢٦؛ جامع الخلاف والوفاق: ٤٨١الشيعة: 

 .٢٥٦-٣٥/٢٥٥جواهر الكلام: ) ٢(
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 والسـكران، ولا تكون كاشفة عن أمر زائد عـلى مـا يعتـبر فيهـا ،القلب
 ،فلا اعتبـار بقصـدهما ،الغضبان إن بلغ أمرهما إلى حدّ لم يملكا أنفسهماو

  .وإن ملكا أنفسهما فالظاهر اعتبار قصدهما
  قـال أبـو «مـن خـبر عبـد االله بـن سـنان قـال:  )١(قـد يسـتظهر ،نعم
  ولا  ،ولا في جـبر ،ولا في قطيعـة رحـم ،: لا يمين في غضـب×عبد االله
أصلحك االله فما الفرق بـين الجـبر والإكـراه؟ قـال:  :قال: قلت، في إكراه

  ولـيس  ،ويكـون الإكـراه مـن الزوجـة والأمّ والأب ،الجبر من السلطان
u/ولا أظـنّ أن يلتـزم  ،عدم تحقّق اليمين في مطلق الغضـب )٢(»ء ذلك ب  

لم يقرن  يمين لفظاً  ولذا قال بعض الفقهاء: ويدخل في يمين اللغو كلّ  ،به
أو للغضـب  ،بـالمعنى أو جاهلاً  ،بها نيّتها لسبق اللسان بعادة أو غير عادة

  .)٣(أو لمجرّد النفي والإثبات كذلك ،للقصدالمسقط 
ة وعمومهـا عليها بإطلاق الأدلّـ )٤(فاستدلّ  ،ا صحّة يمين الكافرمّ أو

البيّنة على المدّعي واليمين « :’وعموم قوله ،بالفروع بعد أن كان مخاطباً 
  .)٥(»عليه يععلى من ادّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥/٢٥٦جواهر الكلام: ) ١(
�ه الفقيـه: ١٦، ح٧/٤٤٢الكافي: ) ٢( ، بـاب مـا لا يلـزم مـن الأيـمان والنـذور؛ مـن لا يح�ـ

، ٤٥، ح٨/٢٨٦، باب الأيمان والنذور والكفّارات؛ تهذيب الأحكـام: ٤٣١٢ح، ٣/٣٧٣
. وفيـه عبـد ١، ح١٦، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٣٥باب الأيمان والأقسام؛ وسائل الشيعة: 

 .٥٩٤االله بن القاسم الكذّاب. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .٢/٤٨١كفاية الأحكام: ) ٣(
 .٢٥٧-٣٥/٢٥٦جواهر الكلام: ) ٤(
 ، ٢٧/٢٣٤، باب كيفية الحكم والقضاء؛ وسائل الشـيعة: ٥، ح٦/٢٢٩تهذيب الأحكام: ) ٥(
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لا يحلف بغير االله وقال: « :وفيه ×المدائني عن الصادقوخبر جرّاح 
  .)١(»فوهم إلاّ باالله عزّ وجلّ والن²³اني والمجوسي لا تحلّ  اليهودي

عـن أهـل الملـل  ×سـألت أبـا عبـد االله«في الصحيح:  الحلبيوقال 
  .)٣(»فوهم إلاّ باالله عزّ وجلّ فقال: لا تحلّ ؟ )٢(يستحلفون

مـن اليهـود  ف أحـداً هل يصلح لأحـد أن يحلّـ« :وسأله سماعة أيضاً 
إلاّ  ف أحـداً قال: لا يصلح لأحد أن يحلّـ ؟والنصارى والمجوس بآلهتهم

إلى النصوص الناهية  مضافاً  ،)٥(الآخر هونحوه صحيح، )٤(»باالله عزّ وجلّ 
  .عن عدم الرضا إذا حلف باالله تعالى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والرواية موثّقة بابن بكـير الفطحـي الثقـة. راجـع رجـال ٣، ح٣أبواب كيفية الحكم، ب ،
 .٥٨١النجاشي، الرقم: 

، ٦، ح٨/٢٧٨، باب استحلاف أهـل الكتـاب؛ تهـذيب الأحكـام: ٥، ح٧/٤٥١الكافي: ) ١(
، باب ما يجـوز أن يحلـف بـه أهـل الذمّـة؛ ٢، ح٤/٣٩ن والأقسام؛ الاستبصار: باب الأيما

. وفي جرّاح المـدائني كـلام. راجـع ٢، ح٣٢، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٦٦وسائل الشيعة: 
 .٤/٤٠١معجم رجال الحديث: 

  ».كيف يستحلفون«في التهذيبين: ) ٢(
، ٨/٢٧٩ذيب الأحكـام: ، باب استحلاف أهل الكتاب؛ تهـ١، ح٤٥١-٧/٤٥٠الكافي: ) ٣(

، بـاب مـا يجـوز أن يحلـف بـه أهـل ٤، ح٤/٤٠، باب الأيمان والأقسام؛ الاستبصار: ٨ح
 .٣، ح٣٢، أبواب الأيمان، ب٢٦٧-٢٣/٢٦٦الذمّة؛ وسائل الشيعة: 

، ٧، ح٨/٢٧٩، باب استحلاف أهـل الكتـاب؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٧/٤٥١الكافي: ) ٤(
، باب ما يجـوز أن يحلـف بـه أهـل الذمّـة؛ ٣، ح٤/٣٩: باب الأيمان والأقسام؛ الاستبصار

� ٥، ح٣٢، كتاب الأيمان، ب٢٧/٢٦٧وسائل الشيعة:  ، والرواية موثّقة بعـثمان بـن عي]ـ
 .٨١٧الواقفي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 لم نعثر على رواية صحيحة عن سماعة في هذا المقام.) ٥(
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   ،الكـافر المعتقـد بـاالله عـزّ وجـلّ  مشـمول للأدلّـة :ويمكن أن يقال
فـإنّ حقيقـة  ،كيـف يحلـف بـاالله - والعياذ باالله -وأمّا مع عدم الاعتقاد 

ñ إلاّ مـع عظمـة المحلـوف بـه في نظـر الحـالف أو    الحلف بيننا لا تتم/ـ
  ومـع عـدم الاعتقـاد  ،كـالحلف بحيـاة نفسـه أو ولـده ،شدّة العلاقة بـه

ñ/؟!كيف تتم  
لى عدم العموم والإطـلاق إمن أنكر الصحّة نظر إلى ما ذكر لا  علّ ول

فالاسـتدلال بـما ذكـر بالنسـبة إلى اليهـود  ،حتىّ يجـاب بشـمول الأدلّـة
  .والنصارى والمجوس محلّ إشكال بالنسبة الى غير المعتقد

أو  ،والحاصل أنّ الحلف بيننا لا يتحقّق إلاّ مـع عظمـة المحلـوف بـه
لأنّه حقيقة يرجع إلى الحلف بـما  ،نتقض بالحلف بالبراءةولا ي ،العلاقة به

فإنّه  ،هو مقابل للبراءة كما يقول العبد: ولدي مكفون بيدي إن فعلت كذا
فكيـف يتحقّـق مـع  ،يرجع إلى الحلف بحياة الولد على ترك ذلك الفعـل

ومع صحّة اليمين ولو بالنسـبة إلى بعـض الكفّـار ، الكفر بالمعنى المذكور
لأنّ  ،ومع المخالفة تجب عليـه الكفّـارة ،ه العمل على طبق حلفهيجب علي

  .الكفّار مكلّفون بالفروع كما بينّ في محلّه
وكونها  ،شكال من جهة أنّ الكفّارة يعتبر فيها قصد القربةوقد يقع الإ

ومـع الإسـلام  ،فلا بـدّ مـن الإسـلام ،ولا يتم/ñ هذا مع الكفر ،مقرّبة
، فكيف التكليـف بالكفّـارة ،لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ،يسقط التكليف

  .)١(وهذا إشكال يتوجّه في تكليف الكفّار بالقضاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٣٤نهاية المرام: ) ١(
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فمـع تركـه في  ،قـتوأجيب بأنّه مكلّف بالإسـلام قبـل خـروج الو
 يكـون مكلّفـاً  :وفي المقام يقـال ،الوقت يجب عليه القضاء خارج الوقت

  .)١(ومع المخالفة تجب عليه الكفّارة ،بالإسلام والعمل على طبق اليمين
ولا يمـين المـرأة مـع  ،ا عدم انعقاد يمين الولد مع الوالد إلاّ بإذنهوأمّ 
  .ولا يمين المملوك مع مولاه ،زوجها

قـال «قـال:  ×فيدلّ عليه صحيح منصور بن حازم عن أبي عبـد االله
ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة  ،لا يمين لولد مع والده :’رسول االله

  .)٢(»ولا يمين في قطيعة رحم ،مع زوجها، ولا نذر في معصية
 ،لا يمين للولد مع والده« :×عن أبي عبد االله وخبر ابن القدّاح أيضاً 

  .)٣(»ولا للمملوك مع سيّده ،ولا للمرأة مع زوجها
في  ^عـن آبائـه ،عن جعفر بن محمّـد ،وخبر أنس بن محمّد عن أبيه

ولا  ،ولا يمين لقطيعة رحم«قال: صلوات االله عليه  لعليّ  ’وصية النبيّ 
  .)٤(»ولا للعبد مع مولاه ،ولا لامرأة مع زوجها ،يمين لولد مع والده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر على قائله.لم نعث) ١(
، بــاب مــا لا يلــزم مــن الأيــمان والنــذور؛ مــن لا يح�ــ�ه الفقيــه: ٦، ح٧/٤٤٠الكــافي: ) ٢(

، ٢٣/٢١٧، باب الأيمان والنذور والكفّارات؛ وسائل الشـيعة: ٤٢٧٣، ح٣٦٠-٣/٣٥٩
 .٢، ح١٠أبواب الأيمان، ب

، ٨/٢٨٥الأحكـام: ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنـذور؛ تهـذيب ١، ح٧/٤٣٩الكافي: ) ٣(
. ١، ح١٠، أبـواب الأيـمان، ب٢٣/٢١٦، باب الأيمان والأقسام؛ وسـائل الشـيعة: ٤١ح

 .٤٩٠وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
ــاب؛ ٥٧٦٢، ح٤/٣٦٧مــن لا يح�ــ�ه الفقيــه: ) ٤( ــوادر وهــو آخــر أبــواب الكت   ، بــاب الن

ــيعة:  ــائل الش ــمان، ب٢٣/٢١٧وس ــواب الأي ــة ٣، ح١٠، أب ــعيفة بجهال ــة ض    ، والرواي
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لأنّه أقرب المجازات إلى نفي الماهيّة  ،وظاهر هذه الأخبار عدم الصحّة
  .بعد تعذّر الحقيقة

  .إلى شهادة سياق الصحيح المتضمّن لنفي النذر في معصية مضافاً 
 ،إذا بـادر أحـد هـذه الثلاثـة بـالحلف بـدون الإذن صـحّ  :وقد يقال

وللوالد والزوج والسيّد حلّه بأن يكون المراد نفـي اليمـين مـع معارضـة 
إذ تقـدير الوجـود  ،لأنّه لا بدّ من تقدير الوجود أو المعارضة ،المذكورين

 »لا يمين للولد مع والده«فيدور الأمر في  ،ليس بأولى من تقدير المعارضة
يمـين للولـد مـع  لا«أو أن يراد  »لا يمين للولد مع وجود والده«أن يراد 

  .)١(يؤخذ بالعمومات ومع الشكّ  ،»معارضة والده
ويمكن أن يقال: الظاهر أنّه إذا أريـد مـع وجـود الأب لا حاجـة إلى 

 ،فلا حاجـة إلى تقـدير الوجـود »أكرم زيداً «ألا ترى أنّه لو قال:  ،التقدير
ــ ــام بالنس ــوّر في المق ــة لا تتص ــة لأنّ المعيّ ــة المعروض ــس الماهيّ   بة إلى نف

فيـدور بـين  ،لأنّ المعارضة لا تتصوّر بدون الوجود ،للوجود والمعارضة
  ولا قرينــة  ،والقــدر المتـيقّن تقــدير الوجـود ،التقـديرين وتقــدير واحـد

  بـلا حاجـة » لا ربا بـين الوالـد والولـد«على تقدير المعارضة، فهذا نظير 
  إلى وحدة السياق التي أشـير إليهـا، فالإنصـاف أنّ  هذا مضافاً ، إلى تقدير

  .ما ذكر خلاف الظاهر
وأمّا ما ذكر في المتن من جواز الحلّ للوالد إلاّ فيما كـان الحلـف عـلى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بعض رواته 
 . ٣٥/٢٦١جواهر الكلام: ) ١(
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ما المانع من عـدم صـحّة  :فيمكن أن يقال فيه ،فعل واجب أو ترك حرام
أو تـرك الحلّ حتىّ بالنسبة إلى الحلف على فعل الواجـب  الحلف أو جواز

وعدم صحّة  ،- جلّ وعلا - لأنّ الوالد لا يطاع في معصية الخالق ؟الحرام
وكـذا الكـلام في حلـف الزوجـة مـع  ،الحلف أو جواز حلّه لا ينافي هذا

  .الزوج والمملوك مع السيّد
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اليمين تارة تتعلّق بأمر مستقبل إذا انعقـدت يجـب العمـل بمتعلّقهـا 
  .أو إثباته أو نفي حقّ  بأمر ماضٍ أخرى وتجب الكفّارة مع الحنث، و

ففي الصورة الأولى لا وجه للزوم العلم، فلو حلف على فعل أو ترك 
اة يمكن أن يحدث أمر من شأنه أن يفعل أو يترك لا يعلم بحياته ومع الحي

  ؟عائق فكيف يعتبر العلم
 فإنّه إذا اشـترى عينـاً  ،لا مجال لاعتبار العلم وفي الصورة الثانية أيضاً 

من البائع وهو مالك لها بحسب الظاهر من جهـة كونـه ذا اليـد وادّعـى 
لاحـتمال كـون العـين  ،الآخر ملكيته يحلف لـه مـع أنّـه لا يعلـم الواقـع
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  فـإن كـان المـراد مـن العلـم  ،حجّة يتمسّك بهـا لا بدّ من ،نعم، م]Zوقة
لكنهّ لا يطلق على مطلق الحجّة العلـم وإلاّ فـلا نجـد  ،الحجّة فلا إشكال

  .لاعتباره وجهاً 
لأنهّا تغمـس  ،اة بالغموسد وهي المسمّ وأمّا اليمين الكاذبة مع التعمّ 

  .فلا كفّارة لها ،صاحبها في الإثم أو في النار
وأمّا التي  -إلى أن قال:  - اليمين على وجهين«قال:  ×وعن الصادق

فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو عـلى  ،عقوبتها دخول النار
  .)١(»ه ظلماً حقّ 

يمين ليس فيهـا كفّـارة،  :الأيمان ثلاثة« :- على المحكي - وقال أيضاً 
موس توجب النار، فاليمين التي ليست فيهـا ويمين فيها كفّارة، ويمين غَ 

الرجل يحلف باالله على بـاب بـرّ أن لا يفعلـه فكفّارتـه أن يفعلـه،  :كفّارة
الرجل يحلـف عـلى بـاب معصـية أن لا  :واليمين التي تجب فيها الكفّارة

 :يه الكفّارة، واليمين الغموس التي توجـب النـاريفعله فيفعله فتجب عل
  .)٢(»الرجل يحلف على حقّ امرئ مسلم على حبس ماله

  .إلى غير ما ذكر من النصوص
فوجهه  ،وأمّا عدم انعقاد اليمين لو تعلّقت بترك واجب أو فعل حرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ه الفقيـه: ) ١( ، بـاب الأيـمان والنـذور والكفّـارات؛ وسـائل ٤٢٩٧، ح٣/٣٦٦من لا يح�ـ
 ، والرواية مرسلة.٣، ح٩، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢١٥الشيعة: 

، باب الأيمان ٤٧، ح٨/٢٨٧، باب وجوه الأيمان؛ تهذيب الأحكام: ١ح ،٧/٤٣٨الكافي: ) ٢(
 ، والرواية مرسلة.١، ح٩، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢١٤والأقسام؛ وسائل الشيعة: 
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فكيف يلزم ترك  ،عقاد لزوم العمل على طبق اليميننّ معنى الانإف ،واضح
  .لفتأمّ  ؟الواجب وفعل الحرام

 ×سمعت أبا عبد االله« :ويدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج
أمّا ما كان منها مماّ أوجب االله عليك أن  ،ليس كلّ يمين فيها كفّارة يقول:

فليس عليك فيها الكفّارة، وأمّا مـا لم  ،تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت
فعليـك  ،يكن مماّ أوجب االله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلتـه

  .)١(»الكفّارة
ء الذي فيه الكفّـارة  : أيّ شي×قلت لأبي عبد االله« :وصحيح زرارة

من الأيمان؟ فقال: ما حلفت عليه مماّ فيه البرّ فعليه الكفّارة إذا لم تف بـه، 
حلفت عليه مماّ فيه المعصية فليس عليك فيه الكفّارة إذا رجعت عنه،  وما

u/٢(»ء وما كان سوى ذلك مماّ ليس فيه برّ ولا معصية فليس ب(.  
دفع توهّم  - مع وضوح الأمر - ولعلّ الوجه في التعرّض في الأخبار

 ،حصول المزاحمة من جهة اليمين، ألا ترى أنّ الت²ّ³ف في مال الغير حرام
  .د يجب كما لو توقّف حفظ النفس المحترمة عليهوق

فالمعروف عدم  ،ولو حلف على ترك فعل مندوب أو على فعل مكروه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــاب اليمــين التــي تلــزم صــاحبها الكفّــارة؛ تهــذيب الأحكــام: ٢، ح٧/٤٤٥الكــافي: ) ١(
، باب أقسام الأيمان ومـا ٥، ح٤/٤٢، باب الأيمان والأقسام؛ الاستبصار: ٦٨، ح٨/٢٩١

 .١، ح٢٤، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٤٩تجب فيها الكفّارة وما لا تجب؛ وسائل الشيعة: 
، بــاب اليمــين التــي تلــزم صــاحبها الكفّــارة؛ تهــذيب الأحكــام: ٥، ح٧/٤٤٦الكــافي: ) ٢(

 ، أبواب الأيمان،٢٣/٢٥٠، باب الأيمان والأقسام؛ وسائل الشيعة: ٧٠، ح٢٩٢-٨/٢٩١
 .٣، ح٢٤ب
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عـلى  -قال  ×ويمكن أن يستظهر من خبر زرارة عن أبي جعفر، انعقاده
كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا « :- المحكيّ 

الكفّارة فـيما حلفـت عليـه فـيما الله فيـه  وإنّما تقع عليك ،ء عليك فيها شي
 ن كان من المعلوم كون الح²³ إضـافياً إو )١(»معصية أن لا تفعله ثمّ تفعله

ومن المعلـوم  ،نياً أو د نّه دالّ على عدم انعقاد اليمين على المرجوح ديناً أإلاّ 
  .وكذا فعل المكروه ،أنّ ترك الفعل المندوب مرجوح

  كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلهـا ممـّا لـه « :ومن خبره الآخر أيضاً 
ــارة عليــه ــ ،فيــه منفعــة في الــدنيا والآخــرة فــلا كفّ ــما الكفّ   ارة في أن وإنّ

واالله لا  ،قواالله لا أسر ،واالله لا أشرب الخمر ،واالله لا أزني :يحلف الرجل
  .)٢(»ولا أعصي، ثمّ فعل فعليه الكفّارة فيه ،وأشباه هذا ،أخون

: اليمـين التـي ‘قلت لأبي جعفـر وأبي عبـد االله« :وفي خبر حمران
فقالا: ما حلفت عليه مماّ الله فيه طاعة أن تفعله فلم  ؟ةتلزمني فيها الكفّار

تفعله فعليك فيه الكفّارة، وما حلفت عليه ممـّا الله فيـه المعصـية فكفارتـه 
u/٣(»ء تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو ب(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٣/٢٤٨، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة؛ وسائل الشيعة: ١، ح٧/٤٤٥الكافي: ) ١(
، والروايـة موثّقـة بـابن بكـير الفطحـي الثقـة. راجـع رجـال ٢، ح٢٣أبواب الأيـمان، ب

 .٥٨١النجاشي، الرقم: 
 ،٨/٢٩١لأحكـام: ، باب اليمين التي تلـزم صـاحبها الكفّـارة؛ تهـذيب ا٨، ح٧/٤٤٧الكافي: ) ٢(

، ٣، ح٢٣، ب ، أبـواب الأيـمان٢٣/٢٤٨، باب الأيمان والأقسام؛ وسـائل الشـيعة: ٦٧ح
 والرواية صحيحة.

، ٦٩، ح٨/٢٩١، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٧/٤٤٦الكافي: ) ٣(
   ، باب أقسـام الأيـمان ومـا تجـب فيهـا الكفّـارة ٢، ح٤/٤٢باب الأيمان والأقسام؛ الاستبصار: 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٣١٠
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

ومـا كـان سـوى « :وصحيح زرارة المتقدّم ظاهر حيث ذكر في آخره
u/والمستفاد منه عـدم انعقـاد » ء ذلك مماّ ليس فيه برّ ولا معصية فليس ب

  .أو تركاً  اليمين على المباح فعلاً 
: اليمـين عـلى ×قـال الصـادق« :وفي قبال ما ذكر مرسل الصـدوق

  ء لا يلزمـه أن يفعـل فيحلـف أنّـه  أن يحلـف عـلى شي :أحـدهما :وجهين
u/ء أو يحلف عـلى مـا يلزمـه أن يفعـل فعليـه الكفّـارة إذا  يفعل ذلك ال  

  .)١(، الحديث»لم يفعله
 وأمّا ما لم يكـن« :م في ذيلهوفي صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّ 

فعليـك  ،مماّ أوجب االله عليك أن تفعلـه فحلفـت أن لا تفعلـه ثـمّ فعلتـه
  .تساوي الفعل والترك والإباحةويلزم منهما انعقاد اليمين مع » الكفّارة

فقال: ما ؟ سأله عمّا يكفّر من الأيمان« :‘وصحيح زرارة عن أحدهما
ء، ومـا لم  فعلته فليس عليك شي عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ  كان

  .)٢(»ارةفعلته فعليك الكفّ  أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمّ  يكن عليك واجباً 
  .)٣(×الآخر عن أبي جعفر هونحوه صحيح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية صحيحة.٢، ح٢٤، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٥٠وما لا تجب؛ وسائل الشيعة ، 
)١ (� ، بـاب الأيـمان والنـذور والكفّـارات؛ وسـائل ٤٢٩٧، ح٣/٣٦٦ه الفقيـه: من لا يح�ـ

 ، والرواية مرسلة.٥، ح٢٣، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٤٩الشيعة: 
، ٢٣/٢٥١، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٧/٤٤٦الكافي: ) ٢(

 .٤، ح٢٤أبواب الأيمان، ب
اليمــين التــي تلــزم صــاحبها الكفّــارة؛ تهــذيب الأحكــام: ، بــاب ٩، ح٧/٤٤٧الكــافي: ) ٣(

، باب أقسام الأيمان ومـا ٤، ح٤/٤٢، باب الأيمان والأقسام؛ الاستبصار: ٦٦، ح٨/٢٩١
 .٤، ذيل ح٢٤، أبوب الأيمان، ب٢٣/٢٥١تجب فيها الكفّارة وما لا تجب؛ وسائل الشيعة: 

 )	رxـــــ.��1*ـــــ	ر ��
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سألته عن الرجل « :×وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد االله عن الصادق
يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفّـارة؟ 
وما اليمين التي تجب فيها الكفّارة؟ فقال: الكفّارة في الـذي يحلـف عـلى 

ه فيه فيكفّر عن يمينـه، وإن حلـف يبدو ل المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثمّ 
ء والذي عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفّارة  على شي

  .)١(»إنّما ذلك من خطوات الشيطان ،عليه
 كـان ×إنّ أبي« :-  على المحكـيّ  -  في صحيح البزنطي ×وقال الرضا

حلف على بعض أمّهات أولاده أن لا يسافر بها وإن سـافر بهـا فعليـه أن 
مة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمـرني فاشـتريت نسـمة بمائـة سَ يعتق نَ 

  .)٢(»دينار فأعتقها
والإنصاف وقوع المعارضة بين الطرفين حيث إنّه يظهر مـن الأخبـار 

فلاحـظ صـحيح  ،مقام بيان الضـابط لوجـوب الكفّـارةالمذكورة أنهّا في 
فيشكل تقييد المثبتة للكفّارة بما لو كان في  ،الآخر هزرارة المذكور وصحيح

على فعل  المحلوف عليه مصلحة دينيّة أو دنيوية وإن كان بناء العقلاء نوعاً 
  .ةة أو دنيويّ ء بجهة دينيّ  ء أو ترك شي شي

لأنّه  ،المذكور محمول على جهة دينيّة أو دنيويّة وما في صحيح البزنطي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧١، ح٨/٢٩٢الكفّارة؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب اليمين التي تلزم صاحبها ٦، ح٧/٤٤٦الكافي: ) ١(
، باب الرجل يقسم عـلى غـيره أن يفعـل فعـلاً فـلا ٣، ح٤/٤١باب الأيمان والأقسام؛ الاستبصار: 

. وفيـه ٥، ح٢٤، أبـواب الأيـمان، ب٢٥٢- ٢٣/٢٥١يفعله هل عليه كفّارة أم لا؛ وسائل الشـيعة: 
 .١١١٧النجاشي، الرقم:  معلىّ بن محمّد الب²³ي الضعيف عند النجاشي. راجع رجال

، ٢٣/٢٥٢، باب الأيمان والأقسام؛ وسـائل الشـيعة: ١١٣، ح٨/٣٠٢تهذيب الأحكام: ) ٢(
 .٦، ح٢٤أبواب الأيمان، ب
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كما أنّه لا مجال لحمل  ،يلزم حمل الأخبار الدالّة على نفي الكفّارة على النادر
الترجيح مع الأخبار  ومع التعارض لعلّ ، الأخبار المثبتة على الاستحباب

  .والمرجّح العمومات ،المثبتة
لى أمر مباح فرأى أنّ ترك المحلوف عليه خير يجوز له لو حلف ع ،نعم

سـألت أبـا « :-على المحكيّ  - قال سعيد الأعرج، الترك ولا كفّارة عليه
عن الرجل يحلف على اليمين فـيرى أنّ تركهـا أفضـل وإن لم  ×عبد االله

أمـا سـمعت قـول رسـول ، قال: تركها [أيتركها]؟ يتركها خ/u أن يأثم
  .)١(»من يمينك فدعها اً : إذا رأيت خير’االله

من حلف على يمـين « :×عن أبي عبد االله وفي مرسل محمّد بن سنان
  .)٢(»منها فأتى ذلك فهو كفّارة يمينه وله حسنة فرأى غيرها خيراً 

من حلف على يمين فرأى ما هو خـير « :مرسل ابن فضّال عنه أيضاً و
إلى غير ذلك مـن النصـوص  ،)٤(»)٣(منها فليأت الذي هو خير وله حسنة

  .المعتضدة بفتاوى الأصحاب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من حلف على يمين فرأى خـيراً منهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٥و٣، ح٧/٤٤٤الكافي: ) ١(
، أبواب الأيمان، ٢٣/٢٤٠، باب الأيمان والأقسام؛ وسائل الشيعة: ٣٧، ح٢٨٥-٨/٢٨٤

 ، والرواية صحيحة.١، ح١٨ب
، ٨/٢٨٤، باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٧/٤٤٣الكافي: ) ٢(

 .٣، ح١٨، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٤١، باب الأيمان والأقسام؛ وسائل الشيعة: ٣٦ح
 ».وله زيادة حسنة«في الفقيه: ) ٣(
× باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها؛ و رواه الصدوق مرسـلاً ، ٤، ح٧/٤٤٤الكافي:  )٤(

، باب الأيمان والنذور والكفّارات؛ ٤٢٧٥، ح٣/٣٦٠في من لا يح��ه الفقيه: × عن الصادق
 .٨و ٤، ح١٨، أبواب الأيمان، ب٢٤٢-٢٣/٢٤١، وسائل الشيعة: ٤، ح٧/٤٤٤الكافي: 

�ــ- �Mـــ\ +�ـــY �<ـــ� 

 <*	ح

 




	ب ��OH	ن�DOI�� �
ّ
�(
> � :v�	g�� ����� /  ........................................   ٣١٣ 

��ـ' :��zـ#�، وuـ�t �ـ� (�J Aن * :�وّج �و * :��ّ�� �ـ� ��WوX� 4-� و��

��
��' ، �-d YI{ �ن * �Jوّج "�'ه، وYI-� �� �tu �ن * ��ج �J *و

�zـ� �M� 4ـ� �-ـ� �tـuو ،�zd'م ��ـXـ-J *1ّ، و-�Iه: و£ �ـ�cM� ل�
 ��

9
�
|� o-%  1ّ"ـ�L�� 4ـ� �-ـ� �tـuـ�ر، وL�� 9
�
|� @
 ª)و '-$��"

Uر�
ّ

Iu *و Ak? *و +L�� �I�  .)%$'ه ���

أنّ  فيـدلّ عليـه مـا دلّ عـلى ،أمّا عدم انعقاد اليمين لو حلف لزوجته
  .عليه خيراً  الحلف على الأمور المباحة يجوز مخالفته إذا رأى ترك المحلوف
إلى  مضـافاً ، ويمكن أن يقال: المستفاد جواز الترك لا عـدم الانعقـاد

ــاً  ــة الــترك لا مطلق ــن  اشــتراط خيريّ ــدم الاشــتراط م   إلاّ أن يســتفاد ع
عـن امـرأة حلفـت  ×سـألت أبـا عبـد االله«خبر منصور بن حازم قال: 

ثمّ بدا لهـا أن  ج بعده أبداً لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات أن لا تتزوّ 
ولـيس عليهـا في  ،فقال: تبيع مملوكها إنيّ أخاف عليها الشـيطان ؟تتزوّج

  .وفيه تأمّل ،)١(»فعلت فإن شاءت أن تهدي هدياً  ،ء الحقّ شي
ومن هذا الخبر ظهر وجه عدم انعقاد حلف الزوجة على عدم التزوّج 

ى الإشــكال مـن جهــة عـدم الانعقــاد أو لكنــّه يتـأتّ  ،مـع مــوت الـزوج
  .دم الحاجة إلى الزواج وعدم اشتياقها إليهومع ع ،الانحلال

¶ القاعـدة فا لـو حلفـت عـلى عـدم الخـروج مـع الـزوج مّ أو   مقت�ـ
للزوم النشوز المحرّم إلاّ إذا كانت شرطت على الزوج ، عدم انعقاد اليمين

  .عدم الإخراج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٣/٢٨٣الأقسام؛ وسـائل الشـيعة: ، باب الأيمان و١١٥، ح٨/٣٠٢تهذيب الأحكام: ) ١(
 ، والرواية صحيحة.١، ح٤٥أبواب الأيمان، ب
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سألت أبـا «على الحكم بخبر عبد الرحمن بن الحجّاج قال:  )١(واستدلّ 
u إلى بيـت االله أن لا )٢(عن امرأة حلفت بعتـق رقيقهـا و ×الحسن بالم/ـ

وهو ببلد غير الأرض التي هي فيها فلم يرسل إليها  تخرج إلى زوجها أبداً 
: إنهّـا وإن ×فقـال ؟نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقـدر عـلى نفقـة

فإنهّا حلفت حيث حلفـت وهـي تنـوي أن لا تخـرج إليـه  ،ىبَ ضْ كانت غَ 
 ،ولو علمت أنّ ذلـك لا ينبغـي لهـا لم تحلـف ،طائعة وهي تستطيع ذلك

  .)٣(»فإنّ هذا أبرّ  ،ء في يمينها فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شي
u ويمكن أن يقال: ظاهر هذا الخبر أنّ المحلوف به عتق الرقيق    والم/ـ

  إلى بيت االله، وقد سبق أنّ الحلف الـذي وجـب الوفـاء بـه الحلـف بـاالله 
u إلى بيـت االله تعـالى  ،تعالى   وإن كان المراد الحلف على عتق الرقيـق والم/ـ

إذا خرجت إلى زوجها فالمحلوف عليه أمر راجح إلاّ أن يكون المرجوحيّة 
في صـورة عـدم بالنسـبة إلى مـا لا ينبغـي تركـه  من جهـة جعلهـا زجـراً 

  .الاشتراط على الزوج
  فيـدلّ عليـه خـبر  ،»لـتفعلنّ « :ا عدم انعقاد اليمين لو قال لغـيرهمّ أو

  سألته عـن الرجـل يقسـم « :×عبد الرحمن بن أبي عبد االله عن الصادق
، إلـی »ذلـك الكفّـارةعلى الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في 

  .مالمتقدّ  آخره،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥/٢٦٦جواهر الكلام: ) ١(
 ».وأن تم/u«، وفي وسائل الشيعة: »أو بالم/u«في التهذيب: ) ٢(
، ٢٣/٢٨٣، باب الأيـمان والأقسـام؛ وسـائل الشـيعة: ٦٢، ح٨/٢٩٠تهذيب الأحكام: ) ٣(

 الرواية صحيحة.، و٢، ح٤٥أبواب الأيمان، ب
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 ؟)١(يـهخأسئل عن الرجل يقسم عـلى « :×وخبر حفص وغيره عنه
  .)٢(»ء إنّما أراد إكرامه قال: ليس عليه شي

إذا أقسـم الرجـل « :‘وما في مرسل ابن سنان عن عليّ بن الحسين
 - مـع إرسـاله - )٣(»أخيه فلم يبرّ قسمه فعلى المقسـم كفّـارة يمـين یعل

  .محمول على الندب
وليس فعـل  ،أنّ المحلوف عليه لا بدّ أن يكون مقدوراً  إلى هذا مضافاً 

  .الغير بنحو الإطلاق مقدوراً 
  .وأمّا عدم اللزوم على الآخر فلعدم حلفه

�ر u ال�ـ فـإن كـان  ،وأمّا لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخ/ـ
  لكـون  ،فـلا ينعقـد اليمـين ،ال��ر المخوف بحيث يجب الاحـتراز عنـه

�ر  ،وأمّا لو لم يكن كذلك، متعلّقها مرجوحاً  بل يخـاف مـع الإقامـة ال�ـ
 ،فلـم يظهـر وجـه ،القابل للتحمّل بحيث لم ت²³ الإقامة مرجوحة المالي

  .لعدم انعقاد اليمين
ولا ينـافي عـدم  ،امةعدم وجوب الإق <لا ضرر«مقت�¶ حديث  ،نعم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».آخر«كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ١(
، بـاب الأيـمان ٨١، ح٨/٢٩٤، باب النوادر؛ تهـذيب الأحكـام: ١٢، ح٧/٤٦٢الكافي: ) ٢(

، باب الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فـلا يفعلـه ٢، ح٤/٤١والأقسام؛ الاستبصار: 
، والروايـة ١، ح٤٢الأيـمان، ب ، أبـواب٢٣/٢٧٩هل عليه كفّارة أم لا؛ وسائل الشـيعة: 

 .٧٢موثّقة لابن فضّال الثقة الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، بـاب ٤، ح٤/٤١، باب الأيمان والأقسام؛ الاستبصار: ٧٢، ح٨/٢٩٢تهذيب الأحكام:  )٣(

الرجل يقسم على غيره أن يفعل فعلا فـلا يفعلـه هـل عليـه كفّـارة أم لا؛ وسـائل الشـيعة: 
 .٤، ح٤٢بواب الأيمان، ب، أ٢٣/٢٨٠

�ــــ- �Mــــ\ �O{�rــــ� 

ــ=  �*�	A .ــ >	Z�� Yــ �+

 � ���qرـو$1

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٣١٦
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

ولزوم الكفّـارة كـما في محرّمـات الإحـرام حيـث يجـوز  ،وجوب الإقامة
  .ولا ينافي لزوم الكفّارة ،الإتيان ببعضها

فيدلّ على أفضليّة العفو فيه خبر نجيّة  ،وأمّا لو حلف على ضرب العبد
u ×سافرت مع أبي جعفـر«قال:  )١(العطّار ء  إلى مكّـة فـأمر غلامـه ب/ـ

فلم أره  :قال ،: واالله لأضربنكّ يا غلام×فقال أبو جعفر ،فخالفه إلى غيره
ضربه، فقلت: جعلت فداك إنّك حلفت لت��بنّ غلامك فلم أرك ضربته؟ 

  .)٢(» }كل كخ كح كج{ :فقال: أليس االله تعالى يقول
أفضـل،  وربما يستشكل بأنّه إن انعقدت اليمين فكيف يكون مخالفتها

فـإنّ  ؟- عـلى المحكـي -بما أجاب  ×وإن لم تنعقد فكيف أجاب الإمام
  .ومع استحقاق العبد كان العفو أفضل ،الظاهر أنّ اليمين انعقدت

لكن استحقاق العبد من جهـة  ،ويمكن أن تكون اليمين غير منعقدة
  .فكان العفو مع الاستحقاق أفضل ،المخالفة محفوظ
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  في التهذيب: محمّد العطّار.) ١(
، بــاب ٦٥، ح٨/٢٩٠، بــاب النــوادر؛ تهــذيب الأحكــام: ٤، ح٤٦١-٧/٤٦٠الكــافي: ) ٢(

. وفيه الحسن بن ١، ح٣٨، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٧٥الأيمان والأقسام؛ وسائل الشيعة: 
 راشد وفيه كلام.
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لو حلف على ممكن فتجدّد العجز فلا إشكال في أنّه مع العجز يسـقط 
  وإنّما الإشكال في أنّه يسقط الكفّارة أم لا؟، التكليف بالوفاء

كمـن كـان  ،فالظاهر عدم سقوطها ،لعجزحصول او ا مع التهاونأمّ 
  .ى أدركه الموتوجب عليه الحجّ وسوّف حتّ  مستطيعاً 

فيشكل من جهـة أنّ الواجبـات  ،وأمّا مع عدم التهاون واتّفق العجز
عة لا تجب فيها المبادرة، ومن أنّه مع احتمال حصول العجـز وعـدم الموسّ 

ة تـرى أنّ المقاصـد الدنيويّـ ألا، المبادرة يصدق أنّه ترك المأمور به متعمّداً 
ويذمّ من  ،المهتمّ بها إذا فاتت مع هذا الوصف يلام الإنسان من جهة فوتها

  .ويوجب الح]Zة والندامة ،جهة صدق التفويت
   ×قـال الصـادق، ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذيّة عنه لم يأثم

ة قـال: إن خشـيت عـلى دمـك أو في رجل حلف تقيّ « :- المحكيّ على  -
  .)١(»مالك فاحلف تردّه عنك بيمينك

على العشّار [بالمال] إنّا نمرّ « :×للباقر - على المحكيّ  -وقال زرارة 
فيطلبون مناّ أن نحلف لهم ويخلّون سـبيلنا ولا يرضـون منـّا إلاّ بـذلك؟ 

  .)٣(»والزبدمن التمر  )٢(قال: فاحلف لهم فهو أحلى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ه الفقيـه: ١٧، ح٧/٤٦٣الكافي: ) ١( ، بـاب ٤٢٨٩، ح٣/٣٦٤، باب النـوادر؛ مـن لا يح�ـ
  ، أبـواب الأيـمان، ٢٣/٢٢٤الأيمان والنـذور والكفّـارات، اللفـظ منـه؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٣، ح١٢ب
 ».أحلّ «في المصادر: ) ٢(
�ه الفقيـه: ) ٣(   ، بـاب الأيـمان والنـذور والكفّـارات؛ وسـائل٤٢٨٦، ح٣/٣٦٣من لا يح�ـ
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عـن الرجـل يحلـف لصـاحب : «×ل الحلبي عـن أبي عبـد االلهأوس
  .)١(»بذلك ماله؟ فقال: نعم العشور يحرز

مّـه تصـدّقت عليـه أنّ أ« :×ل محمّد بن أبي الصبّاح أبا الحسـنأوس
أنّه نقدها بنصيب لها في داره فكتبه شراء فأراد بعض الورثة أن يحلفه على 

  .)٢(»فقال: احلف له ؟الثمن ولم ينقدها شيئاً 
بل رجحانه مـع كـون  ،ثمّ إنّ ظاهر الكلمات والفتاوى جواز الحلف

  ولذا يظهر من بعض كلماتهـم وجـوب التوريـة للخـروج  ،الحالف كاذباً 
واستفادة الجواز أو الرجحان في صورة الكذب من الأخبار ، عن الكذب

   ،لأنّ الحلـف مـع الصـدق أمـر مكـروه ،عن الإشـكال المذكورة لا يخلو
  ×وقول الصادق ،)٣(}كل كخ كح كج قم{ :لقول االله تعالى

 ،لا تحلفوا باالله صادقين ولا كاذبين« :- على المحكي - لأبي أيّوب الخزّاز
  .)٤(»}كل كخ كح كج قم{ :ه عزّ وجلّ  يقولفإنّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية موثّقة بابن بكير الفطحي الثقـة. ٦، ح١٢، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٢٥الشيعة ،
 .٥٨١راجع رجال النجاشي، الرقم: 

�ه الفقيـه: ) ١( ، بـاب الأيـمان والنـذور والكفّـارات؛ وسـائل ٤٢٩٣، ح٣/٣٦٥من لا يح�ـ
 ، والرواية صحيحة.٨، ح١٢، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٢٦الشيعة: 

�ه الفقيـه: مـن لا يح) ٢( ، بـاب الأيـمان والنـذور والكفّـارات؛ تهـذيب ٤٢٧٦، ح�٣/٣٦١ـ
، أبـواب ٢٣/٢٨١، باب الأيـمان والأقسـام؛ وسـائل الشـيعة: ٤٨، ح٨/٢٨٧الأحكام: 

 ، والرواية صحيحة.١، ح٤٣الأيمان، ب
 .٢٢٤البقرة: ) ٣(
، باب ٤٢٨١ح، ٣/٣٦٢، باب كراهية اليمين؛ من لا يح��ه الفقيه: ١، ح٧/٤٣٤الكافي: ) ٤(

 ، بـاب الأيـمان والأقسـام؛ ٢٥، ح٨/٢٨٢الأيمان والنذور والكفّارات؛ تهذيب الأحكـام: 

  KکــــM\ــــ�Q�  6ــــ>
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�اجتمـع الحواريّـ« :وفي حسن ابن سنان يـا  :فقـالوا ×ون إلى عي]ـ
معلّم الخير أرشدنا، فقال لهم: إنّ موسى نبي االله أمركم أن لا تحلفوا بـاالله 

  .)١(»وأنا آمركم أن لا تحلفوا باالله كاذبين ولا صادقين ،كاذبين
فلا يستفاد منه  ،فيمكن أن يكون نظر السائل في السؤال إلى هذه الجهة

فهو « :زرارةمع ملاحظة التعبير في خبر  الجواز حتىّ مع الكذب خصوصاً 
  .كما لا يخفى، »أحلى من التمر والزبد

لأنّـه لم  ،فلا يخلو العمل به عـن إشـكال ،احوأمّا خبر محمّد بن أبي الصبّ 
لو اتّفق أنّه توقّف حفـظ  ،نعم، يظهر منه وجود ضرورة مجوّزة للحلف كاذباً 

  .فالظاهر عدم الإشكال فيه ،النفس المحترمة على الحلف مع الكذب
فإن  ،اهر المتن أنّه مع كون الحالف يحسن التورية ورّى وجوباً ثمّ إنّ ظ

بـل يظهـر مـن  ،فلا إشارة فيها إلى التورية ،كان المدرك الأخبار المذكورة
، إلی آخره، عـدم ’قصّة عمّار وابتلائه بالم/.كين والحكاية لرسول االله

  .لزوم التورية
وفي صورة الحلـف عـلى حريّـة  ،ومماّ ذكر ظهر حال الفروع المذكورة

ة تحتاج إلى سـبب خـاصّ مـع يّ الحرّ  نّ أالمماليك لا تتحقّق الحرّية من جهة 
  .قطع النظر عن حال الحلف المذكور

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية موثّقة بعثمان بن عي]� الثقة ٥، ح١، أبواب الأيمان، ب٢٣/١٩٨وسائل الشيعة ،
 .٨١٧الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، ١، أبواب الأيمان، ب٢٣/١٩٧ل الشيعة: ، باب كراهية اليمين؛ وسائ٣، ح٧/٤٣٤الكافي: ) ١(
 .١/٣١٦، والتعبير عنها بالحسنة لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ٢ح
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فـالنظر فيـه إلى صـورة  ،ا تخصيص الكراهة بالحلف عـلى القليـلوأمّ 
  عليـك مـال  يإن ادّع« :×دقلمرسل علي بن الحكم عن الصا ،الدعوى

  فأعطـه  فان بلغ مقدار ثلاثـين درهمـاً  ،ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك
  .)١(»وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ،ولا تحلف

بقصد إجلال االله  بل يستحبّ عدم الحلف على العظيم من المال أيضاً 
ن أجلّ االله أن يحلف مَ « :- على المحكيّ  - ’لقول النبيّ ، تعالى وتعظيمه

  .)٢(»مماّ ذهب منه خيراً [االله] به أعطاه 
إلى امرأته التي ادّعت عليه صـداقها أربعمائـة  ×ودفع زين العابدين

أجللت االله عزّ وجلّ  أن أحلف بـه يمـين « :- المحكي على - دينار وقال
  .)٣(»صبر
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، باب الأيمان ٢٩، ح٨/٢٨٣، باب كراهية اليمين؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٧/٤٣٥الكافي: ) ١(
 .١، ح٣، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٠١والأقسام؛ وسائل الشيعة: 

، باب ٤٢٩٩، ح٣/٣٧١، باب كراهية اليمين؛ من لا يح��ه الفقيه: ٢، ح٧/٤٣٤: الكافي) ٢(
، بـاب الأيـمان والأقسـام؛ ٢٦، ح٨/٢٨٢الأيمان والنذور والكفّارات؛ تهذيب الأحكـام: 

، والرواية موثّقـة بالسـكوني. راجـع ٣، ح١، أبواب الأيمان، ب٢٣/١٩٨وسائل الشيعة: 
 .٣/١٠٥معجم رجال الحديث: 

، باب الأيمان ٢٨، ح٨/٢٨٣، باب كراهية اليمين؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٧/٤٣٥افي: الك) ٣(
. وفيـه عـليّ بـن أبي حمـزة ١، ح٢، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٠٠والأقسام؛ وسائل الشيعة: 

 .٦٥٦البطائني وهو واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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� بـن عطيـّة ،أمّا الرواية في المسألة الأولى   :فهي رواية قد رواها عي]ـ
: إنيّ آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل مـن ×قلت لأبي جعفر«

ولا تأكـل  ،فقال: لا ت/.ب من لبنها ؟لحمها فبعتها وعندي من أولادها
  .)٣(»فإنهّا منها ،من لحمها

، )٤(وضعّف السند وقيل: لا جابر لـه، بـل أعـرض عنهـا المتـأخّرون
نعم، ، عملوا بمضمونها )٦(تباعهأو )٥(لأنّ المحكي أنّ الشيخويشكل، 

Zاية إلى الأولاد، فمـن عمـل  -لولا الروايـة-مقت�¶ القاعدة  عـدم ال]ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦١-٥٦٠النهاية: ) ١(
، ٢٣/٢٨٧باب الأيمان والأقسام؛ وسـائل الشـيعة: ، ١١٠، ح٨/٣٠١تهذيب الأحكام: ) ٢(

 ، والرواية صحيحة.١، ح٤٩أبواب الأيمان، ب
، باب الأيمان ٧٤، ح٢٩٣-٨/٢٩٢، باب النوادر؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٧/٤٦٠الكافي: ) ٣(

. وعي]� بن عطية مهمل، ١، ح٣٧، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٧٤والأقسام؛ وسائل الشيعة: 
 .٥٩١ بن الحكم وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: وفيه أيضاً عبد االله

 .٣٥/٢٧٩جواهر الكلام: ) ٤(
 .٥٦١-٥٦٠النهاية: ) ٥(
 .٢/٤٠٣المهذّب: ) ٦(
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  .بالرواية يأخذ بها تعبّداً 
فيهـا في  ×فلعـلّ نظـر الإمـام ،ا رواية أبي بصير في المسألة الثانيةوأمّ 

إلى مقام الاسـتظهار مـن » إنّما حلف على الحرام« :-على المحكيّ  -قوله 
فلا يكون  ،ولم يكن النظر إلى صورة قصد الأعم من الحرام ،حلف الرجل

يمكـن أن لا يجـب  ومع قصد الأعـمّ أيضـاً  ،الحكم على خلاف القواعد
¶ الأخبـار  يّة من جهة المصلحة الدينيّة أو الدنيويّةالوفاء بعد الحلّ  بمقت�ـ

  .السابقة
  . وآخراً  والحمد الله أولاً 
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  .على محمّد وآله الطاهرين الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام

I@lbn×…ìèÈÛaë@‰ëˆäÛaH@ @
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  وفي عـرف الفقهـاء، )١(بخير أو ب/ّ.  الوعد ب/.ط أو مطلقاً  النذر لغةً 
  .)٢(الالتزام بالفعل أو الترك على وجه مخصوص - رضوان االله تعالى عليهم- 

 :قولـه تعـالىفمـن الكتـاب ، والأصل في م/.وعيّته الكتاب والسـنةّ
  .)٤(}مي مى{و )٣(}به بم{

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، نذر.٣/٤٩١مجمع البحرين: ) ١(
 .٣٥/٣٥٦جواهر الكلام: ) ٢(
 .٢٩الحجّ: ) ٣(
 .٧الإنسان: ) ٤(
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 ،أمّا اعتبـار التكليـف، والمعروف اعتبار التكليف والإسلام والقصد
 ¶ فلكون الصبي الغير البـالغ مسـلوب العبـارة، وكـذا المجنـون بمقت�ـ

  .حديث الرفع
 شرعيةّ نّ الحقّ إف ،لا نسلّم كون الصبيّ مسلوب العبارة ويمكن أن يقال:

  أو  كما لو شهد بالشـهادتين أو صـلىّ أو أوصى بـالمعروف ،عباداته القوليّة
  وعـدم وجـوب الوفـاء قبـل البلـوغ  ،لبىّ إلاّ أن يمنع الإطلاق في المقـام

  ووجوب الوفـاء بعـد البلـوغ إلاّ أن يـتمّ الإجمـاع عـلى  ،لا ينافي الصحّة
  .لا إشكال في المجنون ،نعم، عدم الصحّة

فاسـتدلّ عليـه بتعـذّر نيـّة القربـة في حـقّ غـير  ،ا اعتبار الإسلاموأمّ 
والأولى الاستدلال بعـدم أهليـّة الكـافر لأن يتقـرّب إن قلنـا ، )١(المسلم

وإلاّ فلا إشكال في تم/ó قصد القربة من الموحّـد  باعتبار كون النذر مقرّباً 
  .بالنبوّة لو لم يكن مقرّاً ومن يعتقد باالله تعالى، و

فللاحـتراز عـن المكـره والسـكران  ،ا اعتبار القصـد الاختيـاريوأمّ 
  .والغضبان الذي لا قصد له فلا كلام فيه في جميع العقود والإيقاعات

واستشـكل في ، )٢(فـادّعي الاتّفـاق عليـه ،وزيد في المقام قصد القربة
نّ محلّه وقت الإتيـان إف ،المقام بأنّ قصد القربة في المنذور ليس محلّ الكلام

ولا كـلام في أنّ نفـس النـذر لم  ،ومحلّ الكلام حال إيقاع النـذر ،بالمنذور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٤٤شرائع الإسلام: ) ١(
؛ فتأمّـل.  الاتّفاق مبتن على قولهم من أنّ النـذر لا ينعقـد إلاّ في طاعـة هللالظاهر أنّ دعوى ) ٢(

؛ ٣/٥٧؛ ال]Zائر: ٣٩٣؛ غنية النزوع: ٣٤٩؛ الوسيلة: ٢٢٥؛ الكافي في الفقه: ٥٦٢المقنعة: 
 .٢/١٠٥؛ تحرير الأحكام: ٣/١٤٤؛ شرائع الإسلام: ٤٨٣إصباح الشيعة: 
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بل يستفاد من بعض الأخبار  ،يتعلّق به أمر حتىّ يقصد امتثاله قربة إلى االله
  .تهحيّ مرجو

: إنيّ ×قلـت لأبي عبـد االله« فلاحظ موثّق إسحاق بـن عمّـار قـال:
ركعتين أصلّيهما في السفر والح�� أفأصلّيهما في  جعلت على نف]¼ الله شكراً 

السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثمّ قال: إنيّ لأكره الإيجاب أن يوجب الرجـل 
إنّما جعلت ذلك على نف]¼ أصلّيهما  على نفسه، فقلت: إنيّ لم أجعلهما الله عليّ 

  .)١(»الله ولم أوجبهما على نف]¼ أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم شكراً 
ومن هنـا ، فالمراد بنيّة القربة إنشاء الالتزام بالمنذور الله لا لغرض آخر

كصحيح منصور  ،صحّ لهم الاستدلال على اشتراطها بالنصوص الكثيرة
عليّ الم/u إلى بيت االله  :إذا قال الرجل« قال: ×بن حازم عن أبي عبد االله

u/ى يقول: الله عليّ ء حتّ  وهو محرم بحجّة، أو عليّ هدي كذا وكذا فليس ب
 يأو يقول: الله عـليّ هـد ،الم/u إلى بيته، أو يقول: الله عليّ أن أحرم بحجّة

 :فالقدر المسلّم اعتبار أن يقصد بقوله، )٢(»كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا
  .معناه لا مجرّد أن يذكر اللفظ بدون القصد »عليّ الله «

لأنّه يرجع إلى لزوم أن يقصد معنـى  ،ويمكن أن يقال: هذا بعيد جدّاً 
والحال أنّه لا شكّ في أنّ  ،من دون أمر آخر »كذا الله عليّ « :في الصيغة قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب النذور؛ ٥، ح٣٠٤-٨/٣٠٣ذيب الأحكام: ، باب النذور؛ ته٥، ح٧/٤٥٥الكافي: ) ١(
، والتعبير عنـه بـالموثّق لتـوهّم ١، ح٦، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٣٠٣وسائل الشيعة: 

 .٣/٦٣كون إسحاق بن عمّار فطحياً. راجع معجم رجال الحديث: 
، باب النذور؛ وسائل ١، ح٨/٣٠٣، باب النذور؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٧/٤٥٤الكافي: ) ٢(

 .١، ح١، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٢٩٣شيعة: ال

 \
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، وليس صيغة النذر ذكرها بنحو الحكايـة ،الناذر حال النذر يقصد المعنى
فلنرجـع  ،على ما ذكـر المعتبر قصد القربة زائداً  :وعلى هذا يمكن أن يقال

  .إلى الإشكال المذكور
بل المستفاد مـن الموثّـق  ،ق به أمرأمّا ما ذكر من أن نفس النذر لم يتعلّ 

لمنـذور لكنهّ بعد مـا اعتـبر فيـه كـون ا ،فلا كلام فيه ،المذكور مرجوحيّته
نّ العازم عـلى امتثـال إف ،العزم عليه راجح :فلا مانع من أن يقال راجحاً 

كما أنّ العـازم عـلى المعصـية كأنّـه  ،أمر المولى لعلّه يتقرّب إلى المولى بعزمه
وما ورد  ،)١(»ة المؤمن خير من عملهنيّ «ولعلّ ما ورد من أنّ ، متبعّد بعزمه

فلا مـانع مـن قصـد  ،يرشد إلى هذا )٢(»نّ نيّة السوء سوء لا يكتبأ«من 
وعلى هذا صحّ أن يقـال: لا ، التقرّب به وإن كان نفس الإيجاب مرجوحاً 

  .ñ له التقرّب مع كفرهلأنّه لا يتم/ ،نذر الكافر وإن كان موحّداً  يصحّ 
ومـا ، فلا مـانع فيـه ،وأمّا لو أريد من القيد المذكور نفس إرادة المعنى

فلا  ،الواجبات العباديّة من أنّ الإرادة ليست اختياريّةذكر في الأصول في 
فـإنّ  ،ق بها الأمر، قد أجيب عنـه بـالنقض بقصـد الإقامـةيصحّ أن يتعلّ 

المسافر في شهر رمضان إذا شقّ عليه الإفطـار يقصـد الإقامـة ليصـحّ لـه 
لا نقـول بكـون  ،نعم، الصوم من دون أن يكون مصلحة في نفس الإقامة

  .وتمام الكلام فيه في محلّه، ياريّة للزوم التسلسلكلّ إرادة اخت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٦، أبواب مقدّمات العبادات، ب١/٥٠، باب النية. وسائل الشيعة: ٢، ح٢/٨٤الكافي: ) ١(
 .٣/١٠٥، والرواية موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: ٣ح

 .، باب من يهمّ بالحسنة أو السيئة، والرواية صحيحة١، ح٢/٤٢٨راجع الكافي: ) ٢(
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 ،)١(فهـو المشـهور ،ا اشتراط نذر المرأة في التطوّعات بإذن الـزوجوأمّ 
ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تـدبير ولا « :للصحيح

   أو زكـاة أو بـرّ والـديها هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجهـا إلاّ في حـجّ 
  .)٢(»أو صلة قرابتها

  فيـدور ،والظاهر أنّ بعض هذه لا يلتزمـون باشـتراطه بـإذن الـزوج
 خذ بالصحيح في بعضالأمر بين الحمل على الاستحباب في الجميع وبين الأ 

  .مضمونه دون بعض وليس بعزيز
فاشتراط نذره بـإذن المالـك حكـي نفـي الخـلاف  ،ا نذر المملوكمّ أو

 ،عليه بعموم أدلّة الحجـر عليـه مـن الكتـاب والسـنةّ )٤(واستدلّ ، )٣(فيه
صـلوات االله  إنّ عليـّاً « :سنادفي الوسائل عن قرب الإ وخصوص المرويّ 

  .)٥(»ن يأذن له سيّدهأليس على المملوك نذر إلاّ  :كان يقولعليه 
  كنـذر أن  ،أمّا شمول أدلّة الحجر لكـلّ نـذر لا ينـافي حقـوق السـيّد

  ولا أظـنّ أن يلتـزم بـه  ،فيشـكل ،يوم خمسين آية مـن القـرآن في كلّ  أيقر
  فالعمــدة  ،أحـد وإلاّ لــزم عــدم جــواز قــراءة القــرآن بــدون إذن الســيّد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٠٥؛ تحرير الأحكام: ٣/١٤٤؛ شرائع الإسلام: ١/٢٨٣؛ المبسوط: ٤٠٩المقنع: ) ١(
�ه الفقيـه: ) ٢( ، بـاب حـقّ الـزوج عـلى المـرأة؛ تهـذيب الأحكــام: ١٤٤٦، ح٣/٤٣٨مـن لا يح�ـ

، أبـواب النـذر والعهـد، ٢٣/٣١٥، باب العتق وأحكامـه؛ وسـائل الشـيعة: ١٦٨، ح٨/٢٥٧
 .١، ح١٥ب

 .٢/١٠٥؛ تحرير الأحكام: ٣/١٤٤؛ شرائع الإسلام: ٤٩٠؛ إصباح الشيعة: ٤٠٩المقنع: ) ٣(
 ١٣/٢٠٢.٢رياض المسائل: ) ٤(
. وفيه ٢، ح١٥، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٣١٦؛ وسائل الشيعة: ١/٥٢قرب الإسناد: ) ٥(

 .١١٦الحسين بن علوان وفيه تأمّل. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

�;�jط 
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  .به الخبر المذكور إن كان اعتماد الأصحاب عليه حتىّ يصير منجبراً 
 ،يمان أنّ ظاهر الدليل عدم الصحّة بدون الإذنوقد سبق في كتاب الأ

 ،وللسيّد أو للزوج فسـخه ،لا أنّه يصحّ  ،فمع المبادرة يحكم بعدم الصحّة
 وسبق هناك أنّه مع الاشتراط لا فرق بين أن يكون المحلوف عليه واجبـاً 

  .أو غير واجب أو ترك حرام
ولم يظهـر أنّ  ،وغـيره في الصـحيح المـذكور الحـجّ  يوفي المقام اسـتثن

ليس للمرأة مـع زوجهـا « :- على المحكي - ×الاستثناء راجع إلى قوله
   إلى قولـه أو يكون راجعاً  ،خره، حتىّ يكون الاستثناء منقطعاً ، إلی آ»أمر

إن  :إلاّ أن يقال في خصوص الحـجّ  ،»ولا نذر في مالها« :- على المحكي -
كان خصوص حجّة الإسلام فلا إشكال في عدم الحاجة إلى الإذن حيـث 

  .)١(»لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق«إنّه 
لعـدم  ،فلا إشكال في الحاجـة إلى الإذن ،وإن كان غير حجّة الإسلام
إلى الصدر فلا  فإن كان الاستثناء راجعاً  ،جواز الخروج بدون إذن الزوج

فـالرجوع إلى الصـدر يوجـب خـلاف  ،بدّ من التخصيص بحجّة الإسـلام
 والتخصيص بحجة الإسـلام بخـلاف ،الظاهر من جهتين انقطاع الاستثناء

  .الرجوع إلى الأخير
فإن بلغ السكر أو الغضب  ،ا عدم الانعقاد مع السكر أو الغضبوأمّ 

فـلا إشـكال  ،إلى مرتبة تكون الأفعال الصادرة على خلاف أفعال العقلاء
  .للعمومات فيكون النذر مشمولاً  ،وإلاّ يشكل لتحقّق القصد
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 الموجزة التي لم يسبق إليها. �، من ألفاظ رسول االله٥٨٣٢، ح٤/٣٨١ من لا يح��ه الفقيه:) ١(
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لعدم الخلاف  ،لا إشكال في تحقّق النذر مع التعليق بالأنحاء المذكورة
عـلى  -كصحيح منصور بن حازم  ،فيه من أهل اللغة والنصوص الواردة

  .م وغيرهالمتقدّ  - ما في التهذيب
.ط    )١(]لـب[ثعفـالمحكيّ عـن  ،وإنّما الإشكال في تحقّقـه بـدون ال/ـ

والأصـل  ،، وال/.ع نزل بلسان العـرب)٢(أنّ النذر لغة هو الوعد ب/.ط
ويكفـي الشـكّ في تحقّقـه بـدون  ،بل لا حاجة إلى إثبات هذا ،عدم النقل

  .ال/.ط
للقول بعدم اعتبار ال/.ط بجملة مـن النصـوص الدالّـة  )٣(واستدلّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في الأصل: تغلب، والصحيح ما أثبتناه.) ١(
 .٣٩٣؛ غنية النزوع: ٢/٢٣٥؛ فقه القرآن: ٦/١٩١الخلاف: ) ٢(
  . ٣٥/٣٦٦؛ جواهر الكلام: ١٣/٢٠٨رياض المسائل: ) ٣(
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   :على أحكام النذر
سـمّاه فركبـه  محرّماً  )١(من جعل الله عليه أن لا يفعل« :ففي الصحيح

  .)٢(»ين مسكيناً أو ليطعم ستّ  ،أو ليصم شهرين متتابعين ،فليعتق رقبة
  .)٣(»ارة يمينإن قلت: الله علي فكفّ « :×وفي صحيح الحلبي عن الصادق

  .)٤(»وما جعلته الله تعالى فف به« :وفي آخر
هو الله طاعة يجعله الرجل عليه إلاّ ينبغـي ء  ليس من شي« :ثالث ففي

  .)٥(»له أن يفي به
في رجل جعل الله « :عن أبيه ،×وفي موثّق الساباطي عن أبي عبد االله

قال: إذا كان ممنّ يباع أجزأ عنه  ،أو أعرج رقبة فأعتق أشلّ  على نفسه عتق
فبعد الفراغ عـن عـدم  ،)٦(»[وسمّى] إلاّ أن يكون سمّاه فعليه ما اشترط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».لا يركب«في المصادر: ) ١(
، باب كفّارة مـن ٣، ح٤/٥٤، باب النذور؛ الاستبصار: ٤٢، ح٨/٣١٤تهذيب الأحكام:  )٢(

 .٧، ح٢٣، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٩٤خالف النذر أو العهد؛ وسائل الشيعة: 
، باب الأيمان ٤٢٩٠، ح٣/٣٦٤، باب النذور؛ من لا يح��ه الفقيه: ٩، ح٧/٤٥٦الكافي: ) ٣(

، بـاب النـذور؛ وسـائل الشـيعة: ١٣، ح٨/٣٠٦ام: والنذور والكفّارات؛ تهذيب الأحكـ
 .١، ح٢٣، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٩٢

، بـاب النـذور؛ ١٧، ح٨/٣٠٧، باب النذور؛ تهـذيب الأحكـام: ١٨، ح٧/٤٥٨الكافي: ) ٤(
ــارة مــن خــالف النــذر أو العهــد؛ وســائل الشــيعة: ٦، ح٤/٥٥الاستبصــار:  ، بــاب كفّ

 الرواية صحيحة.، و٣، ح٢٣، أبواب الكفّارات، ب٢٢/٣٩٢
  ، أبــواب ٢٣/٣١٨، بــاب النــذور؛ وســائل الشــيعة: ٣٦، ح٨/٣١٢تهــذيب الأحكــام: ) ٥(

، والروايـة موثّقـة بـابن فضّـال الفطحـي الثقـة. راجـع رجـال ٦، ح١٧النذر والعهد، ب
 .٧٢النجاشي، الرقم: 

  ، بـاب النـذور؛٢٢، ح٨/٣٠٨، باب النوادر؛ تهـذيب الأحكـام: ١٦، ح٧/٤٦٣الكافي: ) ٦(

 aــ ــ. +�
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لزوم الوفاء وعدم ترتّب الكفّارة إلاّ في صورة اليمين أو العهـد أو النـذر 
فموردهـا  ،وعدم كون مورد الأخبار المذكورة من اليمين ولا مـن العهـد

وجعلـه الله عـليّ في هـذه الأخبـار  »الله عـليّ « :فمع الاكتفاء بقـول ،النذر
ل مدخليـّة فلا مجال للمناقشة بأنّه مـع احـتما ،يستفاد عدم اعتبار ال/.ط

  .ء من إطلاقها جد شيوال/.ط في النذر لم ي
 :كموثّق سماعة ،كما أنّه لا مجال للاستدلال ببعض الأخبار للاشتراط

 ،أو نذراً  ،أو صدقة ،أن يم/u إلى الكعبة سألته عن رجل جعل عليه أيماناً «
 أو ،أو قطـع قرابـة ،أو ذا رحـم ،أو أخاه ،أو أمّه ،إن هو كلّم أباه أو هدياً 

لا يصلح له فعله؟ فقال: لا يمين في معصـية االله،  أو أمراً  ،يقيم عليه مأثماً 
إنّما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها مـا جعـل الله عليـه في 

أو ردّ عليـه  ،أو عافاه مـن أمـر يخافـه ،الشكر إن هو عافاه االله من مرضه
فهذا  ،فقال: الله عليّ كذا وكذا شكراً  أو رزقه رزقاً  ،أو ردّه من سفره ،ماله

  .)١(»وينبغي له أن يفي به ،الواجب على صاحبه
إذا قـال : «×م عـن أبي عبـد االلهوصحيح منصور بـن حـازم المتقـدّ 
فلـيس  ،أو عليّ هدي كذا وكـذا ،الرجل عليّ الم/u إلى بيت االله وهو محرم

u/إلى بيته أو يقول: الله ب u/عليّ هـدي كـذا إن لم  ء حتىّ يقول: الله عليّ الم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والتعبير عنه بالموثّق لعمّار بن مـوسى ٣، ح٢٣، أبواب العتق، ب٢٣/٤٥وسائل الشيعة ،
 .٧٧٩الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، باب أنّه لا نـذر ١، ح٤/٤٦، باب النذور؛ الاستبصار: ٣١، ح٨/٣١١تهذيب الأحكام:  )١(
، والتعبـير عنـه ٤، ح١٧، ب، أبواب النـذر والعهـد٢٣/٣١٨في معصية؛ وسائل الشيعة: 

 .٨١٧بالموثّق لعثمان بن عي]� الواقفي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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  لأنّ الموثّـق المـذكور في مقـام نفـي اليمـين في معصـية  ،»أفعل كذا وكـذا
   لأنّ قولـه ،فـلا ظهـور فيـه في المدخليـّة ،وأمّا الخصوصيّة المـذكورة ،االله
يحتمل أن يراد أنّه إذا كان في مقـام الشـكر  »في الشكر« :-على المحكيّ  -

  .للقول المذكور كر شرطاً فيكون كونه في مقام الش ،يقول كذا
   ،ن يكــون كونــه في مقــام الشــكر لازمــاً أويحتمـل أن يــراد لزومــه بــ

.ط لا يلتـزم بلـزوم كـون النـاذر في مقـام    والحال أنّ القائـل بلـزوم ال/ـ
  بل يقول بكفاية ال/.ط كقوله: إن فعلت كذا مـن المحرّمـات أو  ،الشكر

  .إن لم أفعل كذا من الطاعات
  فالظـاهر أنّـه في مقـام عـدم كفايـة  ،بـن حـازموأمّا صحيح منصور 

  لمـا ثبـت  ،عـن لفـظ الجلالـة مجرّداً » عليّ الم/u إلى بيت االله« :قول الرجل
 :-على المحكي -إلى أنّ قوله  مضافاً ، من عدم الاختصاص بصورة الزجر

أو « :- عـلى المحكـي -ن رجوعـه إلى قولـه المتيقّ » إن لم أفعل كذا وكذا«
  .»هدي كذا وكذاالله عليّ  :يقول

  .وقد ظهر مماّ ذكر لزوم التلفّظ بلفظ الجلالة
ô ظ بلفـظ الجلالـة عليّ كذا ولم يـتلفّ وأمّا لو اعتقد أنّه إن كان كذا، 

لصـحيح ولعلّـه ، واسـتحباب الوفـاء ،عـدم انعقـاد النـذر )١(فالمعروف
م على ما في نسخ الكافي مـن الاقتصـار عـلى قـول منصور بن حازم المتقدّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٣٩٣؛ غنيـة النـزوع: ٣٥٠؛ الوسـيلة: ٢/٤٠٨؛ المهـذّب: ٥٦٢؛ النهاية: ١٨٥المراسم: ) ١(
؛ جامع الخـلاف والوفـاق: ٤٢٣؛ الجامع لل/.ائع: ٤٨٣؛ إصباح الشيعة: ٣/٦٥ال]Zائر: 

 .١٥٨ب²³ة المتعلّمين: ؛ ت٥٣٢
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عـلى  -في بعض نسخ التهذيب عن الكافي  ،نعم، من دون ذكر االله »عليّ «
  .)١(»الله عليّ هدي كذا :أو يقول« :-المحكي 

  قلـت « :×بخبر إسحاق بن عمّـار عـن أبي إبـراهيم )٢(وقد يستدلّ 
  رجل كانت عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحـجّ فقيـل لـه: تـزوّج ثـمّ   :له

   حجّ، فقال: إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حـرّ فتـزوّج قبـل أن يحـجّ 
  .فقال: أعتق غلامه

فقلت: لم يرد بعتقه وجه االله، فقال: إنّه نذر في طاعة االله والحجّ أحـقّ 
  .من التزويج وأوجب عليه من التزويج

  فهـي طاعـة الله عـزّ  تطـوّع؟ قـال: وإن كـان تطوّعـاً  فانّ الحجّ  قلت:
ولا يخفى الإشكال في استفادة الاسـتحباب ، )٣(»فقد أعتق غلامه ،وجلّ 

  .مماّ ذكر
بـدون لفـظ  ×فـإن كـان الصـادر مـن الإمـام ،ا صحيح منصورأمّ 

وإن كـان  ،فلابدّ من القول بانعقـاد النـذر ووجـوب الوفـاء بـه ،الجلالة
  .ع لفظ الجلالة فلا يرتبط بما نحن فيهالصادر م

 مع لزومه ظاهراً » عليّ «فللتجرّد عن لفظ  ،وأمّا خبر إسحاق بن عمّار
 ، ولا يستفاد منه الاستحباب ،يةّ لابدّ من الوفاءوعلى فرض الحجّ  ،في كلّ نذر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هكذا في النسخ المطبوعة منهما.) ١(
  .٩/٧٧كشف اللثام: ) ٢(
، بــاب النــذور؛ ٩، ح٨/٣٠٤، بــاب النــذور؛ تهــذيب الأحكــام: ٧، ح٧/٤٥٥الكــافي: ) ٣(

، باب حكم العتق إذا علّق ب/.ط على جهة النذر؛ وسائل الشيعة: ١، ح٤/٤٨الاستبصار: 
 ، والرواية صحيحة.١، ح٧ب ، أبواب النذر والعهد،٢٣/٣٠٥
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ــافاً  ــو مض ــذا النح ــق به ــق العت ــكال في تحقّ ــك في ، إلى الإش ــد يتمسّ وق
  .)١(الوفاء به يستحبّ الاستحباب بأنّه وعد 

) '�����-ّ{ �tu، و� �tu ن�� �
9 ���6' �ن :��ل: %�d'ت £ M�\و
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ّ
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  .)���)' ����tر

بهـذا المعنـى والظاهر أنّـه ، )٢(ء ومراعاته الاحتفاظ بال/u :العهد لغة
  ولا إشـكال في صـدق  ،غاية الأمر لـزوم الإنشـاء ،متعلّق للحكم شرعاً 
.وطاً  ،العهد بالنحو المذكور  ،لكن لم يظهر وجه للتقييد بكون العهـد م/ـ

  لكونــه  ،وعــدم الانعقــاد بــدون التعليــق، والظــاهر انعقــاده بــلا تعليــق
  .للعمومات مشمولاً 

 ،ال/.ط في حقيقته لم يـذكر هنـاوما ذكر في النذر من احتمال مدخليّة 
 :أن يقـول بل يصحّ  ،»عاهدت االله تعالى«كما أنّه ليست الصيغة خصوص 

  .عليه عهد االله
ـــاً  ـــه نطق ـــكال في تحقّق ـــاداً  ولا إش ـــاده اعتق ـــولان وفي انعق   ، )٣(ق

ــاد ــدم الانعق ــوى ع ــة إلى  ،والأق ــات المحتاج ــن الإيقاع ــد م   لأنّ العه
في  إلى أنّه مع الشـكّ  مضافاً  ، لا يتحقّق بمجرّد القصد والإنشاء ،الإنشاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥/٣٧٥جواهر الكلام: ) ١(
 ، عهد.٤/١٦٧، عهد؛ معجم مقاييس اللغة: ١/١٠٣كتاب العين: ) ٢(
اعلم أنهّم حكموا بذلك في النذر دون العهد ولعلّ الحكم به هنا من باب عدم القول بالفصل ) ٣(

ن لفظ للشيخين والقاضي وابن بينهما؛ فتأمّل. وكيف ما كان القول بانعقادهما بالضمير من دو
  .٣٥٠؛ الوسيلة: ٢/٤٠٩؛ المهذّب: ٥٦٣-٥٦٢؛ النهاية: ٥٦٢. المقنعة: �حمزة
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كيـف يتمسّـك بالعمومـات مثـل أوفـوا  صدق العهد على البناء القلبـي
  ؟بالعقود

من جعل عليه عهد االله وميثاقه في « :‘وخبر أبي بصير عن أحدهما
أو إطعام  ،أو صيام شهرين متتابعين ،أمر الله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة

  .)١(»ين مسكيناً ستّ 
سألته عن رجل عاهد االله في غير « :‘بن جعفر عن أخيه وخبر عليّ 

أو  ،أو يتصدّق بصدقة ،معصيته ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة
  .)٢(»متتابعين يصوم شهرين

فـلا  ،ويظهر من خبر أبي بصير مدخليّة تعلّق العهد بأمر فيه الله طاعـة
لإمكـان  ،ولا يعارض بخبر علي بـن جعفـر المـذكور، يكفي كونه مباحاً 

بإطعام  - على المحكيّ  - »يتصدّق بصدقة« التخصيص كما يخصّص قوله:
أنّـه يكـون مع ترك الاستفصال من جهـة  وإن كان مشكلاً  ستينّ مسكيناً 

فـلا إشـكال في التخصـيص  ،من باب ضرب القانون والمطلق غالباً  العامّ 
كما لا يخفى، فلا إشكال في اشـتراط  ،بخلاف ترك الاستفصال ،والتقييد

  .لما ذكر هناك ،القصد في العهد بالنحو المذكور في النذر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب كفّارة مـن ٢، ح٤/٥٤، باب النذور؛ الاستبصار: ٤٧، ح٨/٣١٥تهذيب الأحكام:  )١(
. وفيـه ٢، ح٢٤، أبـواب الكفّـارات، ب٢٢/٣٩٥خالف النذر أو العهد؛ وسائل الشيعة: 

 وهما مهملان.  حفص بن عمر بيّاع السابري وأبوه
  ، بـاب كفّـارة ٤، ح٤/٥٥، بـاب النـذور؛ الاستبصـار: ٢٥، ح٨/٣٠٩تهذيب الأحكام:  )٢(

، ١، ح٢٤، أبـواب الكفّـارات، ب٢٢/٣٩٥من خالف النذر أو العهد؛ وسـائل الشـيعة: 
 والرواية صحيحة.
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فاستدلّ عليه بصحيح منصـور  ،أمّا لزوم أن يكون متعلّق النذر طاعة
سـألت « :ق سماعة المتقدّمين، وصحيح أبي الصبّاح الكنانيبن حازم وموثّ 

uقـال: لـيس ا ؟عن رجل قال: عليّ نذر ×أبا عبد االله ء حتـّى  لنـذر ب/ـ
  .)٢(»أو حجّاً  أو صدقة أو هدياً  صياماً  يسمّي الله شيئاً 

عـن الرجـل يقـول عـليّ  ×سألت أبا عبد االله«وخبر أبي بصير قال: 
u قال: ؟نذر أو  ،ء حتـّى يسـمّي النـذر ويقـول: عـليّ صـوم الله لـيس ب/ـ

 ،هدي هذا الطعامأوإن قال الرجل: أنا  ،أو يهدي هدياً  ،أو يعتق ،يتصدّق
u/٣(»ء إنّما تهدى البدن فليس هذا ب(.  

لا يصـحّ إلاّ  »الله«Õوتقريب الاستدلال أنّ التعبير في هـذه الأخبـار بـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >إذا كان< بدل >إن كان<. )١(
، باب النذور؛ وسائل ٢، ح٨/٣٠٣، باب النذور؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٧/٤٥٥الكافي: ) ٢(

، والرواية صحيحة على كلام في محمّـد ٢، ح١أبواب النذر والعهد، ب، ٢٣/٢٩٣الشيعة: 
 .١٧/١٤٩بن الفضيل. راجع معجم رجال الحديث: 

، باب النذور؛ وسائل ٣، ح٨/٣٠٣، باب النذور؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٧/٤٥٥الكافي: ) ٣(
وهـو  . وفيه عليّ بن أبي حمزة البطـائني٣، ح١، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٢٩٤الشيعة: 

 .٦٥٦واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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يصح أن يتقرّب به فيكون طاعة، والأمر  شرعاً  راجحاً  بكون المتعلّق أمراً 
  .الشهيد+والخلاف في المسألة محكيّ عن ، المباح لا معنى لكونه الله

أو جـزاء نظـر،  ه قال: وفي تعلّق النذر بالمبـاح شرطـاً فالمحكي عنه أنّ 
 ،فمع التساوي رجّح جانب النذر ،الأشبه متابعة الأولى في الدين والدنيا
في جارية حلـف منهـا بيمـين « :×لرواية الحسن بن عليّ عن أبي الحسن

  .)١(»ف الله بنذرك :لا أبيعها فقال فقال: الله عليّ أن
وفيه دقيقة، ومن المحتمل أن يكون الواقـع الحلـف عـلى عـدم البيـع 

  .)٢(ولا أقلّ من الإجمال ،وعبرّ عنه بالنذر وإلاّ فلا حلف في النذر
لـيس مـن « ×ويمكن الاستدلال بصحيح الكناني عن أبي عبـد االله

  ء هو الله طاعة يجعله الرجـل عليـه إلاّ ينبغـي لـه أن يفـي بـه، ولـيس  شي
في معصيته تعالى إلاّ ينبغـي لـه أن يتركـه إلى  من رجل جعل الله عليه شيئاً 

ا ء طاعة في كونه ممّ  ة كون ال/uحيث يظهر من الصدر مدخليّ  )٣(»طاعة االله
  .ينبغي له أن يفي به

فاد من هذه الأخبار كون المنذور طاعة يصحّ ويمكن أن يقال: إنّ المست
  .ولا دخل لها في اعتبار قصد القربة في نفس النذر ،أن يتقرّب به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب النـذور؛ الاستبصـار: ٢٦، ح٨/٣١٠الرواية منقولة بالمعنى. راجـع تهـذيب الأحكـام: ) ١(
، ١٧، أبـواب النـذر والعهـد، ب٢٣/٣٢٠، باب أقسـام النـذر؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٤/٤٦
 .١٢٣٨، الرقم: . وفيه أبو عبد االله الرازي وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي١١ح

 .٢/١٥٠الدروس ال/.عية: ) ٢(
، أبواب النـذر ٢٣/٣١٨، باب النذور؛ وسائل الشيعة: ٣٦، ح٨/٣١٢تهذيب الأحكام: ) ٣(

، والرواية موثّقة بالحسن بن عليّ وهو ابن فضّال الفطحي الثقة. راجـع ٦، ح١٧والعهد، ب
 .٧٢رجال النجاشي، الرقم: 
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فـإن كـان النظـر فيـه إلى عـدم  ،ق النـذرا اعتبار القـدرة في متعلّـوأمّ 
مدخليّة القـدرة لى إوإن كان  ،فلا إشكال فيه ،التكليف بالوفاء مع العجز

  .ق النذر طاعة فلا دليل عليهفي حقيقة النذر كاعتبار كون متعلّ 
فـإنّ  ،وهذا كما لو أتلف مال الغير ولا يقدر عـلى ردّ المثـل أو القيمـة

  لكنـّه إذا تـبرّع الغـير بـالأداء  ،بـالأداء فـاً وإن لم يكن مكلّ  الاشتغال باقٍ 
نكشف عجـزه فـلا مـانع مـن ل القدرة وابتخيّ  وقع الفراغ، فلو نذر أمراً 

ع وفائدة الصحّة أنّه لو تبرّع متـبرّ ، صحّته في صورة عدم التقيّد بمباشرته
ف، ومنـه والحجّ بعد موت المكلّ  ،كقضاء الصلوات الفائتة ،تحقّق المنذور

  .يظهر الإشكال في السقوط بتجدّد العجز
ب يسـقط، بكونه بمباشرته بنحو وحدة المطلو لو كان المنذور مقيدّاً  ،نعم

لكن الظاهر أنّه لا يلتزمون بالسقوط فيما لو نذر الحجّ وعجز عن إتيانـه مـن 
  .ولا بدّ من المراجعة ،غير فرق بين التقييد بنحو تعدّد المطلوب أو وحدته

ء  مـن نـذر فبلـغ جهـده فـلا شي« :×بقولـه )١(هذا، وقـد يتمسّـك
 ،باعتماد الفقهاء إن لم يكن إشكال من جهة السند أو كان منجبراً  )٢(»عليه

ولا  ،كما هـو حكـم العقـل ،فاً مع إمكان أن يكون المراد أنّه لا يكون مكلّ 
  .نظير كون المفلس في أمان االله تعالى ،ينافي صحّة النذر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٥/٤٤٣جواهر الكلام: ) ١(
تهـذيب الأحكـام: ». ء من جعل الله شيئاً فبلغ جهده فلـيس عليـه شي×: «عن أبي عبد االله) ٢(

، باب من نذر أن يحـجّ ماشـياً ٣، ح٥٠-٤/٤٩، باب النذور؛ الاستبصار: ٤٠، ح٨/٣١٣
. وفيـه عنبسـة بـن ٥، ح٨، أبـواب النـذر والعهـد، ب٢٣/٣٠٨فعجز؛ وسـائل الشـيعة: 

 .١٣/١٦٢الحديث: مصعب وفيه كلام. راجع معجم رجال 
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  إن كـان طاعـة وكـان النـذر  - ق عليـه النـذرأي ما علّـ - و السبب
لاجتماع  ،» عليّ صوم كذا شكراً إن حججت ô« :كقوله ،رلزم النذ شكراً 

  .شرائط الصحّة
ولا يصحّ لو قصد الزجر بالمنذور حيث  ،لم يلزم النذر ولو كان زجراً 

لكنهّ حيث قصد به الزجر عن الطاعة  ،إنّ المنذور وإن كان بالذات طاعة
 ،لـزم النـذر معصية وكان النـذر زجـراً  وإن كان السبب، لا يكون طاعة

ولا يصـحّ وإن كـان  ،لم يلـزم وان كان شكراً  ،لصدق الطاعة على المنذور
لتحقّق المعصـية يخـرج عـن  لكنهّ حيث وقع شكراً  ،المنذور بالذات طاعة

  .كونه طاعة
والظاهر أنّ وجه ما ذكره الفقهاء من التفصيل صدق الطاعة المعتـبرة 

لا عدم تعـارف  ،وعدم صدقها في بعض آخر ،الصورفي المنذور في بعض 
  ، وعدم شمول العمومات والرجـوع إلى الأصـل ،الصور النذر في بعض

  .كما قيل
فلاشـتراط  ،واقت²³ بـه »الله عليّ نذر« :وأمّا عدم انعقاد النذر لو قال

.ط  »الله عـليّ قربـة« :بخلاف ما لو قال كون النذر راجحاً  حيـث إنّ ال/ـ
  .محفوظ

إلى أنّ النذر لا ينعقد إلاّ مـع  إذا كان الناذر متوجّهاً  ويمكن أن يقال:
كون المتعلّق طاعة ين²³ف مع الاقتصار إلى تعلّق النذر بعمـل قـربي مـن 

فإنّـه  ،وهذا كما لو نذر صـلاة ركعتـين، صوم أو صلاة أو عمل آخر قربي
  .لاشتراطها بها ،²³ف إلى الصلاة مع الطهارةين
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أمّا لزوم صيام ستّة أشهر في نذر صوم حين وصيام خمسة أشهر لو قال 
× إنّ عليـاً «، عـن آبائـه^: ×زماناً، فلخبر السكوني عن أبي عبد االله

قال في رجل نذر أن يصوم زماناً قال: الزمان خمسة أشـهر، والحـين سـتّة 
  .)١(»}لي لى لم لخ{أشهر، لأنّ االله تعالى يقول: 
عن رجل قال: الله عليّ أن × سئل أبو عبد االله: «وخبر أبي الربيع الشامي

في مثل هذا × قد أتي عليّ ×: أصوم حيناً وذلك في شكر؟ فقال أبو عبد االله
 مج لي لى لم لخ{فقال: صم ستةّ أشهر، فإنّ االله تعالى يقول: 

  .ودفع الطعن في سندهما بعمل الأصحاب، )٢(»يعني ستةّ أشهر }مح
بعد عدم قصد الناذر إلاّ المفهوم من الحين والزمـان  :ويمكن أن يقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من جعل على نفسه صوماً معلومـاً ومـن نـذر أن يصـوم في شـكر؛ ٥، ح٤/١٤٢الكافي: ) ١(
، أبواب بقية الصـوم ١٠/٣٨٨، باب الزيادات؛ وسائل الشيعة: ١، ح٤/٣٠٩تهذيب الأحكام: 

 .٣/١٠٥، والرواية موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: ٢، ح١٤الواجب، ب
، باب من جعل على نفسـه  صـوماً معلومـاً ومـن نـذر أن يصـوم في ٦، ح٤/١٤٢افي: الك) ٢(

، أبـواب ١٠/٣٨٧، باب النذور؛ وسائل الشيعة: ٤٥، ح٨/٣١٤شكر؛ تهذيب الأحكام: 
، والروايـة صـحيحة أو حسـنة عـلى كـلام في أبي الربيـع ١، ح١٤بقية الصوم الواجب، ب

 .٧/٧٠الشامي. راجع معجم رجال الحديث: 
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  فلـزوم مـا ذكـر بنحـو  ،ا ذكـر في الخـبرينممـّ وفرض الصدق مع الأقـلّ 
ولعلّ الروايتين محمولتان  ،بتركه لا يخلو عن الإشكال يكون الناذر حانثاً 

  .على الأفضليّة
 )٢(واستدلّ  ، تحديده بثمانين درهماً  )١(بمال كثير فالمعروفولو نذر الصدقة 

فسأله رجل  ×كنت عند أبي عبد االله«عليه بخبر أبي بكر الح��مي قال: 
u فنذر الله شكراً  عن رجل مرض ء  إن عافاه االله أن يتصدّق مـن مالـه ب/ـ

ه، ئـفإنّـه يجز ،قـال: يتصـدّق بثمانـين درهمـاً  فما تقول؟ كثير ولم يسمّ شيئاً 
ــاب االله ــينّ في كت ــك ب ــه ،وذل ــول لنبيّ  يز ير ىٰ ني نى: {إذ يق

  .)٣(»والكثيرة في كتاب االله ثمانون }يم
ه أنّـ« :عـن يوسـف بـن السـخت ،عن تفسـير العيـاشي وفي المحكيّ 

فكتـب إلى  ،اشتكى المتوكّل فنذر الله إن شـفاه االله أن يتصـدّق بـمال كثـير
قــال االله  :وكتــب ،تصــدّق بثمانــين درهمــاً  :فكتــب ؟يســأله ×الهــادي
والمواطن التي ن²³ االله  }يم يز ير ىٰ ني نى{ :’لرسوله

  .)٤(»من حلّه مال كثير فثمانون درهماً  ،رسوله فيها ثمانون موطناً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه ٣٣٢؛ إصـباح الشـيعة: ٥٦٥؛ النهايـة: ١٨٦؛ المراسم: ٥٦٤؛ المقنعة: ٤١١المقنع:  )١(
؛ تحريــر الأحكــام: ٤٢٤؛ الجــامع لل/ــ.ائع: ٣/١٤٩دعــوى الإجمــاع؛ شرائــع الإســلام: 

٢/١٠٨. 
 .٣٥/٤١٥؛ جواهر الكلام: ١١/٣٦٢؛ مسالك الأفهام: ٨/٢١٠مختلف الشيعة: ) ٢(
، أبواب النـذر ٢٣/٢٩٩، باب النذور؛ وسائل الشيعة: ٥٧، ح٨/٣١٧تهذيب الأحكام: ) ٣(

�مي. راجـع ٢، ح٣والعهد، ب ، والرواية صحيحة أو حسنة عـلى كـلام في أبي بكـر الح�ـ
 .١٠/٢٩٦معجم رجال الحديث: 

 ، ٣، أبـواب النـذر والعهـد، ب٢٣/٣٠٠؛ وسائل الشيعة: ٣٧، ح٢/٨٤تفسير العياشي: ) ٤(
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 ،ويبعد، ولو كان يصدق على غيره عرفاً  ،داً والمعروف لزوم ما ذكر تعبّ 
بيان لأقلّ  :فإنّه لا إشكال في الصدق مع تبديل الدرهم بالدينار إلاّ أن يقال

وليس المقام كتحديد المسـافة في السـفر  ،بعيد وهو أيضاً ، ما يصدق عليه
لأنّ الموضوع للأحكام ال/.عيّة تحديده راجـع إلى  ،الموجب للزوم الق²³

فمـع  ،الشارع، وفي المقام بعد العلم بأنّه لم يرد النـاذر إلاّ المفهـوم العـرفي
  .ما ذكر بنحو اللزوم مشكل الصدق على الأقلّ وعلى غير الدرهم تعينّ 

 ، ولو نذر عتق كلّ عبد قديم أعتق من كـان لـه في ملكـه سـتّة أشـهر
دخل ابن أبي سعيد « :عليه بمرسل داود بن محمّد النهدي قال )١(واستدلّ 

لا  :فقـال ؟أسألك عـن مسـألة فقال: ×المكاري على أبي الحسن الرضا
  رجـل قـال  :فقـال ،ولكن هلمّهـا ،غنمي ولست من ،إخالك تقبل منيّ

عـزّ  -إنّ االله  ،قال: نعـم ،كلّ مملوك لي قديم فهو حرّ لوجه االله :عند موته
فمن كان من مماليكه  }،فم فخ فح فج{ :يقول في كتابه - ذكره

  .)٢(»أتى له ستّة أشهر فهو قديم وهو حرّ 
نظـره إلى صـورة تقييـد ولعـلّ  ،غيره وقيّد في المتن بأنّه إذا لم ينو شيئاً 

  .المذكور بقيد في ذهنه
نظـير  لاً مع عدم ذكر القيد في اللفظ يراعى أوّ  :أوّلاً  :ويمكن أن يقال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والرواية مرسلة.٤ح ، 
 .٤١٤-٣٥/٤١٣؛ جواهر الكلام: ٢/٢٩١الرموز: كشف ) ١(
، بـاب نـوادر ٣٥٦٤، ح٣/١٥٥، باب نوادر؛ من لا يح��ه الفقيه: ٦، ح٦/١٩٥الكافي: ) ٢(

، أبـواب ٢٣/٥٦، باب النذور؛ وسائل الشـيعة: ٦٠، ح٨/٣١٨العتق؛ تهذيب الأحكام: 
 ، والرواية مرسلة.١، ح٣٠العتق، ب
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في العقود حيث يقولـون: لا اعتبـار بـه مـا لم يـذكر إلاّ أن  ال/.ط المنويّ 
  .كالمذكور يكون محذوفاً 

فـلا  ،للزيادة عن الحدّ المذكور في الأخبار القيد إذا كان موجباً  :وثانياً 
 وإن كـان موجبـاً  ،ةبل الظاهر أنّ التحديد راجع إلى طرف القلّـ ،إشكال

  للقلة فمع تحديد أصل المفهوم بالحدّ المذكور للأخبـار ولـزوم الأخـذ بـه 
  ؟!كيف يؤخذ بالقيد المنوي ،- كما هو المعروف -

لأنّـه  ،ومن نذر في سبيل االله تعالى صرفه في الـبرّ كـما في بـاب الزكـاة
  .وعرفاً  المتبادر لغةً 

وما ورد في تفسير علي بن إبراهيم رواه عن العالم  ،ويؤيّده قول الأكثر
  لــيس عنــدهم [و] قــوم يخرجــون في الجهــاد }بخ بح بج«{ قــال:

أو في جميـع  ،أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ،ون بهما يتقوّ 
فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتىّ يقـووا عـلى  ،سبيل الخير

  .)١(»الحج والجهاد
 ،مـن الزكـاة لى الحجّ إويؤيّده الأخبار الدالّة على جواز إرسال الناس 

لأبي الحسـن قال عليّ بن يقطـين « :مثل صحيحة علي بن يقطين في الفقيه
قـال:  ؟حجّ به مـواليّ وأقـاربيفأكون عندي المال من الزكاة : ي×لالأوّ 

  .ومن المعلوم عدم دخوله في صنف إلاّ سبيل االله تعالى )٢(»نعم ولا بأس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب أصـناف أهـل الزكـاة؛ ٣، ح٥٠-٤/٤٩حكام: ؛ تهذيب الأ١/٢٩٩تفسير القمي: ) ١(
 ، والرواية مرسلة.٧، ح١، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢١١وسائل الشيعة: 

، ٩/٢٩٠، الحجّ من مال الزكـاة؛ وسـائل الشـيعة: ١٦٣٣، ح٢/٣٥من لا يح��ه الفقيه: ) ٢(
 .١، ح٤٢أبواب المستحقّين للزكاة، ب
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فـإن شـقّ عليـه ، لزوم النذر )١(فالمعروف ،ولو نذر الصدقة بما يملك
  .حتىّ يوفيّ  فشيئاً  قوّمه وأخرج شيئاً 
وإن قلنا بكراهـة الصـدقة  ،ةفلاجتماع شرائط الصحّ  ،أمّا لزوم النذر

  .لأنّ الكراهة في العبادات لا تنافي صحّة العبادة ،بجميع المال
عليـه  )٢(فاسـتدلّ  ،فشـيئاً  وأمّا ما ذكر من التقـويم والإخـراج شـيئاً 

جماعـة إذ  ×كناّ عند أبي عبـد االله«بصحيح محمّد بن يحيى الخثعمي قال: 
فسلّم عليه ثمّ جلس وبكى، ثـمّ  ×دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر

ء كنت  إن عافاني االله من شي  كنت أعطيت االله عهداً قال: جعلت فداك إنيّ 
جـلّ  عافـاني وإنّ االله عزّ و ،أخافه على نف]¼ أن أتصدّق بجميع ما أملك

منه وقد حوّلت عيالي من منزلي إلى قبّة في خراب الأنصار وقد حملت كلّ 
  ؟ما أملك فأنا بائع داري وجميع ما أملك وأتصدّق به

: انطلق وقوّم منزلك وجميع [متاعك و] ما تملك ×فقال أبو عبد االله
ذلك، ثمّ اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتـب فيهـا مـا  بقيمة عادلة، فاعرف

مته، ثمّ انطلق إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصـحيفة وأوصـه قوّ 
ومره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدّق 

فكـل أنـت  ،به عنك، ثمّ ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيـه
ء تصدّق به فيما تستقبل من  وعيالك مثل ما كنت تأكل ثمّ انظر إلى كلّ شي

فإذا كان  ،فاكتب ذلك كلّه وأحصه ،صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البرّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٤٨٥؛ إصباح الشيعة: ٣/٦٣؛ ال]Zائر: ٣٥١؛ الوسيلة: ٢/٤١٢؛ المهذّب: ٥٦٦النهاية: ) ١(
 .٢/١٠٨؛ تحرير الأحكام: ٣/١٤٩شرائع الإسلام: 

 .٤٢٢-٣٥/٤٢١؛ جواهر الكلام: ١١/٣٦٦مسالك الأفهام: ) ٢(
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فمــره أن يخــرج  ،رأس الســنة فــانطلق إلى الرجــل الــذي أوصــيت إليــه
الصحيفة ثمّ اكتب فيها جملة ما تصدّقت وأخرجت من صلة قرابة أو بـرّ 
في تلك السنة، ثمّ افعل مثل ذلك في كلّ سـنة حتـّى تفـي الله بجميـع مـا 

 :فقال الرجل نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء االله تعالى، قال:
  .)١(»جعلني االله فداك ’فرّجت عنيّ يا ابن رسول االله

   :والمعروف تلقّي هذا الصحيح بالقبول وكان مخالفة لضوابط النذر
  .بالصدقة بالقيمة عن منذور العين :أوّلاً 

  .بعدم وجوب تعجيل الصدقة بما لا ي�ّ� به من المال :وثانياً 
  .بعدم بطلان النذر فيما ي�ّ� به من الصدقة منه :وثالثاً 

وأجيب عن الأخير بأنّه لا وجه للبطلان مع إمكان دفع ال��ر بـالطريق 
بعدم ما يدلّ على وجوب التعجيل، والأوّل بإجزاء القيمـة  :الخاصّ، والثاني

  .)٢(لأنّ المقصود الصدقة من حيث القدر لا من حيث العين ،في مثله
في أنّه لولا النصّ المذكور لما جاز الت²ّ³ف  ويمكن أن يقال: لا إشكال

فلا بدّ من الاقتصار بمورد النصّ، ولعلّ ما أمر  ،في العين بالنحو المذكور
من باب الولاية لا مـن جهـة بيـان حكـم  - على المحكيّ  -به  ×الإمام

  .فالتعدّي منه إلى النذر مشكل ،ومورد السؤال العهد ،مورد السؤال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٢١، ح٣٠٨-٨/٣٠٧، بـاب النـذور؛ تهـذيب الأحكـام: ٢٣، ح٧/٤٥٨الكافي: ) ١(
، والرواية صـحيحة ١، ح١٤لنذر والعهد، ب، أبواب ا٢٣/٣١٤النذور؛ وسائل الشيعة: 

 .١٨/٣٥أو موثّقة على كلام في محمّد بن يحيى الخثعمي. راجع معجم رجال الحديث: 
 .٤٢٣-٣٥/٤٢٢جواهر الكلام: ) ٢(

 �IC8�� �es .d�	9>

�eر�� %A�-q� 

 

/ـــــــ	LM  ?ـــــــ-�ب

��+ �s�-P� 

 

\
ّ
� کــــــــ�م ��8ــــــــ

 

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٣٤٨
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9
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)+Z��
 }dو:(  

 ( أن يصــوم )�ــ� �ـــtر :و_�~(
ً
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ّ
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ً
 :و� رو�:ـ9، )١(
�ـ+: =ـ�f %ـ1 \ـ�
� �\ـ 

 'ّz" ��% ق'ّ(�:(.  

فاتّفق له السفر أفطر من جهة عدم صحّة الصوم من  ناً معيّ  لو نذر يوماً 
  .لكن هذا مبنيّ على جواز السفر ،المسافر الذي يقõ³ صلاته

وهـو أنّ السـفر بحسـب عمـوم الـدليل لا  ،ويتوجّه في المقام إشكال
كما ذكر  ،كما لو نذر الصوم في السفر ،يصحّ معه الصوم إلاّ في صورة النذر

  .السفر لا يجب معه الصوم وأيضاً  ،في كتاب الصوم
 ،شرط في الوجـوب والصـحّة وبعبارة أخرى كون المكلّـف حـاضراً 

لصوم في يوم فمع تحقّق وجوب ا ،فمع تحقّق السفر ينتفي شرط الوجوب
 من جهة النذر هل يجوز تركه بأن يسافر من جهة أن الحضور شرط معينّ 

  كما يجوز السفر في شهر رمضان؟  ،الوجوب
يمكن أن يقال: في شهر رمضان دلّ الدليل على جواز السفر والإفطار 

فلا بدّ من دليل بالخصـوص عـلى جـواز السـفر  ،والقضاء خارج الشهر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >يسقط< بدل >سقط<. )١(
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مّــه الصــوم وســئل أفي نــذر « :ويمكــن التمسّــك بروايــة زرارة، ذرللنــا
  .)١(»قال: لا تصوم وضع االله عنها ؟عن صومها سفراً  ×الإمام

يـا سـيّدي  :كتبت إليه«ومكاتبة القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: 
ما بقي فوافق ذلك اليـوم يـوم عيـد  رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائماً 

.يق أو سـفر أو مـرض هـل عليـه صـوم أو  فطر أو أضحى أو أيّام الت/ـ
قد وضع االله عنه الصيام في  :ه أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليهؤقضا

  .)٢(»بدل يوم إن شاء االله هذه الأيّام كلّها ويصوم يوماً 
بـن مهزيـار  عليّ  عن )٣(ونقل هذه الرواية في باب النذر من التهذيب

فمقت�¶ ترك الاستفصال عـدم وجـوب الصـوم  ،صحيحة اً فإذ ،مكاتبة
ولو كان المـدرك عمـوم دليـل ، بل اختياراً  ،ق السفر بغير ضرورةولو تحقّ 
  .فلا ينافي عموم دليل وجوب الوفاء بالنذر ،ة للوجوبال/.طيّ 

ذور ف على الجمع بأن لا يسافر ويـأتي بالمنـوبعبارة أخرى يقدر المكلّ 
كما في صورة وجوب إنقاذ الغريق مع التمكّن من إنقاذه بدون غصب مال 

، نه مـن حفـظمع تمكّ  معيّناً  المكلّف فوّت واجباً  ففي المقام لو سافر ،الغير
  .هذا مع قطع النظر عن الروايتين المذكورتين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبـواب النـذر والعهـد، ، ٢٣/٣١٣، باب النذور؛ وسائل الشيعة: ٢٤، ح٧/٤٥٩الكافي: ) ١(
 ، والرواية صحيحة.٢، ح١٣ب

، باب حكم المسـافر والمـريض في الصـيام؛ الاستبصـار: ٦١، ح٤/٢٣٤تهذيب الأحكام:  )٢(
، أبواب من يصحّ منه ١٠/١٩٦، باب صوم النذر في السفر؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٢/١٠١

  . القاسم بن أبي القاسم الصيقل مهمل.٢، ح١٠الصوم، ب
، بـاب ١٢، ح٨/٣٠٥، بـاب النـذور؛ تهـذيب الأحكـام: ١٢، ح٤٥٧-٧/٤٥٦: الكافي) ٣(

 .١، ح١٠، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٣١٠النذور؛ وسائل الشيعة: 
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من جهة تفويت وهي أنّه مع حرمة السفر ، أخرىه يتوجّه شبهة ثمّ إنّ 
، الصـوم فيصحّ  ،ومعه لا يوجب الق²³ ،الواجب يكون السفر بغير حقّ 

  .ومعه لا يصحّ الصوم ،ولازم صحّة الصوم كون السفر سفر حقّ 
سألته «قال:  ×عن أبي الحسن ،وفي صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد

 قال: يصومه أبـداً  ؟عن الرجل يجعل الله عزّ وجلّ  عليه صوم يوم مسمّى
  .والمشهور لم يأخذوا بها ،ها معارضة بغيرهالكنّ  ،)١(»في السفر والح��

فلا إشكال في عدم  ،ا صورة عروض المرض أو الحيض أو النفاسوأمّ 
  .وجوب الصوم فيها لما دلّ على شرطيّة عدمها للوجوب

  . كتاب الصومر فيكما تقرّ  ،صام وح��اً  ولو شرط الصوم سفراً 
قيـل  ؟ولو اتّفق يوم عيد أفطـر بـلا شـبهة وهـل عليـه القضـاء أم لا

  .لصحيح ابن مهزيار المذكور آنفاً  ،)٢(بوجوب القضاء
  إن  عن امرأة جعلت عليهـا نـذراً « :قللموثّ  ،)٣(وقيل بعدم الوجوب

ء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم  شيردّ االله تعالى بعض ولدها من 
فأشـكل علينـا  ،فخرجت معنا مسافرة إلى مكّـة ،الذي يقدم فيه ما بقيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من جعل على نفسـه  صـوماً معلومـاً ومـن نـذر أن يصـوم في ٩، ح٤/١٤٣الكافي: ) ١(
ــام:  ــذيب الأحك ــكر؛ ته ــريض في٦٣، ح٤/٢٣٥ش ــافر والم ــم المس ــاب حك ــيام؛  ، ب الص

، أبـواب ١٠/١٩٨، باب صوم النذر في السفر؛ وسائل الشيعة: ٦، ح٢/١٠١الاستبصار: 
، والرواية موثّقة في التهذيبين بابن فضّال الفطحي الثقـة. ٧، ح١٠من يصحّ منه الصوم، ب

 .٧٢راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .١/١٩٩؛ فقه القرآن: ٣٥٠؛ الوسيلة: ٥٦٥النهاية: ) ٢(
؛ شرائع الإسلام: ٣/٦٠؛ ال]Zائر: ٢/٤١١؛ المهذّب: ١/٤٤٠ال/.يف المرت�¶: رسائل ) ٣(

 .٢/١٠٦؛ تحرير الأحكام: ٣/١٤٧
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وضع االله عزّ وجلّ  عنهـا  ،أتصوم أم تفطر؟ قال: لا تصوم )١(لمكان النذر
  .حقّه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها

  .فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال: لا :قلت
لأنيّ أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه  ،قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا

  .بناء على مساواة السفر للعيد )٢(»ما تكره
 ،ويمكن أن يقال: الموثّق المـذكور صريـح في عـدم وجـوب القضـاء

ولا وجه لرفع اليد عـن الـنص مـع  ،والصحيح المذكور ظاهر في وجوبه
  .فلا مانع من حمل الصحيح على الندب ،بحسب السنديّة الحجّ 

 بـلا إشـكال يسـقط التكليـف بالصـوم ولو عجز عن صومه أصـلاً 
من نذر فبلغ جهده « :-على المحكي  - ×ويستفاد من قوله ،بالنسبة إليه

فليس مثل مـا فـات مـن الصـلاة  ،ء عليه أصلاً  أنّه لا شي» ء عليه فلا شي
  لكن روى محمّد بن منصـور عـن الرضـا ،والصوم يق�¶ عنه بعد الموت

على مـن عجـز عـن  كان أبي يقول:«قال:  :- عليه آلاف التحيّة والثناء -
  .)٣(»صوم نذر مكان كلّ يوم مدّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».فأشكل علينا لم ندر«هكذا في الوسائل، وفي غيره : ) ١(
، باب من جعل على نفسه  صوماً معلوماً ومن نـذر أن يصـوم في شـكر؛ ١٠، ح٤/١٤٣الكافي: ) ٢(

، بــاب حكــم المســافر والمــريض في الصــيام؛ الاستبصــار: ٦٢ح ،٤/٢٣٤تهــذيب الأحكــام: 
، أبـواب مـن يصـحّ منـه ١٠/١٩٦، باب صوم النذر في السفر؛ وسائل الشـيعة: ٥، ح٢/١٠١

، والتعبير عنه بالموثّق لمكان ابن بكير الفطحي الثقة. راجع رجـال النجـاشي، ٣، ح١٠الصوم، ب
 .٥٨١الرقم: 

، باب ١٤، ح٤/٣١٣رة الصوم وفديته؛ تهذيب الأحكام: ، باب كفّا٢، ح٤/١٤٣الكافي: ) ٣(
 . ومحمّد بن ٢، ح١٥، أبواب بقية الصوم الواجب، ب١٠/٣٩٠الزيادات؛ وسائل الشيعة: 

 \
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وزاد صـلوات االله عليـه  ومثله رواية الكليني عن علي بن إدريس عنه
  .)١(»حنطة أو شعير« :فيها

في رجـل يجعـل عليـه « :×وفي خبر إسحاق بن عمّار عن الصـادق
  .)٢(»في نذر ولا يقوى؟ قال: يعطي من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين صياماً 

على  هويحمل ما في قبال ،إن تمّ حجّة فلا إشكال والخبر النافي عليه شيئاً 
إنّ  :وقيـل، مـا يخالفـه وإلاّ فلا بدّ من الأخذ بمضمون الاستحباب جمعاً 

  .)٣(هذا الخبر منجبر ضعفه بصفوان وعمل الأعيان
)9#���y��:  

ً
��-!
 9
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فالمنذور بمنزلة الواجب الموسّع يلزم الذمّة  ،أمّا مع عدم تعيين الوقت
والظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الكفّـارة مـع التهـاون ، بنحو الإطلاق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .منصور مهمل غير مذكور في الرجال 
، أبواب بقيـة ١٠/٣٨٩، باب كفّارة الصوم وفديته؛ وسائل الشيعة: ١، ح٤/١٤٣الكافي: ) ١(

. وفيه محمّد بن سهل وفيه كلام. راجع معجم رجال الحديث: ١ح، ١٥الصوم الواجب، ب
١٦/١٦٧. 

�ه الفقيـه: ١٥، ح٧/٤٥٧الكافي: ) ٢( ، بـاب ٤٣١٤، ح٣/٣٧٤، باب النـذور؛ مـن لا يح�ـ
، بـاب النـذور؛ وسـائل ١٥، ح٨/٣٠٦الأيمان والنذور والكفّـارات؛ تهـذيب الأحكـام: 

والرواية موثّقة بابن جبلة الـواقفي ، ١، ح١٢، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٣١٢الشيعة: 
 .٥٦٣الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .١٣/٢٢٠رياض المسائل: ) ٣(
  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >فقولان< بدل >قولان<. )٤(
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 بل بدون التهاون أيضاً  ،وعدم الإتيان حتىّ يتحقّق العجز أو جاء الأجل
كما يستفاد مماّ دلّ في باب الحـجّ عـلى حـال مـن  ،عد وجوب الكفّارةلا يب

في وجـوب الكفّـارة إذا كـان  ولا إشكال أيضـاً  ،ى ماتسوّف وأخّر حتّ 
نّ حالـه حـال مـن تـرك إفـ ،ى خرج الوقـتولم يأت به حتّ  المنذور موقّتاً 

  .الصلاة في الوقت
قيود المنذور إذا لم تفد مزيّة في العمل بأنّ المنذور لا بدّ وقد يستشكل في 

فمع حصول المزيّة بالقيد لا إشكال في تعلّق النذر بالمقيّد  ،أن يكون إطاعة
  ؟)١(ة كيف يتعلّق النذر بالمقيّدومع عدم المزيّ  ،التقيّدو من جهة الذات

قّق الوفاء دة لا إطلاق فيها حتىّ يتحويمكن أن يجاب بأنّ الذات المقيّ 
  .بالنذر بإتيانها بدون القيد

فهل يتضيقّ فعل المنذور عنـد  ،ولو علّق النذر ب/.ط ولم يقرنه بزمان
ولم يظهر للتضيقّ وجـه إلاّ ، كما في المتن )٢(تحقّق ال/.ط أو لا؟ فيه قولان

  وهـذه الجهـة  ،خلافهـا في محلّـهة وقـد بـينّ من جهة إفادة الأمـر الفوريّـ
  .ولابدّ للمفصّل من بيان الفرق بينهما ،مشتركة بين صورتي التعليق وعدمه

  :��y��yـ9(
ّ

mــ�

�ــ�ن  � 9

ــ1 �ــtر ��)ـ'U فيــه ) �و ��)ـ�م �و ��)ــ   

 �Xم(
ّ

m�
 Y
  .c[ � ��Qه �%�د )٣(و�� ��+ ،�و � و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥/٤٠١جواهر الكلام: ) ١(
النهايـة: . وللقـول الآخـر راجـع ٣٥٠القول بالتضييق هو لابن حمزة& خاصة. الوسيلة: ) ٢(

 .٤٨٤؛ إصباح الشيعة: ٣/٥٩؛ ال]Zائر: ٢/٤١٠؛ المهذّب: ٥٦٤
  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >فإن فعل< بدل >ولو فعل<. )٣(

 LM	ــــــ �;ــــــک	ل /
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  .)و�� ��ن "�'ه �Xم ،���tر �X-: Aم

مّا صورة نذر الصدقة في مكان معينّ أو الصوم أو الصـلاة في وقـت أ
 ،لا إشكال في اللزوم مع القيـد ،فمع حصول المزيّة من جهة القيد ،معينّ 

ء الكـلام السـابق  ومع عدمها يجـي ،وحصول الحنث مع الإخلال بالقيد
  .ويجاب بما أجيب هناك، فيه

.ط في ضـمن  لكنهّ يخطر شبهة في الذهن من جهة أنهّم ذكروا في ال/ـ
ه لا يتوجّـ العقد كالبيع أنّه لو شرط أحد المتعاقـدين عـلى الآخـر شرطـاً 

بالميزان الخاصّ مع عـدم  زوناً كما لو شرط أن يكون المبيع مو ،العقلاء إليه
.ط ،الفرق بينه وبين سائر الموازين ولعلّـه مـن جهـة  ،لم يلزم الوفاء بال/ـ

فلو كان القيد المذكور في المنـذور » المؤمنون عند شروطهم«ان²³اف مثل 
من هذا القبيل كيف يجب الوفاء به، ويقـال: لا إطـلاق في المنـذور حتـّى 

  ؟يؤخذ بإطلاقه
 )١(فـالمعروف ،ا صورة حصول البرء أو قدوم المسافر قبـل النـذروأمّ 

لأنّ الظاهر الالتزام بالنذر إن حصل هذا ال/.ط  ،عدم لزوم المنذور فيها
  .فلا يجب بدونه ،بعد النذر

عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها « :بالصحيح )٢(واستشهد
أو صـدقة  وخاف أن يكون قد حملت فجعل الله تعالى عتق رقبة أو صـوماً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢٤؛ الجامع لل/.ائع: ٣/٥٨؛ ال]Zائر: ٢/٤١٠؛ المهذّب: ٥٦٤النهاية: ) ١(
 .١٣/٢٣٩؛ رياض المسائل: ٢/٣٦٢نهاية المرام: ) ٢(
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طمثت قبل أن يحلـف بيـوم أو يـومين  إن هي حاضت وقد كانت الجارية
  .ونحوه غيره ،)١(»ء قال: ليس عليه شي ؟وهو لا يعلم

فالاسـتدلال بـه وبـما يكـون  ،الصحيح المذكورويمكن أن يقال: أمّا 
وأمّـا الاسـتظهار ، نحوه مبنيّ على القطع بعدم الفرق بين اليمين والنـذر

  .فلا إشكال - كما لعلّه الغالب -فمع كون نظر الناذر إلى ما ذكر  ،المذكور
.وط سـواء كـان  وأمّا لو كان نظره إلى تحقّق المعلّق عليه في النذر الم/ـ

 ،لنعمة من االله تعالى لنذر أو بعده حيث يقع المنذور منه شكراً حدوثه قبل ا
  .فمقت�¶ العمومات وجوب الوفاء ،توجّهت إليه

) 
ً

t� 1ر ?ن رزق و�'� :9�

ـ�ت �ـّ¶ "ـ� �و  ��� Aّـk ��% ¶ّ� و� �" ¶ّ�

9uP�� +\� 1
 ��%.  

  :����د=9
ً
�:'d �#���+ د�ّ"�#� �و W�رW 1
 ��Q @�" £ Y�$�،  و\ـ�ف

� ��zk1��Z�Xج و���T� 9���
 (.  

ــذكور ــذر الم ــاد الن ــا انعق ــون  ،أمّ ــات وك ــه للعموم ــكال في   فــلا إش
  .العمل قربيّاً 

فيـدلّ عليـه حسـنة  ،ونة من أصل التركة مـع المـوتؤوأمّا خروج الم
كانـت لي جاريـة حـبلى  :×قلـت لأبي عبـد االله« :مسمع بن عبد الملـك

فقـال: إنّ  ؟أن أحجّـه وأحـجّ عنـه فنذرت الله عزّ وجلّ  إن ولدت غلاماً 
نذر الله عزّ وجلّ  في ابن له إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه فـمات  رجلاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبواب النـذر ٢٣/٣٠٢، باب النذور؛ وسائل الشيعة: ٤١، ح٨/٣١٣ام: تهذيب الأحك) ١(
  .٢، ح٥والعهد، ب

ـــ�وج �� 1y  ـــ ـــ. < 
و

ــــ. <ــــ6  �j�� Uــــ /�

 ��-ت
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ذلـك الغـلام فسـأله عـن  ’فأتى رسـول االله ،الأب وأدرك الغلام بعد
  .)١(»أن يحجّ عنه بما ترك أبوه ’فأمر رسول االله ،ذلك

.ط المعلّـق عليـه النـذر  واستشكل بأنّ مفروض المسألة حصول ال/ـ
أو ب/.ط تمكّن النـاذر مـن  ،الموجب لإخراجه من أصل التركة إمّا مطلقاً 

ومعه لم  ،وظاهر الرواية حصول ال/.ط بعد الموت ،فعل المنذور في حياته
فلا بدّ من  ،فلا وجه لإخراجه من تركته ،تشتغل ذمّة الناذر بالمنذور أصلاً 

  .)٢(دحمل الرواية على التعبّ 
ق ويمكن أن يقال: لا نسلّم اشتراط التمكّن من الوفاء بالنذر في تحقّـ

فإنّ الفاقد للمال إذا أتلف مال الغير تشتغل ذمّته بالمثل أو القيمة مع ، النذر
ولو مع موته قبـل أن  فلا مانع من اشتغال ذمّة الأب بالحجّ  ،عدم التمكّن
وفي ، من أصل تركتـه نة الحجّ وومع اشتغال الذمّة يخرج مؤ، يأتي بالمنذور

المتن عدم الفرق بين حصول ال/.ط المعلّق عليه قبل الموت وتمكّـن الأب 
  .وبين حصوله بعد الموت

لبيـت االله بيعـت وصرف ثمنهـا في  ولو جعل دابّته أو جاريتـه هـدياً 
 ×بن جعفر لما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ  ،والزائرين معونة الحاجّ 

للكعبة كيف يصنع بها؟ قال: إنّ  سألته عن رجل جعل جاريته هدياً «قال: 
عها ثـمّ للكعبة فقال: قوّم الجارية أو ب أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً  أبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب النـذور؛ ٢٠، ح٨/٣٠٧، باب النذور؛ تهـذيب الأحكـام: ٢٥، ح٧/٤٥٩الكافي: ) ١(
. والتعبـير عنهـا بالحسـنة ١، ح١٦، أبـواب النـذر والعهـد، ب٢٣/٣١٦وسائل الشيعة: 

 .١/٣١٦ال الحديث: لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رج
 .٢٤١-١٣/٢٤٠رياض المسائل: ) ٢(

 LM	ـ/ aـ�د +�ـH 	>
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ـــــ(� Aّد� Uـــــ- ?)ـــــ� 

 
ً
	H=ــــــ s �)ــــــ 
 �و ?	ر}

� ��*� 

 

ــــــ  	LM �;ــــــک	ل /

 ���}	ض

 




	ب ���eور � � :6A���� ��� ٣٥٧   .......................................  ���-��M و��)k-د/ ��

ألا من ق²³ت نفقته أو قطع به أو نفد  :يقوم على الحجر فينادي مر منادياً 
حتىّ ينفـد ثمـن  فأوّلاً  وأمره أن يعطي أوّلاً  ،طعامه فليأت فلان بن فلان

  .)٢(ويوافقه خبران آخران ،)١(»الجارية
  فإن قال الرجل:« ×لرواية أبي بصير عن الصادق ،)٣(وقيل بالبطلان

  .)٤(»ء إنّما تهدى البدن هذا الطعام فليس هذا ب/u يأنا أهد
لما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه  ،)٥(وقيل بال²³ف في مصارف البيت

سألته عن الرجل يقول: هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا «قال:  ‘موسى
ولا يملكه  ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: إن كان جعله نذراً 

وإن كان مماّ يملك غلام أو جارية أو شبههما باعه واشترى  ،ء عليه فلا شي
  .)٦(»فيطيبّ به الكعبة بثمنه طيباً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب مـن ١٧٥، ح٥/٤٤٠، بـاب النـوادر؛ تهـذيب الأحكـام: ١٨، ح٤/٥٤٣الكافي: ) ١(
، أبـواب مقـدّمات الطـواف، ٢٥٠-١٣/٢٤٨الزيادات في فقـه الحـجّ؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٧و ١، ح٢٢ب
 .٢٢ب، أبواب مقدّمات الطواف، ١٣/٢٤٨راجع وسائل الشيعة: ) ٢(
 .٣/٦٦؛ ال]Zائر: ٢/٤٠٩المهذّب: ) ٣(
، باب النذور؛ وسائل ٣، ح٨/٣٠٣، باب النذور؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٧/٤٥٥الكافي: ) ٤(

. وفيه عليّ بن أبي حمزة البطـائني وهـو ٣، ح١، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٢٩٤الشيعة: 
 .٦٥٦واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٤/٧٣؛ إيضاح الفوائد: ٨/٢٢٧مختلف الشيعة: ) ٥(
، بــاب الأيــمان والنــذور والكفّــارات؛ تهــذيب ٤٣١٥، ح٣/٣٧مــن لا يح�ــ�ه الفقيــه: ) ٦(

، باب كفّارة من خـالف ٩، ح٤/٥٥، باب النذور؛ الاستبصار: ٢٧، ح٨/٣١٠الأحكام: 
. وفيـه محمّـد ١، ح١٨، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٣٢١النذر أو العهد؛ وسائل الشيعة: 

 عبد االله بن مهران وهو ضعيف. بن

 µــــــ� ــــــ-�ل ��1 Z��

 � ��3	م
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  ولولا ضـعف السـند لأمكـن الجمـع  ،وضعّف سند هاتين الروايتين
بين الصحيح المذكور وما دلّ على صرف الثمن في الطيـب بـالتخيير بـين 

لأمكـن  بل لولا الـنصّ أيضـاً  ،اج وتطييب الكعبةال²³ف في نفقة الحجّ 
¶ العمومـات إذا تحقّـق النـذرالحكم بالصحّ    ء  فـإنّ إهـداء شي ،ة بمقت�ـ

  ة بنفسه مع القابليـّة أو صرف ثمنـه إلى جهة لا معنى له إلاّ صرفه في الجه
  .عدم القابليّة مع

)9�"����: A�d��"? µ� 1% ر�zّ% 1" ق�ل: ?ن « :×رو� ?=`�ـ
� رWـ+ 
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ً
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  .)?_ رو�:9 

في « :×فهـي مـا رواه عـن أبي إبـراهيم ،أمّا رواية إسحاق بن عمّار
رجل كانت عليه حجّة الإسلام فأراد أن يحجّ فقيل لـه: تـزوّج ثـمّ حـجّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >فقال< بدل >قال<. )١(
عن رجل حجّ عن غيره ولم يكن له مـال × سألت أبا عبد االله«في الصحيح عن رفاعة قال: ) ٢(

، ٨/٣١٥تهـذيب الأحكـام: ». وعليه نذر أن يحجّ ماشياً أيجزي عنه عن نـذره؟ قـال: نعـم
 .١، ح٢١، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٣٢٣النذور؛ وسائل الشيعة: ، باب ٥٠ح

  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >استناداً< بدل >استناد<. )٣(

ــــــــ�م � رو�Hــــــــ.  ک
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 ؟بالنكـاح قبـل أن يحـجّ  أإن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ فبد :فقال
فقـال: إنّـه  ؟فقلت له: لم يرد بعتقه وجه االله تعالى ،تحرّر الغلام :×فقال

  .والحجّ أحقّ من التزويج وأوجب عليه منه ،نذر في طاعة االله تعالى
فهو طاعة الله عزّ وجلّ  قد  عاً قال: إن كان تطوّ  ؟قلت: إنّ الحجّ تطوّع

  .)١(»أعتق غلامه
فـلا  ،والرواية موثّقة مع تضمّنه صفوان المجمع على تصحيح رواياته

لخلوّه عن صيغة النذر  ،المتن والإشكال من جهة ،شكال من جهة السندإ
  .والعهد واليمين

وقد توجّـه بـما لا  ،نّ المملوك إنّما يحرّر بصيغة العتق لا بالنذرأ :وثانياً 
لأنّ لزوم العتـق المعلّـق  ،فلا يبعد حملها على التقيّة ،يناسب ظاهر الرواية

  .)٢(على ال/.ط مذهب العامّة
 ففيهـا إشـكال مـن جهـة أن نـذر الحـجّ  ،رفاعة المذكورةوأمّا رواية 

  وحجّـه عـن غـيره لـيس  ،في ذمّة الناذر من جهة النـذر يوجب استقراره
ــة و ،عــن نفســه اً حجّــ   ن كانــت صــحيحة مخالفــة للقاعــدة إلاّ إفالرواي

  عـن نفسـه  هفي نذره الحـجّ المطلـق الشـامل لحجّـ أن يكون الناذر قاصداً 
  .)٣(وعن غيره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــاب النــذور؛ ٩، ح٨/٣٠٤، بــاب النــذور؛ تهــذيب الأحكــام: ٧، ح٧/٤٥٥الكــافي: ) ١(
وسائل الشيعة: ، باب حكم العتق إذا علّق ب/.ط على جهة النذر؛ ١، ح٤/٤٨الاستبصار: 

 ، والرواية صحيحة.١، ح٧، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٣٠٥
  .٢٤٦-١٣/٢٤٥رياض المسائل: ) ٢(
  . ١٣/٢٤٦المصدر نفسه: ) ٣(

 7	+ـ.رک�م � رو�Hـ. 
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   بعـد مـا كـان الـلازم كـون المنـذور طاعـة والحـجّ  :يقال ويمكن أن
  عن الغير طاعة بالنسبة إلى الغـير كـما بـينّ في العبـادات التـي تقـع نيابـة 

فـالمنوب  ،فلم يظهر وجه كونه طاعـة ،وأمّا بالنسبة إلى النائب، عن الغير
  فيشـكل تقرّبـه  ،عنـه يمكـن تقرّبـه إلى االله بعمـل النائـب، وأمّـا النائـب

  .رفتدبّ  ؛بنيابته
فمقت�¶ مـا دلّ عـلى لـزوم كـون  ،أبداً  وأمّا لو نذر أن لا يبيع خادماً 

للشهيد في  لأنّ عدم البيع أمر مباح خلافاً  ،المنذور طاعة عدم انعقاد النذر
 ،حيث إنّه مع تسـاوي الفعـل والـترك رجّـح جانـب النـذر )١(الدروس
  :لروايتين
في جارية حلـف « :×رواية الحسن بن علي عن أبي الحسن :همااإحد

  .)٢(»ف الله بقولك فيه فقال: ؟الله عليّ أن لا أبيعها فيها بيمين فقال:
ولعلّ تعبير المصـنفّ+ بالإرسـال بملاحظـة  ،)٣(والأخرى مضمرة

لـزوم  وقد سبق أنّه لا يؤخذ بهاتين الروايتين في قبال ما دلّ على، الإضمار
  .كون المنذور طاعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٥٠الدروس ال/.عية: ) ١(
، بـاب أقسـام ٤، ح٤/٤٦، باب النـذور؛ الاستبصـار: ٢٦، ح٨/٣١٠تهذيب الأحكام:  )٢(

. وفيـه أبـو عبـد االله ١١، ح١٧، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٣٢٠النذر؛ وسائل الشيعة: 
 ١٢٣٨الرازي الضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، ٧، ح٤/٤٣ر: ، بـاب الأيـمان والأقسـام؛ الاستبصـا١٠٨، ح٨/٣٠١تهذيب الأحكام:  )٣(
، أبـواب ٢٣/٢٤١باب أقسام الأيمان وما تجب فيها الكفّارة وما لا تجب؛ وسائل الشـيعة: 

 .٥، ح١٨الأيمان، ب

�ــــ- 
ــــeر �ن I¶H pــــ6  
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الاحتفـاظ  ظاهر كلام المصنفّ+ وغيره أنّ العهد الذي هـو بمعنـى
u/ين لا يعتـبر اللغويّ  بعد حال كما في كلمات بعض ء مع مراعاته حالاً  بال

بل هـو  ،فهو يغاير النذر ولا يعتبر فيه كون متعلّقه طاعة ،فيه قصد القربة
  .كهم بالعمومات الدالّة على وجوب الوفاء بالعهدوتمسُّ  ؛كاليمين

 :‘أحـدهما كخبر أبي بصير عـن ،ويظهر من بعض الأخبار خلافه
 ،ثاقه في أمر الله طاعة فحنث فعليه عتق رقبـةمن جعل عليه عهد االله ومي«

  .)١(»أو إطعام ستينّ مسكيناً  ،أو صيام شهرين متتابعين
ويؤيّد بخبر أحمد بن محمّد بن عي]� المروي عن نوادره عن أبي جعفر 

فلمّـا  أبـداً  في رجل عاهد االله عند الحجر أن لا يقـرب محرّمـاً « :×الثاني
يعتـق أو يتصـدّق عـلى سـتينّ  :×فقال أبو جعفر ؟رجع عاد إلى المحرّم

حيـث  )٢(»ويستغفر االله ويتـوب إليـه ،وما ترك من الأمر أعظم ،مسكيناً 
  .جعل كفّارته كفّارة النذر

   ،جعلــت فــداك :×قلــت لأبي الحســن«الســائي قــال:  وخـبر عــليّ 
  بـين  مت منهـا فأعطيـت االله عهـداً إنيّ كنت أتزوّج المتعة فكرهتهـا فتشـأّ 

  أن لا أتزوّجهـا، ثـمّ  وصـياماً  والمقام وجعلت عـليّ في ذلـك نـذراً  الركن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب كفّارة مـن ٢، ح٤/٥٤، باب النذور؛ الاستبصار: ٤٧، ح٨/٣١٥تهذيب الأحكام:  )١(
. وفيـه ٢، ح٢٤، أبـواب الكفّـارات، ب٢٢/٣٩٥خالف النذر أو العهد؛ وسائل الشيعة: 

 حفص بن عمر بياع السابري وأبوه وهما مهملان.
 .٤، ح٢٥، أبواب النذر والعهد، ب٢٣/٣٢٧؛ وسائل الشيعة: ١٧٣النوادر: ) ٢(

��)kـ= �ـ	��H DOIــhم 
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  إنّ ذلك شقّ عليّ وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القـوّة مـا أتـزوّج 
ــه ــدت االله أن لا تطيع ــال: عاه ــة فق ــه في العلاني ــه  ،ب ــئن لم تطع واالله ل

  .)١(»لتعصينهّ
على عدم انعقاده لو كان مورده غير طاعـة،  ونوقش بأنّ ذلك لا يدلّ 

سألته عن رجل عاهد « :‘وبأنّه معارض بخبر علي بن جعفر عن أخيه
أو يتصـدّق  ،االله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبـة

حيث علّق الكفّارة على العهـد في  )٢(»أو يصوم شهرين متتابعين ،بصدقة
  .حغير المعصية الشامل للمبا

  .)٣(فلا يصلح لتخصيص العمومات ،إلى قصور سند الخبر الأوّل مضافاً 
بعــد حكايــة الخــلاف عــن جماعــة مــن الأعــلام  :ويمكــن أن يقــال

فإن كان حجّتهم خبر أبي بصير  ،واعتبارهم رجحان متعلّق العهد كالنذر
  .المذكور ينجبر ضعف السند بعملهم

 من صـحيح الكنـاني لزوم كون متعلّق العهد راجحاً  ويمكن استفادة
ء هو الله طاعة يجعلـه الرجـل عليـه إلاّ  ليس من شي« :×عن أبي عبد االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب تفصيل أحكام ٨، ح٧/٢٥١، أبواب المتعة؛ تهذيب الأحكام: ٧، ح٥/٤٥٠الكافي: ) ١(
، أبـواب ٢١/١٦الشـيعة: ، باب تحليل المتعة؛ وسـائل ٤، ح٣/١٤٢النكاح؛ الاستبصار: 

 ، والرواية صحيحة.١، ح٣المتعة، ب
  ، بـاب كفّـارة ٤، ح٤/٥٥، بـاب النـذور؛ الاستبصـار: ٢٥، ح٨/٣٠٩تهذيب الأحكام:  )٢(

، ١، ح٢٤، أبـواب الكفّـارات، ب٢٢/٣٩٥من خالف النذر أو العهد؛ وسـائل الشـيعة: 
 والرواية صحيحة.

 .٣٥/٤٤٦جواهر الكلام: ) ٣(
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في معصيته تعـالى  وليس من رجل جعل الله عليه شيئاً  ،ينبغي له أن يفي به
  .)١(»إلاّ ينبغي له أن يترك إلى طاعة االله

جعل الرجل عليه فينبغي له أن يفـي فإنّه بعد ما كان متعلّق العهد مماّ 
فـلا  ،والظـاهر أنّ مـا في ذيلـه متفـرّع عـلى الصـدر، به إذا كان الله طاعـة

نّ لأ ،لا يستفاد من الخـبرين الآخـرين ،نعم، تعارض بين الصدر والذيل
مجرّد مساواة الكفّارة مع كفّـارة النـذر لا يـدلّ عـلى المسـاواة مـن سـائر 

  .الجهات
يدلّ على عدم صـحّة العهـد عـلى تـرك المتعـة مـع  والخبر الثاني منهما

كالنـذر،  فلا يدلّ على اشـتراط العهـد بكـون متعلّقـه راجحـاً  ،رجحانها
  .بمنزلة المطلق القابل للتقييد والخبر المذكور كونه معارضاً 

إلى أنّ العهد بالنسبة إلى الأمور المباحة مـن دون رجحـان  هذا مضافاً 
ء أو شرب مائع أو النـوم في  د االله على أكل شياعتباره محلّ تأمّل كأن يعاه

فلاحظ المعاهدة بين الناس هـل تعتـبر المعاهـدة بـين زيـد ، وقت خاصّ 
، على أن يأكل أو ينام أو يفعل ما لا توجّه لطرف المعاهدة إليه وعمرو مثلاً 

بـل  ،ه بالنسبة إلى من عاهد لا يكفيللتوجّ  ومجرّد كون المعاهد عليه قابلاً 
  .ه بالنسبة إلى طرف المعاهدةللتوجّ  نّه يلزم كونه مورداً الظاهر أ

خـالف إن شـاء ولا أثـم ولا  أو دنياً  ولو تعلّق بما الأعود مخالفته ديناً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبواب النـذر ٢٣/٣١٨، باب النذور؛ وسائل الشيعة: ٣٦، ح٨/٣١٢حكام: تهذيب الأ) ١(
، والرواية موثّقة بابن فضّال الفطحي الثقـة. راجـع رجـال النجـاشي، ٦، ح١٧والعهد، ب

 .٧٢الرقم: 
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كلّ ما كان لـك « :-على المحكي  - ×واستدلّ عليه بعموم قوله، كفّارة
وبثبوت الحكم في اليمين  )١(»فلا حنث عليك فيه دنياً فيه منفعة في دين أو 

  .)٢(والعهد لا يخلو عن أحدهما والنذر إجماعاً 
 :إلى ما في خبر زرارة ويمكن أن يقال: العموم المستدلّ به إشارة ظاهراً 

  كـلّ مـا كـان لـك  :فقـال ؟ء لا نذر فيـه شي أيّ  :×قلت لأبي عبد االله«
ولازمه أنّه لو تعلق النـذر  ،»ث عليك فيهفيه منفعة في دين أو دنيا فلا حن

  بأمر راجح وفي مخالفته منفعـة دينيـّة أو دنيويّـة جـاز مخالفتـه، ولا أظـنّ 
أشـكل  فـإذاً  ،مع المنفعة الدنيويّة أو دنيويّة أن يلتزم به في النذر خصوصاً 

ن في الجواب فكيف يلتزم بـه في العهـد عـلى الالتزام في النذر مع أنّه المتيقّ 
  ؟!الشمولفرض 

    .وباطناً  وظاهراً  وآخراً  والحمد الله أوّلاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب النـذور؛ ٣٤، ح٨/٣١٢، باب النوادر؛ تهـذيب الأحكـام: ١٤، ح٧/٤٦٢الكافي: ) ١(
، أبـواب النـذر ٢٣/٣١٧ام النـذر؛ وسـائل الشـيعة: ، باب أقسـ١، ح٤/٤٥الاستبصار: 
، والرواية موثّقة بابن بكير الفطحـي الثقـة. راجـع رجـال النجـاشي، ١، ح١٧والعهد، ب

 .٥٨١الرقم: 
 .٣٥/٤٤٨؛ جواهر الكلام: ١٣/٢٤٩رياض المسائل: ) ٢(
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   :على معنيين الصيد يطلق
  .إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة :أحدهما
  .هاق روحه بالآلة المعتبرة فيهزإ :والثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢١٦المعراض: هو السهم الذي لا ريش له. مجمع البحرين: ) ١(
بـدل » فخـرق«، وفي بعضـها الآخـر: »فيخـترق«نسخ المخت²³ المطبوعـة: ) كذا، وفي بعض ٢(

  >فيخرق<.
  ) كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >الحيوان< بدل >الحياة<.٣(
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 لي لى لم لخ{ :تعالى االله قال، والسنةّ الكتاب في مباحان وكلاهما

 ،)١(}ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم{ ،)٢(}سح سج خم{

  .)٣(}بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى
  .فهي مقطوعة المضمون ،مّا السنةأو

فالكتاب معقود ، والذبائح جمع الذبيحة وهي الحيوان القابل لأن يذبح
، لكن )٤(لبيان الحيوان القابل للتذكية بتوسّط الجوارح أو بالذبح هكذا قيل

الظاهر أنّ الكتاب معقود لبيان التذكية بالنحوين بقرينة المباحث المذكورة 
 ،فالأولى أن يعنون بكتاب الصيد والذباحة كما في سائر الكتب ،في الكتاب

فالصيد بمعنى الحيوان الممتنع بالأصالة إذا قتله السيف أو الرمح أو السهم 
  .أو المعراض يكون مذكّى ويؤكل إذا كان محلّل الأكل

كل من الصـيد مـا « :×ويدلّ عليه صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر
  .)٥(»قتل السيف والرمح والسهم

عن الصيد ي��به الرجل  ×سألت أبا عبد االله« :الحلبيوفي صحيح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٦المائدة: ) ١(
 .٢المائدة: ) ٢(
 .٤المائدة: ) ٣(
 .١١/٤٠٥مسالك الأفهام: ) ٤(
، بـاب ١٣٧، ح٩/٣٤الأحكـام: ، باب الصـيد بالسـلاح؛ تهـذيب ١، ح٦/٢٠٩الكافي: ) ٥(

. وفيـه ابـن فضّـال ٢، ح١٦، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٦٢الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
 .٧٢الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

ـــــــ. M	Ae�� aـــــــ �(> 
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بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بالسهم فيقتله وقد سـمّى حـين فعـل 
  .)١(»فقال: كل، لا بأس به ؟ذلك

المـروي عـن قـرب  ‘وفي خبر عليّ بـن جعفـر عـن أخيـه مـوسى
�به بالسـيف فقطعـه  ظبياً  )٢(وأ سألته عن رجل لحق حماراً « :سنادالإ ف�ـ

  .)٣(»إذا سمّى ،قال: نعم ؟نصفين هل يحلّ أكله
�به بالسـيف  أو حمـاراً  سألته عن رجل لحق صـيداً : «وقال أيضاً  ف�ـ
  فقـال: إذا أدرك ذكاتـه أكـل، وإن مـات قبـل أن يغيـب  ؟ف²³عه أيؤكل

  .)٤(»عنه أكله
بسـلاح  من جرح صـيداً « :×ن أبي جعفروفي خبر محمّد بن قيس ع

وذكر اسم االله عزّ وجلّ  عليه ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقـد 
  .»فليأكل منه إن شاء ،علم أنّ سلاحه هو الذي قتله

  .)٥(×وعن الصدوق روايته بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ه الفقيـه: ٦، ح٦/٢١٠الكافي: ) ١( ، ٤١٣٠، ح٣/٣١٧، باب الصيد بالسلاح؛ مـن لا يح�ـ
، بـاب الصـيد والـذكاة؛ وسـائل ١٣٣، ح٩/٣٣باب الصيد والذبائح؛ تهذيب الأحكـام: 

 .٣، ح١٦، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٦٢الشيعة: 
  ».و«كذا في المصدر. وفي الأصل: ) ٢(
. وفيه عبد ٤، ح١٦، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٦٣؛ وسائل الشيعة: ٢/١١٧قرب الإسناد: ) ٣(

  االله بن الحسن وهو مهمل.
. وفيه عبد ٤، ح١٦بواب الصيد، ب، أ٢٣/٣٦٣؛ وسائل الشيعة: ٢/١١٨قرب الإسناد: ) ٤(

 .٦/٣١٨االله بن الحسن وهو مهمل. راجع قاموس الرجال: 
�ه الفقيـه: ٢، ح٦/٢١٠الكافي: ) ٥( ، ٤١٣٩، ح٣/٣١٩، باب الصيد بالسلاح؛ مـن لا يح�ـ

 ، بـاب الصـيد والـذكاة؛ وسـائل ١٣٨، ح٩/٣٤باب الصيد والذبائح؛ تهذيب الأحكـام: 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٣٧٠
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

ة إذا كــان القطـع بالســلاح المتعــارف في ثـمّ إنّــه لا إشـكال في الحلّيّــ
في  لى مطلق السلاح ولو لم يكـن متعارفـاً إى وهل يتعدّ  ،العصور السابقة

تلك الأعصار أم لا؟ قد يشكّ ومن هـذه الجهـة اعتـبر في كلماتهـم حـدّة 
¶ أصـالة عـدم  ،السلاح بدعوى الان²³اف ولا أقلّ من الشـكّ  ومقت�ـ

  .فإن تمّ الان²³اف فلا كلام ،التذكية الحرمة
فأصالة عدم التذكية بمعنـى استصـحابه مبنيـّة عـلى  ،وأمّا مع الشكّ 

وعـلى ، شـكالإوهـي محـلّ  ،ةيّة الاستصحاب في الشبهات الحكميـّحجّ 
 ما يشـكّ  مسببّ عن الشكّ في اعتبار يمكن أن يقال: الشكّ  فرضها أيضاً 

فلا مانع من  ،وبيان ما له المدخليّة راجع الى الشارع ،في التذكية في اعتباره
  .فلا مجال للاستصحاب ،لرفع المدخليّة ،التمسّك بحديث الرفع

حيـث  -  رضـوان االله تعـالى علـيهم -  لكن هذا خلاف م/.ب الفقهاء
ن من الرجوع الى العامّ يقولون الأصل في المعاملات عند الشكّ وعدم التمكّ 

  .المطلق الفساد حيث إنّ الأثر المترتّب مسبوق بالعدم فيستصحبأو 
ء أو  ويمكن أن يقال: الأكثر قائلون بالبراءة في الشـكّ في شرطيـّة شي

والظاهر عدم الفرق بـين الصـلوات اليوميـّة وصـلاة  ،ته في الصلاةجزئيّ 
لأنّه مع الإخلال بالجزء  ،فيلزمهم أن يحتاطوا في صلاة الطواف ،الطواف

على المحرم  ة ما صار محرّماً أو ال/.ط كذلك يشكّ في حلّيّ  [فيه]، المشكوك
  .فيستصحب الحرمة ،بالإحرام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية صحيحة.١، ح١٦ب ، أبواب الصيد،٢٣/٣٦٢الشيعة ، 

 

 \
ّ
� کــــــــ�م ��8ــــــــ

 � ��3	م

 


)ـــــــّ= H Uـــــــs W� � 

ــ-  ــ�ح و� T�� ــ� ��>

K�  
ً

)	ر7	>  ^H؟ 

 



=I8�� ب	
� ·	Ae٣٧١   ....................................................................  و�� 

يلزمهم عدم جواز الاقتداء بمن يصليّ ولا يحتاط بناء على عدم  وأيضاً 
  .لفتأمّ  ؛الإطلاق في أدلّة صلاة الجماعة

فمـع خرقـه وحصـول القطـع بـه  ،وأمّا لو حصل القطع بـالمعراض
 في خبر أبي عبيـدة ×لقول الصادق ،ظاهراً  )١(يتحقّق التذكية بلا خلاف

إذا رميــت بــالمعراض فخــرق فكــل، فــإن لم يخــرق « :- عــلى المحكــي -
  :تفصيلوفي المقام أخبار أخر فيها ، )٢(»واعترض فلا تأكل

يصـيبه  سـألته عـن الصـيد« قال: ×خبر الحلبي عن الصادق :منها
إذا  يأكلـه قـال: ؟ولم يصبه بحديدة وقد سمّى حين رمـى السهم معترضاً 
ل غيره وكان بْ نَ  قال: إن لم يكن له ؟وعن صيد المعراض، أصابه وهو يراه

  .)٣(»وإن كان له نبل غيره فلا ،قد سمّى حين رمى فليأكل منه
أنّـه سـأل عمّـا صرع المعـراض مـن « :الآخر عنه أيضاً  هوفي صحيح

فليأكل  ،إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم االله عليه :فقال ؟الصيد
  .ما قتل

  .)٤(»ن كان له نبل غيره؟ قال: لاإقلت: و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Zائر: ٣٥٧؛ الوسـيلة: ٥٧٩؛ النهايـة: ٢٠٨؛ المراسم: ٥٧٨المقنعة: ) ١( ؛ إصـباح ٣/٩١؛ ال]ـ
 .٢/١٥٤؛ تحرير الأحكام: ٣/١٥٤؛ شرائع الإسلام: ٣٧٨الشيعة: 

، بـاب الصـيد ١٤٣، ح٩/٣٥، باب المعـراض؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/٢١٢الكافي: ) ٢(
 ، والرواية صحيحة.١، ح٢٢، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٧٠عة: والذكاة؛ وسائل الشي

، بـاب الصـيد ١٤٦، ح٩/٣٦، باب المعـراض؛ تهـذيب الأحكـام: ٥، ح٦/٢١٣الكافي: ) ٣(
 ، والرواية صحيحة.٣، ح٢٢، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٧١والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

�ه الفقيـه: ٢، ح٦/٢١٢الكافي: ) ٤( ، بـاب ٤١٣٣، ح٣/٣١٨، باب المعـراض؛ مـن لا يح�ـ
 ، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشـيعة: ١٤٥، ح٩/٣٥الصيد والذبائح؛ تهذيب الأحكام: 

kI7ــــ	  ��ــــ�1*ـــ	ر �� 

��UI8d
 

 

ــــ6  �3�� U8ــــM -ــــ �

 A	�)��ض

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٣٧٢
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

عمّا قتـل  ×أنهّما سألا أبا جعفر« :وفي خبر زرارة وإسماعيل الجعفي
لكـنّ  ،)١(»قال: لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لـذلك ؟المعراض

  .الأصحاب لم يعملوا بظواهرها من التفصيل
، ويؤكل ما قتل الصيد الكلب المعلّم دون غيره مـن جـوارح البهـائم

في الكـافي والتهـذيب وتفسـير بكر الح��مي المروي  ويدلّ عليه خبر أبي
سـأله عـن صـيد البـزاة والصـقور « :×علي بن إبراهيم عن أبي عبد االله

ء مـن هـذه إلاّ مـا ذكّيتمـوه إلاّ  قال: لا تأكل صيد شي ؟والكلب والفهد
  .الكلب المكلّب

 نى نن نم{ :لأنّ االله عزّ وجلّ  يقـول ،قلت: فإن قتله؟ قال: كل
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني

ء من السـباع تمسـك الصـيد عـلى  كلّ شي« :مع زيادة في الأخير ،»}بح
  .)٢(»فإنهّا تمسك على صاحبها ،نفسها إلاّ الكلاب المعلّمة

ء مكلّـب إلاّ  لـيس شي« :في حديث أيضاً  ×وفي صحيح الحذّاء عنه
  .)٣(»الكلب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤، ح٢٢، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٧١. 
، باب الصيد والـذكاة؛ ١٤٤، ح٩/٣٥، باب المعراض؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٦/٢١٢الكافي: ) ١(

 معتبرة على كلام في بنان.، والرواية ٥، ح٢٢، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٧٢وسائل الشيعة: 
، بـاب الصـيد ٩٤، ح٩/٢٤، باب صيد الكلب والفهـد؛ تهـذيب الأحكـام: ٩، ح٦/٢٠٤الكافي: ) ٢(

، والروايـة ١، ح٩، أبـواب الصـيد، ب٢٣/٣٤٨؛ وسائل الشيعة: ١/١٦٢والذكاة؛ تفسير القمي: 
 .١٠/٢٩٦صحيحة أو حسنة على كلام في أبي بكر الح��مي. راجع معجم رجال الحديث: 

، باب ١٠٦، ح٩/٢٦، باب صيد الكلب والفهد؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٦/٢٠٣الكافي: ) ٣(
 .١، ح٦، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٤٣الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

 =I8ـ�� Uـ
Z 	> U�yH

Kــــ
ّ
�(�� Lدون  ����ــــ

 ��ه

 



=I8�� ب	
� ·	Ae٣٧٣   ....................................................................  و�� 

فأمّا خلاف الكلب «نّه قال: أفي حديث  أيضاً  ×وفي خبر زرارة عنه
فلا تأكل من صيده إلاّ ما أدركت  ،الفهد والصقور وأشباه ذلكمماّ يصيد 

فما كان خلاف الكلب فلـيس  }،ىٰ{ :لأنّ االله عزّ وجلّ  قال ،ذكاته
  .)١(»صيده مماّ يؤكل إلاّ أن تدرك ذكاته

  .ومماّ ذكر ظهر عدم جواز أكل ما اصطاد جوارح الطيور
  كخـبر أبي مـريم الأنصـاري قـال: ،ةالحلّيّ خبار ظاهرة في أوفي قبالها 

عـن الصـقور والبـزاة مـن الجـوارح هـي بمنزلـة  ×سألت أبا جعفـر«
  .)٢(»الكلاب؟ قال: نعم

جعلـت فـداك البـازي إذا « :وخبر عبد االله بن خالد بن ن²³ المدائني
 ×قد سمّي عليه فقتل الصـيد هـل يحـلّ أكلـه؟ فكتـبو أمسك صيده
الأصحاب لم يعملـوا  لكنّ  ،وغيرهما ،)٣(»إذا سمّيت أكلته :بخطّه وخاتمه

والظاهر أنهّا  ،بها، ومن المحتمل أن يكون عدم أخذهم من جهة الترجيح
  .محمولة على التقيّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٤٠-٢٣/٣٣٩، باب صيد الكلـب والفهـد؛ وسـائل الشـيعة: ١٤، ح٦/٢٠٥الكافي: ) ١(
  ، والرواية موثّقة بموسى بن بكر الثقة الواقفي. راجع معجم رجال ٣، ح٣أبواب الصيد، ب

 .١٩/٢٨الحديث: 
، باب أنّه ٦، ح٤/٧٢، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ١٢٦، ح٩/٣٢تهذيب الأحكام:  )٢(

ب ، أبـوا٢٣/٣٥٤لا يؤكل من صيد الفهد والبازي إلاّ ما أدرك ذكاتـه؛ وسـائل الشـيعة: 
 ، والرواية صحيحة.١٧، ح٩الصيد، ب

، باب أنّه ٥، ح٤/٧١، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ١٢٥، ح٩/٣١تهذيب الأحكام:  )٣(
، أبـواب ٢٣/٣٥٣لا يؤكل من صيد الفهد والبازي إلاّ ما أدرك ذكاتـه؛ وسـائل الشـيعة: 

 ، والرواية صحيحة.١٦، ح٩الصيد، ب

��1*ـــــ	ر ��)	رxـــــ.
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يفتـي  ×يقول: كان أبي ×سمعت أبا عبد االله« :بن تغلب قال أبان
وأنـا لا  ،ة أنّ ما قتل البازي والصقر حلال وكـان يتّقـيهمفي زمن بني أميّ 

  .)١(»أتّقيهم وهو حرام ما قتل
قـي ونحـن كان أبي يفتي وكان يتّ  :×قال أبو عبد االله« :وقال الحلبي

ولا نحـلّ  ،فانّـا لا نخـاف ،ا الآنوأمّـ ،نخاف في صيد البـزاة والصـقور
 نم{ :االله عـزّ وجـلّ  يقـول )٢(فإنّه في كتاب ،صيدها إلاّ أن تدرك ذكاته

  .)٤(»الكلاب )٣(فسمّى} ىٰ ني نى نن
  وأمّا إدراك الذكاة بأن يجد الحيـوان يـركض برجلـه أو تطـرف عينـه 

كل « :في صحيح زرارة - على المحكيّ  - ×فلقول الباقر ،أو يتحرّك ذنبه
دّيـة ومـا أكـل ترََ والمُ  )٥(طيحـةء من الحيوان غير الخنزير والنَّ  من كلّ شي

   فـإن أدركـت شـيئاً ، }يج هي هى{ :السبع، وهو قول االله عزّ وجـلّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٩/٣٢البزاة والصقور وغير ذلك؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب صيد ٨، ح٦/٢٠٨الكافي: ) ١(
، باب أنّه لا يؤكل من صـيد الفهـد ٩، ح٤/٧٢، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ١٢٩ح

. وفيـه ١٢، ح٩، أبواب الصـيد، ب٢٣/٣٥٢والبازي إلاّ ما أدرك ذكاته؛ وسائل الشيعة: 
 .٣٣٢رقم: المفضّل بن صالح الضعيف عند النجاشي. راجع رجال النجاشي، ال

  ».أنّ االله عزّ وجلّ  يقول× فإنّه في كتاب علي«في الكافي ووسائل الشيعة: ) ٢(
 ».في الكلاب«في الكافي ووسائل الشيعة: ) ٣(
-٩/٣٢، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/٢٠٧الكافي: ) ٤(

باب أنّه لا يؤكل مـن  ،١٠، ح٧٣-٤/٧٢، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ١٣٠، ح٣٣
، ٩، أبـواب الصـيد، ب٢٣/٣٤٩صيد الفهد والبازي إلاّ ما أدرك ذكاته؛ وسائل الشـيعة: 

 ، والرواية صحيحة.٣ح
 ، نطح.٢/٤٢٠النَّطِيحَةُ: هي التي نطحتها بهيمة أخرى حتّى ماتت. مجمع البحرين: ) ٥(

 �در�כ ��ـــــ�e	A &ـــــSن 
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ع فقـد أدركـت ذكاتـه صَـمْ ض أو ذنـب يُ ف أو قائمة تركُ منها وعين تطرِ 
  .)١(»فكل

عـن الصـقور والبـزاة  ×سألت أبا عبد االله« :ث المراديوفي خبر لي
وآخـر الـذكاة إذا  ،فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته ؟وعن صيدها

  .)٢(، الحديث»ككانت العين تطرف والرجل تركض والذنب تتحرّ 
في « :في خبر عبد االله بـن سـليمان - على المحكيّ  - ×وقال الصادق

إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك  :صلوات االله عليه كتاب عليّ 
  .)٣(»الذنب وأدركته فذكّه

إذا طرفـت  :صلوات االله عليه في كتاب عليّ « :في خبر آخر وقال أيضاً 
  .)٤(»العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته

  .إن شاء االله تعالى ؛ء الكلام فيه وسيجي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ٢٤/٣٧لشيعة: ، باب الصيد والذكاة؛ وسائل ا٢٤١، ح٩/٥٨تهذيب الأحكام: ) ١(
 .١، ح١٩الذبائح، ب

، ٩/٣٣، باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك؛ تهذيب الأحكـام: ١٠، ح٦/٢٠٨الكافي: ) ٢(
، باب أنّه لا يؤكل من صيد الفهد ١١، ح٤/٧٣، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ١٣١ح

. وفيـه ٤، ح٩ب، أبـواب الصـيد، ٢٣/٣٥٠والبازي إلاّ ما أدرك ذكاته؛ وسائل الشـيعة: 
 .٣٣٢المفضّل بن صالح الضعيف عند النجاشي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، أبـواب الـذبائح، ٢٤/٢٤، بـاب إدراك الـذكاة؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٦/٢٣٢الكافي: ) ٣(
 . وفي عبد االله بن سليمان كلام.٧، ح١١ب

، باب الصـيد ٢٣٧ح ،٩/٥٧، باب إدراك الذكاة؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٦/٢٣٢الكافي: ) ٤(
. وفيـه معـلىّ بـن محمّـد ٦، ح١١، أبـواب الـذبائح، ب٢٤/٢٣والذكاة؛ وسائل الشـيعة: 

 الب²³ي وهو ضعيف عند النجاشي.
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أنّـه  )١(والمعـروف، فـلا إشـكال فيـه ،أمّا اشتراط كون الكلب معلّـماً 
  :يتحقّق ب/.وط ثلاثة

  .أن يسترسل إذا أغرى :الأوّل
  .أن ينزجر إذا زجر :الثاني

  أن لا يعتاد أكل صيده. :الثالث
  .فالظاهر أنّه لا يصدق بدونه كونه معلّماً  ،ا ال/.ط الأوّلمّ أ

مع  لصدق المعلّم للصيد عرفاً  ،فاعتباره محلّ تأمّل ،وأمّا ال/.ط الثاني
شكّ في الصدق كونه بحيث لو أغرى يسترسل ولو لم ينزجر بالزجر، ولو 

  يّة وإن كان محلّ التأمّل.فالمعروف أنّ مقت�¶ الاحتياط عدم الحلّ 
 بل لا بدّ من أخذه من ،فلا يعتبر في مفهوم المعلّم ،ا ال/.ط الثالثمّ أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ تحرير ٣٨١؛ الجامع لل/.ائع: ٣/١٥٤؛ شرائع الإسلام: ٣/٨٣؛ ال]Zائر: ٦/٦الخلاف: ) ١(
 .٢/١٥٤الأحكام: 
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 ×سـألت أبـا عبـد االله« :لاعتباره بصحيحة رفاعة )١(واستدلّ ، خبارالأ
، فقال: إذا أكل منه فلـم )٢(كل منهأ فقلت:، فقال: كل ؟عن الكلب يقتل

  .)٣(»يمسك عليك وإنّما أمسك على نفسه
عمّـا قتـل الكلـب  ×سألت أبـا الحسـن«وخبر أحمد بن محمّد قال: 

فـإذا هـو أخـذه  ،: الكلب والفهد سواء×قال أبو جعفر :فقال ؟والفهد
ليك، وإذا أمسكه وأكـل منـه فإنّه أمسك ع ،فأمسكه فمات وهو معه فكل

  .)٤(»فلا تأكل فإنّما أمسك على نفسه
سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّـم «ق سماعة بن مهران قال: وموثّ 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم{ :للصيد فهو قـول االله تعـالى
قال: لا بأس بـأن  }؟بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم

فـإذا أكـل منـه قبـل أن  ،تأكلوا مماّ أمسك الكلب ما لم يأكل الكلـب منـه
  .)٥(»تدركه فلا تأكل منه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦/٢٠: ؛ جواهر الكلام١١/٤١٥مسالك الأفهام: ) ١(
 ».ان أكل منه«في وسائل الشيعة: ) ٢(
، بـاب ١٢، ح٤/٦٩، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ١١١، ح٩/٢٧تهذيب الأحكام:  )٣(

، أبواب الصـيد، ٢٣/٣٣٨جواز أكل ما ذبحه الكلب المعلّم وإن أكل منه؛ وسائل الشيعة: 
 .١٧، ح٢ب

، أبواب ٢٣/٣٣٨؛ وسائل الشيعة: ، باب الصيد والذكاة١١٣، ح٩/٢٨تهذيب الأحكام: ) ٤(
 ، والرواية صحيحة.١٨، ح٢الصيد، ب

، بـاب ١١، ح٤/٦٩، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ١١٠، ح٩/٢٧تهذيب الأحكام:  )٥(
، أبواب الصـيد، ٢٣/٣٣٧جواز أكل ما ذبحه الكلب المعلّم وإن أكل منه؛ وسائل الشيعة: 

ن عي]� الثقة الـواقفي. راجـع رجـال النجـاشي، ، والتعبير عنه بالموثّق لعثمان ب١٦، ح٢ب
 .٨١٧الرقم: 
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 ،ولعلّه يظهر من هذه الأخبار عدم مدخليّة عدم الأكل في كونه معلّماً 
فمع الأخذ  ،)١(}ئخ ئح ئج{ :بل يلزم مراعاته من جهة قوله تعالى

بها يشكل استفادة لزوم الاعتياد بعدم الأكل، بل الظاهر أنّـه مـع الأكـل 
ولو مع عدم الاعتياد ووقوعه على خلاف العادة يحرم، ومع عدم الأكـل 

  .ولو على خلاف العادة يحلّ 
  :يّةوفي قبال هذه الأخبار أخبار أخر يظهر منها الحلّ 

ما تقول  :×قلت لأبي عبد االله« :خبر حكم بن حكيم الصيرفيمنها: 
 قال: لا بأس بأكله، قلت: إنهّم يقولـون: ؟في الكلب يصيد الصيد فيقتله

 ولـيس فقال: كل أ ،إنّه إذا قتله وأكل منه فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله
   بـلى، قـال: فـما يقولـون في :قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟ قال: قلـت

   السـبع جـاء بعـد فـإنّ  :نعـم، قـال :شاة ذبحها رجل ذكّاها؟ قال: قلت
   اها فأكل منها بعضـها أيؤكـل البقيـّة؟ فـإذا أجـابوك إلى هـذا فقـلما ذكّ 

   لهم: كيف تقولون إذا ذكّى ذلـك وأكـل منهـا لم تـأكلوا وإذا ذكّاهـا هـذا
  ؟)٢(»وأكل أكلتم

انهّما قالا في الكلب « :جميعاً  ‘وصحيح ابن مسلم وغير واحد عنهما
وإن أدركتـه  ،ويسمّي قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّـهالرجل  يرسله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤المائدة: ) ١(
، بـاب ٩١، ح٩/٢٣، باب صيد الكلب والفهد؛ تهذيب الأحكـام: ٦، ح٦/٢٠٣الكافي: ) ٢(

، باب جواز أكل ما ذبحه الكلب المعلّم وإن أكل ١٣، ح٤/٦٩الصيد والذكاة؛ الاستبصار: 
 ، والرواية صحيحة.١، ح٢الصيد، ب ، أبواب٢٣/٣٣٣منه؛ وسائل الشيعة: 

 )	رxـــــ. ��1*ـــــ	ر ��

 � ��3	م
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  .)٢(»في الكلب )١(ولا ترون ما ترون ،فقد قتله وأكل منه فكل ما بقي
عن الكلـب يمسـك عـلى  ×سألت أبا عبد االله«: وخبر سالم الأشلّ 

إلى غـير مـا  ،)٣(»فقال: لا بأس بما يأكل هو لك حلال ؟صيده ويأكل منه
  .خبارذكر من الأ

بخـلاف مـا إذا كـان  وقد يحمل هذه الأخبار على صورة الأكل نادراً 
  .)٤(بين هذه وبين الأخبار السابقة جمعاً  أو غالباً  مساوياً 

فإنّ الأخبار المجـوّزة مـع كثرتهـا وكونهـا في  ،ولا يخفى الإشكال فيه
ة لعـدم مع أنّه لا مدخليّ  ،كيف تحمل على ما ذكر مقام بيان القانون الكليّ 

  ؟الأكل في كون الكلب معلّماً 
 )٥(}ئخ ئح ئج يي: {لا يستفاد من قوله تعـالى :ويمكن أن يقال

  بـل لعلّـه مـن جهـة أنّـه مـع الأكـل لا  ،يـّة الأكـلة الإمساك في حلّ مدخليّ 
  .موضوع للأكل

 كالصبيّ المميّز الملحق ،أو بحكم المسلم وأمّا اعتبار كون المرسل مسلماً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».ما يرون«في التهذيب ووسائل الشيعة: ) ١(
، بـاب ٨٩، ح٩/٢٢، باب صيد الكلب والفهد؛ تهذيب الأحكـام: ٢، ح٦/٢٠٢الكافي: ) ٢(

 .٢، ح٢، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٣٤الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
، باب ١٠٨، ح٩/٢٧الأحكام:  ، باب صيد الكلب والفهد؛ تهذيب٣، ح٦/٢٠٣الكافي: ) ٣(

، باب جواز أكل ما ذبحه الكلب المعلّم وإن أكـل ٩، ح٤/٦٨الصيد والذكاة؛ الاستبصار: 
 . وفي سالم الأشلّ كلام.٣، ح٢، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٣٤منه؛ وسائل الشيعة: 

 .٣٦/٢٢جواهر الكلام: ) ٤(
  .٤المائدة: ) ٥(

 Uــ OM ر و?ــ-ه	ــ *1��
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  الإرسـال نـوع مـن التذكيـة  فقـد علّـل بـأنّ  ،به أو البنت المميّزة كـذلك
  .)١(وفتوى اً نصّ 

  .ي مسلماً تعالى اشتراط كون المذكّ  ء إن شاء االله وسيجي
إن تـمّ الإجمـاع فـلا كـلام ولا حاجـة إلى التعليـل  :ويمكن أن يقال

ويشكل دعوى الإجمـاع لنقـل المصـنفّ+ الخـلاف في إرسـال ، المذكور
يّة من جهة الأصل وإلاّ أمكـن واستظهاره عدم الحلّ  ،اليهودي والن²³اني

ولـذا  ،نفس الإرسال ليس تذكية فإنّه لا إشكال في أنّ  ،الخدشة في ما ذكر
لو أرسل الكلب ولم يقتل الصيد وكـان لـه حيـاة مسـتقرّة لكـان الـلازم 

 ألا تـرى أنّ ، ولا دليل على لزوم كون المذكي في كلّ تذكية مسلماً  ،التذكية
أو  ولا فرق بين كون المخرج مسـلماً  ،ذكاة السمكة إخراجها من الماء حيّاً 

  .قد سبق الكلام فيهك بالأصل ، والتمسّ كافراً 
ثمّ إنّه مع اعتبار الإسلام لا بـدّ في إلحـاق مثـل الصـبيّ المميـّز الغـير 

 ؟ة من ملاحظة دليل الإلحاق هل يشمل المقامالعارف بالأصول الاعتقاديّ 
ة في فعل المسلم مـع الشـكّ في جريانهـا في ولعلّ المقام نظير أصالة الصحّ 

  .فعل الصبيّ المميّز الملحق بالمسلم
فالظاهر  ،عند الإرسال ا اعتبار الإرسال بالقصد إلى الصيد مسمّياً وأمّ 

  .فيه )٢(عدم الخلاف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦/٢٦جواهر الكلام: ) ١(
؛ غنية ٢/٢٥١؛ فقه القرآن: ٢/٤٣٦، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب: ١١-٦/١٠الخلاف: ) ٢(

 ؛ جامع الخلاف ٣٧٧؛ إصباح الشيعة: ٣/٩٣، وفيه دعوى الإجماع؛ ال]Zائر: ٣٩٥النزوع: 

ـــــــ	ل  Eر ��ر	ـ) ــــــ *
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عليه بخبر القاسـم بـن سـليمان المـروي بروايـة المشـايخ  )١(واستدلّ 
عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه × سألت أبا عبد االله«قال:  الثلاثة

  .فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال: لا
، »إذا صاد وقـد سـمّى فليأكـل، وإن صـاد ولم يسـمّ فـلا: ×وقال 

  .)٢(الحديث
بكر الح��مي المرويّ عن تفسير علي بن إبراهيم  وبما في ذيل خبر أبي

إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم «قال:  قاً م سابالمتقدّ  ×عن الصادق
  .»االله عليه فهو ذكاته

فالظـاهر أنّ النظـر فيـه إلى عـدم  ،أمّا خبر القاسـم :ويمكن أن يقال
، إلـی »فـإذا صـاد« :-عـلى المحكـي - ×ولعلّ ذيله من قولـه، التسمية

  .كونه في مقام البيانآخره، ظاهر في كفاية نفس الصيد من جهة 
حيث  ×فلم يظهر فيه كون الذيل من قول الإمام ،ا خبر أبي بكروأمّ 

لم يظهـر أنّ الضـمير  ×ا سبق، ومع كونه قولهإنّه لم يذكر في نقل غيره ممّ 
  .فيه راجع إلى التسمية أو إلى مجموع الإرسال والتسمية

صل كيـف فمع تسليم جريان الأ ،ك بأصالة عدم التذكيةمّا التمسّ أو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٢/١٥٥؛ تحرير الأحكام: ٥٣٦والوفاق. 
 .٣٦/٢٨جواهر الكلام: ) ١(
، ٣/٣١٦لا يح��ه الفقيه:  ، باب صيد الكلب والفهد؛ من١٦، ح٢٠٦-٦/٢٠٥الكافي: ) ٢(

، باب الصـيد والـذكاة؛ ١٠٠، ح٩/٢٥، باب الصيد والذبائح؛ تهذيب الأحكام: ٤١٢٤ح
. وفي القاسم بن سليمان كلام. راجع ١، ح١١، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٥٦وسائل الشيعة: 

 .١٤/٢١معجم رجال الحديث: 

 LM	ـ/ aـ�د +�ـH 	>
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يجري مع وجود الإطلاقـات كصـحيحة رفاعـة وخـبر محمّـد المتقـدّمين 
وغيرهما والأخبار التي في قبالها حيـث علّـق الحكـم عـلى نفـس الصـيد 

  ؟!والقتل أو الإمساك
بلفظ  - على المحكي - ×في بعض الأخبار عبرّ في كلام الإمام ،نعم

قـال في صـيد انّـه : «×بي عبـد االلهأكخـبر زرارة عـن  »أرسله الرجـل«
وإن أكل فكـل  ،إن أرسله الرجل وسمّى فليأكل مماّ أمسك عليه: الكلب
.طيّة لتحقّـق الموضـوع كقـول  ،)١(»ما بقي لكنهّ من المحتمـل كـون ال/ـ
  .فاختنه إن رزقت ولداً  :القائل

والحاصل أنّه مـع وجـود الإطلاقـات وتـرك الاستفصـال في بعـض 
  .عى الإجماعالأخبار كيف يرفع اليد عنها إلاّ أن يدّ 

وظهر مماّ ذكر لزوم التسمية في حليّة الأكل فمع ترك التسمية لا يحـلّ 
مـن أرسـل « :×صحيح الحلبي عـن الصـادق ويدلّ عليه أيضاً ، الأكل

  .)٢(»كلبه ولم يسمّ فلا يأكله
ويـدلّ عليـه خـبر ، )٣(وادّعي عليه الإجماع ،ومع النسيان يحلّ الأكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ه١٤، ح٦/٢٠٥الكـافي: ) ١( ، ٣/٣١٥الفقيــه:  ، بـاب صـيد الكلــب والفهـد؛ مـن لا يح�ـ
، بـاب الصـيد والـذكاة؛ ٩٨، ح٩/٢٤، باب الصيد والذبائح؛ تهذيب الأحكـام: ٤١٢١ح

، باب جواز أكل ما ذبحه الكلـب المعلّـم وإن أكـل منـه؛ وسـائل ٦، ح٤/٦٨الاستبصار: 
، والروايـة موثّقـة بمـوسى بـن بكـر الثقـة ٧، ح٢، أبـواب الصـيد، ب٢٣/٣٣٥الشيعة: 

 .١٩/٢٨ال الحديث: الواقفي. راجع معجم رج
، أبواب ٢٣/٣٥٨، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ١٠٩، ح٩/٢٧تهذيب الأحكام: ) ٢(

 .٥، ح١٢الصيد، ب
Zائر: ٣٩٥؛ غنية النزوع: ٦/١٠؛ الخلاف: ١/٣١١الهداية: ) ٣(  ، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ال]ـ

 � .IOـــــ T��� ومhـــــ �

U��� .Iّ�M 

 

�ــــUّ  <ــــT��� 6ــــI	ن

U��� 

 



=I8�� ب	
� ·	Ae٣٨٣   ....................................................................  و�� 

 فأخذ صيداً  )١(هسألته عن رجل أرسل كلب« :×عبد الرحمن عن الصادق
فـإن  ،كل مماّ قتل الكلب إذا سمّيت عليه فأكل منه، آكل من فضله؟ قال:

  .)٢(»فكل منه أيضاً  كنت ناسياً 
ه ولعلّـه مـن جهـة أنّـ ،وقيد في المتن النسيان بصورة اعتقاد الوجوب

المتيقّن حيث إنّ ظاهر الأدلّة اعتبـار لـزوم التسـمية بقـول مطلـق خـرج 
  .صورة النسيان والمتيقّن صورة اعتقاد الوجوب

من الأحكام  كثيراً  فإنّ  ،ويمكن أن يقال: لا مانع من الأخذ بالإطلاق
.ائط المعتـبرة ومنهـا  ^والشاهد عليـه ذكـرهم ،مجهولة للمكلّفين ال/ـ

  .فلا مانع من الأخذ بالإطلاق ،التسمية
  :لخبر محمّد بن مسـلم ،ولو أرسل وسمّى غيره لم يحلّ مع قتل الكلب

عن القوم يخرجون جماعة إلى الصيد فيكون الكلـب  ×سألت أبا جعفر«
ذلـك؟  ئلرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسـمّي غـيره أيجـز

  .)٣(»لا يسمّي إلاّ صاحبه الذي أرسل الكلبقال: 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؛ ٥٣٦اق: ؛ جامع الخلاف والوفـ٣/١٥٥؛ شرائع الإسلام: ٣٧٩؛ إصباح الشيعة: ٣/٩٣
 .٢/١٥٥تحرير الأحكام: 

 ».كلباً «كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ١(
، باب ٩٧، ح٩/٢٤، باب صيد الكلب والفهد؛ تهذيب الأحكام: ١٣، ح٦/٢٠٥الكافي: ) ٢(

، باب جواز أكل ما ذبحه الكلب المعلّم وإن أكـل ٥، ح٤/٦٨الصيد والذكاة؛ الاستبصار: 
²ي ٨، ح٢أبواب الصيد، ب، ٢٣/٣٣٥منه؛ وسائل الشيعة:  . وفيه المعلىّ بـن محمّـد الب³ـ

 .١١١٧وهو ضعيف عند النجاشي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، أبواب ٢٣/٣٥٩، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ١٠٣، ح٩/٢٦تهذيب الأحكام: ) ٣(

 . وفيه محمّد بن مـوسى الهمـداني وهـو ضـعيف. راجـع معجـم رجـال ١، ح١٣الصيد، ب

ّ̧ �ـ�ه  Eو UEر� -�

 Uــــ
Z 6ــــ> Uّــــ� Kــــ�

L���� 

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٣٨٤
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

إلاّ [أن يسـمّي] لا يجـزئ « :×وفي مرسل أبي بصير عن أبي عبد االله
ومـع  ،والقصور في السند منجبر بعمل الفقهـاء، )١(»الذي أرسل الكلب

  .التذكية لا إشكال
 تـاً فلو غاب وحياته مستقرّة ثمّ وجده ميّ  ،ا اعتبار أن لا يغيب عنهمّ أو

بعد  تاً أو كونه ميّ  ،فوجهه احتمال أن يكون القتل لا منه ،لم يؤكل أو مقتولاً 
  .ة بلا تذكيةالحياة المستقرّ 

  :ويدلّ عليه المعتبرة المستفيضة
ة يجـدها عـن الرميـّ ×سألت أبـا عبـد االله« :كخبر سليمان بن خالد

  .)٢(»قال: إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل ؟أيأكلها صاحبها
ة يجدها صاحبها من عن الرميّ  ×سئل أبو عبد االله«وخبر حريز قال: 

قال: إن علم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إذا  ؟الغد أيأكل منه
  .)٣(»كان قد سمّى

  فأصـابه،  سألته عن رجل رمى حمـار وحـش أو ظبيـاً « :وخبر سماعة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١٧/٢٨٨الحديث. 
، أبواب ٢٣/٣٥٩، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ١٠٤، ح٩/٢٦تهذيب الأحكام: ) ١(

 .٢، ح١٣الصيد، ب
، أبـواب ٢٣/٣٦٥، باب الصيد بالسلاح؛ وسـائل الشـيعة: ٧، ح٢١١-٦/٢١٠الكافي: ) ٢(

 ، والرواية صحيحة.١، ح١٨الصيد، ب
�ه الفقيـه: ، باب الصيد بالسلاح٣، ح٦/٢١٠الكافي: ) ٣( ، ٤١٢٧، ح٣/٣١٦؛ مـن لا يح�ـ

، بـاب الصـيد والـذكاة؛ وسـائل ١٣٥، ح٩/٣٤باب الصيد والذبائح؛ تهذيب الأحكـام: 
 ، والرواية صحيحة.٢، ح١٨، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٦٥الشيعة: 

 Lـــ IrH p ر �ن	ـــ( *
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  فقـال: إن علـم أنّـه أصـابه  ؟ثمّ كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه
إلى غير ما ذكر  ،)١(»وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلاّ فلا يأكل منه

  .من الأخبار
   )٢(فالظاهر عـدم الخـلاف ،آلة وبالجوارحوأمّا جواز الاصطياد بكلّ 

ة الأكـل حلّيـّ ،نعم، ويكفي عدم الدليل على الحرمة، )٣(فيه إلاّ عن بعض
  .منوطة بالتذكية

عمّـا  ×سألت أبا عبـد االله« :- على المحكي -قال سليمان بن خالد 
  .)٤(»قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا

وخبر عبد االله بن سنان عنه  ،)٦(وخبر حريز ،)٥(الحلبيونحوه صحيح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١٣٦، ح٩/٣٤، باب الصـيد بالسـلاح؛ تهـذيب الأحكـام: ٤، ح٦/٢١٠الكافي: ) ١(
، والروايـة موثّقـة ٣، ح١٨، أبواب الصـيد، ب٢٣/٣٦٦الشيعة: الصيد والذكاة؛ وسائل 

 .٨١٧بعثمان بن عي]� الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
؛ ٢/١٥٤؛ تحريـر الأحكـام: ٣/١٥٦؛ شرائـع الإسـلام: ٣/٩١؛ ال]Zائر: ٢٠٨المراسم: ) ٢(

 ، وفيه دعوى الإجماع.١١/٤٠٧؛ مسالك الأفهام: ٢/٣٩٣الدروس ال/.عية: 
واعلم أنّ ظاهر جماعة حرمة أكل ما صيد بالحجر والبنـدق، ولكنـّه محمـول عـلى أنّ حليـة ) ٣(

الأكل منوطة بالتذكية لا بالصيد فقط؛ كما سـيأتي عـن السـيّد الشـارح+. وراجـع المقنـع: 
 .٥٧٨؛ المقنعة: ٤١٥

، ١٥١، ح٩/٣٦، باب ما يقتل الحجر والبندق؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/٢١٣الكافي: ) ٤(
، ١، ح٢٣، أبــواب الصــيد، ب٣٧٤-٢٣/٣٧٣بـاب الصــيد والـذكاة؛ وســائل الشـيعة: 

 والرواية صحيحة.
، ١٥٢، ح٩/٣٧، باب ما يقتل الحجر والبندق؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/٢١٣الكافي: ) ٥(

 .٣، ح٢٣، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٧٤باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
�ه الفقيـه: ، باب ما ٤، ح٦/٢١٣الكافي: ) ٦(  ، ٣/٣١٨يقتـل الحجـر والبنـدق؛ مـن لا يح�ـ

?ــــــ-�ز �p/ــــــ�I	د 
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  .)٢(‘وخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما ،)١(أيضاً 
عـن  ،سناد عن جعفروفي خبر حسين بن علوان المروي عن قرب الإ

كـان يقـول: لا تأكـل مـا قتـل الحجـر والبنـدق  ×إنّ عليـّاً « :‘أبيه
  .)٣(»ذكّيت والمعراض إلاّ ما

ما « :×عن أمير المؤمنين ،×عن أبي جعفر ،وفي خبر محمّد بن قيس
 ،فإنّـه ميـّت ،فـذروه أو رجـلاً  أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يـداً 

  .)٤(»وذكرتم اسم االله عزّ وجلّ  عليه وكلوا ما أدركتم حيّاً 
ما أخذت الحبالة فقطعت « :×عن أبي عبد االله وفي خبر عبد الرحمن

كّـه، ثـمّ كـل فذ وما أدركت مـن سـائر جسـده حيـّاً  ،تفهو ميّ  منه شيئاً 
  .)٥(»منه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤، ح٢٣، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٧٤، باب الصيد والذبائح؛ وسائل الشيعة: ٤١٣٨ح. 
، ١٤٧، ح٩/٣٦، باب ما يقتل الحجر والبندق؛ تهـذيب الأحكـام: ٧، ح٦/٢١٤الكافي: ) ١(

، ٥، ح٢٣، أبــواب الصــيد، ب٣٧٥-٢٣/٣٧٤بـاب الصــيد والـذكاة؛ وســائل الشـيعة: 
 والرواية صحيحة.

، باب ١٥٣، ح٩/٣٧، باب ما يقتل الحجر والبندق؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٦/٢١٣الكافي: ) ٢(
 ، والرواية صحيحة.٤، ح٢٣، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٧٤الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

. في الحسين ٨، ح٢٣، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٧٥؛ وسائل الشيعة: ١/٥١قرب الإسناد: ) ٣(
 .١١٦ن علوان كلام. راجع رجال النجاشي، الرقم: ب

، باب الصيد ١٥٤، ح٩/٣٧، باب الصيد بالحبالة؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٦/٢١٤الكافي: ) ٤(
 ، والرواية صحيحة.١، ح٢٤، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٧٦والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

، ١٥٦-١٥٥، ح٩/٣٧، باب الصيد بالحبالة؛ تهذيب الأحكـام: ٣-٢، ح٦/٢١٤الكافي: ) ٥(
، والروايـة ٢، ح٢٤، أبـواب الصـيد، ب٢٣/٣٧٦باب الصيد والذكاة؛ وسـائل الشـيعة: 

 معتبرة بأسانيد مختلفة.



=I8�� ب	
� ·	Ae٣٨٧   ....................................................................  و�� 

  .إلى غير ما ذكر ،)١(‘ونحوه خبر زرارة عن أحدهما
ويظهر من الجميع أنّ الصيد بمعنى إثبات اليد عـلى الحيـوان الممتنـع 

فـما عـن المفيـد+ مـن ، بالأصالة يحلّ، لكن حلّيّة الأكل منوطة بالتذكية
محمول على حرمـة  )٢(»وروي أنّ الجلاهق وهو ق]ّ¼ البندق حرام« :قوله

  .ما قتل بها، لا حرمة الاصطياد بها
) 

ً
����z

�+ "��)�' ،و��)�' 
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ً
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فـالممتنع  ،غـير الممتنـع مـن الحيـوانالظاهر عدم صدق الصيد عـلى 
فيقـع  ،وأمّا الممتنـع بـالعرض، بالأصالة لا إشكال في صدق الصيد عليه

 ،كما لو توحّش الغنم الأهلي أو البقـرة الأهليـّة ،الإشكال في صدقه عليه
  .على ترتّب أحكام الصيد عليه )٤(لكن ادّعي الإجماع

   ،جعفـر إلى خبر أبي البخـتري المـروي عـن قـرب الإسـناد عـن مضافاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب الصـيد، ٢٣/٣٧٧، باب الصيد بالحبالة؛ وسائل الشـيعة: ٥، ح٦/٢١٤الكافي: ) ١(
النجـاشي،  . وفيه المعلىّ بن محمّد الب²³ي الضعيف عند النجاشي. راجع رجـال٤، ح٢٤ب

 .١١١٧الرقم: 
 .٥٧٨المقنعة: ) ٢(
  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >بالسهم< بدل >بالصيد<. )٣(
، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ المهـذّب: ٦/٢٠؛ الخـلاف: ٣٢٠؛ الكافي في الفقه: ٥٧٨المقنعة: ) ٤(

Zائر: ٣٩٦؛ غنيـة النـزوع: ٣٥٩؛ الوسيلة: ٢/٤٤٠ ؛ ٣/٨٦، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ال]ـ
.ائع: ٣/١٥٧؛ شرائع الإسلام: ٣٨١باح الشيعة: إص ؛ جـامع الخـلاف ٣٨٧؛ الجامع لل/ـ

 .٢/١٥٥؛ تحرير الأحكام: ٥٣٩والوفاق: 

ــــjط �  $H =Iــــ 8��
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عليكم  قال: إذا استصعبت - عليه الصلاة والسلام-  نّ علياًّ إ« :‘عن أبيه
ــا  ــه يحلّهــا م ــلى أن تعرقبوهــا فإنّ ــا، وإن لم تقــدروا ع   الذبيحــة فعرقبوه

  .)١(»يحلّ الوحش
  .)٢(»ة الوحشاكلّ إنسيّة توحّشت فذكّها ذك« :والنبويّ 

  ه فظـاهره الترتّـب بمعنـى أنّـ ،أمّا خبر أبي البختري :ويمكن أن يقال
فهـو  ،ومع عدم القدرة يحلّها ما يحـلّ الـوحش ،تعرقب مع الاستصعاب

نظير ذبح الحيوان بغير الحديد مع عدم التمكّن من الحديد، وهذا غير مـا 
  .هو المعروف

والعمـدة  ،د الأصحاب إليه فـلا إشـكالفإن كان استنا ،وأمّا النبوي
  .الإجماع إن تمّ 

  :ورد أخبار في موارد خاصّة ،نعم
  في ثـور تعـاصى فابتـدره « :×منها: صـحيح الحلبـي عـن الصـادق

ولحمـه  )٣(فقـال: هـذه ذكـاة وحيـّة ×قوم بأسيافهم وسمّوا وأتوا علياً 
  .)٤(»حلال

 نّ قوماً إ« :عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي عبد االلهوفي خبر الفضل بن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. أبو البختري ٩، ح١٠، أبواب الذبائح، ب٢٤/٢٢؛ وسائل الشيعة: ١/٦٨قرب الإسناد: ) ١(
 .١١٦٦ضعيف كذّاب. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٢/٤٤٧الكامل في الضعفاء: ) ٢(
 .١٥/٣٨٢الوحيّ: ال]Zيع. لسان العرب: ) ٣(
، ٩/٥٤، باب البعير والثور يمتنعان من الـذبح؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/٢٣١الكافي: ) ٤(

 .١، ح١٠، أبواب الذبائح، ب٢٤/١٩، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٢٢٥ح

 \
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�بناها  ،فقالوا: إنّ بقرة لنـا غلبتنـا واستصـعبت علينـا’ أتوا النبيّ  ف�ـ
  .)١(»فأمرهم بأكلها ،بالسيف

إن امتنع عليـك بعـير وأنـت « :×وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد االله
�بته بسـيف أو  ،تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسـبقك ف�ـ

  .)٢(»طعنته برمح بعد أن تسمّي فكل إلاّ أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه
ولعلّ استفادة القاعدة الكلّيّة من هذه الأخبار لا تخلو عن الإشـكال 

ش حيث إنّ ظاهرها صورة صعوبة التذكية بالـذبح والنحـر دون التـوحّ 
u والظـاهر  بعد كون الحيوان إنسـيّاً  عـدم التـزامهم بكونـه مثـل الوح/ـ

  .بالأصالة بحيث يكفيه أخذ الكلب وقتله
لعـدم القـدرة  ،ومماّ ذكر ظهر عدم حلّية فرخ الطائر الذي ليس ممتنعاً 

في  - عـلى المحكـي - �ويدلّ عليه قول علي بن الحسين، على الطيران بعد
في وكـره فأصـاب الطـير والفـراخ  رمى صيداً  لو أنّ رجلاً « :خبر الأفلح

فإنّه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ، وذلك أنّ الفراخ ليس بصيد ما لم  ،جميعاً 
  .)٣(»إذا طار ما يكون صيداً ما يؤخذ باليد وإنّ يطر، وأنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ه الفقيـه: ، باب البعـير والثـور يمتنعـان مـن الـذبح؛ ٤، ح٦/٢٣١الكافي: ) ١( مـن لا يح�ـ
، بـاب ٢٢٦، ح٥٥-٩/٥٤، باب الصيد والذبائح؛ تهذيب الأحكـام: ٤١٤٥، ح٣/٣٢٧

، والرواية صـحيحة ٣، ح١٠، أبواب الذبائح، ب٢٤/٢٠الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
 .١/١٦٧أو موثّقة بأبان بن عثمان المرميّ بالناووسية. راجع معجم رجال الحديث: 

، ٩/٥٤، باب البعير والثور يمتنعان من الـذبح؛ تهـذيب الأحكـام: ١ح ،٦/٢٣١الكافي: ) ٢(
. وفيه ٥، ح١٠، أبواب الذبائح، ب٢٤/٢١، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٢٢٣ح

 .٦٥٦عليّ بن أبي حمزة البطائني وهو واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 ، أبـواب ٢٣/٣٨٣وسائل الشيعة: ، باب الصيد والذكاة؛ ٨٢، ح٩/٢٠تهذيب الأحكام: ) ٣(

Uّ 7ــ�خ ���ــ	"� �ــK �ــ

 
ً
ــ	 (�
O> ــ�� ــeي � �� 

 

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٣٩٠
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

)=I8�� م	�M�  > U"	T>(:  

��� ��� ب 
$+ ?در��u �ّ+  :�~و_(<��J �Q?.  

9#���y��:  +ّـ  Aت �ـ�ـz� ��ـ
، �� ر
�ه "�ـA6 �ـPدّ� 
ـW 1$ـ+ �و و
ـ@ � 

U��T� ط �=����ر�Pj� ��d }M$��  .و

9y��y��:  
ّ

�� ����" 4�m�k �-ـA :�`ّ��ـ� �ـ !
 �� ، �zd'ـّ�כ ��ـn و�ـ�

 Y��� ل ?ن T� �6�U�ّ���
 �J���، 1ـF�(  ّلا يحلّ إلا )ـ9�ut��� 'ـ�" ،

��ـ+ �~uـ� دون �~\ـ�M وdـ{  :و�� �FJ Aـ1 
�ـ���U �ـ ، و� رو�:ـ9:

U
ّ

Q�j ،9#��
 }6� 9�!
 ��
 9��$T� تt)� و��(.  

أمّا تقاطع الكلاب الصـيد قبـل إدراكـه بنحـو يكـون إزهـاق نفسـه 
  بـل يحـلّ أكلـه حيـث إنّـه بمنزلـة التذكيـة  ،فلا يوجب الحرمة ،بالتقطيع
  .أو تذكية

فلا يحلّ لاشتراط  ،وأمّا لو رماه بسهم فتردّى من جبل أو وقع في ماء
  .تيقّن استناد الموت إلى سبب محلّل

انّه سئل عـن رجـل « :×ويدلّ عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد االله
كل  قال: ؟وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت رمى صيداً 

  .)١(»فإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه ،منه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الأفلح مهمل غير مذكور في الرجال.١، ح٣١الصيد، ب . 
، أبواب ٢٣/٣٧٨، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٢١٦، ح٩/٥٢تهذيب الأحكام: ) ١(

 .١، ح٢٦الصيد، ب
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إن رميت الصيد وهو عـلى جبـل فسـقط « :×وفي مرسل الفقيه قال
فكله إذا  ،ومات فلا تأكله، فإن رميته فأصاب سهمك ووقع في الماء فمات

  .)١(»وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله ،من الماء رأسه خارجاً  كان
وأمّا لو لم يتحـرّك أحـدهما ، ولو قطعه السيف اثنين فلم يتحرّكا حلاّ 

وكان الباقي مستقرّة الحياة كان ما قطع منه قطعة مبانة من حيّ فهي ميتـة 
  .فيحلّ بعد التذكية ،والباقي قابل للتذكية

في الرجـل « :×عـن أبي عبـد االله عليه خبر غياث بن إبراهيم ويدلّ 
، وإن ضربه فأبان منـه قال: يأكلهما جميعاً  ؟)٢(ي��ب الصيد فيقدّه نصفين

المحمول على فرض بقاء الباقي  )٣(»أبان وأكل سائره لم يأكل منه ما عضواً 
  .مستقرّة الحياة وإدراك ذكاته

إذا قطع السيف نصفين حـلّ أكـل الكـلّ بـلا  :عن الخلاف والمحكيّ 
فإن كان الذي مع الرأس أكبر أكل الذي مع الرأس دون الباقي،  ،خلاف

  .)٥(وقال الشافعي: يحلّ أكل الجميع، )٤(وبه قال أبو حنيفة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه: ) ١( ــ�ه الفقي ــن لا يح� ــيعة: ٤١٤٤، ح٣/٣٢٠م ــائل الش ــذبائح؛ وس ــيد وال ــاب الص ، ب
 .٣، ح٢٦الصيد، ب ، أبواب٢٣/٣٧٩

القدّ: الشقّ طولاً، يقال: قددته قدّاً من باب قتل: شـققته طـولاً، ويـزاد فيـه فيقـال قددتـه ) ٢(
 ، قدّ.٣/١٢٤بنصفين فانقد. مجمع البحرين: 

، باب مـا يقطـع مـن أليـات الضـأن ومـا يقطـع مـن الصـيد ٧، ح٢٥٦-٦/٢٥٥الكافي: ) ٣(
، والرواية موثّقة بغياث بن ١، ح٣٥الصيد، ب، أبواب ٢٣/٣٨٦بنصفين؛ وسائل الشيعة: 

 .١٣/٢٣١إبراهيم المرميّ بالبترية. راجع معجم رجال الحديث: 
  .١١/٢٥٤المبسوط: ) ٤(
  .٩/١١٨المجموع: ) ٥(

 �ّZ -ــــــــــــ ــــــــــــ� و� (
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فإنّ أكل ما مع الرأس مجمع على إباحتـه ومـا  ،دليلنا طريقة الاحتياط
  .قالوه ليس عليه دليل

 ،قال: ما أبين من حيّ فهو ميتّ ’روي عن ابن عمر أنّ النبيّ  وأيضاً 
وهـذه روايـة أصـحابنا لا ، فيجب كونـه ميّتـاً  ،أبين من حيّ  وهذا الأقلّ 
  .انتهی ؛)١(يختلفون فيه

 :×ن أبي عبد االلهويشهد لمذهب الشيخ+ رواية إسحاق بن عمّار ع
  ا يأكـل ممـّ ،بسيفه حتىّ أبانـه أيأكلـه؟ قـال: نعـم في رجل ضرب غزالاً «

  .)٢(»ويدع الذنب ،يلي الرأس
وهي مرسلة النوفلي  ،»يؤكل الأكبر دون الأصغر« :وفي رواية أخرى

قلت له: ربما رميت بالمعراض فأقتل، فقال: إذا «قال:  ×عن أبي عبد االله
، )٤(»فارم بأصـغرهما وكـل الأكـبر، وإن اعتـدلا فكلهـما )٣(ليندْ قطعه جَ 

  .)٥(ونسب المصنفّ+ الروايتين إلى الشذوذ في ال/.ائع
  .لأنهّا قطعة أبينت من الحيّ  ،ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩-٦/١٨الخلاف: ) ١(
، باب ما يقطع من أليات الضـأن ومـا يقطـع مـن الصـيد بنصـفين؛ ٤، ح٦/٢٥٥الكافي: ) ٢(

، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ ٦٣ح ،٩/٧٧تهذيب الأحكام: 
 . وفيه يحيى بن المبارك وفيه كلام.٢، ح٣٥، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٨٧وسائل الشيعة: 

 .٥٩، مختار الصحاح: ٤/١٦٥٣الجدل: العضو. الصحاح ) ٣(
بنصـفين؛ ، باب ما يقطع من أليات الضـأن ومـا يقطـع مـن الصـيد ٥، ح٦/٢٥٥الكافي: ) ٤(

، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ ٦٢، ح٩/٧٧تهذيب الأحكام: 
 .٤، ح٣٥، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٨٧وسائل الشيعة: 

 .٣/١٥٨شرائع الإسلام: ) ٥(
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 ،)٢(ى على المشهورإذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرّة لم يحلّ حتىّ يذكّ 
  :في جملة من النصوص للأمر بتذكيته حينئذٍ 

 :×عـن أبي عبـد االله ،منها: ما رواه الكليني& بسنده عن أبي عبيدة
يأكـل  فقـال: ؟ح كلبه المعلّم ويسمّي إذا سرّحهعن الرجل ي]Zّ  انّه سأله«

ورواه الشـيخ&  ،، الحـديث»مماّ أمسك عليه، فإذا أدركه قبل قتلـه ذكّـاه
  .)٣(مثله

 ‘علي بن إبراهيم بسنده عن محمّد بن مسلم وغير واحد عنهما وعن
إن أخذه فأدركت ما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّي قالا: أنهّ « :جميعاً 

  .، الحديث»ذكاته فذكّه
  .)٤(ورواه الشيخ عن الكليني مثله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >فأرسل< بدل >وأرسل<. )١(
Zائر: ٣٥٦؛ الوسـيلة: ٦/٢٥٧المبسوط: ) ٢( ؛ ٥٣٧؛ جـامع الخـلاف والوفـاق: ٣/٨٥؛ ال]ـ

 .٢/١٥٥تحرير الأحكام: 
، باب ١٠٦، ح٩/٢٦، باب صيد الكلب والفهد؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٦/٢٠٣الكافي: ) ٣(

 ، والرواية صحيحة.١، ح٤، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٤٠الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
 ، بـاب ٨٩، ح٩/٢٢حكـام: ، باب صيد الكلب والفهد؛ تهذيب الأ٢، ح٦/٢٠٢الكافي: ) ٤(
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  ، عـن عـليّ ، عـن القاسـم بـن محمّـد ،وبإسناده عن الحسين بن سعيد
   أو فهـداً  معلّـماً  إن أصـبت كلبـاً «قال:  ×عن أبي عبد االله ،بي بصيرأعن 

  أكـل أو لم يأكـل،  ،بعد أن تسمّي فكل ما أمسك عليك، قتـل أو لم يقتـل
  فإن عجّل عليك فـمات قبـل  ،فذكّه وإن أدركت صيده فكان في يدك حيّاً 

  .)١(»أن تذكّيه فكل
سألته عـن الرجـل « :×وفي قبال ما ذكر صحيح جميل عن الصادق

يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكّين فيذكّيه بها أيدعـه 
 ئح ئج يي{ :قـال االله تعـالى ،قـال: لا بـأس كل منه؟حتىّ يقتله ويأ

  .)٢(، الحديث}»ئخ
سـمّي عليـه أُ : أرسل الكلب و×قلت لأبي عبد االله« :وخبره الآخر

  .)٣(»قال: دعه حتىّ يقتله الكلب وكل منه ؟فيصيد وليس معي ما أذكّيه به
  وأجاب في الإيضاح بأنّ الآيـة لا تـدلّ عـلى العمـوم وإلاّ لجـاز مـع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب جواز أكل ما ذبحه الكلب المعلّم وإن أكـل ١، ح٤/٦٧الصيد والذكاة؛ الاستبصار ،
 ، والرواية صحيحة.٢، ح٤، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٤١منه؛ وسائل الشيعة: 

  ، ٢٣/٣٤١، بـاب الصـيد والـذكاة؛ وسـائل الشـيعة: ١١٢، ح٩/٢٨تهذيب الأحكـام: ) ١(
واقفـي. راجـع رجـال  -وهـو ابـن أبي حمـزة البطـائني  -. وعليّ ٣، ح٤أبواب الصيد، ب
 .٦٥٦النجاشي، الرقم: 

، ٩٣، ح٢٤-٩/٢٣، باب صيد الكلب والفهد؛ تهـذيب الأحكـام: ٨، ح٦/٢٠٤الكافي: ) ٢(
 .٢، ح٦، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٤٤باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

، ١٠١، ح٩/٢٥والفهـد؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب صيد الكلـب ١٧، ح٦/٢٠٦الكافي: ) ٣(
، والرواية موثّقة ٢، ح٨، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٤٨باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

 .١٨/٢٠٢لمعاوية بن حكيم المرميّ بالفطحية. راجع معجم رجال الحديث: 

 )	رxـــــ.��1*ـــــ	ر ��
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  لأنّ الضـمير  ،وبـأنّ الروايـة لا تـدلّ عـلى المطلـوب ،وجود آلـة الـذبح
 ،والبارز راجـع إلى الصـيد ،راجع إلى الكلب» فيأخذه« :المستكن في قوله

  بـل  ،وهذا لا يـدلّ عـلى إبطـال امتناعـه، فيأخذ الكلب الصيد :والتقدير
   ،فـإذا قتلـه قتـل مـا هـو ممتنـع ،جائز أن يبقى امتناعه والكلب ممسك له

  .)١(بالقتل فيحلّ 
 Ò وأجيب بأنّ تخصيص الآية بعدم الجواز مـع وجـود الآلـة لا يقت�ـ

فهي ظاهرة في صيرورة الصيد غير  ،مّا الروايةأو، تخصيصها في محل النزاع
ظاهر في أنّه مع وجـود السـكّين » ولا يكون معه سكّين« :فإنّ قوله ،ممتنع

وقد يقـال: إنّ الروايـة بعـد تسـليم ظهورهـا ، يقدر الصائد على التذكية
مرجوح بالنسبة إلى مـا قابلهـا مـن الأدلّـة الدالّـة عـلى أنّ الحيـوان بعـد 

  .)٢(صيرورتها غير ممتنع لا يحلّه إلاّ التذكية
أمّا ما في كلام الفخر+ من الحمل على بقـاء امتنـاع  :قالويمكن أن ي

فإنّ مورد السؤال قابل لبقـاء  ،فيشكل من جهة ترك الاستفصال ،الصيد
  .ة ما فيه من عدم آلة التذكيةالامتناع وعدم بقائه لولا قرينيّ 

فيشكل من جهة أنّه لم نعثر على ما  ،وأمّا ما ذكر من مرجوحيّة الظهور
 ،إلى زمان قتله يدلّ على اشتراط كون المقتول بالكلب أو الآلة القتّالة ممتنعاً 

بل الظاهر أنّ مورد الصيد الممتنع قبل الإصابة كما يرشد إليه ما عن عـلى 
غاية الأمر دلالـة ، في صيد الفراخ في وكره المذكور سابقاً  ‘بن الحسين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٢٢إيضاح الفوائد: ) ١(
 .١١/٤٤٦مسالك الأفهام: ) ٢(

f	ـg�� =Ik$�� ل	ک;�
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ولا  ،يجب تذكيته حتىّ يحـلّ أكلـه أنّه مع إدراك الحيوان حيّاً  الأخبار على
Ò الاشـتراط سـواء وجـد آلـة ، يحلّ بدون التذكية وإطلاق الدليل يقت�ـ
فلا مانع من تخصيصه بالـدليل، ومـع إمكـان الجمـع  ،الذبح أو لم يوجد

  .مع صحّة الخبر العرفي لا وجه لطرح الدليل خصوصاً 
  .في محلّه - إن شاء االله تعالى -ء  فسيجي ،ا تفسير الحياة المستقرّةوأمّ 

ولو أرسل كلبه أو أرسل كافر كلبه فقتلا الصيد أو مسلم لم يسمّ أو لم 
للزوم اسـتناد القتـل إلى السـبب  ،جميع الصور لم يحلّ الصيد ففي ،يقصد

  .قد سبق الكلام في لزوم القصد ،منع، المحلّل خاصّة
ويـدلّ عليـه ، ظاهراً  )١(فأصاب غيره حلّ بلا خلاف ولو رمى صيداً 

عن رجل سمّى ورمـى  ×سألت أبا عبد االله«خبر عبّاد بن صهيب قال: 
  .)٢(»قال: يأكل منه ؟فأخطأه وأصاب آخر صيداً 

   ،لم يحـلّ للـزوم القصـد في حليّتـه ،ولو رمى لا للصيد فأصاب صيداً 
  .كما سبق
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٣/١٥٧؛ شرائع الإسـلام: ٣/٨٥؛ ال]Zائر: ٢/٢٧القرآن ومختلفه: ؛ متشابه ٦/١٥الخلاف: ) ١(
 .٣/٣١٣قواعد الأحكام: 

، باب الرجل يرمي الصيد فيخطئ ويصيب غيره؛ تهذيب الأحكـام: ١، ح٦/٢١٥الكافي: ) ٢(
، ٢٧، أبواب الصـيد، ب٢٣/٣٨٠، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ١٦٠، ح٩/٣٨
 .٩/٢١٤بن صهيب العامّي الثقة. راجع معجم رجال الحديث: ، والرواية موثّقة بعبّاد ١ح
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جناحه ولا يكون فيه أثر اليد فهو لصـائده إلاّ أن  إذا كان الطير مالكاً 
لصحيح عن أحمد بن محمّـد + بإسناده في االكلينيلما روى  ،يعرف مالكه

عـن رجـل  سألت أبا الحسن الرضا صلوات االله عليـه«بن أبي ن²³ قال: 
يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين ويعرف صـاحبه 

  .أو يجيئه فيطلبه من لا يتهّمه؟ فقال: لا يحلّ له إمساكه يردّه عليه
قال:  ؟له طالباً  فقلت له: فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف

  .)١(»هو له
عن صيد الحمامـة  ×سألت أبا الحسن«وخبر محمّد بن الفضيل قال: 

قال: إذا عرفت صاحبه فردّه عليه، وإن لم  ؟تساوي نصف درهم أو درهماً 
  .)٢(»تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك

  لم يؤخذ حيـث قيـّد جـواز الأخـذ بكـون الطـير  ولو كان مقصوصاً 
  لجناحيه ولا يتوجّـه مـع هـذا إشـكال أنّ مجـرّد هـذا لا يـدلّ عـلى  مالكاً 

، غير قاصد لتملّكـه لاحتمال أن يكون من قصّ جناح الطير عابثاً  ،الملكيّة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ٢٥٨، ح٩/٦١، باب صيد الطيور الأهلية؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٦/٢٢٢الكافي: ) ١(
 .١، ح٣٦، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٨٨الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

، باب ٢٦٠، ح٩/٦١، باب صيد الطيور الأهلية؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٦/٢٢٢الكافي: ) ٢(
، والروايـة موثّقـة ٢، ح٣٦، أبواب الصـيد، ب٢٣/٣٨٨الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

. عـلى كـلام في محمّـد بـن الفضـيل. راجـع ٧٢بابن فضّال. راجع رجال النجاشي، الـرقم: 
 .١٧/١٤٩معجم رجال الحديث: 
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 ك ظـاهراً ك مالـك يتملّـوالظاهر أنّ الصائد مع عدم مـا يـدلّ عـلى تملّـ
تـه كتملّك سائر المباحات وهذه الملكيـّة ظاهريّـة، فلـو ادّعـى أحـد ملكيّ 

ة الملكيـّة الظاهريّـ :لعدم الحجّة على الملكيّة إلاّ أن يقـال ،يشكل أن يحلف
  .كافية في جواز الحلف

ن فيدلّ عليه مرفوع محمّـد بـ ،وأمّا كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه
  .)١(»ء هو أكبر منه لا يرمى الصيد ب/u«: ×قال أبو عبد االله ،يحيى

 )٥(ويحيى بن سـعيد )٤(وإدريس )٣(وابني حمزة )٢(والمحكيّ عن الشيخ
  .أنّه يحرم

ودلالة من جهة أنّ حرمـة الفعـل لا  واستشكل بقصور الرواية سنداً 
فالقول بالكراهة من جهـة التسـامح كالتسـامح في  ،توجب حرمة الأكل

  .)٦(المستحبّات
فيشـكل مـع عمـل  ،أمّا التضعيف من جهة السـند ويمكن أن يقال:

وعدم عمل ابن إدريس إلاّ بالقطعيات مـن الأخبـار، ويبعـد أن  ،هؤلاء
  .يكون تحريمهم من جهة أخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١٤٢ح ،٩/٣٥، باب الصيد بالسلاح؛ تهـذيب الأحكـام: ١٢، ح٦/٢١١الكافي: ) ١(
 .١، ح٢١، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٧٠الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

 .٥٨٠النهاية: ) ٢(
 .٣٥٧الوسيلة: ) ٣(
 .٣/٩٢ال]Zائر: ) ٤(
 .٣٨٢الجامع لل/.ائع: ) ٥(
 .٣٦/٤٢جواهر الكلام: ) ٦(
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  لـدعوى ظهـور أمثـال فيشـكل  ،وأمّا الإشـكال مـن جهـة الدلالـة
هذه النواهي في النهي الوضعي، ومع تسليم مـا ذكـر فـالحكم بالكراهـة 

وتمسّـك بهـا في  ،مشكل مـن جهـة التسـامح إن كـان مـن جهـة مـا ورد
 لأنّ الحكم مترتّب على البلوغ ومع عدم حجيـّة الخـبر سـنداً  ،المستحبّات

  .يشكل صدق البلوغ
فيدلّ عليه ما رواه الكلينـي+  ،ا كراهة أخذ الفراخ من أعشاشهاوأمّ 

قـال رسـول «قـال:  ×عـن أبي عبـد االله، بإسناده عن محمّد بن عبد الرحمن
ولا الطير في منامه حتىّ يصبح، فقال  ،لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ’االله

امـه فـلا تطرقـه في من ،له رجل: ما منامه يا رسول االله؟ قال: الليل منامـه
ولا تأتوا الفراخ في عشّه حتىّ يريش ويطير، فإذا طار فأوتر  ،حتىّ يصبح

  .»له قوسك وانصب له فخّك
وبإسناده عـن محمّـد بـن ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

  .)١(عن أحمد بن أبي عبد االله مثله ،أحمد بن يحيى
ما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده عن أحمد بن محمّـد بـن أبي  هوفي قبال

سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها؟ فقال: «قال:  ×ن²³ عن الرضا
  .)٢(ورواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب مثله، »لا بأس بذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ٨٦و ٥٢، ح٢١و ٩/١٤، باب صيد الليل؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٦/٢١٦الكافي: ) ١(
، باب كراهية صيد الليل؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٦٥-٤/٦٤والذكاة؛ الاستبصار:  الصيد

، والرواية معتبرة على كـلام في محمّـد بـن الفضـيل. ١، ح٢٨، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٨٠
 .١٧/١٤٩راجع معجم رجال الحديث: 

 ، بـاب ٥٣، ح٩/١٤، باب صـيد الليـل؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٢١٦-٦/٢١٥الكافي: ) ٢(

���sـــ. �1ـــd�� eـــ��خ 
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Ò حمـل  ،فالجمع بحمل ما ذكر على الكراهـة ووحـدة السـياق تقت�ـ
عـلى  أيضـاً » لا تـأتوا الفـراخ في أعشاشـها« -عـلى المحكـيّ  - ×قوله

  .الكراهة
  فـيمكن الاسـتدلال لهـا بـما  ،وأمّا كراهة الصيد بكلب علّمه مجوسي

  قلـت لأبي «رواه الكليني& بإسناده عـن عبـد الـرحمن بـن سـيابة قـال: 
فأصيد به، قال: لا تأكل من صيده  : إنيّ أستعير كلب المجوسي×عبد االله

  ورواه الشـيخ بإسـناده عـن أحمـد بـن ، »إلاّ أن يكون علّمه مسلم فتعلّم
  .)١(محمّد بن عي]� نحوه

عـن أبي ، عن السـكوني، عن النوفلي ،بن إبراهيم عن أبيه وروى عليّ 
كلب المجوسي لا تأكل من صيده إلاّ أن يأخذه المسـلم «قال:  ×عبد االله

فيعلّمه ويرسله، وكذلك البـازي، وكـلاب أهـل الذمّـة وبـزاتهم حـلال 
  .»للمسلمين أن يأكلوا صيدها

  .)٢(ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بـاب كراهيـة صـيد الليـل؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٤/٦٥لـذكاة؛ الاستبصـار: الصيد وا ،
 ، والرواية صحيحة.١، ح٢٩، أبواب الصيد، ب١٦/٢٩٠

، ٩/٣٠، باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمّة؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٦/٢٠٩الكافي: ) ١(
ئل ، باب صيد كلب المجوس؛ وسـا٢، ح٤/٧٠، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ١١٩ح

 . في عبد الرحمن بن سيابة كلام.٢، ح١٥، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٦١الشيعة: 
، ٩/٣٠، باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمّة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/٢٠٩الكافي: ) ٢(

، باب صيد كلب المجوس؛ وسـائل ٣، ح٤/٧١، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ١٢٠ح
والرواية موثّقة بالسكوني. راجـع معجـم  ،٣، ح١٥، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٦١الشيعة: 

 .٣/١٠٥رجال الحديث: 
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  عـن سـليمان بـن خالـد  إسـناده+ بالكلينيوفي قبال ما ذكر ما رواه 
 ،يأخـذه الرجـل المسـلم عن كلب المجوسي ×سألت أبا عبد االله«  قال:

  لأنّـه مكلّـب قـد  ،فيسمّي حين يرسله أيأكل مماّ أمسك عليه؟ قال: نعـم
  .»ذكر اسم االله عليه

� بـن سـويد ،ورواه الشيخ بإسناده عن حسين بن سـعيد  عـن الن�ـ
  .بن سالم وهشام

  .)١(بإسناده عن هشام بن سالم مثلهورواه الصدوق 
  .والجمع بين الطرفين بالحمل على الكراهة

عليهـا  )٢(فاسـتدلّ  ،ا كراهة صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاةوأمّ 
  قــال أبــو «بــما رواه الكلينــي+ بإســناده عــن ســماعة بــن مهــران قــال: 

أن يتصـيّد الرجـل يـوم صلوات االله عليـه  نهى أمير المؤمنين :×عبد االله
فينهـاهم أن  ،يمرّ بالسمّاكين يـوم الجمعـة ×وكان ،الجمعة قبل الصلاة

  .)٣(»يصيدوا يوم الجمعة قبل الصلاة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمّة؛ من لا يح��ه الفقيه: ١، ح٢٠٩-٦/٢٠٨الكافي: ) ١(
، باب الصـيد ١١٨، ح٩/٣٠، باب الصيد والذبائح؛ تهذيب الأحكام: ٤١٢٣، ح٣/٣١٥

، ٢٣/٣٦٠؛ وسائل الشـيعة: ، باب صيد كلب المجوس١، ح٤/٧٠والذكاة؛ الاستبصار: 
 ، والرواية صحيحة.١، ح١٥أبواب الصيد، ب

 .١٣/٣٠٠رياض المسائل: ) ٢(
، باب الصيد ٤٩، ح٩/١٣، باب صيد السمك؛ تهذيب الأحكام: ١٧، ح٦/٢١٩الكافي: ) ٣(

. وفيه محمّد بن موسى وهو ١، ح٣٠، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٨٣والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
 .١٧/٢٨٨جال الحديث: ضعيف. راجع معجم ر
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 لعدم الدليل على الترخـيص ،ولا يخفى الإشكال في الحمل على الكراهة
  .إلاّ الإطلاقات القابلة للتقييد

 &الكلينـيفيدلّ عليه مـا رواه  ،ا كراهة صيد الوحش والطير بالليلوأمّ 
بإسناده عن محمّد بن عبد الـرحمن المـذكور في كراهـة أخـذ الفـراخ مـن 

  .فالنهي محمول على الكراهة ،أعشاشها، وذكر الخبر الدالّ على الجواز
عن ، محمّد بن عي]� بن عبيدعن ، وروى الشيخ بإسناده عن الصفّار

قلت له: جعلـت «قال:  ×الحسن الرضا عن أبي ،يونس بن عبد الرحمن
، فـإنّ فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها، والوحش في أوطانها لـيلاً 

  .)١(»لا بأس بذلك الناس يكرهون ذلك؟ فقال:
 يستفادولم نعثر على ما دلّ على النهي عن صيد الوحش في أوطانها إلاّ أن 

لم ينف الكراهة المعروفة بين الناس، وإنّـما نفـى  ×فإنّه ،من تقرير الإمام
  .البأس في قبال الحرمة وإلاّ لزم نفي الكراهة أيضاً 

  )و��"t�J À��'%{ "�#�ن �)�ل:(

 [U8d��])وّل��: ½�e��(  

) µ�ــ�F�� و� ،Áن ��ــ�ــ� و�ــ� �ــzF� ط ��ــ� �|=ــ م �وPــ/�رو�:�ــ#�ن و

9y��k 9:و� رو� ،@�D� �zd�6j�:  ن� +L�~و� ،+�� �#��z�J Y�z= �Q?

1
�D� ��-: ،A��، Y�$�� +d~ دي��D� 9`�"Q +ّn *^.(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٥، ح٤/٦٥، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ٥٥-٥٤، ٩/١٥تهذيب الأحكام:  )١(
، والروايـة ٢، ح٢٩، أبـواب الصـيد، ب٢٣/٣٨٢كراهية صيد الليـل؛ وسـائل الشـيعة: 

 صحيحة.
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  .)�Jدّد

ولا إشكال في اشتراط الإسلام أو حكمه بناء على كـون  )١(لا خلاف
فلا يحـلّ ذبيحـة الـوثني وغـيره مـن الكفّـار غـير  ،الكتابي بحكم المسلم

أخبـار  وفي الكتابي مـن الكفّـار وردت، فذبيحة غير الكتابي ميتة ،الكتابي
  .ة ذبائحهم ومن بعضها حرمتهاكثيرة يظهر من بعضها حلّيّ 

عـن أبي ، فمن الأخبار الدالّة على الحرمة خبر أبي المغراء عـن سـماعة
  .)٢(»فقال: لا تقربوها ؟لته عن ذبيحة اليهودي والن²³انيسأ« :×إبراهيم

لا تأكـل  :×قـال لي أبـو عبـد االله«قـال: وخبر إسماعيل بـن جـابر 
  .)٣(»- يعني أهل الكتاب - ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢/٤٣٩؛ المهـذّب: ٥٨٢؛ النهايـة: ٢٧٧؛ الكافي في الفقـه: ٢٠٩؛ المراسم: ٥٨٠المقنعة: ) ١(
؛ تحرير ٣/١٥٩؛ شرائع الإسلام: ٣٨١؛ إصباح الشيعة: ٣/١٠٦؛ ال]Zائر: ٣٦١الوسيلة: 

 .٢/١٥٨الأحكام: 
، أبواب الذبائح، ٢٤/٥٥، باب ذبائح أهل الكتاب؛ وسائل الشيعة: ٥، ح٦/٢٣٩الكافي: ) ٢(

، والرواية صحيحة أو موثّقة على كلام في سماعة. راجع معجم رجال الحـديث: ٩، ح٢٧ب
٨/٢٩٧. 

، ٤، ح٦٤-٩/٦٣، باب ذبائح أهل الكتـاب؛ تهـذيب الأحكـام: ١٣، ح٦/٢٤٠الكافي: ) ٣(
، بـاب  ٤، ح٤/٨١باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ الاستبصـار: 

. وفيه محمّد بن سنان. ٧، ح٢٧، أبواب الذبائح، ب٢٤/٥٤ذبائح الكفّار؛ وسائل الشيعة: 
 .١٦/١٥١ راجع معجم رجال الحديث:

�;ـــ�jط ��Eـــ�م �و 
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  : رجـل يجلـب الغـنم ×قلت لأبي عبـد االله« :رفاذوخبر محمّد بن ع
   ؟من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي فتقع العارضـة فيأتيـه بهـا مملّحـة

  .)١(»فقال: لا تأكلها
أصـلحك  :قال له رجل« :×عن أبي عبد االله وخبر الحسين الأحم]¼

فيذبح له حتىّ يشتري منه اليهود،  ء بيهودي فيجي قصّاباً  إنّ لنا جاراً  ،االله
  .)٢(»لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه :فقال

سألته عن نصارى العـرب « :×عن أبي جعفر وخبر محمّد بن مسلم
ينهى عن ذبـائحهم  صلوات االله عليه )٣(أتوكل ذبائحهم؟ فقال: كان عليّ 

  .)٤(»ومناكحتهم وصيدهم
 ؟عـن ذبيحـة الـذمي ×سئل أبو عبـد االله«وخبر زيد الشحّام قال: 

  .)٥(»فقال: لا تأكل إن سمّى وإن لم يسمّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبواب ٢٤/٥١، باب الصلاة في السفر؛ وسائل الشيعة: ١١٢، ح٣/٢٣٢تهذيب الأحكام: ) ١(
 .٢/٣٥٥، والرواية موثّقة بأحمد بن هلال. راجع معجم رجال الحديث: ٨، ح٢٦الذبائح، ب

، بـاب ١٨، ح٩/٦٧، باب ذبائح أهل الكتـاب؛ تهـذيب الأحكـام: ٨، ح٦/٢٤٠الكافي: ) ٢(
، باب  ذبائح ١٧، ح٤/٨٤والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ الاستبصار: الذبائح 

 ، والرواية صحيحة.١، ح٢٧، أبواب الذبائح، ب٢٤/٥٢الكفّار؛ وسائل الشيعة: 
 في الكافي: عليّ بن الحسين.) ٣(
، ١٣، ح٦٦-٩/٦٥، باب ذبائح أهل الكتـاب؛ تهـذيب الأحكـام: ٤، ح٦/٢٣٩الكافي: ) ٤(

، بـاب  ١٣، ح٤/٨٣ئح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ الاستبصـار: باب الذبا
 ، والرواية صحيحة.٦، ح٢٧، أبواب الذبائح، ب٢٤/٥٤ذبائح الكفّار؛ وسائل الشيعة: 

، بـاب ١١، ح٩/٦٥، باب ذبائح أهل الكتـاب؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/٢٣٨الكافي: ) ٥(
، باب  ذبائح ١١، ح٤/٨٢يحرم منه؛ الاستبصار:  الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما

 . وفيـه المفضّـل بـن صـالح ٥، ح٢٧، أبواب الذبائح، ب٢٤/٥٤الكفّار؛ وسائل الشيعة: 
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لته عـن ذبيحـة اليهـودي سـأ« :×عـن أبي إبـراهيم وموثّق سـماعة
  .إلى غير ما ذكر من النصوص ،)١(»هالا تقربنّ  :فقال ؟والن²³اني

عن « :×سئل الصادق الحلبية صحيح ومن الأخبار الدالّة على الحلّيّ 
  .)٢(»فقال: لا بأس به ؟ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم

صـب يقـول في ذبيحـة النا ×سمعت أبا جعفـر«وخبر حمران قال: 
، تعـالىلا تأكل ذبيحته حتىّ تسمعه يذكر اسم االله : والن²³اني واليهودي

أما سمعت قول  ،إذا سمعته يذكر اسم االله ،فقلت: المجوسي؟ فقال: نعم
  .)٣(}»ثز ثر تي تى تن تم تز تر{ :االله تعالى

 ،إنّا نأكل ذبائح أهل الكتاب :×قلت لأبي عبد االله« :وخبر عامر بن عليّ 
  .)٤(»ولا ندري يسمّون عليها أم لا؟ فقال: إذا سمعتم قد سمّوا فكلوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٣٣٢الضعيف عند النجاشي. راجع رجال النجاشي، الرقم. 
، باب الـذبائح والأطعمـة ومـا يحـلّ مـن ذلـك ومـا يحـرم منـه؛ ١، ح٩/٦٣تهذيب الأحكام:  )١(

، أبــواب الــذبائح، ٢٤/٥٥، بــاب  ذبــائح الكفّــار؛ وسـائل الشــيعة: ١، ح٤/٨١الاستبصـار: 
، والتعبـير عنـه بالموثّقـة لسـماعة المرمـيّ بـالوقف. راجـع معجـم رجـال الحــديث: ٩، ح٢٧ب
٨/٢٩٧. 

، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ ٢٥، ح٩/٦٨تهذيب الأحكام:  )٢(
، أبواب الذبائح، ٢٤/٦٢، باب  ذبائح الكفّار؛ وسائل الشيعة: ٢٤، ح٤/٨٥الاستبصار: 

 .٣٤، ح٢٧ب
، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ ٢٢، ح٩/٦٨تهذيب الأحكام:  )٣(

، أبواب الذبائح، ٢٤/٦١، باب  ذبائح الكفّار؛ وسائل الشيعة: ٢١، ح٤/٨٤: الاستبصار
 ، والرواية صحيحة.٣١، ح٢٧ب

 . عامر بـن عـليّ مهمـل غـير ٤٥، ح٢٧، أبواب الذبائح، ب٦٦-٢٤/٦٥وسائل الشيعة: ) ٤(

 Yــ ــ. +�
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ذبيحـة الناصـب يقـول في  ×سمعت أبا عبد االله«وخبر حمران قال: 
  .: لا تأكل ذبيحته حتىّ تسمعه يذكر اسم االلهواليهودي والن²³اني
إذا سمعته يذكر اسم االله أمـا سـمعت  ،فقال: نعم ؟فقلت: المجوسي

  .)١(»إلى آخرها }تز تر{ :قول االله يقول
  أنهّـما « :×وزرارة عـن أبي جعفـر ×وخبر حريز عـن أبي عبـد االله

فإذا شهدتموهم وقـد سـمّوا اسـم االله فكلـوا  ،قالا في ذبائح أهل الكتاب
وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا، وإن أتـاك رجـل مسـلم فـأخبرك  ،ذبائحهم

  .)٢(»أنهّم سمّوا فكل
 عن ذبائح اليهـود والنصـارى ×سئل أبو عبد االله« :وخبر حريز الآخر

هم يسـمّون فقال: إذا سمعتم يسمّون أو شهد لـك مـن يـرا ؟والمجوس
ن لم تسمعهم ولم يشـهد عنـدك مـن يـراهم يسـمّون فـلا تأكـل إو ،فكل

  .المفصّلةالأخبار إلى غير ما ذكر من  ،)٣(»ذبيحتهم
وبعد موافقة الأخبار المجوّزة بقول مطلق لما هو خلاف المـذهب بـل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مذكور في الرجال 
ــذبائح، ب٢٤/٥٧؛ وســائل الشــيعة: ١/٣٧٥تفســير العيــاشي: ) ١( ، ١٨، ح٢٧، أبــواب ال

 والرواية مرسلة.
، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ ٢٩، ح٩/٦٩تهذيب الأحكام:  )٢(

، أبواب الذبائح، ٢٤/٦٣، باب  ذبائح الكفّار؛ وسائل الشيعة: ٢٨، ح٤/٨٦الاستبصار: 
 ، والرواية صحيحة.٣٨، ح٢٧ب

، باب الذبائح والأطعمة ومـا يحـلّ مـن ذلـك ومـا يحـرم منـه؛ ٣٠، ح٩/٦٩تهذيب الأحكام:  )٣(
، أبـواب الـذبائح، ٢٤/٦٣، باب  ذبـائح الكفّـار؛ وسـائل الشـيعة: ٢٩، ح٤/٨٦الاستبصار: 

 .١٤/٢١. وفيه القاسم بن سليمان وفيه كلام. راجع معجم رجال الحديث: ٣٩، ح٢٧ب
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تبـارك  -الكتاب العزيز حيث إنّه بلا شبهة يعتـبر ذكـر اسـم االله  خلاف
يّة ومن لا يعتقد من اليهود والنصارى والمجـوس كيـف لّ في الح - وتعالى

المانعة الأخبار والمعارضة بين  ،لا مجال للأخذ بها ؟يحمل فعله على الصحّة
والترجيح مع الأخبار المانعة لمـا دلّ  ،والأخبار المفصّلة باقية ،بقول مطلق

  .على لزوم الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب
الكراهة مع عدم مناسـبة الكراهـة مـع التعبـير ولا مجال للحمل على 

لأنّه يلزم القول بالكراهة مـع عـدم  ،وغير مؤكّد بعدم القرب منه مؤكّداً 
وحمل المطلق على غـير الغالـب لا يناسـب كونـه في مقـام بيـان  ،التسمية
  .فلا مجال لتخصيص أخبار المجوّزة بصورة التسمية ،القانون
عن زكريّا بن آدم  فلما رواه الشيخ بإسناده ،ا أفضلية أن يليه المؤمنوأمّ 

إنيّ أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان عـلى خـلاف  :×قال أبو الحسن«قال: 
  .)١(»الذي أنت عليه إلاّ في وقت ال��ورة إليه

قـال:  ×عـن أبي جعفـر ،وروى الشيخ بإسناده عن محمّد بن قـيس
قال أمير المؤمنين صلوات االله عليه: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام «

  .)٢(»وصلىّ لكم حلال إذا ذكر اسم االله عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ ٣٣، ح٩/٧٠تهذيب الأحكام:  )١(
، أبواب الذبائح، ٢٤/٥١، باب  ذبائح الكفّار؛ وسائل الشيعة: ٣٢، ح٤/٨٦الاستبصار: 

 ، والرواية صحيحة.٩، ح٢٦ب
، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ ٣٥، ح٩/٧١تهذيب الأحكام:  )٢(

، باب ذبائح من نصب العـداوة لآل محمّـد^؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٤/٨٨الاستبصار: 
 ، والرواية صحيحة.١، ح٢٨، أبواب الذبائح، ب٢٤/٦٦

�q7ــــــ�I. �ن I�Hــــــ� 
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وهـذا غـير  ،والجمع بين الروايتين بحمل الرواية الأولى على الكراهة
  .الأفضليّة

سمعت أبـا عبـد « :ق أبي بصيرفلموثّ  ،ة ذبيحة المعادييّ ا عدم حلّ وأمّ 
  .)١(»يقول: ذبيحة الناصب لا تحلّ  ×االله

حيـث  )٢(»لا تحلّ ذبائح الحروريّة« :×وموثّقه الآخر عن أبي جعفر
ومن جملة النصّاب الذين نصـب العـداوة  ،إنّ المعروف أنهّم من الخوارج

  .لعليّ صلوات االله عليه
في أنّـه مـع القـدرة لا بـدّ أن تكـون  )٣(فالظاهر أنّه لا خلاف ،ا الآلةوأمّ 
 ×سـألت أبـا جعفـر« :)٤(هويدلّ عليه حسن ابن مسلم أو صحيح، حديداً 

  .)٧(»فقال: لا ذكاة إلاّ بحديدة ؟)٦(وةرْ والمَ  )٥(يطةعن الذبيحة باللِّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ ٣٦، ح٩/٧١تهذيب الأحكام:  )١(
؛ وسـائل الشـيعة: ‘، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّـد١، ح٤/٨٧الاستبصار: 

، والتعبير عنه بالموثّق لزرعـة الثقـة الـواقفي. راجـع ٢، ح٢٨، أبواب الذبائح، ب٢٤/٦٧
 .٤٦٦رجال النجاشي، الرقم: 

، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ ٣٧، ح٩/٧١تهذيب الأحكام:  )٢(
؛ وسـائل الشـيعة: ‘، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّـد٢، ح٤/٨٧الاستبصار: 

، والتعبـير عنـه بـالموثّق للحسـين بـن المختـار الثقـة ٣، ح٢٨، أبواب الذبائح، ب٢٤/٦٧
 .٦/٨٦الواقفي. راجع معجم رجال الحديث: 

؛ الجامع ٣/٨٦؛ ال]Zائر: ٣٦١؛ الوسيلة: ٢/٤٣٧؛ المهذّب: ٥٨٣؛ النهاية: ٥٧٨المقنعة: ) ٣(
 .٢/١٥٤؛ تحرير الأحكام: ٣٨٧لل/.ائع: 

  .١/٣١٦إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: الترديد لأجل ) ٤(
 .١٥/٢٧٦،  والمروة: الحجر. لسان العرب: ٢/٣٨٤الليطة: ق/. القصبة. القاموس المحيط: ) ٥(
  ».المدرة«في الاستبصار: ) ٦(
 ، بـاب ٢١١، ح٩/٥١، باب ما تذكى به الذبيحة؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٦/٢٢٧الكافي: ) ٧(
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 سألته عن الذبيحة« :×عن أبي عبد االله )١(هأو صحيح الحلبيوحسن 
: لا يصــلح الــذبح إلاّ ×بـالعود والحجــر والقصــبة؟ فقــال: قـال عــلي

  .)٢(»بالحديدة
وعند ال��ورة يجوز بغير الحديـد ممـّا يفـري الأوداج ولـو المـروة أو 

عـن رجـل لم  ×سألت أبا عبـد االله« :ويدل عليه صحيح الشحّام، ليطة
� فقـال: اذبـح بـالحجر وبـالعظم  ته سـكّين أيـذبح بقصـبة؟يكن بح�ـ

  وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطـع الحلقـوم وخـرج الـدم 
  .)٣(»فلا بأس

عـن المـروة  ×سألت أبا إبـراهيم« :وحسن عبد الرحمن بن الحجّاج
إذا فـرى  :×فقـال ؟والقصبة والعـود أيـذبح بهـنّ إذا لم يجـدوا سـكّيناً 

  .إلى غير ما ذكر ،)٤(»الأوداج فلا بأس بذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب أنّه لا يجوز الذبح إلاّ بالحديد؛ وسائل ٣، ح٨٠-٤/٧٩تبصار: الصيد والذكاة؛ الاس ،
 .١، ح١، أبواب الذبائح، ب٢٤/٧الشيعة: 

  .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ١(
، بـاب ٢١٢، ح٩/٥١، باب ما تذكى به الذبيحة؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٦/٢٢٧الكافي: ) ٢(

، بـاب أنّـه لا يجـوز الـذبح إلاّ بالحديـد؛ وسـائل ٤، ح٤/٨٠الاستبصار:  الصيد والذكاة؛
 .٢، ح١، أبواب الذبائح، ب٢٤/٧الشيعة: 

، ٩/٥١، بــاب آخـر منــه في حــال الاضـطرار؛ تهــذيب الأحكــام: ٣، ح٦/٢٢٨الكـافي: ) ٣(
، بــاب أنّــه لا يجــوز الــذبح إلاّ ٥، ح٤/٨٠، بــاب الصــيد والــذكاة؛ الاستبصــار: ٢١٣ح

 .٣، ح٢، أبواب الذبائح، ب٢٤/٩بالحديد؛ وسائل الشيعة: 
�ه الفقيـه: ٢، ح٦/٢٢٨الكافي: ) ٤( ، ٣/٣٢٦، باب آخر منه في حال الاضطرار؛ مـن لا يح�ـ

، باب الصـيد والـذكاة؛ ٢١٤، ح٩/٥٢، باب الصيد والذبائح؛ تهذيب الأحكام: ٤١٦٣ح
 ، ٢٤/٨ديـد؛ وسـائل الشـيعة: ، باب أنّه لا يجـوز الـذبح إلاّ بالح٦، ح٤/٨٠الاستبصار: 

rAـ� �H=Qـ=  �Pـ-�ز 
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  فيه تـردّد مـن ظـاهر  ؟وهل تقع التذكية عند ال��ورة بالظفر والسنّ 
  .ما ذكر

قلت: يا رسول االله إنّا نلقى العدوّ « :يجدِ ما رواه رافع بن خَ  هوفي قبال
: ما أنهر الـدم ’قال رسول االله ؟ذبح بالقصبوليس معنا مدى أفن غداً 

 ،حدّثك عنه أمّـا السـنّ أوس ،وذكر اسم االله عليه فكل ليس السنّ والظفر
  .)١(»فمدى الحبش ،وأمّا الظفر ،فعظم

وخبر [الحسين بن] علوان المروي عن قرب الإسناد، عن جعفـر بـن 
المـروة أنّـه كـان يقـول: لا بـأس بذبيحـة «محمّد، عن أبيه، عن عليّ^: 

  .)٢(»والعود وأشباههما ما خلا السنّ والعظم
  بل قد يسـتفاد مـن غرابـة التعليـل  ،وقد يقال: إنّ الخبر الأوّل عامي

ومعـارض  ،الكراهة، والثاني مع خلوّه عـن الظفـر لا جـابر لـه فيه إرادة
  .)٣(بالصحيح المقدّم عليه في العظم

بـل  ،)٥(وجماعـة )٤(جهة أنّ القول بالمنع محكيّ عن الشيخويشكل من 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والتعبير عنه بالحسن لأجل إبراهيم بـن هاشـم. راجـع معجـم ١، ح٢أبواب الذبائح، ب ،
 .١/٣١٦رجال الحديث: 

، ٢/١٠٦١؛ سـنن ابـن ماجـة: ٣/١١٠؛ صـحيح البخـاري: ٤/١٤٠مسند أحمد بـن حنبـل: ) ١(
 .٧/٢٢٥نسائي: ؛ سنن ال١٥٢٢، ح٣/٢٥؛ السنن الترمذي: ١/٦٤٤؛ سنن أبي داود: ٣١٧٨ح

. في الحسين بن ٥، ح٢، أبواب الذبائح، ب٢٤/١٠؛ وسائل الشيعة: ١/٥١قرب الإسناد: ) ٢(
 .١١٦علوان كلام. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٣٦/١٠٣جواهر الكلام: ) ٣(
 .٦/٢٦٣المبسوط: ) ٤(
 ، وفيه دعوى الإجماع.٣٩٦الغنية: ) ٥(
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فكيـف  ،)١(ادّعي عليه الإجماع في كلام الشيخ والنسبة إلى أخبـار الفرقـة
  ؟!يقال: لا جابر للخبر إن كان مدركهم ما ذكر

[U8d��] )v�	g��: .IّdI^��(  

) :9�
!@ �~%L�� �~ر" }dيو�Dن���Wم، و� ���و�:9 ،، و���د��-Tو�: 


!@ �T-�ـ�م و(ـ�ج ��ـ'م �ـ  "ـhس« �Q?«  � 1ـ�و�IFـ{ � ���`ـ� ��!

U�My�� ،ن��
|� @
 9`�"t��" 9-$��� ل�ط �=��$P/�و����9�z، �-�  ،و

 
ً
�'z% �zd'�h" +ّ)�  +ّ  A� ، 

ً
و�/ـPط ³ـ� �|"ـ+ ، �ـّ+  و�� �ـ�ن ��ـ����


ـ� %ــ'�d�، �-ــ� ³ـ� �Dــt"�ح �و �D� ÂQ`ــ�ر �ـA  ــّ+  ÂQو*  ــّ+ ، و 
ّ

�ــ�

K�tه �ن :�`ـّ�כ ��ـ�و�د�ـ Ãّـ9 ��ـu�� 9ـ�ut��� '��و J!ـ�ف  ،:�`ّ�כ "

m���،  �zd'�� }IF: :+�
��'ل، و
�+: :9u�T� }IF، وD� و��ج ��'م

�$j� �dو(.  

في كيفيـّة الـذبح  - رضوان االله تعالى عليهم - بين الفقهاء )٢(المشهور
بتشديد الياء أو بالهمزة الأخيرة بدل  - المري :الأعضاء الأربعةلزوم قطع 

وهو مجرى الطعام، والحلقـوم وهـو الحلـق وهـو مجـرى  - إحدى اليائين
 أو بالمريّ  ؛النفس، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم كما عن المشهور

  .، وربما أطلق على الأربعة اسم الأوداج)٣(كما عن بعض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٢٣الخلاف: ) ١(
Zائر: ٣٩٧؛ غنية النزوع: ١٨٤، وفيه دعوى الإجماع؛ الوسيلة: ٤٨-٦/٤٧الخلاف: ) ٢( ؛ ال]ـ

.ائع: ٣٨٢؛ إصباح الشيعة: ٣/٨٥ ؛ ٥٤٠؛ جـامع الخـلاف والوفـاق: ٣٨٧؛ الجـامع لل/ـ
 .١٦٢تب²³ة المتعلّمين: 

 .٩/٢٢٧؛ كشف اللثام: ٢/٢٠١مفاتيح ال/.ائع: ) ٣(

 ود�ج�ـــhوم �Zــــ6 ��
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ويمكن الاستدلال لهذا القول بحسـن عبـد الـرحمن المـذكور حيـث 
  .»إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك« :- على المحكي - ×قال

فلا يكفي قطع الحلقوم كما ربما يستفاد من صحيح  ،الجمع ثلاثة وأقلّ 
 إذا قطع الحلقوم وخرج« :-على المحكي  - ×الشحّام المذكور حيث قال

  .»الدم فلا بأس
لأنّ  ،ويمكن أن يقال: لا نسلّم ظهور حسن عبد الرحمن في مـا ذكـر

ذكر الأوداج وإرادة الحلقوم والمري مع الودجين لعلّه مجاز لا يصـار إليـه 
  .إلاّ بالقرينة

لا يصـار إليـه إلاّ  مجاز ظـاهراً  ذكر الجمع وإرادة الودجين أيضاً  ،نعم
 يمكن أن يراد إذا كان ما ذكر من شـأنه أن يفـري الأوداج أوي، بالقرينة

  .فلا بأس بذلك ،أوداج الحيوانات من باب تلاقي الجمع بالجمع
 ومع الإجمال لا يوجب رفع اليد عن ظهور الصحيح المذكور في كفاية

وإن لم ، فلا إشـكال ،لقطع الودجين قطع الحلقوم، فإن كان قطعه ملازماً 
فالمستفاد من الخبرين المذكورين كفاية كلّ من قطع الحلقـوم  يكن ملازماً 

  .وقطع الودجين
بل المعروف في أمثال المقام استصحاب  ،الاحتياط يقت�Ò الجمع ،نعم

  .والكلام فيه سبق مراراً  ،عدم التذكية
بـة وهـي وهـدة اللَّ  ،فهو الطعن في الثغرة ،وأمّا النحر اللازم في الإبل

وقـد وقـع ، في تحقّق التذكية في الإبل بالنحر )١(ولا خلاف، أو باركاً  قائماً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ ال]ــZائر: ٣٩٦غنيــة النــزوع: ، وفيــه دعــوى الإجمــاع؛ ٦/٢٥؛ الخــلاف: ٥٧٨المقنعــة: ) ١(
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واختصاص غيره من الحيوانات بالـذبح  ،الإشكال في اختصاصه بالنحر
  .حيث لم ي²ّ³ح في الأخبار به وإن كان الظاهر عدم الخلاف فيه

  :والأخبار المذكورة في المقام
 ؟عن ذبح البقر في المنحر ×سألت أبا الحسن« :منها: صحيح صفوان

  .)١(»للبقر الذبح وما نحر فليس بذكيّ  :فقال
قلت لأبي الحسن الأوّل: إنّ أهـل مكّـة لا « :وخبر يونس بن يعقوب

 :ليذبحون البقـر إنّـما ينحـرون في اللبـّة فـما تـرى في أكـل لحمهـا؟ فقـا
  .)٢(»لا تأكل إلاّ ما ذبح }بم بز بر ئي{

وكلّ  ،كلّ منحور مذبوح حرام« :×ومرسل الصدوق قال الصادق
  .)٣(»مذبوح منحور حرام

إنّ أهل مكّة يذبحون البقـر في  :×قيل للصادق« :ومرسل الطبرسي
 :ة فما ترى في أكـل لحومهـا فسـكت هنيئـة، ثـمّ قـال: قـال االله تعـالىاللبّ 
  .)٤(»لا تأكل إلاّ ما ذبح من مذبحه }بم بز بر ئي{

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؛ ٥٣٩؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣/١٦٠؛ شرائع الإسلام: ٣٨٧؛ الجامع لل/.ائع: ٣/٨٧
 .٢.١٥٨تحرير الأحكام: 

، بـاب ٢١٨، ح٩/٥٣، باب صفة الذبح والنحر؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٦/٢٢٨الكافي: ) ١(
 .١، ح٥، أبواب الذبائح، ب٢٤/١٤الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

، بـاب ٢١٩، ح٩/٥٣، باب صفة الذبح والنحر؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٦/٢٢٩الكافي: ) ٢(
 ، والرواية صحيحة.٢، ح٥، أبواب الذبائح، ب٢٤/١٤الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

، باب الـذبح والنحـر ومـا يقـال عنـد الذبيحـة؛ ٣٠٨٠، ح٢/٥٠٣من لا يح��ه الفقيه: ) ٣(
 .٣، ح٥أبواب الذبائح، ب، ٢٤/١٤وسائل الشيعة: 

 .٤، ح٥، أبواب الذبائح، ب١٥-٢٤/١٤؛ وسائل الشيعة: ١/٢٦٩مجمع البيان: ) ٤(

��1*ــــــ	ر ��ــــــe�-ر& 

 � ��3	م

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٤١٤
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

وقد استدلّ بمرسل الصدوق المذكور حيث إنّه لا شبهة في م/.وعيّة 
فلا ي/.ع فيها  ،نحر الإبل كما يق�Ò به النصوص الواردة في كيفيّة نحرها

  .)١(الذبح بمقت�¶ المرسل المذكور
  .فلما دلّ في البقر ولا قائل بالفصل ،وأمّا عدم م/.وعيّته في غيرها

 ،ك بعدم الخلاف في المسألة فلا كـلامويمكن أن يقال: إن كان التمسّ 
.وعيّة  وإن كان النظر إلى الاستفادة من الأخبار فلا إشـكال في عـدم م/ـ

.وعيّة  ،الذبح في الإبل بالتقريب المذكور كما أنّـه لا إشـكال في عـدم م/ـ
  .يّته بالذبحوما ورد في الدليل في كيفيّة تذكيته وحلّ ، النحر في البقر والغنم

وأمّا الحيوانات القابلة للتذكية الموجبة لطهـارة جلودهـا وان لم يحـلّ 
  .فاستفادة اختصاصها بالذبح دون النحر من جهة الأخبار مشكلة ،أكلها
القبلة بالذبيحة مع الإمكـان والتسـمية وعـدم ا اشتراط استقبال مّ أو

فاشتراط استقبال القبلة لا  ،يّة مع النسيانوالحلّ  يّة مع الإخلال عمداً الحلّ 
  .فيه )٢(خلاف

 ؟سألته عن الذبيحة« :×ويدلّ عليه حسن ابن مسلم عن أبي جعفر
  .)٣(، الحديث»فقال: استقبل بذبيحتك القبلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦/١١٨جواهر الكلام: ) ١(
؛ الوسـيلة: ٢/٤٣٩؛ المهـذّب: ١/٧٧، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ المبسـوط: ٤٠٥الانتصار: ) ٢(

؛ تحريــر ٥٤٠والوفــاق: ؛ جــامع الخــلاف ٣/١٠٦؛ ال]ــZائر: ٣٩٧؛ غنيــة النــزوع: ٣٦٠
 .٢/١٥٨الأحكام: 

، بـاب ٢٢٠، ح٩/٥٣، باب صفة الذبح والنحر؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٦/٢٢٩الكافي: ) ٣(
 .١، ح١٤، أبواب الذبائح، ب٢٤/٢٧الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

 �)
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ن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن ع ×سألت أبا جعفر« :وحسنه الآخر
أكل تفقال: فلا  ،يوجّهها إلى القبلة، فقال: كل منها، فقلت: إنّه لم يوجّهها

وقـال: إذا أردت أن  ،منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم االله عليها
  .)١(»تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة

سئل عن الذبيحة تـذبح لغـير « :×وصحيح الحلبي عن أبي عبد االله
  .ونحوه غيره ،)٢(، الحديث»لا بأس إذا لم يتعمّد فقال: ؟القبلة

، )٤(ويـدلّ عليـه الكتـاب العزيـز، )٣(واشتراط التسمية لا خلاف فيه
بسـم االله «يقـول:  - سبحانه وتعالى - والمعروف أنّ التسمية أن يذكر االله

  .»والحمد الله ولا إله إلاّ االله
سألته عن رجل ذبح فسبحّ أو كـبرّ أو « :محمّد بن مسلم في الصحيحقال 

  .)٥(»هذا كلّه من أسماء االله تعالى ولا بأس به :قال ؟هلّل أو حمد االله تعالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كـام: ، باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح؛ تهذيب الأح١، ح٦/٢٣٣الكافي: ) ١(
، ٢، ح١٤، أبـواب الـذبائح، ب٢٤/٢٧، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٢٥٣، ح٩/٦٠

 .١/٣١٦والتعبير عنه بالحسن لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: 
، باب ما ذبح لغير القبلة أو تـرك التسـمية والجنـب يـذبح؛ تهـذيب ٣، ح٦/٢٣٣الكافي: ) ٢(

، أبـواب ٢٤/٢٨الصيد والـذكاة؛ وسـائل الشـيعة:  ، باب٢٥١، ح٦٠-٩/٥٩الأحكام: 
 .٣، ح١٤الذبائح، ب

؛ غنيـة ٣٦٠؛ الوسـيلة: ٢/٤٣٩؛ المهـذّب: ٥٨٣؛ النهايـة: ٢٠٩؛ المراسـم: ٥٨٠المقنعة: ) ٣(
؛ الجامع ٣/١٦٠؛ شرائع الإسلام: ٣٧٧؛ إصباح الشيعة: ٣/١٠٦؛ ال]Zائر: ٣٩٧النزوع: 

 .٢/١٥٨؛ تحرير الأحكام: ٣٨٧لل/.ائع: 
 .١٢١}. الأنعام: ثز ثر تي تى تن تم تز تر{) ٤(
، باب ما ذبح لغـير القبلـة أو تـرك التسـمية والجنـب يـذبح؛ مـن لا ٥، ح٦/٢٣٤الكافي: ) ٥(

 ، ٩/٥٩، بــاب الصــيد والــذبائح؛ تهــذيب الأحكــام: ٤١٨٧، ح٣/٣٣٣يح�ــ�ه الفقيــه: 

ــــ�jط �  ــــ���; T .IO
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لدعوى صدق  ،- تعالى شأنه - االله :وحكي عن بعض الاجتزاء بلفظ
  .)١(اسم االله عليه

ونوقش بأنّ العرف يق�Ò بكون المراد ذكـر االله بصـفة كـمال أو ثنـاء 
والأصـل عـدم التذكيـة  ،لا أقلّ من الشكّ  ،كإحدى التسبيحات الأربع

وكـذا  ،بعد الصحيح المذكور الذي لا يخلو عن إشـعار بـذلك خصوصاً 
قتضية بعد احتمال كون الإضافة بيانيّة الم الكلام في اعتبار العربيّة خصوصاً 

  .)٢(لعدم الاجتزاء بغير الاسم المذكور
ويمكن أن يقال: صحيح محمّد بـن مسـلم المـذكور لم يظهـر منـه أنّ 

ومـن المحتمـل أن ، - عليه الصلاة والسلام - المقول المذكور قول الإمام
  .يكون السائل سأله فأجاب بما ذكر حيث إنّه كان من فقهاء الشيعة

  الظاهر أنّ المشار -  عليه الصلاة والسلام - ونه مقول الإمام وعلى فرض ك
فلفـظ  ،المذكور في التسبيح والتهليـل والتحميـد لا المجمـوع »االله«ليه لفظ إ

  .-  تعالى - سبحان االله أو الحمد الله ولو مع الانضمام لا يطلق عليه اسم االله 
لازم هذا أنّه ه عليه أنّ وما ذكر من أنّ العرف يق�Ò، إلی آخره، يتوجّ 

ولا أظنّ أن يلتزم به أحد،  ،لو اكتفى الذابح بقوله بسم االله لم تحلّ الذبيحة
الآتي  هويدلّ عليه حسن محمّد بن مسلم أو صحيح، ولعلّه خلاف السيرة

والظاهر صدق الاسم على الألفاظ الحاكية من غير قيد ، في نسيان التسمية
  .المقام العربية إلاّ أن يراعى الاحتياط في نحو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١، ح١٦، أبواب الذبائح، ب٢٤/٣١، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٢٤٩ح. 
 .١١/٤٧٨مسالك الأفهام: ) ١(
 .٣٦/١١٣جواهر الكلام: ) ٢(
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لا يحـلّ المـذبوح  وقد ظهر مماّ ذكر أنّه مع الإخلال بالاستقبال عمـداً 
  .ومع عدم التعمّد يحلّ وكذلك التسمية

 ×أنّه سأل أبا عبد االله« :)١(هويدل عليه حسن محمّد بن مسلم أو صحيح
: فليسمّ حين يـذكر ويقـول فقال: إن كان ناسياً  ؟عن رجل ذبح ولم يسمّ 

  .)٢(»بسم االله على أوّله وعلى آخره
� أن  أنّه« :وفي صحيح الحلبي في حديث سأله عن الرجل يذبح فين]ـ

وكان يحسن الذبح قبل  ،يسمّي أتوكل ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لا يتهّم
  .)٣(»ولا ينخع ولا يك]Z الرقبة حتىّ تبرد الذبيحة ،ذلك

ولا يبعـد الفـرق  ،يشكل إلحاق صورة الجهل بالحكم مع الترك ،نعم
حيـث إنّـه في  بـالحكم وتـرك التسـمية جهـلاً  جهـلاً  بين ترك الاستقبال

 ،والجاهل غير متعمّد ،»لا بأس إذا لم يتعمّد«صحيح الحلبي السابق قال: 
كما يظهر مماّ ورد في الإخلال بـالجهر والإخفـات في القـراءة وان كـان في 

وفي الإخـلال بالتسـمية في صـحيح الحلبـي  ،سائر الموارد بحكم العامـد
والجاهـل » وكـان يحسـن الـذبح ،نعم إذا كان لا يتهّم«قال:  المذكور آنفاً 

  .بالحكم لا يحسن الذبح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ١(
، باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح؛ من لا ٤، ح٢٣٤-٦/٢٣٣الكافي: ) ٢(

، ٢٥، ح٩/٥٩الأحكام: ، باب الصيد والذبائح؛ تهذيب ٤١٨٦، ح٣/٣٣٢يح��ه الفقيه: 
 .٤، ح١٥، أبواب الذبائح، ب٢٤/٣٠باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

، باب ما ذبح لغـير القبلـة أو تـرك التسـمية والجنـب يـذبح؛ مـن لا ٣، ح٦/٢٣٣الكافي: ) ٣(
، ٦٠-٩/٥٩، باب الصيد والذبائح؛ تهذيب الأحكـام: ٤١٨٨، ح٣/٣٣٣يح��ه الفقيه: 

 .٣، ح١٥، أبواب الذبائح، ب٢٤/٢٩كاة؛ وسائل الشيعة: ، باب الصيد والذ٢٥١ح
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  .فقد سبق الكلام فيه ،ا لزوم النحر في الإبل والذبح في غيرهوأمّ 
ا إناطة الحلّيّة بالحركة بعد الذبح والنحر وخروج الدم المعتـدل أو وأمّ 

  :فتظهر من ملاحظة الأخبار الواردة ،كفاية أحدهما
ل: إذا قـا؟ عـن الذبيحـة« :×عن أبي عبـد االله منها: صحيح الحلبي

  .)١(»ذن فهو ذكيّ تحرّك الذنب والطرف أو الأ
قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حرّكـت  أنّه« :وخبر رفاعة عنه أيضاً 

  .)٢(»ةذنبها فهي ذكيّ 
ء مـن الحيـوان غـير  كل كـلّ شي« :×وصحيح زرارة عن أبي جعفر

 هي هى{ :و قـول االله عـزّ وجـلّ الخنزير والنطيحة ومـا أكـل السـبع وهـ
ض أو ذنـب منها وعين تطرف أو قائمـة تـركُ  فإن أدركت شيئاً } يج

  .)٣(»ع فقد أدركت ذكاته فكلهمصَ يُ 
التـي «قـال:  }نح{ :في قول االله وفي مرسل العياشي عنه أيضاً 

التي لا تجد ألم الذبح وتضطرب فلا يخرج  }نخ{ ،تنخنق في رباطها
  .)٤(، إلی آخره»دم لها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الصـيد ٢٣٥، ح٩/٥٦، باب إدراك الذكاة؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٦/٢٣٣الكافي: ) ١(
 .٣، ح١١، أبواب الذبائح، ب٢٤/٢٣والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

صـيد ، باب ال٢٣٤، ح٩/٥٦، باب إدراك الذكاة؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٦/٢٣٣الكافي: ) ٢(
. وفيه سهل بن زياد. راجع ٤، ح١١، أبواب الذبائح، ب٢٤/٢٣والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

 .٤٩٠رجال النجاشي، الرقم: 
ــواب ٢٤/٣٧، بــاب الصــيد والــذكاة؛ الوســائل  ٢٤١، ح٩/٥٨تهــذيب الأحكــام:) ٣( ، أب

 .١،ح١٩الذبائح، ب
 .٢، ح١١ب ، أبواب الذبائح،٢٤/٢٣؛ وسائل الشيعة: ١/٢٩٢تفسير العياشي: ) ٤(
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إذا شـككت في حيـاة شـاة فرأيتهـا « :أبان بن تغلب عنه أيضـاً  وخبر
  .)٢(»بذنبها فاذبحها إنهّا لك حلال )١(عتطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصَ 

عن الشـاة تـذبح  ×سألت أبا عبد االله« :وصحيح أبي بصير المرادي
كـان  ×إنّ عليـّاً  ،ويهراق منها دم كثير عبيط؟ قال: لا تأكـل كفلا تتحرّ 

  .)٣(»يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل
إذا جـاءه  ×كنت عنـد أبي عبـد االله«قال:  )٤(وخبر حسين بن مسلم

 محمّد بن عبد السلام فقال له: جعلت فداك يقـول لـك جـدّي إنّ رجـلاً 
 افسقطت ثمّ ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب ودعـ )٥(ضرب بقرة بفأس

جاءني برسالة منك فكرهـت أن  سعيدة مولاة أمّ فروة فقال لها: إنّ محمّداً 
أرسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرجل الذي ذبح البقـرة حـين ذبـح 

  .)٦(»فلا تقربوه فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج متثاقلاً  خرج الدم معتدلاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤/٣٣٧المصع: الحركة وال��ب. النهاية: ) ١(
، باب الصـيد ٢٣٨، ح٩/٥٧، باب إدراك الذكاة؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٦/٢٣٢الكافي: ) ٢(

. وفيه سهل بن زياد. راجع ٥، ح١١، أبواب الذبائح، ب٢٤/٢٣والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
 .٤٩٠رجال النجاشي، الرقم: 

، بــاب الصــيد والــذبائح؛ تهــذيب الأحكــام: ٤١٧١، ح٣/٣٢٧الفقيــه: مــن لا يح�ــ�ه ) ٣(
، أبـواب الـذبائح، ٢٤/٢٤، باب الصيد والـذكاة؛ وسـائل الشـيعة: ٢٤٠، ح٥٨-٩/٥٧

 .١، ح١٢ب
  في الكافي: الحسن بن مسلم. وكيف كان وهو مهمل.) ٤(
فَرُ بها و يُقطَع. لسان العرب: ) ٥(  ، فأس.٦/١٥٨الفَأْسُ: آلة من آلات الحديد يحُْ
، باب الصـيد ٢٣٦، ح٩/٥٦، باب إدراك الذكاة؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٦/٢٣٢الكافي: ) ٦(

، والروايـة ضـعيفة بهـذا ٢، ح١٢، أبـواب الـذبائح، ب٢٤/٢٥والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
 .١/٢١الإسناد إلاّ أنهّا مروية بإسناد آخر وهو صحيح. قرب الإسناد: 
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إلى  - ديـدفي التذكية بغير ح عنه أيضاً  م سابقاً وصحيح الشحام المتقدّ 
  .»إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس« -أن قال: 

ق التذكية من جهة الأخبـار فنقول: لا إشكال في كفاية الحركة في تحقّ 
  .لا يصار إليه اً بعيد جدّ  المذكورة وتقييدها بصورة خروج الدم معتدلاً 

لا  ،فلا تخلو عن الإشكال ،بدون الحركة ا كفاية خروج الدم معتدلاً وأمّ 
من جهة الأخبار الدالّة على كفاية الحركة حتىّ يقال: لا نسلّم في القضايا 

بل من جهة صحيح  ،ال/.طيةّ استفادة العلّيّة المنح²³ة كما بينّ في الأصول
أبي بصير المرادي المذكور حيث يستفاد منه عدم الاعتبار بخروج الدم من 

فتقع المعارضة بينه وبين خبر حسـين االله عليه صلوات  جهة نقل قول عليّ 
  م.وصحيح الشحّام المتقدّ  ،بن مسلم المذكور

بل النظر فيه إلى لزوم  ،فالظاهر أنّه غير معارض ،ا صحيح الشحّامأمّ 
ومع عدمـه بغـيره مـن الحجـر  ،الذبح بإخراج الدم بالحديد مع الإمكان

  .قتل بالبندقةالحيوان بدون خروج الدم كال ونحوه في مقابل قتل
 ،وغاية ما يستشكل في المقام أنّ هذا القول مرجوح من حيث الفتوى

  .)٢(مة في المختلفووافقه العلاّ  )١(إذ لم يعرف إلاّ للصدوق
وبـذلك يـرجّح خـبر  ،ومنه يعلم أنّ الصحيح المذكور معـرض عنـه

وأنّ ذلك علامة خفيّة  ،ةبل ربما كان فيه إشعار بمخالفة العامّ  ،البقرة عليه
  .)٣(غير الحركة التي هي علامة مشهورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١٦المقنع: ) ١(
 .٨/٣٢٦الشيعة: مختلف ) ٢(
 .٣٦/١٣٠جواهر الكلام: ) ٣(
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على إعراض الفقهاء عن  ويمكن أن يقال: مجرّد ما ذكر لا يكون دليلاً 
ولا  ،أو تخيـيراً  بل يمكن أن يكون الأخذ بخـبر البقـرة ترجيحـاً  ،العمل

مكن كون إرسال الجواب مع محمّد المـذكور فإنّه أ ،إشعار بمخالفة العامّة
  .اسمه بالرجوع إلى العلامة المشهورة فلا بدّ من الترجيح أو التخيير

ثم إنّ الحركة المعتبرة في تحقّق التذكية هل هي الحركـة قبـل الـذبح أو 
اك الحيوان وعين لعلّ الظاهر من صحيح زرارة المذكور إدر ؟الحركة بعده

، تطرف أو قائمة تركض، إلی آخـره، كفايـة الحركـة قبـل وقـوع الـذبح
  .وأظهر منه خبر أبان المذكور

 ،ومقت�¶ صحيح أبي بصير المرادي المذكور لزوم كون الحركة بعد الذبح
لأنّ سؤال السائل عن عـدم الحركـة بعـد الـذبح وتـرك الاستفصـال فيقـع 
التعارض، ومن قال بأنّ هذا الصحيح لم يعملوا به كيف يأخذ به ويقدّمه على 

  والاحتياط يقت�Ò اعتبار الحركة بعد الذبح لا قبله. ؟!سائر الأخبار
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عليها  )٢(واستدلّ ، الحرمة )١(في إبانة الرأس بالذبح المحكي عن جماعة
 :بصحيح الحلبي المذكور في نسيان التسمية، وصـحيح محمّـد بـن مسـلم

فلا  قال: إن كان ناسياً  ؟عن الرجل يذبح ولا يسمّي ×سألت أبا جعفر«
ولا يقطع الرقبة  ،)٣(ولا ينخع ،وكان يحسن أن يذبح ،بأس إذا كان مسلماً 

  .)٤(»بعد ما يذبح
سأل عن رجل ذبـح  هنّ إ« :×الآخر عن أبي عبد االله الحلبيوصحيح 

  .)٥(»ولكن لا يتعمّد قطع رأسه ،قال: نعم ؟فقطع رأسه أيؤكل منه طيراً 
وقد سـئل  ×سمعت أبا عبد االله« :ومفهوم موثّق مسعدة بن صدقة

لا  )٦(فقال: الذكاة الوحيّة ؟عن الرجل يذبح فت]Zع السكّين فتبين الرأس
  .)٧(»بأس بأكله ما لم يتعمّد بذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٩٧؛ الغنية: ٥٨٤النهاية: ) ١(
 .٩/٢٣٣؛ كشف اللثام: ٨/٣٢٢مختلف الشيعة: ) ٢(
 .٨/٣٤٨النخع للذبيحة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخّاع. لسان العرب ) ٣(
، باب ما ذبح لغير القبلة أو تـرك التسـمية والجنـب يـذبح؛ تهـذيب ٢، ح٦/٢٣٣الكافي: ) ٤(

، أبواب الذبائح، ٢٤/٢٩، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٢٥٢، ح٩/٦٠الأحكام: 
 .٢، ح١٥ب

، ٢٤/١٨، باب الصيد والذبائح؛ وسائل الشيعة: ٤١٧٢، ح٣/٣٢٨من لا يح��ه الفقيه: ) ٥(
 .٥، ح٩أبواب الذبائح، ب

. الصحاح: ) ٦(  ، وحي.٦/٢٥٢٠الوَحِيّ: ال]Zيع، يقال: موت وَحِيٌّ
، باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطـع الـرأس؛ تهـذيب ٣، ح٦/٢٣٠الكافي: ) ٧(

، أبواب الذبائح، ٢٤/١٨، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٢٣١، ح٩/٥٦الأحكام: 
الثقـة العـامّي. راجـع معجـم رجـال الحـديث: ، والتعبير عنها بالموثّقـة لمسـعدة ٣، ح٩ب

١٨/١٣٧. 


ـــــــ. ر�س �ـــــــ�م �	A
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الكراهة بحمل النهي على الكراهـة، واحـتمال  )١(عن جماعة والمحكيّ 
في الصحيحين المذكورين للنفي لا للنهي بأن يكـون مـدخولها » لا«كون 

فغايتهما ثبوت البأس الذي هـو أعـمّ  وحينئذٍ » يحسن« :على قوله معطوفاً 
  .من الحرمة في خصوص صورة ترك التسمية

 ، حمل النهي عـلى الكراهـة بـلا شـاهد لا وجـه لـه :ويمكن أن يقال
لا يفيـد للـزوم » يحسـن« :على قولـه معطوفاً » لا«واحتمال كون مدخول 

ولا ينافي هذا حمـل فعلـه عـلى ، كون الذابح يحسن الذبح في حلّيّة ذبيحته
 لا بدّ من كونه عارفاً  ألا ترى أنّ النائب في عمل كالنائب في الحجّ ، الصحّة

فمـع عـدم  ،ومع ذلك يحمـل فعلـه عـلى الصـحّة ،بأحكام الحج وكيفيّته
  .ال/.ط لا يحلّ الذبيحة لا أنهّا تكره

أخرى و ،يكون بصدد معرفة الحلّيّة والحرمة إلى أنّ السائل تارةً  مضافاً 
ــة ــع الحلّيّ ــع م ــزازة تجتم ــتمال ح ــة اح ــن جه ــأل م ــتمال  ،يس ــع اح   وم

.وطاً  ،إلى أصـل الحلّيـّة أن يكون نظـره    ،فـإذا أجيـب بعـدم البـأس م/ـ
، فلا وجه ل²³ف كلامـه إلى الكراهـة أو الجـامع بـين الحرمـة والكراهـة

والإنصاف أنّ الوجوه التي ذكرت لتأييد الكراهة لا توجب صرف ما هو 
  .الحرمة عمّا هو ظاهر فيه ظاهر في

علوان المرويّ عـن  نّ من الأخبار المذكورة في المقام خبر الحسين بنإف
إذا  :نّـه كـان يقـولأ« :^عـن عـليّ ، عن أبيه، عن جعفر، قرب الإسناد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة: ٥٨٠المقنعــة: ) ١( ــZائر: ٣٦٠؛ الوســيلة: ٢/٤٤٠؛ المهــذّب: ٥٨٤؛ النهاي ؛ ٣/١٠٧؛ ال]
 .٣/٣٢٢؛ قواعد الأحكام: ٣/١٦١شرائع الإسلام: 

ــــــ.  sک���	A ــــــ-ل 3��
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فقيـل: ، )١(»أسرعت السكّين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلهـا
  .)٢(كان كال²³يح في حلّيّة الأكل إذا جعلت السكّين مفعولاً 

 غاية الأمر مـع هـذا الاحـتمال لا مجـال للاسـتدلال بـه عـلى :فنقول
  .للقول بالكراهة أو مؤيّداً  الحرمة، ومع الاحتمال لا يكون دليلاً 

على فـرض اسـتفادة الحرمـة مـن الأخبـار المـذكورة  :ثمّ إنّه قد يقال
ومنهم جملة مـن القـائلين  -الظاهر عدم حرمة الذبيحة كما صرّح به كثير 

 بل لو جعل السكّين مفعـولاً  ،وسنةّ بإطلاق الأدلّة كتاباً  تمسّكاً  - بالحرمة
  .)٣(في خبر الحسين بن علوان كان كال²³يح في حلّ الأكل

بين قطع الرأس وترك الاستقبال فكيف  ويمكن أن يقال: لا نجد فرقاً 
بل الظاهر أنّ نظـر  ؟يحمل هذا على الحرمة التكليفيّة دون ترك الاستقبال

فعلى القول بالحرمة الظاهر أنهّا حرمة وضـعيّة  ؟حلّيّة الأكل السائلين إلى
 :- على المحكـيّ  -فلاحظ الموثّق المذكور حيث قال ، بمعنى حرمة الأكل

وكـذلك  ؟فـأين هـذا مـن الحرمـة التكليفيـّة» لا بأس بأكله ما لم يتعمّد«
  .المذكور في نسيان التسمية الحلبيصحيح 
 الحلبـيفي صـحيح  -عـلى المحكـي  - ×قد يوهم هـذا قولـه ،نعم

» ولكن لا يتعمّد قطع رأسه ،نعم«المذكور بعد سؤال الراوي أيؤكل منه: 
جواب سؤاله من غـير فـرق بـين تعمّـد قطـع  »نعم«بأن يستظهر منه أنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. في الحسين بن ٦، ح٩، أبواب الذبائح، ب٢٤/١٩؛ وسائل الشيعة: ١/٥١قرب الإسناد: ) ١(
 .١١٦م. راجع رجال النجاشي، الرقم: علوان كلا

 .٣٦/١٢٢جواهر الكلام: ) ٢(
 المصدر نفسه.) ٣(

 LM	ــــــــ ــــــــ�م / ک
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لكن هـذا لا يوجـب رفـع اليـد عـن ، الرأس وعدمه ثمّ نهى عن التعمّد
في قبال حرمة الأكـل  »نعم«ن لاحتمال أن يكو ،ظواهر الأخبار المذكورة

  .فتأمّل ؛بقول مطلق سواء تعمّد أو لم يتعمّد
وقد ظهر من الأخبار المذكورة أنّـه مـع سـبق السـكّين بـدون تعمّـد 

  .الذابح لا إشكال
 ،ا استحباب ربط يدي المذبوح في الغنم بـالنحو المـذكور في المـتنوأمّ 

  سـألته « :×عليه سوى خبر حمران بن أعين عن الصـادق ليلاً فلم نجد د
ولا تقلّـب السـكّين  )١(ذبحت فأرسـل ولا تكتـف فقال: إذا ؟عن الذبح

فـإن  ،والإرسال للطـير خاصّـة ،لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق
فإنّك لا تدري  ،دة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمههْ تردّى في جبّ أو وَ 

 َ   .قتله أو الذبحي دّ الترَّ
أو  ولا تمسكنّ يداً  ،فأمسك صوفه أو شعره ،ء من الغنم وإن كان شي

فشـدّ أخفافـه إلى  ،وأمّا البعير، عقلها وأطلق الذنباف ،وأمّا البقرة، رجلاً 
 )٢(ء من الطير وأنت تريد ذبحه أو نـدّ  إباطه وأطلق رجليه، وإن أفلت شي

  .)٣(»لة الصيدفإذا هو سقط فذكّه بمنز ،عليك فارمه بسهمك
 بعد أن ذكر أنّ مستند الحكم روايات منها حسنة حمـران، - وفي المسالك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٤٢٠. الصحاح:  كتف: شدّ اليدين إلى خلف بالكتاف وهو حبل) ١(
  ، ندّ.٢/٥٤٣نَدَّ البعير: نفر وذهب على وجهه شارداً. الصحاح: ) ٢(
، بـاب ٢٢٧، ح٩/٥٥لأحكام: ، باب صفة الذبح والنحر؛ تهذيب ا٤، ح٦/٢٢٩الكافي: ) ٣(

. وفيـه والـد أبي ٢، ح٢، أبواب الذبائح، ب١١-٢٤/١٠الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
 هاشم الجعفري، وهو مهمل.


C*	ب رH %Aـ=ي E�
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، إلی آخره، أنّه يربط يديـه »ولا تمسك« :قال: والمراد بقوله -إلی آخره، 
وما ذكره+ يحتـاج إلى دليـل ، )١(وإحدى رجليه من غير أن يمسكها بيده

  .ولعلّه عثر به
فهذا الخبر يـدلّ عليـه وإن لم يـدلّ عـلى  ،إمساك صوفه أو شعرها وأمّ 

  .وظهر منه عقل البقرة وإطلاق الذنب ،الغاية المذكورة في المتن
Ø  ،فقد دلّ عليه الخـبر المـذكور ،ا ربط الإبل بالنحو المذكوروأمّ  وف]ـ

  .إلى الإبطين وربطهما مماّ بين الخفّين بجمع خفّي يديه معاً 
  .)٢(»يربط يديها ما بين الخفّ إلى الركبة« :وفي صحيح ابن سنان

 أنّـه -  أي حسن حمران -  والمحكيّ عن المسالك أنّه ليس المراد في الأوّل
في  والمستحبّ  ،لأنّه لا يستطيع القيام حينئذ ،إلى إباطه يعقل خفّ يديه معاً 

  .)٣(أن تكون قائمة الإبل
، خفاف فيه واليـدين في الصـحيحعليه أنّه خلاف ظاهر الأ )٤(وأورد

  أنّه ينحـر بدنـة معقولـة  ×أنّه رأى الصادق« :روى ابن أبي خديجة ،نعم
  .)٥(»يدها الي]Zى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١/٤٨٧مسالك الأفهام: ) ١(
، باب الـذبح ٣٠٨٢، ح٢/٥٠٣، باب الذبح؛ من لا يح��ه الفقيه: ١، ح٤/٤٩٧الكافي: ) ٢(

، بـاب الـذبح؛ ٨٢، ح٢٢١-٥/٢٢٠الذبيحـة؛ تهـذيب الأحكـام: والنحر وما يقال عنـد 
 .١، ح٣٥، أبواب الذبح، ب١٤٩-١٤/١٤٨وسائل الشيعة: 

 .١١/٤٨٧مسالك الأفهام: ) ٣(
 .٣٦/١٣٣جواهر الكلام: ) ٤(
 ، باب الذبح؛ وسائل ٨٤، ح٥/٢٢١، باب الذبح؛ تهذيب الأحكام: ٨، ح٤/٤٩٨الكافي: ) ٥(

ــــ-7� �و  ــــ	כ / T>�
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فقال: يقام  ؟سئل كيف ينحر أنّه« :وفي كشف اللثام عن بعض الكتب
الواحدة ويقـوم الـذي ينحـره حيـال القبلـة يده  حيال القبلة وتعقل قائماً 

  .)١(»في��ب في لبّته بالشفرة حتىّ يقطع ويفري
وأصحابه كانوا ينحـرون البـدن  ’أنّ النبيّ  )٢(وكذلك روت العامّة

  .)٣(معقولة الي]Zى قائمة على ما بقي من قوائمها
وجب رفع اليـد ء لا ي ويمكن أن يقال: إذا دلّ الدليل على استحباب شي

ء آخـر لا يجتمـع في الوجـود مـع  عن ظهور دليل آخـر عـلى اسـتحباب شي
  .فإنّ الأوقات الخاصة ورد فيها استحباب أشياء لا تجتمع في الوجود ،الآخر

  .وقد ظهر مماّ ذكر استحباب إرسال الطير
ولقــول  ،عــن ذلــك ’فلنهــي النبــيّ  ،وأمّــا كراهــة الذباحــة لــيلاً 

يأمر  ‘كان علي بن الحسين« :في خبر أبان - على المحكيّ  - ×الصادق
  .)٤(»غلمانه أن لا يذبحوا حتىّ يطلع الفجر


� 	������� {إنّ االله « :×وفي خبره الآخر قال��
��� �
قلت: جعلـت  }����
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية صحيحة.٣، ح٣٥ح، ب، أبواب الذب١٤/١٤٩الشيعة ، 
 .٢/١٨٠دعائم الإسلام: ) ١(
ــة: ٥/٢٣٧؛ الســنن الكــبرى: ١٧٦٧، ح١/٣٩٧ســنن أبي داود: ) ٢( ؛ ٣/٢٩٦؛ أســد الغاب

 .٣/٥٤٩ال/.ح الكبير: 
 .٩/٢٣٢كشف اللثام: ) ٣(
، ٩/٦٠، باب الأوقات التي يكره فيهـا الـذبح؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٦/٢٣٦الكافي: ) ٤(

. وفيه ١، ح٢١، أبواب الذبائح، ب٢٤/٤٠ب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ، با٢٥٤ح
 .٨٩٤محمّد بن عليّ أبو سمينة الضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

\
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  .)١(»قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح ؟فداك فإن خفنا
بمعنى إصابة نخاعها حـين الـذبح وهـو  -كراهة نخع الذبيحة ا وأمّ 

وفي كشـف ، من الرقبة إلى عجز الذنب الخيط الأبيض وسط الفقار ممتداً 
فيـدلّ  - وهو يشمل إبانة الـرأس ،)٢(اللثام أنّه اختلف فيه كلام اللغويّين

اسـتقبل بـذبيحتك القبلـة « :×عليها صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر
  .)٣(»ا حتىّ تموتولا تنخعه

فـإذا  ،لا تنخع الذبيحة حتىّ تمـوت« :×وصحيح الحلبي عن الصادق
  ، فان كان المراد إبانة الرأس فقد عرفت القول بالحرمة فيها.)٤(»ماتت فانخعها

ين بمعنـى إدخالهـا تحـت الحلقـوم وقطعـه إلى ا كراهة قلب السكّ وأمّ 
  .بالحرمة )٥(وقيل، فلخبر حمران المذكور ،الفوق

فلقول أمير المؤمنين صلوات  ،ا كراهة ذبح حيوان وآخر ينظر إليهوأمّ 
لا تذبح الشاة عنـد « :في خبر غياث بن إبراهيم - على المحكيّ  -االله عليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٩/٦٠، باب الأوقات التي يكره فيهـا الـذبح؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/٢٣٦الكافي: ) ١(
. وفيه ٢، ح٢١أبواب الذبائح، ب، ٢٤/٤٠، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٢٥٤ح

 .٨٩٤محمّد بن عليّ أبو سمينة الضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .٩/٢٣٣كشف اللثام: ) ٢(
، ٢٢٠، ح٩/٥٣، باب صفة الذبح والنحـر؛ تهـذيب الأحكـام: ٢٢٠، ح٦/٢٢٩الكافي: ) ٣(

 .١، ح٦، أبواب الذبائح، ب٢٤/١٥باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
، بـاب ٢٢٨، ح٩/٥٥، باب صفة الذبح والنحر؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٦/٢٢٩الكافي: ) ٤(

 .٢، ح٦، أبواب الذبائح، ب٢٤/١٦الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
؛ جــامع ٣٨٢؛ إصــباح الشــيعة: ٣٩٧؛ غنيــة النــزوع: ٢/٤٤٠؛ المهــذّب: ٥٨٤النهايــة: ) ٥(

 .٥٤١الخلاف والوفاق: 

 ¿ـCIAe�� 6ـ. ���sـ.
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وإن كـان الخـبر في  )١(»عنـد الجـزور وهـو ينظـر إليـه ولا الجزور ،الشاة
  .خصوص المجانس

  .)٢(فللنهي عنه في الخبر ،ا كراهة ذبح ما ربّاه بيده من النعموأمّ 
 ،يحرم من جهة أكل الذبيحـة :)٣(فقيل ،وأمّا سلخ الذبيحة قبل بردها

قال أبو الحسن «عن محمّد بن يحيى رفعه قال:  فلما رواه الكليني& مرفوعاً 
ء منها قبل أن تمـوت لم  : إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شي×الرضا

  .)٤(ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، »تحلّ أكلها
ولا ملازمة بين حرمة الأكـل وحرمـة  ،»يحرم السلخ«وفي المتن قال: 

 ويتوجّه عليه أيضاً ، عف الخبرللأصل وض ،)٥(يكره السلخ :وقيل، السلخ
  .عدم الدليل على كراهة الفعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧٦، ح٩/٨٠اب صفة الذبح والنحر؛ تهذيب الأحكـام: ، ب٧، ح٢٣٠-٦/٢٢٩الكافي: ) ١(
، أبـواب ٢٤/١٦باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ وسائل الشـيعة: 

، والرواية موثّقة بطلحة بن زيد العامّي. راجع معجم رجـال الحـديث: ١، ح٧الذبائح، ب
٩/١٦٣. 

: جعلت فداك كان عندي كبش سـمين قلت«قال: × عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن) ٢(
لأضحّي به فلمّا أخذته وأضجعته نظر إليّ فرحمته ورققت عليه ثمّ إنيّ ذبحته، قال: فقال لي: 

، باب ٢٠، ح٤/٥٤٤الكافي: ». ما كنت أحبّ لك أن تفعل لا تربّين شيئاً من هذا ثمّ تذبحه
قـه الحـجّ؛ وسـائل ، بـاب مـن الزيـادات في ف٢٢٤، ح٥/٤٥٢النوادر؛ تهذيب الأحكـام: 

 .١، ح٦١، أبواب الذبح، ب١٤/٢٠٨الشيعة: 
، وفيــه دعــوى ٣٩٧؛ غنيــة النــزوع: ٣٦٠؛ الوســيلة: ٢/٤٤٠؛ المهــذّب: ٥٨٤النهايــة: ) ٣(

 .٥٤١الإجماع؛ جامع الخلاف والوفاق: 
، بـاب ٢٣٣، ح٩/٥٦، باب صفة الذبح والنحر؛ تهذيب الأحكام: ٨، ح٦/٢٣٠الكافي: ) ٤(

 .١، ح٨، أبواب الذبائح، ب٢٤/١٧وسائل الشيعة: الصيد والذكاة؛ 
 .٨/٢٣٤؛ مختلف الشيعة: ٣/١١٠؛ ال]Zائر: ٦/٥٣الخلاف: ) ٥(
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ولا يخفى أنّ الأمور المذكورة المحكومة بالكراهة مع ورود النهي فيها 
الظاهر في الحرمة مع عدم دليل على الترخيص إن كان الأدلّة فيها حجّة لا 

فلا بـدّ فيهـا مـن القـول بالحرمـة الوضـعية  ،إشكال فيها من جهة السند
ومع عدم تماميّة السند يشكل الحكم بالكراهـة مـن ، بمعنى حرمة الأكل

جهة التسامح في المكروهات كالتسامح في المسـتحبّات، وكـذا الكـلام في 
  .الأوامر الظاهرة في مدخليّة ما أمر به في حليّة المذبوح أو المنحور

فلا مجال للتمسّك  ،أمّا الأصل، )١(ماتوقد يتمسّك بالأصل والعمو
يـّة مـع عـدم فـإنّ الأصـل عـدم الحلّ  ،به بناء على المعروف في أمثال المقام

فهـي قابلــة  ،وأمّـا العمومـات، يّــةمراعـاة مـا شـكّ في مدخليّتـه في الحلّ 
يـّة مـع عـدم المراعـاة سـيرة ولعلّ منشـأ الحلّ ، للتخصيص وغير آبية عنه

أو الأمر به في الأخبار  ،اة غالب ما ورد النهي عنهالمت/ّ.عة على عدم مراع
  .المذكورة

  :)و}��M� �A �C	م(
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فيدلّ عليه  ،مّا جواز ابتياع ما يباع في سوق المسلمين من غير تفحّصأ
عن شراء اللحم من الأسـواق ولا  ×سألوا أبا جعفر« :حسن الفضلاء

 ،فقال: كل إذا كان ذلك في أسـواق المسـلمين ؟يدرى ما صنع القصّابون
  .)١(»ولا تسأل عنه

سـأله عـن الخفّـاف يـأتي « :×الرضا وصحيح أحمد بن أبي ن²³ عن
السوق فيشتري الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا، ما تقـول في الصـلاة فيـه 

 ،فّ مـن السـوقإنّـا نشـتري الخـُ ،قال: نعـم وهو لا يدري، أيصلىّ فيه؟
  .)٢(»وليس عليكم المسألة ،ويصنع لي وأصليّ فيه

ي جبـّة سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتر« :الآخر أيضاً  هوصحيح
ليس علـيكم  ،قال: نعم ؟فرو لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصليّ فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الصـيد ٤١٨٥، ح٣/٣٣٢، باب آخر؛ من لا يح��ه الفقيـه: ٢، ح٦/٢٣٧الكافي: ) ١(
لّ من ذلـك ومـا ، باب الذبائح والأطعمة وما يح٤٢، ح٩/٧٢والذبائح؛ تهذيب الأحكام: 

، والتعبـير عنـه بالحسـن ١، ح٢٩، أبـواب الـذبائح، ب٢٤/٧٠يحرم منه؛ وسائل الشيعة: 
 .١/٣١٦لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: 

، باب ما يجوز الصلاة فيـه مـن اللبـاس والمكـان ومـا لا ٧٧، ح٢/٣٧١تهذيب الأحكام: ) ٢(
 .٦، ح٥٠ت، ب، أبواب النجاسا٣/٤٩٢يجوز؛ وسائل الشيعة: 

?-�ز �I�Aـ(	ع <ـ	 H*ـ(	ع 
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كـان يقـول: إنّ الخـوارج ضـيّقوا عـلى أنفسـهم  ×إنّ أبا جعفر ،المسألة
  .)٢(»)١(فضيقّ االله عليهم

لا بــأس بالصــلاة في «انّــه قـال:  ×ق إســحاق عـن الصــادقوموثّـ
  .وفيما صنع في أرض الإسلام اليماني )٣(الفرو

قال: إذا كان الغالب عليها  ؟قلت له: وإن كان فيها غير أهل الإسلام
  .)٤(»المسلمون فلا بأس

هنا عنوان سوق المسلمين وعنوان الصـنع في أرض  :ويمكن أن يقال
علّه بمجرّد فل ،ل لا بدّ من صدق سوق المسلمين عرفاً ففي الأوّ  ،المسلمين

وفي الثـاني يكفـي ، غلبة المسلمين في السوق لا يصـدق سـوق المسـلمين
فما يظهر من كلام صاحب المسـالك+ مـن كفايـة  ،قالغلبة بحسب الموثّ 

  .شكاللا يخلو عن الإ )٥(الغلبة بالنسبة إلى السوق
ويظهر مماّ ذكر من الأخبـار عـدم لـزوم السـؤال حتـّى مـع الـتمكّن 

فما اشتهر بين الأعلام في ع²³نا من أنّه ين²³ف  ،الحالبسهولة من معرفة 
الشكّ أو الجهل عـن صـورة الـتمكّن مـن السـؤال بسـهولة إلاّ في بـاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ». إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إنّ الدين أوسع من ذلك«في المصادر هكذا: ) ١(
، باب ما يجوز الصلاة فيـه مـن اللبـاس والمكـان ومـا لا ٦١، ح٢/٣٦٨تهذيب الأحكام: ) ٢(

 . ٣، ح٥٠، أبواب النجاسات، ب٣/٤٩١يجوز؛ وسائل الشيعة: 
 ».القزّ «في التهذيب:  )٣(
، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومـا ٦٤، ح٣٦٩-٢/٣٦٨تهذيب الأحكام: ) ٤(

، والتعبير عنه بـالموثّق ٣، ح٥٥، أبواب لباس المصليّ، ب٤/٤٥٦لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
 .٣/٦٣لتوهّم كون إسحاق بن عمّار فطحياً. راجع معجم رجال الحديث: 

 .١١/٤٩٣مسالك الأفهام: ) ٥(

\
ّ
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  .الطهارة والنجاسة لا يوجب الاحتياط في المقام وإن سلّم في غير المقام
 ،وغيره مماّ يجرح مع تعذّر الـذبح أو النحـر وأمّا جواز العقر بالسيف

  .والظاهر عدم اشتراط خوف التلف كما في المتن، فقد سبق الكلام فيه
بعد الفراغ عن احتياج  وأمّا تحقّق ذكاة السمك بإخراجه من الماء حيّاً 

  ومـا مـات  ،خبار على حرمة الطافيلما دلّ من الأ ،ة الأكل إلى التذكيةحلّيّ 
في  - ×فيدلّ عليه المرسـل في الاحتجـاج عـن أبي عبـد االله، منه في الماء

قـال: إنّ السـمك ذكاتـه  ؟قال له: والسمك ميتـة إنّ زنديقاً « :- حديث
  نّه ليس لـه أوذلك  ،إخراجه من الماء ثمّ يترك حتىّ يموت من ذات نفسه

  .)١(»دم وكذلك الجراد
عن صيد المجوس للسـمك  ×سألت أبا عبد االله« :أبي بصيرق وموثّ 

حين ي��بون بالشبك ولا يسمّون وكذلك اليهودي؟ فقال: لا بأس إنّـما 
  .)٢(»صيد الحيتان أخذها

لا  :فقـال ؟عن الحيتان يصيدها المجوس« :وفي خبر الكناني عنه أيضاً 
  .رخباإلى غير ما ذكر من الأ ،)٣(»بأس إنّما صيد الحيتان أخذها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨، ح٣١، أبواب الذبائح، ب٢٤/٧٥؛ وسائل الشيعة: ٢/٣٤٧الاحتجاج: ) ١(
، بـاب الصـيد ٣٦، ح٩/١٠، باب صيد السمك؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٦/٢١٧الكافي: ) ٢(

، ٢٤/٧٦، باب صيد المجوسي للسمك؛ وسائل الشيعة: ٧، ح٤/٦٣والذكاة؛ الاستبصار: 
� الثقـة الـواقفي. راجـع ، والتعبير عنه بالموثّق ٥، ح٣٢أبواب الذبائح، ب لعثمان بن عي]ـ

 .٨١٧رجال النجاشي، الرقم: 
، ٢٤/٧٨، باب الصيد والذبائح؛ وسائل الشيعة: ٤١٥٧، ح٣/٣٢٤من لا يح��ه الفقيه: ) ٣(

 ، والرواية ضعيفة لعدم ذكر الطريق الى الكناني.١١، ح٣٢أبواب الذبائح، ب
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   ،وظهر مماّ ذكـر أنّـه مـع عـدم إسـلام الآخـذ وعـدم التسـمية يحـلّ 
  مدار أخذه وموته خارج المـاء، ولـو كـان خروجـه بنفسـه  يّةويدور الحلّ 

  .بدون الإخراج
ولا  ،: يكفي صيد السمك ولو لم يصدق الإخراج من الماء)١(وقد يقال

 � الأخذ لكـي يشـمل الصـيد بـالحظيرة والشـبكة ونحوهمـا وإن لم يح�ـ
بالمرسل عن كتاب عليّ  صاحبها مع عدم موت ما يصاد بها في الماء مستدلاًّ 

عمّا أصاب المجوس من الجـراد والسـمك « :صلوات االله عليه بن جعفر
  .)٢(»قال: صيده ذكاته ؟أيحلّ أكله

 ×إنّ عليـاً « :×أبي عبـد االله عـن )٣(وينزّل عليه الحسن كالصحيح
والأرض للجـراد  ،قال: إنّ السمك والجراد إذا خرج من الماء فهـو ذكـي

  .)٤(»وللسمك قد تكون أيضاً  ،مصيدة
² المسـتفاد مـن  ويمكن أن يقال: يدور الأمر بين رفع اليد عـن الح³ـ

وخبر الكناني وبين تقييد الصيد بما لو صدق الأخذ والثاني  ،الموثّق المذكور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦/١٦٥جواهر الكلام: ) ١(
، ٨، ح٣٢، أبـواب الـذبائح، ب٢٤/٧٧؛ وسـائل الشـيعة: ١٦٨: مسائل علي بـن جعفـر) ٢(

 والرواية ضعيفة للوجادة.
الحسن كالصحيح هو ما كان كلّ واحد من رواة سلسـلته إماميّـاً، وكـان الـبعض ممـدوحاً ) ٣(

بمدح معتمد غير بالغ إلى حدّ الوثاقة والباقي ثقة، وكـان مـدح ذلـك الـبعض تاليـاً لمرتبـة 
 .٨٧خ الإجازة على المشهور. لب اللباب: الوثاقة، ككونه شي

، باب الصيد ٢٦٢، ح٩/٦٢، باب الجراد؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٢٢٢-٦/٢٢١الكافي: ) ٤(
. والخبر موثّق لمسعدة الثقة ٣، ح٣٧، أبواب الذبائح، ب٢٤/٨٧والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

 العامي ولم ندر وجه التعبير عنه بالحسن كالصحيح.
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 ،ولا للصيد ،فظاهره عدم المدخليّة لا للأخذ ،وأمّا الصحيح المذكور، أولى
  .وظهر مماّ ذكر أنّه لو أخذ وأعيد في الماء ومات لم يحلّ ، وهذا لا يلتزم به
 أنّه لا يكفي إدراكه وهو يضطرب خـارج المـاء مـن غـير وظهر أيضاً 

 ×إنّ عليـاً « :×عبد االله عن أبي ،لخبر أبي حفص ،وعن الشيخ الحلّ ، أخذ
إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وت��ب  )١(كان يقول في صيد السمكة

  .)٢(»ببدنها ويتحرّك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها
وموته خارجه  الحلّ بخروجه من الماء حيّاً  )٣(بل عن المصنفّ في نكته

عـن ، ولعلّه لخبر عبد االله بن بحر عـن رجـل، وإن لم يدركه ولم ينظر إليه
فيضـطرب حتـّى  السمك تثب من الماء فيقـع عـلى الشـطّ  قلت:« :زرارة

  .)٤(»يموت؟ فقال: كلها
، )٥(عن زرارة باختلاف في ألفاظه دون معناه، ورواه في الفقيه عن أبان

  .والحسن كالصحيح المذكور آنفاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».في الصيد والسمك« في التهذيب:) ١(
، باب الصيد ٢٤، ح٨-٩/٧، باب صيد السمك؛ تهذيب الأحكام: ٧، ح٦/٢١٧الكافي: ) ٢(

، باب تحريم السمك الطافي وهو الـذي يمـوت في المـاء؛ ٦، ح٤/٦١والذكاة؛ الاستبصار: 
 . وفي سلمة أبي حفص كلام.٢، ح٣٤، أبواب الذبائح، ب٢٤/٨١وسائل الشيعة: 

 .٣/٨٠ نكت النهاية:) ٣(
، باب تحريم ٤، ح٤/٦١، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ٢٢، ح٩/٧تهذيب الأحكام:  )٤(

  ، أبـواب الـذبائح، ٢٤/٨٢السمك الطافي وهـو الـذي يمـوت في المـاء؛ وسـائل الشـيعة: 
 .٤، ح٣٤ب

، ٢٤/٨٢، باب الصيد والذبائح؛ وسائل الشيعة: ٤١٥٥، ح٣/٣٢٣من لا يح��ه الفقيه: ) ٥(
، والروايــة موثّقــة أو صــحيحة عــلى كــلام في أبــان المرمــيّ ٥، ح٣٤الــذبائح، بأبــواب 

 .١/١٦٧بالناووسية. معجم رجال الحديث: 
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 ولا يخفى وقوع المعارضة بين ما دلّ على الح²³ المذكور وما ذكر أخيراً 
  .فالشهرة مرجّحة لما سبق ،والمشهور لم يعملوا بما ذكر

فلا بـدّ مـن  ،وإن استشكل بأنّ المدار الشهرة بحسب النقل لا العمل
ح آخر لـو كـان وإلاّ فـالتخيير لا الرجـوع إلى أصـالة عـدم الأخذ بمرجّ 

والمستفاد من الأخبـار  ،للإشكال في جريان الأصل المذكور أوّلاً  ،التذكية
  .التخيير مع عدم المرجّح لا الرجوع إلى الأصل ثانياً 

فهـو  ،بـلا اشـتراط إسـلام الآخـذ وأمّا تحقّق ذكاة الجراد بأخذه حيّاً 
لكـنّ  ،ت يكـون مـذكّىومـا ولا إشكال في أنّه لو أخذ حيّاً ، )١(المعروف

الإشكال في استفادة لزوم الأخـذ أو صـيده إذا قلنـا في السـمك بكفايـة 
  :الصيد في تذكيته من الأخبار

عـن أكـل  ×سئل أبو عبـد االله«خبر مسعدة بن صدقة قال:  :فمنها
ثـمّ ، في البحر )٢(رة من حوتثْ فقال: لا بأس بأكله، ثمّ قال: إنّه نَ  ؟الجراد

، يّ قال: إنّ الجراد والسمك إذا خرج من المـاء فهـو ذكـ ×قال: إنّ عليّاً 
  .)٣(»وللسمك قد تكون أيضاً  ،والأرض للجراد مصيدة

قال « :في خبر عمر بن هارون الثقفي -  على المحكي -  ×وقال الصادق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ شرائـع ٢/٢٥٧؛ فقه القـرآن: ٥٨٢؛ النهاية: ٢٠٩؛ المراسم: ٥٧٩؛ المقنعة: ٤٢٢المقنع: ) ١(
 .٢/١٥٩؛ تحرير الأحكام: ٣٨٦؛ الجامع لل/.ائع: ٣/١٦٣الإسلام: 

أي عطسـته. » الجراد هو نثرة من حوت البحر«النثرة للدوابّ شبه العطسة، ومنه الحديث: ) ٢(
 .٣/٤٨٧مجمع البحرين: 

، باب الصيد ٢٦٢، ح٩/٦٢، باب الجراد؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٢٢٢-٦/٢٢١الكافي: ) ٣(
، والروايـة موثّقـة ٣، ح٣٧، أبـواب الـذبائح، ب٨٨-٢٤/٨٧والذكاة؛ وسـائل الشـيعة: 

 .١٨/١٣٧الثقة العّامي. راجع معجم رجال الحديث:  بمسعدة
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  وأمّـا مـا هلـك في  ،فكلـه أمير المؤمنين صلوات االله عليـه: الجـراد ذكـيّ 
  .)١(»فلا تأكله ،البحر

سـألته عـن الجـراد نصـيده « :‘وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيـه
  .)٢(»فيموت بعد أن نصيده أيؤكل؟ قال: لا بأس

في الماء أو في  سألته عن الجراد نصيبه ميتاً « :وفي خبره الآخر عنه أيضاً 
  .)٣(»قال: لا تأكله ؟الصحراء أيؤكل

عمّا أصاب المجـوس مـن « :×وفي المرويّ عن كتاب عليّ بن جعفر
  .)٤(»قال: صيده ذكاته لا بأس به ؟الجراد والسمك أيحلّ أكله

ويمكن أن يقال: المرسل المذكور في الاحتجاج المقدّم لعلّه يستفاد من 
اتحّاد السمك والجراد في الحكم، فبعد ملاحظة أنّ » وكذلك الجراد« :ذيله

بل الأخذ أو الصيد  ،الإخراج من الماء بخصوصه لا مدخليّة له في الذكاة
والظاهر عدم الخلاف ، إن قلنا بكفايته فاللازم مراعاة هذا في الجراد أيضاً 

  .في اتحّادهما بحسب الحكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــاب الصــيد ٢٦٣، ح٩/٦٢، بــاب الجــراد؛ تهــذيب الأحكــام: ٢، ح٦/٢٢٢الكــافي: ) ١(
  . وعمــر بــن هــارون ٤، ح٣٧، أبــواب الــذبائح، ب٢٤/٨٨والــذكاة؛ وســائل الشــيعة: 

 الثقفي مهمل.
. وفيه عبد ٢، ح٣٧ائح، ب، أبواب الذب٢٤/٨٧؛ وسائل الشيعة: ٢/١١٧قرب الإسناد: ) ٢(

 .٦/٣١٨االله بن الحسن وهو مهمل. راجع قاموس الرجال: 
، ٣٧، أبـواب الـذبائح، ب٢٤/٨٧، باب الجراد؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٦/٢٢٢الكافي: ) ٣(

 ، والرواية صحيحة.١ح
، ٨، ح٣٢، أبـواب الـذبائح، ب٢٤/٧٧؛ وسـائل الشـيعة: ١٦٨مسائل علي بـن جعفـر: ) ٤(

 للوجادة. والرواية ضعيفة

 \
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وأنّه لو أحرق  ،م الآخذ ولا التسميةومماّ ذكر يظهر عدم اشتراط إسلا
  .وكذا لو مات قبل الأخذ ،قبل الأخذ بالنار لا يحلّ 

ويدلّ ، فيه ظاهراً  )١(فلا خلاف ،يّة ما لم يستقلّ بالطيرانوأمّا عدم حلّ 
سألته عن الدبا مـن الجـراد : «‘عن أخيه ،بن جعفر عليه صحيح عليّ 

  .)٢(»لا حتىّ يستقلّ بالطيران أيؤكل؟ قال:
وهـو  ،في الـذي يشـبه الجـراد« :×وفي موثّق عمّار عن أبي عبـد االله

  أيحـلّ أكلـه؟  ز قفـزاً الذي يسمّى الدبا ليس له جناح يطير به إلاّ أنّـه يقفِـ
  .)٣(»لأنّه مسيخ ،قال: لا يؤكل ذلك

الاسـتقلال في يـّة وظهر من صـحيح عـليّ بـن جعفـر أنّ المـدار في الحلّ 
  .أو بما لم ينبت لا يحلّ أكله فسواء ف]Ø الدبا بما نبت له جناح صغيراً  ،الطيران

  عــلى  - ’فلقــول رســول االله ،وأمّــا كــون ذكــاة الجنــين ذكــاة أمّــه
  .)٤(»مّهأذكاة الجنين ذكاة « :-المحكيّ 

 )٥(عـن الحـوار ×سألت أبا عبـد االله« :وصحيح يعقوب بن شعيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ إصـباح ٣/٩٦؛ ال]Zائر: ٥٨٢؛ النهاية: ٢٧٧؛ الكافي في الفقه: ٥٧٩؛ المقنعة: ١/٣٠٨الهداية: ) ١(
 .٢/١٥٩؛ تحرير الأحكام: ٣٨٦؛ الجامع لل/.ائع: ٣/١٦٣؛ شرائع الإسلام: ٣٨٣الشيعة: 

، بــاب الصــيد ٢٦٤، ح٩/٦٢، بــاب الجــراد؛ تهــذيب الأحكــام: ٣، ح٦/٢٢٢الكــافي: ) ٢(
 .١، ح٣٧، أبواب الذبائح، ب٢٤/٨٧والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ ٨٥، ح٩/٨٢تهذيب الأحكام: ) ٣(
، والتعبـير عنـه بـالموثّق لعمّـار بـن ٧، ح٣٧، أبواب الـذبائح، ب٢٤/٨٩وسائل الشيعة: 

 .٧٧٩ موسى الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم:
؛ سـنن ٣١٩٩، ح٢/١٠٦٧؛ سنن ابن ماجـة: ٢/٨٤؛ سنن الدارمي: ٣/٣٩مسند أحمد: ) ٤(

 .٤/١١٤؛ المستدرك للحاكم: ٣/١٨؛ سنن الترمذي: ٢٨٢٨، ح١/٦٤٦أبي داود: 
   الحُوَارُ والحِوَارُ: ولد الناقة من حين يوضع إلىِ أَن يفطم ويفصل، فإذِا فصـل عـن أمـه فهـو ) ٥(
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  .)١(»ونبت عليه الشعر فكل تذكّى أمّه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تماماً 
 ؟سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقـد أشـعر« :وموثّق سماعة

  .)٢(»ذكاته ذكاة أمّه :×فقال
 :عن قـول االله عـزّ وجـلّ  ‘سألت أحدهما« :وصحيح ابن مسلم

قال: الجنـين في بطـن امّـه إذا أشـعر وأوبـر  }؟كى كم كل كا{
  .)٣(»فذلك الذي عنى االله عزّ وجلّ  ،فذكاته ذكاة أمّه

إذا ذبحت الذبيحة فوجدت : «×عن أبي عبد االله الحلبيوفي صحيح 
إلى غير ما ذكر من  ،)٤(»فلا تأكل وإن لم يكن تامّاً  ،فكل في بطنها ولدا تامّاً 

  .الأخبار
وقد يقال: يعلم من بعض هذه النصوص أنّ المراد من النبويّ المذكور 

بل الظاهر ح²³ مقت�¶ الحلّ فيه  ،بيان الاكتفاء عن ذكاة الجنين بذكاة أمّه
أي  - من إعرابهـا بالنصـب عـلى المصـدر )٥(فما عن بعض العامّة ،بذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   َارٌ ساعةَ تضعه أُمّـه خاصـة، والجمـع أَحْـوِرَةٌ وحِـيرانٌ فـيهما. لسـان فصيل، وقيل: هو حُو
  ، حور.٤/٢٢١العرب: 

، ٩/٥٩، باب الأجنّة التي تخرج من بطون الذبائح؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٦/٢٣٤الكافي: ) ١(
 .١، ح١٨، أبواب الذبائح، ب٢٤/٣٣، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٢٤٦ح

، أبـواب ٢٤/٣٣، باب الأجنةّ التي تخرج من بطون الذبائح؛ وسائل الشـيعة: ٤، ح٦/٢٣٥الكافي: ) ٢(
 .٨١٧، والتعبير عنه بالموثّق لعثمان بن عي]�. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٢، ح١٨الذبائح، ب

، ٩/٥٨، باب الأجنّة التي تخرج من بطون الذبائح؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٦/٢٣٤الكافي: ) ٣(
 . ٣، ح١٨، أبواب الذبائح، ب٢٤/٣٣الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة:  ، باب٢٤٤ح

، ٩/٥٨، باب الأجنّة التي تخرج من بطون الذبائح؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٦/٢٣٤الكافي: ) ٤(
 .٤، ح١٨، أبواب الذبائح، ب٢٤/٣٤، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٢٤٢ح

 .٢٩٥قيّم الجوزية: ؛ الطبّ النبوي لابن ٩/١٢٨المجموع: ) ٥(

 LM	ــــــــ ــــــــ�م / ک
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يـة فأوجب تذكيته كتذك - مّه فحذف الجار ونصب مفعولاً أذكاته كذكاة 
وكونه على المعنى  ،معلوم الفساد ضرورة أنّ أهل البيت أدرى بما فيه ،مّهأ

فـلا وجـه لإضـافة الـذكاة إليـه يدفعـه  ،المذكور لا تذكية للجنين أصـلاً 
معلومية الاكتفاء بأدنى ملابسة بإضافة مثلها على أنّ المراد بذلك الكنايـة 

  .)١(عن حلّ الأكل
وظاهر أخبـار  ،يخفى أنّ ما ذكر فرع القطع بصدور الخبر المذكور ولا

ولـزوم  ،وقيل بالفرق ،الباب عدم الفرق بين ما ولجته الروح وما لم تلجه
والنسبة  ،لإطلاق ما دلّ على لزوم تذكية الحيوان ،تذكيته مع ولوج الروح

ه إلاّ أنّ من وج بين أخبار الباب وما دلّ على لزوم التذكية وإن كان عموماً 
  .أخبار الباب في محلّ الاجتماع أظهر

أخبار الباب حاكمة لتنزيل تذكية الامّ منزلة تذكيـة  :ويمكن أن يقال
  .للأخبار المذكورة ،مع عدم تماميّة الخلقة لا يحلّ  ،نعم، الجنين فلا تعارض

كما يدلّ عليه موثّق عمّار عن  ،لم يحلّ إلاّ بتذكيته ولو خرج الجنين حيّاً 
قال: كلـه فإنّـه  ؟في الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها« :×عبد االله أبي

فـإن  ،خرج وهو حيّ فاذبحه وكل[هو] مّه، فإن أحلال، لأنّ ذكاته ذكاة 
ولا فرق بحسب ، )٢(»مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والإبل

  .قة بين أن يكون مستقرّة الحياة أو غير مستقرّةوثّ هذه الم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦/١٨١جواهر الكلام: ) ١(
، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم ٨٠، ح٨٤-٩/٨٠تهذيب الأحكام: ) ٢(

، والتعبير عنه بالموثّق لعمّار بـن ٨، ح١٨، أبواب الذبائح، ب٢٤/٣٥منه؛ وسائل الشيعة: 
 .٧٧٩موسى الساباطي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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  .خلافه )٢(وإن حكي عن الصدوق+ ،)١(ادّعي عليه الإجماع
وقد يستدلّ لها بعموم ما دلّ على حرمة الميتة بناء على إرادة مطلـق مـا 

.عيّة  ،فارقته الروح منها أو عـلى أنّ الأصـل عـدم حصـول التذكيـة ال/ـ
  .)٣(ن الحيوانالمسوّغة للأكل في كلّ ما شك فيه م

ويمكن أن يقال: إذا كانت الحرمة في حيوان من جهة عروض المـوت 
فـإنّ المحـرّم الأكـل كالثعلـب  ،تـه بالـذاتيّ بدون التذكية فلا بدّ من حلّ 

بل مـن  ،أكله من جهة عروض الموت بلا تذكية والأرنب لا يكون حرمة
  .ةفالتمسّك بما ذكر لا يثبت الحرمة الذاتيّ  ،جهة ذاته

فللمخالف أن يتمسّك في قبالها بعمـوم مـا  ،وأمّا أصالة عدم التذكية
دلّ على أنّ ذكاة السـمك أخـذه وموتـه خـارج المـاء مـن دون تخصـيص 

فإنّ التذكية  ،بخصوص ما له فلس، وإن قلنا بحرمة أكل ما ليس له فلس
وتظهـر الثمـرة في حلّيـّة سـائر ، الأرنـبتقع في محرّم الأكل كالثعلـب و

  .فات غير الأكل إن قلنا بحرمة الت²ّ³فات في الميتةالت²ّ³ 
سـألته «قال:  ×عن أبي عبد االله لا يبعد التمسّك بموثّق الساباطيو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ المبسـوط: ٢٠٧؛ المراسـم: ٢٧٧، وفيه دعوى الإجماع؛ الكـافي في الفقـه: ٤٠٠الانتصار: ) ١(
، وفيه دعوى الإجمـاع؛ غنيـة النـزوع: ٢/٢٤٩، وفيه دعوى الإجماع؛ فقه القرآن: ٦/٢٧٦

، وفيه دعوى ٣/٩٩؛ ال]Zائر: ٢/٢٠٨، وفيه دعوى الإجماع؛ متشابه القرآن ومختلفه: ٣٩٧
، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ جـامع الخـلاف ٢/٨٤؛ المعتـبر: ٣٨٣: الإجماع؛ إصـباح الشـيعة

 .٢/١٦٠؛ تحرير الأحكام: ٥٤٢والوفاق: 
 لم نعثر عليه. ) ٢(
 .٣٦/٢٤٢جواهر الكلام: ) ٣(
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 )١(، الحديث»فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار ،فقال: لا تأكلها ؟عن الربيثا
يحـلّ وإلاّ  بأن يقال يعرف منه أنّ الحيوان المحلّل في البحر إن كان سـمكاً 

 ،ه من السمكلأنّ  ،ولا ينافي عدم الأخذ بعمومه في خصوص الربيثا، فلا
  .ويشكل من جهة كون العلّة لحكم لم يؤخذ به بملاحظة سائر الأخبار

وقد يتمسّك للقول بالحلّيّة في الحيوان البحري غير السمك صـاحب 
ــوم  ــس بعم ــلّ  ،)٢(}لي لى لم لخ{الفل ــلى ح ــا دلّ ع ــوم م وعم

  .)٣(الأزواج الثمانية
ومـا دلّ  ،ةة لا البحريّـواستشكل بان²³اف الأزواج الثمانية إلى البرّيّـ

فلا  ،كثرعلى حلّيّة الصيد إن كان المراد من الصيد المصيد يلزم تخصيص الأ
فـلا يكـون  ،وإن كان المراد الصيد بمعنـى المصـدر، مجال للأخذ بعمومه

 ،نولا يحـلاّ  ،الثعلـب والأرنـب يجـوز صـيدهما عـلى الحلّيـّة، فـإنّ  دليلاً 
فإنّ المعروف أنهّـا  ،والسمك الذي له فلس يحلّ وإن زال فلسه كالكنعت

  .)٤(ء فيذهب فلسها سمكة سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شي
فيدلّ عليه خبر حنان بن سدير  ،وأمّا اشتراط الفلس في السمك لحلّيته

عـن  - وأنـا حـاضر عنـده - ×سأل علاء بن كامل أبـا عبـد االله« قال:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الذبائح والأطعمة ومـا يحـلّ مـن ذلـك ومـا يحـرم منـه؛ ٨٠، ح٩/٨٠تهذيب الأحكام:  )١(
المحرّمـة،  ، أبـواب الأطعمـة٢٤/١٤٠وسائل الشيعة: ، باب أكل الربيثا؛ ٤، ح٤/٩١الاستبصار: 

 .٧٧٩، والتعبير عنه بالموثّق لعمّار الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٤، ح١٢ب
 .٩٦المائدة: ) ٢(
 لم نعثر على قائله. نعم، ذكره السيّد صاحب الرياض& ثمّ أورد عليه بما في المتن.) ٣(
 .٣٦٢-١٣/٣٦١رياض المسائل: ) ٤(

 	> �TّO
H �A 3-ل��

Iّــــــ.
ّ
�Q	A  ــــــ��دHو��

�I�+ 

 

�;ـــ�jط ���dــــ� � 


ــــــ(�I
ّ
�Q �OــــــT��

 ورو�H	ت ��*	ب

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٤٤٦
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

أشياء من السمك محرّمة فلا تقربها،  ×الجرّي؟ فقال: وجدنا في كتاب علي
  .)١(»لم يكن له ق/. من السمك فلا تقربه : ما×ثمّ قال أبو عبد االله

محـض «في كتابه إلى المأمون المـروي في العيـون قـال:  ×وعن الرضا
وتحـريم الجـرّي مـن  -إلى أن قـال:  - الإسلام شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله

وكلّ سمك لا يكون له  ،والزمير ،والمارماهي ،والسمك الطافي ،السمك
  .إلى غير ما ذكر من الأخبار ،)٢(»فلس

  :وفي قبال ما ذكر أخبار
فقـال: ومـا  ث؟عن الجرّي ×سألت أبا جعفر« :منها: صحيح زرارة

ــث ــال:  ؟الجرّي ــه، فق ــه ل  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر{فنعتّ
ن إلاّ آمن الحيـوان في القـر ، إلی آخره، ثمّ قال: لم يحرّم االله شيئاً }يم

ء من البحر ليس له ق/. مثل الورق ولـيس  الخنزير بعينه، ويكره كلّ شي
  .إلى غير ذلك من الأخبار ،)٣(»بحرام إنّما هو مكروه

وهـو ، )٤(وقد يجمع بين الطرفين بحمل الأخبار الناهية على الكراهـة
  .مع كثرة الأخبار المحرّمة خلاف المشهور خصوصاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٤/١٣١، باب آخر منه [أي باب صيد السمك]؛ وسائل الشيعة: ٧، ح٦/٢٢٠الكافي: ) ١(
، والرواية موثّقة بحنان بن سدير الواقفي الثقـة. راجـع ٤، ح٩أبواب الأطعمة المحرّمة، ب

 .٦/٣٠١معجم رجال الحديث: 
 معتبرة على كلام.، والرواية ٩، ح٩، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٣٢وسائل الشيعة: ) ٢(
، بـاب ٨، ح٦٠-٤/٥٩، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ١٥، ح٩/٥تهذيب الأحكام:  )٣(

، أبـواب الأطعمـة ٢٤/١٣٥النهي عن صيد الجرّي والمارماهي والزمار؛ وسائل الشـيعة: 
 .١٩، ح٩المحرّمة، ب

 .٢/٣٦١؛ كشف الرموز: ٣/٧٨نكت النهاية: ) ٤(
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 حملـت إليّ « :فيدلّ عليها خبر عمر بن حنظلـة ،وأمّا حلّيّة أكل الربيثا
فقـال:  ؟فسـألته عنهـا ×ربيثا يابسة في صرّة فدخلت عـلى أبي عبـد االله

  .)١(»لها ق/. :كلها، وقال
: اختلـف النـاس في ×كتبـت إلى الرضـا« :وخبر محمّد بن إسماعيل

  .)٢(»: لا بأس بها×فيها؟ فكتبالربيثا فما تأمرني به 
 ؟سألته عن الربيثـا« :×وفي قبال ما ذكر موثّق عمّار عن أبي عبد االله

  .ولم يعمل به )٣(»فإنّا لا نعرفها في السمك ،لا تأكلها فقال:
 :قال )٤(فلمكاتبة محمّد الطبريّ  ،والإبلاميمر والطبراني وأمّا حلّيّة الطِّ 

أسأله عن سمك يقال له: ابلامي، وسمك يقال  ×كتبت إلى أبي الحسن«
فكتـب:  ؟مر، وأصحابي ينهون عن أكلهله: طبراني، وسمك يقال له: الطِّ 

  .وفلوساً  وليس إلاّ لأنّ لها قشوراً  )٥(»وكتبت بخطّي ،كله لا بأس به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٤/١٣٩آخر منه [أي باب صيد السمك]؛ وسائل الشيعة:  ، باب٥، ح٦/٢٢٠الكافي: ) ١(
 ، والرواية صحيحة على كلام في عمر بن حنظلة.١، ح١٢أبواب الأطعمة المحرّمة، ب

، بــاب الصــيد والــذبائح؛ تهــذيب الأحكــام: ٤٢٠٤، ح٣/٣٤٠مــن لا يح�ــ�ه الفقيــه: ) ٢(
م منـه؛ الاستبصـار: ، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحر٨٢، ح٨٢-٩/٨١
، أبـواب الأطعمـة المحرّمـة، ٢٤/١٤٠، باب أكـل الربيثـا؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٤/٩١

 ، والرواية صحيحة.٣، ح١٢ب
، باب الذبائح والأطعمة ومـا يحـلّ مـن ذلـك ومـا يحـرم منـه؛ ٨٠، ح٩/٨٠تهذيب الأحكام:  )٣(

المحرّمـة،  أبـواب الأطعمـة ،٢٤/١٤٠، باب أكل الربيثا؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٤/٩١الاستبصار: 
 .٧٧٩، والتعبير عنه بالموثّق لعمّار الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٤، ح١٢ب

  في وسائل الشيعة: سهل بن محمّد بن الطبري، وفي التهذيب: سهل عن محمّد بن الطبري.) ٤(
 ، أبـواب ٢٤/١٢٩، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٤٧، ح٩/١٣تهذيب الأحكام: ) ٥(

Iّــــ. ��ــــg�A��� Uــــ(	
ّ
�M 

 

 

 a0ـــ' ��ــــ=�لّ +�ــــ�

�
>�M 

 

 À��� .ــــــــــIّ
ّ
�M ــــــــــ�O

ــ�« Aو�� f�'ــ  و���

 

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٤٤٨
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

يةّ غير فلما سبق من عدم حلّ  ،سلحفاة والضفادع وال]Zطانالوأمّا حرمة 
 ،لا يحلّ أكل الجرّي: «‘ويدلّ عليه خبر عليّ بن جعفر عن أخيه، السمك

Zطان ،ولا السلحفاة قـال: وسـألته عـن اللحـم الـذي يكـون في ، ولا ال]ـ
  .)١(»يحلّ أكله فادع لاقال: ذلك لحم الض أصداف البحر والفرات أيؤكل؟

 ،فاختلف فيه الروايـات ويسـتفاد مـن بعضـها الحرمـة ،وأمّا الجرّي
عـن  ×سألت أبا عبد االله« :ابةالنسّ  ورواية الكلبي ،مكرواية حنان المتقدّ 

فهو  فقال: إن االله مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحراً  ؟الجرّي
 ،فالقردة وما سوى ذلك، وما أخذ منهم برّاً  ،والمارماهي ،والزمّير ،الجرّي

  .)٣(»وما سوى ذلك ،)٢(لرَ والوَ  ،ربْ والوَ  ،والخنازير
 ×سألت أبا عبـد االله« :ومن بعضها الحلّيّة كصحيح محمّد بن مسلم

. حـرام هـو؟ فقـال: يـا    عن الجرّي والمارماهي والزمير وما ليس لـه ق/ـ
، إلـی }نى نن نم نز نر مم{ :هـذه الآيـة التـي في الأنعـام أاقر ،محمّد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومحمّد الطبري مهمل غير مذكور في الرجال.٩، ح٨الأطعمة المحرّمة، ب . 
، ٩/١٢، باب آخر منه [أي باب صيد السمك]؛ تهذيب الأحكام: ١١، ح٦/٢٢١الكافي: ) ١(

، ١٦، أبواب الأطعمة المحرّمـة، ب٢٤/١٤٦، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٤٦ح
 ، والرواية صحيحة.١ح

دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء حسنة العينين شـديدة الحيـاء  -بسكون الباء  -الوبر ) ٢(
  .٥/١٤٥حجازية. النهاية في غريب الحديث والأثر: 

دابة كالضب أو العظيم من أشـكال الـوزغ طويـل الـذنب صـغير الـرأس.  -محرّكة  -والورل 
 .٤/٦٤القاموس المحيط: 

، ٢٤/١٣١آخر منه [أي باب صـيد السـمك]؛ وسـائل الشـيعة:  ، باب١٢، ح٦/٢٢١الكافي: ) ٣(
. وفيه أبو سمينة محمّـد بـن عـليّ الهمـداني الضـعيف. راجـع ٥، ح٩أبواب الأطعمة المحرّمة، ب

 .٨٩٤رجال النجاشي، الرقم: 
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إنّـما الحـرام مـا حـرّم االله  فقـال: ،آخره، فقال: فقرأتها حتىّ فرغت منهـا
  .)١(»ولكن قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها ،ورسوله في كتابه

يـأبى عـن والمشهور الأخذ بالأخبار المحرّمة وإن كان هذا الصـحيح 
  .لكنهّ لا مجال لمخالفة المشهور ،التقيّة الحمل على

   :ولو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى حلّت بمقت�¶ روايتين
صلوات االله عليه  إنّ عليّاً « :×رواية السكوني عن الصادق :همااإحد

  .)٢(»هما جميعاً قال: كل ؟سئل عن سمكة شقّ بطنها فوجد في جوفها سمكة
مرسلة إلاّ أنّ المرسل لهـا أبـان الـذي هـو مـن أصـحاب  :والأخرى

 سمكة )٣(رجل أصاب قلت:« :×عن الصادق ،عن بعض أصحابه، الإجماع
  .)٤(»يؤكلان جميعاً  في جوفها سمكة؟ قال:

فلا بـدّ  ،وإن استشكل من جهة ضعف السند والإرسال في الروايتين
لاحتمال موت مـا في الجـوف في  ،لعدم إحراز أخذها حيّة ،من الاحتياط

  .وأصالة عدم الموت إلى زمان الأخذ لا يثبت أخذها حيّة ،الماء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب النهي ٩، ح٤/٦٠، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ١٦، ح٩/٦تهذيب الأحكام:  )١(
، أبواب الأطعمة المحرّمة، ٢٤/١٣٦ارماهي والزمار؛ وسائل الشيعة: عن صيد الجرّي والم

 .٢٠، ح٩ب
، بـاب الصـيد ٢٥، ح٩/٨، باب صيد السمك؛ تهذيب الأحكام: ١٢، ح٦/٢١٨الكافي: ) ٢(

، والرواية موثّقة بالسكوني. ٢، ح٣٦، أبواب الذبائح، ب٢٤/٨٦والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
 .٣/١٠٥راجع معجم رجال الحديث: 

 ».اصطاد«في الكافي: ) ٣(
، بـاب الصـيد ٢٦، ح٩/٨، باب صيد السمك؛ تهذيب الأحكام: ١٤، ح٦/٢١٨الكافي: ) ٤(

 .١، ح٣٦، أبواب الذبائح، ب٢٤/٨٦والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
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فمقت�¶ خبر أيّوب بـن أعـين عـن  ،هاتولو قذفت الحيّة سمكة ابتلع
سـمكة ثـمّ جعلت فداك ما تقول في حيّة ابتلعت  قلت له:« :×الصادق

طرحها وهي حيّة تضطرب، آكلها؟ قال: إن كان فلوسها قد تسلّخت فلا 
وعـدم  ،مـع عـدم التسـلّخ الحلّيّةُ  )١(»وإن لم تكن تسلّخت فكلها ،تأكلها

و هـي « :-عـلى المحكـي  - ×ولعلّ الظاهر أنّ قوله، الحلّيّة مع التسلّخ
عاد بقاء الحيـاة ويبعده استب ،جملة حاليّة للسمكة المقذوفة» حيّة تضطرب

  .فلا يبعد أن تكون الجملة الحاليّة مربوطة بالحيّة القاذفة ،إلى زمان التسلّخ
¶ القاعـدة   لكـن  ،وعلى الاحـتمال الأوّل لعـلّ الحلّيـّة تكـون بمقت�ـ

ّ� مـع مطابقتهـا  ،ب/.ط الأخذ مع حياة السمكة فضعف الروايـة لا ي�ـ
كما أنّه مع الأخذ بالروايـة وحجّيتهـا لا يبعـد التقييـد بصـورة  ،للقاعدة

بإطلاق ما دلّ على اعتبار الأخذ مع الحياة والمـوت  الأخذ مع الحياة أخذاً 
، وكـذلك الكـلام في صـورة ابـتلاع سـمكة سـمكة أخـرى ،خارج الماء

بأكلهما مع أنّ حلّيّة السمكة  - على المحكي - حكم فيها والشاهد عليه أنّه
  .منوطة بالأخذ -بالك]Z-المبتلعة 

فـلا  ،ة الطافي من السمك وهـو الـذي يمـوت في المـاءوأمّا عدم حلّيّ 
في كتابـه إلى  ×ويـدلّ عليـه المحكـيّ عـن الرضـا، فيه ظاهراً  )٢(خلاف

  .مالمأمون المتقدّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، باب الصيد والذكاة؛٢٧، ح٩/٨، باب صيد السمك؛ تهذيب الأحكام: ١٦، ح٦/٢١٨الكافي: ) ١(
 . وأيّوب بن أعين مهمل.١، ح١٥، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٤٥وسائل الشيعة: 

ــZائر: ٥٧٦؛ النهايــة: ٢٠٧؛ المراســم: ٥٧٦؛ المقنعــة: ٤٢٣المقنــع: ) ٢( ــع ٣/٩٨؛ ال] ؛ شرائ
 .٢/١٦٠؛ تحرير الأحكام: ٣٨٠؛ الجامع لل/.ائع: ٣/١٦٩الإسلام: 
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 عمّا يوجد من السمك طافيـاً  ×سألت الصادق« :وصحيح الحلبي
إلى غيرهما مـن الأخبـار  ،)١(»لا تأكله :فقال ؟على الماء أو يلقيه البحر ميتاً 

لا، لما دلّ على أنّ المـدار  من غير فرق بين أن يكون في شبكة أو حظيرة أو
  .في التذكية الأخذ والموت خارج الماء

ولا يخفـى أنهّـا ، فظاهر المتن حلّيـّة الجميـع ،تولو اختلط الحيّ والميّ 
  .توجب المخالفة القطعيّة

ــ ،نعــم ة في بعــض أطــراف الشــبهة قــد يقــرّب جــواز معاملــة الحلّيّ
ا مـع خـروج بعـض أمّـ، المحصورة مع الاجتنـاب عـن بقيـّة الأطـراف

فمن جهة  ،ا مع عدم الخروجوأمّ ، فلا إشكال ،الابتلاء الأطراف عن محلّ 
  .فلا مانع منها ،وأمّا المخالفة الاحتماليّة ،المخالفة القطعيّة أنّ الممنوع عقلاً 

للـزوم المخالفـة  ،واستشكل بأنّ الأصل في جميع الأطراف لا يجـري
  .)٢(وجريانه في البعض ترجيح بلا مرجّح ،القطعيّة

راف ب/.ط ترك وأجيب بإمكان جريان الأصل في كلّ واحد من الأط
  .غيره بمقدار المعلوم بالإجمال نظير حلّيّة أحد الأختين مع حرمة الجمع

فلا تعرّض فيها  ،ةواستشكل فيه بأنّ أدلّة الحلّيّة متكفّلة للحليّة الحيثيّ 
  .لصورة العلم الإجمالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب تحريم ١، ح٤/٦٠الذكاة؛ الاستبصار: ، باب الصيد و١٨، ح٩/٦تهذيب الأحكام:  )١(
، أبـواب الأطعمـة ٢٤/١٤٢السمك الطافي وهو الذي يمـوت في المـاء؛ وسـائل الشـيعة: 

 .١، ح١٣المحرّمة، ب
 لم نعثر على المستشكل والمجيب. ) ٢(
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لبنائهم على طهارة ملاقي بعض أطـراف  ويمكن أن يقال: هذا منافٍ 
لما يؤخـذ مـن  ومنافٍ  ،الشبهة مع العلم الإجمالي بنجاسة بعض الأطراف

وعـدم  ،سوق المسلمين مع العلم الإجمالي بورود الأمـوال المحرّمـة فيهـا
  .الخروج عن محلّ الابتلاء

إلى أنّ الخروج عن محلّ الابـتلاء لا يرفـع وجـوب الاحتيـاط  مضافاً 
  .كم العقل كما بينّ في محلّهبحسب ح

وهو أنّ أصالة عدم التذكية جارية بالنسبة ، في المقام إشكال آخر ،نعم
لعدم لزوم المخالفة القطعيّة مـن جهـة العلـم بتذكيـة  ،الأطراف إلى جميع

إنّ الاستصحاب حيث إنّه من الأصـول المحـرزة لا  البعض إلاّ أن يقال:
م الإجمالي وإن لم يلزم من جريانه في يجري في جميع الأطراف من جهة العل

  .جميع الأطراف مخالفة قطعيّة عمليّة
  .وتمام الكلام في الأصول ،وهذا لا يخلو عن الإشكال

كخبر يونس  ،فلما دلّ على لزوم الاستبراء ،ل السمكا حرمة جلاّ وأمّ 
 ،)١(»وليلـة فقال: ينتظر به يومـاً  ؟لسألته عن السمك الجلاّ « :×عن الرضا

ل يربط السمك الجلاّ « :لكن في الفقيه انّ رواية القاسم بن محمّد الجوهري
  .فاللازم الاستبراء بنحو الإجمال )٢(»إلى الليل في الماء يوماً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ب الخمـر؛ تهـذيب ٩، ح٦/٢٥٢الكافي: ) ١( ، بـاب لحـوم الجـلاّلات وبيضـهنّ والشـاة ت/ـ
، أبواب الأطعمة ٢٤/١٦٧، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٤٨ح، ٩/١٣الأحكام: 

 . وفيه السياري وهو ضعيف.٥، ح٢٨المحرّمة، ب
، باب الصيد والـذبائح؛ وسـائل الشـيعة: ٤٢٠٠، ح٣٣٩-٣/٣٣٨من لا يح��ه الفقيه: ) ٢(

 ، والرواية ضعيفة للإرسال مـع كـلام في ٧، ح٢٨، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٦٨

 \� کــــــــ�م ��8ــــــــ
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يؤخــذ بخــبر يــونس مــن جهــة  :فقــد يقــال ،وأمّـا بحســب المقــدار
الأوّل بـاحتمال إرادة بل يمكـن إرجـاع الأخـير إلى  ،استصحاب الحرمة

  .)١(دخول تمام الغاية
  ة الخـبرين يمكـن الجمـع بكفايـة مـا بناء على حجّيّ  :ويمكن أن يقال

كما في أخبار منزوحات  ،في الخبر الثاني وحمل الخبر الأوّل على الاستحباب
  .البئر

فمع جريانه في الشبهات الحكميـّة لا يجـري مـع  ،وأمّا الاستصحاب
وأمّا احتمال دخول تمام ، حاتوليس من المرجّ  ،وجود الدليل الاجتهادي

  .فإنّ مريد ما ذكر يعبرّ بيوم وليلة كما في الخبر الأوّل ،فبعيد جدّاً  ،الليل
  .وكونه طاهراً  ثمّ إنّه لا تعرّض في الخبرين لإطعام السمك علفاً 

اعتبـار إطعـام  - قدّست أسرارهـم - وقد يقال: يمكن أخذ الفقهاء
العلف مماّ في استبراء غـير السـمك مـن البعـير والشـاة والبقـرة والبطـة 

  مــع ذكــر  والدجاجـة مــن اعتبــار الغــذاء والتربيــة مــدّة كــذا خصوصــاً 
ــورين ــبرين المزب ــمك في الخ ــير الس ــال في الأوّل ،غ ــة « :)٢(فق   الدجاج

. يومـاً طَّ والبَ  ،تحبس ثلاثة أيّام   ، والبقـرة ة ثلاثة أيّام، والشـاة أربعـة ع/ـ
  ممـّا هـو معلـوم إرادة تغذيتـه في مـدّة » ، والإبل أربعين يومـاً ثلاثين يوماً 

  .الحبس بغير العذرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤/٤٨اسم بن محمّد الجوهري. راجع معجم رجال الحديث: الق. 
 .٣٦/٢٦٠جواهر الكلام: ) ١(
 ×.وهو خبر يونس عن الرضا) ٢(

 \
ّ
�کــــــــ�م ��8ــــــــ

 � ��3	م

 

ــــــــ�م  ــــــــ	LM ک /

�s�-P� 

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٤٥٤
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

، والشـاة إنّ البقرة تربط ع/.ين يوماً « :الذي فيه أيضاً  )١(وكذا الثاني
ممـّا » والدجاجة تربط ثلاثة أيّام ،تربط ثلاثة أيّاموالبطة  ،تربط ع/.ة أيّام

  .)٢(هو معلوم إرادة الغذاء والتربية في مدّة الحبس
ويمكن أن يقال: لا يستفاد ممـّا ذكـر لـزوم الغـذاء والتربيـة في مـدّة 

لعلّ التعبير بالربط من جهة منعه عمّا كـان يأكـل ليحصـل  ،نعم، الحبس
ة الحبس مربوطة ممنوعـة عـن أكـل فالحيوانات المزبورة في مدّ  ،الاستبراء

ومعلوم أنّ الحيوان في تلك المدّة لا بدّ لها من الغذاء لبقاء الحيـاة  ،النجس
 السـمك أفلو استبر ،ء خبار في اشتراط التغذي ب/uمن دون ظهور في الأ

وعلى  ،وليلة من دون علف لحصل الاستبراء إلى الليل أو يوماً  في الماء يوماً 
  .ة أو الفعليّةفرض التسليم لا دليل على لزوم طهارته الذاتيّ 

فـلا  ،ا تبعيّة البيض في الحلّيّة والحرمة للسمكة المحلّلـة والمحرّمـةوأمّ 
  .فيها ظاهراً  )٣(خلاف

إنّ البيض إذا كـان « :×ويدلّ عليها خبر ابن أبي يعفور عن الصادق
  .)٤(»مماّ يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله وهو حلال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو خبر محمّد بن القاسم الجوهري المروي عن الفقيه.) ١(
 .٣٦/٢٦١جواهر الكلام: ) ٢(
الأحكـام: ؛ تحريـر ٣/١٧٠، وفيه دعوى عدم الخلاف؛ شرائع الإسلام: ٣/١١٣ال]Zائر: ) ٣(

٢/١٦٠. 
ــذيب الأحكــام: ٦، ح٦/٣٢٥الكــافي: ) ٤( ــدجاج؛ ته ــيض ال ــاب ب ــاب ٨٧، ح٩/٢٢، ب   ، ب

  ، والروايـة ١، ح٤٠، أبواب الأطعمة المباحـة، ب٢٥/٨١الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
 مرسلة.
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فجميع ما  )١(لحمهيؤكل ء  كلّ شي« :وفي خبر داود بن فرقد عنه أيضاً 
  .)٢(»كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة كلّ ذلك حلال طيبّ

لأنّه يفيد حلّيّة بـيض مـا يحـلّ أكلـه لا  ،ويمكن منع دلالة هذا الخبر
  .حرمة بيض ما لا يؤكل لحمه

وقد يناقش في صدق البيض على بيض السمك ويقال: إطلاق الأصحاب 
  .)٣(تكوّن السمك كالبيض في غيره أب��ب من المجاز باعتبار كونه مبدعليه 

ء وإطلاقه  ويمكن أن يقال: بين إطلاق لفظ البيض بلا إضافة إلى شي
فرق، ففي الأوّل يحمل عـلى بـيض الطيـور مـن جهـة أنّـه المعنـى  مضافاً 

  .الحقيقي أو للان²³اف، وفي الثاني ليس كذلك
¶ أصـالة الحلّيـّة في الشـبهات هذا ومع قطع النظر عمّـا ذكـر  مقت�ـ

وفي السـمك الـذي لا يؤكـل  ،الحكميّة الحلّيّة إذا كان السمك مماّ يؤكـل
لا ما  ومع الاشتباه حكم بأن يؤكل ما كان خشناً ، ةنحتاج إلى إثبات التبعيّ 

  .ولم نعثر على خبر يدلّ على هذا التفصيل ،كان أملس
موجبــة للقطــع أو  وقيــل: يمكــن شــهادة التجربــة لــه، فــإن كانــت

¶ أصـالة الحلّيـّة في  ،ومع الظن لا تغني ،الاطمئنان فلا إشكال بل مقت�ـ
  .)٤(ة الحلّيّةالشبهات الموضوعيّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».كلّ شيء حلال لحمه«كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ١(
، أبـواب الأطعمـة ٢٥/٨١دجاج؛ وسـائل الشـيعة: ، باب بيض الـ٧، ح٦/٣٢٥الكافي: ) ٢(

 ، والرواية مرسلة.٢، ح٤٠المباحة، ب
 .٣٦/٢٦٣جواهر الكلام: ) ٣(
 .٣٦/٢٦٤المصدر نفسه: ) ٤(

 LM	ـــــ. /ـــــ$Z	�>

ــــ�د  H 	و<ــــ �s�-ــــP�

�I�+ 

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٤٥٦
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

A�;و�� .O(B�� ب	
� KT3�� /.f	g��:  �K"	k*��  

)KT3�� f	g��: K"	k*�� �(  

)A���� 9�ّ��|� 1
 +���و�d��uـ9 ( والبغـل )و��Fه ���+ و�czT ،و

 'ّj� +M$�� ، 
ّ


� ، ل 
�6� Eّ\~� o-% و �م �8  �dن و���|� Uرt% +�h:

 
ً
ــ� L`
ــ4،  -��� Aــ �!�ــ�"f و ــhن : ــ���� " ــ@ �*= 
ــّ+  ــ#� ، و  ��ّzu و�

 
ً
ــ� 
�: m�ــhر" ــ9 " 
ــ���� ���� ــ-� �= (ّ`
ــ� ف  )�، 1�ــ� /�" Uــ�  ،و��$�

U�/�" U�/و��(.  

  .والغنم ،والبقر ،الإبل :ةلا خلاف بين المسلمين في حلّيّة النعم الإنسيّ 
، حلّيّتها مع الكراهة )١(فالمشهور ،ا الخيل والحمر والبغال الأهليّةوأمّ 

  :ويدلّ عليها النصوص المقطوع بمضمونها
عن لحوم الخيل  ×سألت أبا جعفر«منها: خبر محمّد بن مسلم قال: 

  .)٢(»ولكن الناس يعافونها ،حلال :فقال ؟والبغال والحمير
انّه سئل عن سباع الطير والوحش حتىّ « :في خبره الآخر وقال أيضاً 

فقال: ليس الحرام إلاّ ما  ؟ذكر القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه دعوى الإجمـاع؛ ٨١-٦/٨٠، وفيه دعوى الإجماع؛ الخلاف: ٤١٣-٤١٢الانتصار: ) ١(
، وفيـه ٤٠١غنية النزوع:  ؛٢٥٦-٢/٢٥٥؛ فقه القرآن: ٣٦٣؛ الوسيلة: ٢/٤٢٩المهذّب: 

Zائر:  ؛ شرائـع ٣٨٥، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ إصـباح الشـيعة: ٣/٩٨دعوى الإجماع؛ ال]ـ
ــلام:  ــ.ائع: ٣/١٧٠الإس ــامع لل/ ــاق: ٣٨١؛ الج ــلاف والوف ــامع الخ ــاد ٥٤٨؛ ج ؛ إرش

 .٢/١١٠الأذهان: 
  ، ٩/٤١، باب الصيد والذبائح؛ تهذيب الأحكام: ٤١٩٧، ح٣/٣٣٥من لا يح��ه الفقيه: ) ٢(

، بـاب حكـم لحـم الحمـر الأهليـة ٤، ح٤/٧٤، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ١٧٤ح
، والرواية ٣، ح٥، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٢٢والخيل والبغال؛ وسائل الشيعة: 

 موثّقة في التهذيبين بمحمّد بن عبد االله بن هلال الكيساني الثقة، وفي إسناد الفقيه تأمّل.
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وإنّـما نهـاهم  ،)١(يوم خيبر عنها ’حرّم االله في كتابه، وقد نهى رسول االله
اقـرأ هـذه  :وليست الحمر بحرام، ثمّ قـال ،أن يفنوها من أجل ظهورهم

  .)٢(، إلی آخره}»نز نر مم{الآية 
  سـألته « :‘عـن أحـدهما وفي خبر زرارة المروي عن تفسـير العيـّاشي

  قلـت: لـيس لحومهـا ، قـال: فكرههـا ؟عن أبوال الخيـل والبغـال والحمـير
   خم خج حج جم{فقال: أو ليس قد بـينّ االله لكـم  ، قال:حلالاً 

 هي هى هم هج{ :وقال }سم سخ سح سج

وجعـل للركـوب  ،فجعل للأكل الأنعام التي قصّ االله في الكتـاب }يج
  .)٣(»ولكن الناس يعافونها ،الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام

سألاه عن أكـل « :×وفي خبر زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر
 ،عنها وعن أكلها يوم خيبر ’فقال: نهي رسول االله ؟لحوم الحمر الأهليّة

وإنّما الحرام  ،ولة للناسلأنهّا كانت حمَ  ،وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت
  .إلى غير ما ذكر من الأخبار ،)٤(»ما حرّم االله عزّ وجلّ  في القرآن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».عن أكل لحوم الحمير«التهذيبين: في ) ١(
، بـاب ٨، ح٤/٧٤، باب الصيد والـذكاة؛ الاستبصـار: ١٧٦، ح٩/٤٢تهذيب الأحكام:  )٢(

، أبـواب الأطعمـة ٢٤/١٢٣حكم لحم الحمر الأهلية والخيـل والبغـال؛ وسـائل الشـيعة: 
 ، والرواية صحيحة.٦، ح٥المحرّمة، ب

، ٨، ح٥، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٢٤؛ وسائل الشيعة: ١/٢٥٥تفسير العياشي: ) ٣(
 والرواية مرسلة.

، بـاب جـامع في الـدوابّ التـي لا تؤكـل لحمهـا؛ تهـذيب ١٠، ح٢٤٦-٦/٢٤٥الكافي: ) ٤(
، أبــواب ٢٤/١١٧، بــاب الصــيد والــذكاة؛ وســائل الشــيعة: ١٧١، ح٩/٤١الأحكــام: 

 ، والرواية صحيحة.١، ح٤الأطعمة المحرّمة، ب
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  :وفي قبالها أخبار أخر يظهر منها الحرمة
سـألته عـن لحـوم « :×مرسل أبان بن تغلب عن أبي عبـد االله :منها

 ؟فقال: لا تأكل إلاّ أن تصيبك ضرورة، وعن لحوم الحمر الأهليّة ؟الخيل
  .)٢(»)١(عن أكلها يوم خيبر ’فقال: نهى رسول االله

ذي نـاب مـن السـباع  كـلّ « :’والمرسل في محكيّ المقنع عن النبـي
  .)٣(»حرامة ومخلب من الطير والحمير الإنسيّ 

سـألته عـن أكـل الخيـل « :×وصحيح ابن مسكان عن أبي عبـد االله
 عنهــا فــلا تأكلهــا إلاّ أن تضــطرّ  ’نهــى رســول االله فقــال: ؟والبغــال

  .)٤(»إليها
سـألته عـن لحـوم الـبراذين « :×وصحيح سعد بن سعد عن الرضا

  .إلى غيرها من الأخبار، )٥(»فقال: لا تأكلها ؟والخيل والبغال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعم، هذا الذيل موجـود في صـحيح ». أنّه منع أكلها× فقال: في كتاب عليّ « وفي المصادر:) ١(
ابن مسكان الآتي. والظاهر أنّ السيّد المصنّف& تبع صاحب الجـواهر& في المقـام. جـواهر 

 .٣٦/٢٦٨الكلام: 
، باب جامع في الدوابّ التي لا تؤكـل لحمهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ١٢، ح٦/٢٤٦الكافي: ) ٢(

، بـاب حكـم لحـم الحمـر ٦، ح٤/٧٤اب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ، ب١٦٩، ح٩/٤٠
 .٣، ح٤، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١١٨الأهلية والخيل والبغال؛ وسائل الشيعة: 

 .٩، ح٤، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٢٠؛ وسائل الشيعة: ٤١٩المقنع: ) ٣(
 تؤكـل لحمهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب جامع في الدوابّ التي لا١٣، ح٦/٢٤٦الكافي: ) ٤(

، بـاب حكـم لحـم الحمـر ٥، ح٤/٧٤، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ١٦٨، ح٩/٤٠
 .١، ح٥، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٢١الأهلية والخيل والبغال؛ وسائل الشيعة: 

، بـاب ٧، ح٤/٧٤، باب الصيد والـذكاة؛ الاستبصـار: ١٧٥، ح٩/٤٢تهذيب الأحكام:  )٥(
 ، أبـواب الأطعمـة ٢٤/١٢٢لحم الحمر الأهلية والخيـل والبغـال؛ وسـائل الشـيعة: حكم 
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فلا بدّ إمّا من الحمل على الكراهـة  ،والمشهور لم يعملوا بها بظواهرها
ة من ولعلّه مع الحمل على التقيّة يشكل استفادة الكراهة ال/.عيّ ، أو التقيّة

لأنّ كون الناس يعـافون لحـوم المـذكورات لا يوجـب  ،الأخبار المجوّزة
  .الكراهة ال/.عيّة

ولم  ،بملاحظة ظهورها ’في خصوص الحمير حكي نهي النبيّ  ،نعم
وحمل الأحمال  ،يظهر أنّه نهي مولوي أو بملاحظة حفظ ظهورها للركوب

  .كالنهي عن أحد المتزاحمين بملاحظة أهميّة الآخر
فلم يظهر لها وجه إلاّ من جهـة تركّبـه مـن  ،ية كراهة البغلوأمّا أشدّ 

المكروهين وقيل: كراهية الحمير أشدّ لتولّـده مـن قويهّـا بخـلاف البغـل 
  .ولا يخفى ما في التعليلين، )١(حيث إنّه متولّد من الضعيف والقويّ 

عـن  ،لها بمرسل موسى بن أكيـل )٢(فاستدلّ  ،ل منهاوأمّا حرمة الجلاّ 
فقال: يغسل ما في جوفها  ،ثمّ ذبحت في شاة شربت بولاً « :×أبي جعفر

لـة هـي لة والجلاّ ثمّ لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلاّ 
 ،والعذرة لعلّها من²³فة إلى فضلة الإنسـان، )٣(»التي يكون ذلك غذاؤها

  .ن منهاأو أنهّا المتيقّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥، ح٥المحرّمة، ب. 
 .١٢/٢٤حكاه الشهيد الثاني& عن قائل ولم يسمّه. مسالك الأفهام: ) ١(
 .٣٦/٢٧١؛ جواهر الكلام: ٨/٣١٣مختلف الشيعة: ) ٢(
.ب الخمـر؛ تهـذيب  ، بـاب لحـوم الجـلاّلات وبيضـهنّ والشـاة٥، ح٦/٢٥١الكافي: ) ٣( ت/ـ

، بـاب كراهيـة ٧، ح٤/٧٨، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصـار: ١٩٤، ح٩/٤٧الأحكام: 
 .٢، ح٢٤، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٦٠لحوم الجلاّلات؛ وسائل الشيعة: 
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لا بــأس بــأكلهنّ إذا كــنّ  :قــال لاتفي الجــلاّ « :وفي المرســل الآخــر
  .)١(»يخلطن

أنّه ألحق بهـا غيرهـا مـن النجاسـات في  )٢(والمحكيّ عن أبي الصلاح
² في ، تحقّق الجلل المحرّم ومع ان²³اف العـذرة إلى فضـلة الإنسـان يقت³ـ

  .تقييد العمومات الدالّة على حلّيّة النعم عليها
لما تقرّر في الأصول من أنّه مع  ،يقت²³ على القدر المتيقّنومع الإجمال 

إجمال المخصّص المنفصل والدوران بين الأقلّ والأكثر المرجع العمومات 
ولا  ،ةإلاّ أن يستشكل بأنّ ما دلّ على حليّة النعم متعرّضة للأحكام الحيثيّ 

صدق  یالمدار علوالظاهر أنّ ، فالمرجع أصالة الحلّيّة ،ئطوارتعرّض لها لل
  . من طرف الشارعحيث إنّه المرجع فيما لم يعينّ  العنوان عرفاً 

ويدلّ عليه الأخبار الدالّة على ، ل مع الاستبراء بلا إشكالويحلّ الجلاّ 
ومـع  ،إلى أنّ الحرمة دائرة مـدار صـدق العنـوان مضافاً ، كيفيّة الاستبراء
  .لا وجه لبقاء الحكمارتفاع العنوان 

أنّ اسـتبراء الناقـة بـأربعين  )٣(فالمشـهور، وفي مدّة الاستبراء خـلاف
  .، والشاة بع/.ة، والبقرة بع/.ين يوماً يوماً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ب الخمـر؛ تهـذيب ٧، ح٦/٢٥٢الكافي: ) ١( ، بـاب لحـوم الجـلاّلات وبيضـهنّ والشـاة ت/ـ
، بـاب كراهيـة ٨، ح٤/٧٨، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصـار: ١٩٥، ح٩/٤٧الأحكام: 

 .٣، ح٢٧، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٦٤لحوم الجلاّلات؛ وسائل الشيعة: 
 .٢٧٧الكافي في الفقه: ) ٢(
؛ ٣٩٨؛ غنيـة النـزوع: ٣٥٩؛ الوسيلة: ٢/٤٢٧، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب: ٦/٨٦الخلاف: ) ٣(

 .٢/١٦٠؛ تحرير الأحكام: ٣/١٧٠؛ شرائع الإسلام: ٣٨٥الشيعة: ؛ إصباح ٣/٩٧ال]Zائر: 

 Zـــــ-ل �² ��8ــــــ�ح 
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 :×عن أمير المـؤمنين ،×واستدلّ عليه بخبر السكوني عن أبي عبد االله
ثلاثـة أيّـام، والبطّـة  )١(لة لا يؤكل لحمهـا حتـّى تغتـذيالدجاجة الجلاّ «

.ة أيـام والبقـرة الجلاّ لة خمسة أيّام، والشاة الجلاّ الجلاّ  .ين لة ع/ـ   لـة ع/ـ
  .وهذا الخبر منجبر بالعمل ،)٢(»لة أربعين يوماً ، والناقة الجلاّ يوماً 

لخبر مسمع عن أبي عبـد  ،)٣(وقيل باستواء البقرة والناقة في الأربعين
   ،لــة لا يؤكـل لحمهــاالناقـة الجلاّ  :×أمـير المــؤمنين قــال« :قـال ×االله

 ،لة لا يؤكل لحمها، والبقرة الجلاّ ي أربعين يوماً ولا ي/.ب لبنها حتىّ تغذّ 
لـة لا يؤكـل والشـاة الجلاّ  ،يومـاً  )٤(ي أربعـينولا ي/.ب لبنها حتىّ تغذّ 

.ةولا ي/.ب لبنها حتىّ تغـذّ  ،لحمها لـة لا والبطّـة الجلاّ  ،أيّـام )٥(ي ع/ـ
هذا في نسختي » يؤكل لحمها حتىّ تربط خمسة أيّام، والدجاجة ثلاثة أيّام

في  وفي نسخة الكافي الموجودة بـدل أربعـين يومـاً  ،التهذيب والاستبصار
  .)٦(»ثلاثين يوماً « :استبراء البقرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».تقيّد«في الكافي والاستبصار: ) ١(
.ب الخمـر؛ تهـذيب ٣، ح٦/٢٥١الكافي: ) ٢( ، بـاب لحـوم الجـلاّلات وبيضـهنّ والشـاة ت/ـ

، بـاب كراهيـة ٥، ح٤/٧٧، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصـار: ١٩٢، ح٩/٤٦الأحكام: 
، ١، ح٢٨، أبــواب الأطعمــة المحرّمــة، ب٢٤/١٦٦ســائل الشــيعة: لحــوم الجــلاّلات؛ و

 .٣/١٠٥والرواية موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 
 .٢٧٧؛ الكافي في الفقه: ٦/٢٨٢المبسوط: ) ٣(
  ».ع/.ين«، وفي التهذيب: »ثلاثين«في الكافي: ) ٤(
  ».خمسة«في التهذيبين: ) ٥(
.ب الخمـر؛ تهـذيب ، باب ١٢، ح٦/٢٥٣الكافي: ) ٦( لحوم الجـلاّلات وبيضـهنّ والشـاة ت/ـ

، بـاب كراهيـة ٢، ح٤/٧٧، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصـار: ١٨٩، ح٩/٤٥الأحكام: 
 . وفيـه ٢، ح٢٨، أبواب الأطعمة المحرّمـة، ب٢٤/١٦٦لحوم الجلاّلات؛ وسائل الشيعة: 

ـــــــ�� 3- ��-
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  :ويؤيّد هذا الخبر بخبرين آخرين ضعيفين
  لـة الإبـل الجلاّ « :×يعقوب بن يزيد عـن الصـادق مرفوع :أحدهما

  ، والشــاة والبقــرة ثلاثــين يومــاً  ،إذا أردت نحرهــا تحــبس أربعــين يومــاً 
  .)١(»ع/.ة أيّام

الـدجاج يحـبس ثلاثـة أيّـام، « :×خبر يونس عـن الرضـا :و الثاني
، والبعـير ، والبقر ثلاثـين يومـاً ة سبعة أيّام، والشاة أربعة ع/. يوماً طَّ والبَ 

  .)٢(»تذبح  ثم أربعين يوماً 
ويمكن الجمع بنحو الجمـع ، والمشهور الأخذ بخبر السكوني المذكور

  .بين أخبار منزوحات البئر وإن لم يذكر هذا في المقام
 ، للنصوص المزبـورة ،التقدير بثلاثين )٤(والإسكافي )٣(وعن الصدوق

  .ذكورة مع عمل مثل الصدوقولا يخفى الإشكال في تضعيف الأخبار الم
وعمل الشيخ وغيره بما دلّ على مساواة الناقة والبقرة في لزوم أربعين 

ومع الحجيّة وعدم الجمع بالنحو المذكور في منزوحات البئـر لا بـدّ  ،يوماً 
لروايـة  ،وعدم عمل المشهور بالأخبار المخالفـة ،من الترجيح أو التخيير

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٨٩٩محمّد بن الحسن بن شمّون وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم. 
.ب الخمـر؛ وسـائل ٦، ح٦/٢٥٢الكافي: ) ١( ، بـاب لحـوم الجـلاّلات وبيضـهنّ والشـاة ت/ـ

 .٤، ح٢٨، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٦٧الشيعة: 
.ب الخمـر؛ وسـائل ٩، ح٦/٢٥٢الكافي: ) ٢( ، بـاب لحـوم الجـلاّلات وبيضـهنّ والشـاة ت/ـ

 وفيه السيّاري وهو ضعيف.. ٥، ح٢٨، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٦٧الشيعة: 
 .٤٢١المقنع: ) ٣(
 .٨/٣٠٠حكى عنه العلاّمة&. مختلف الشيعة: ) ٤(

��'
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  ه مـن جهـة الترجـيح بـل لعلّـ ،الإعراضالسكوني المذكورة لا يدلّ على 
  .أو التخيير

ولم يوجد له دليل إلاّ مـا في  ،اماستبراء الشاة بسبعة أيّ  )١(وعن الشيخ
صـلوات  عن أمير المؤمنين )٢(كشف اللثام من انّه مرويّ في بعض الكتب

  واية السكوني.شهور الأخذ بمضمون روالم، )٣(االله عليه
ــ+ 
ــ1 ����/ــ9�ّ ��$�ــ�( ���ــ�ش �8$-ّ�ــ9 و $Fــ� و��zTن و�*XــMو�� 

c

� �� ��ب و �م �ّ+ ، و���`� ،Kـ-�y~=' و���س �PI: �
، و5�"!� 

 KّــLو�� Kو����"ــ�ع و ـ�م �~ر�ــ ،UرhــI��� ر�ـ/Tو� tــIّ�ــ9 و����Tو� 

  .)+و���zّ  و"�#�ت ورد�ن و��)��\� و������

بين المسلمين في حلّيّة البقر والكباش الجبليّة والحمر  لا خلاف ظاهراً 
  .والغزلان واليحامير

  :ويدلّ عليها من الأخبار
  بن الحسين في العلل وعيـون الأخبـار بأسـانيده  ما رواه محمّد بن علي

وأحـلّ « :فيما كتب في جواب مسـائله ×عن الرضا ،سنانعن محمّد بن 
لكثرتهــا وإمكــان  ،لحــوم البقــر والإبــل والغــنم - تبــارك وتعــالى - االله

وتحليل البقر الوح/u وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش  ،وجودها
 ،ولا هي م�ّ� بعضها بـبعض ،لأنّ غذاءها غير مكروه ولا محرّم ،المحلّل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٢٨٢المبسوط: ) ١(
 ، والرواية مرسلة.٤٣٠، ح٢/١٢٤دعائم الإسلام: ) ٢(
  . ٩/٢٦٨كشف اللثام: ) ٣(
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ولا في خلقهـا تشـويه، وكـره لحـوم البغـال والحمـر  ،ولا م�ّ�ة بالإنس
لا  ،والخـوف مـن قلّتهـا ،الأهليّة لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها

  .)١(»لقذر خلقتها ولا قذر غذائها
قـال:  ‘وما رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر

سألته عن الظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجـل ثـمّ رمـاه بعـد مـا «
  .صرعه غيره فمتى يؤكل؟ قال: كله ما لم يتغيرّ إذا سمّى ورمى

�به بالسـيف  قال: وسألته عن الرجـل يلحـق الظبـي أو الحـمار في�ـ
قـال: وسـألته عـن رجـل ، فيقطعه نصفين هل يحلّ أكله؟ قال: إذا سمّى

²عه أيؤكـل ظبياً أو  يلحق حماراً  �به بالسـيف في³ـ قـال: إذا أدرك  ؟في�ـ
  .)٢(»ذكاته، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله

وفي مرسـل ، )٣(فـادّعي عليهـا الإجمـاع ،مـا لـه نـاب ا حرمة كلّ وأمّ 
  .)٤(»لا تأكل من السباع شيئاً « :الكافي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ.ائع: ) ١( ــل ال/ ــيعة: ٢/٥٦١عل ــائل الش ــة، ٥١-٢٥/٥٠؛ وس ــة المباح ــواب الأطعم   ، أب
 .٣، ح١٩ب

  ، أبـواب الأطعمـة المباحـة، ٥٢-٢٥/٥١؛ وسـائل الشـيعة: ١٧٧مسائل علي بن جعفـر: ) ٢(
 .٧-٥، ح١٩ب

، وفيه دعوى الإجماع؛ المهـذّب: ٦/٧٤؛ الخلاف: ٢٧٧؛ الكافي في الفقه: ١/٣٠٦الهداية: ) ٣(
Zائر: ٣٩٨؛ غنية النزوع: ٢/٢٦٨؛ فقه القرآن: ٢/٤٢٨ ؛ إصـباح الشـيعة: ٣/١٠١؛ ال]ـ

 .١٦٣؛ تب²³ة المتعلّمين: ٥٤٤الخلاف والوفاق:  ؛ جامع٣٨٦
، باب جامع في الـدوابّ التـي لا تؤكـل لحمهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/٢٤٥الكافي: ) ٤(

، أبـواب الأطعمـة ٢٤/١١٤، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشـيعة: ١٦٢، ح٣٩-٩/٣٨
 . ظاهر المصادر كونه مسنداً بالإسناد الصحيح.٢، ح٣المحرّمة، ب

 Uّ� .>�M ب	ـ
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عـن المـأكول  ×سألت أبا عبـد االله« :ق سماعةموثّ  ويدلّ عليها أيضاً 
 ،ذي مخلب من الطير كلّ  ’حرّم رسول االله :فقال ؟من الطير والوحش

  .وكلّ ذي ناب من الوحش
إنّ الناس يقولون: من السبع، فقال لي: يا سـماعة السـبع كلّـه  :فقلت

 ،)١(»هذا تفصيلاً  ’لا ناب له، وإنّما قال رسول االله حرام، وإن كان سبعاً 
  .ما ذكر من الأخبارإلى غير 

Øة بصغار دوابّ وأمّا حرمة الأرنب والضبّ واليربوع والحشار المف]
  .ظاهراً  فيهاً  )٢(فلا خلاف ،الأرض أو التي تأوي ثقب الأرض

كتب  فيما ×ويدلّ على حرمة الأرنب رواية محمّد بن سنان عن الرضا
 ،ورالسـنّ  لأنهّـا بمنزلـة ،وحرّم الأرنب« :مسائله في العللإليه في جواب 

فجرت مجراها مع قذرها في  ،ولها مخالب كمخالب السنوّر وسباع الوحش
  .)٣(»لأنهّا مسخ ،وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء ،نفسها

عـن  ،الحلبي+ بإسناده عن الكلينيويدل على حرمة الضبّ ما رواه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل مـن الطـير ومـا لا يؤكـل؛ ١، ح٦/٢٤٧الكافي: ) ١(
، ٢٤/١١٤، باب الصيد والـذكاة؛ وسـائل الشـيعة: ٦٥، ح١٨-٩/١٦تهذيب الأحكام: 

، والتعبير عنه بالموثّق لسـماعة المرمـيّ بـالوقف. راجـع ٣، ح٣أبواب الأطعمة المحرّمة، ب
 .٨/٢٩٧معجم رجال الحديث: 

؛ ٥٧٧؛ النهاية: ٢٧٧، وفيه دعوى الإجماع؛ الكافي في الفقه: ٤٠٠؛ الانتصار: ٥٧٨المقنعة: ) ٢(
؛ إصباح الشيعة: ٣/١١٩؛ ال]Zائر: ٣٩٨؛ غنية النزوع: ٢/٤٢٨؛ المهذّب: ٢٠٨المراسم: 

 .٢/١٥٩؛ تحرير الأحكام: ٣/١٧١؛ شرائع الإسلام: ٣٨٦
 .١١، ح٢، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٠٩؛ وسائل الشيعة: ٢/٤٨٢علل ال/.ائع: ) ٣(

 Lــــــــ 
ــــــــ. ��ر >�M

ــــ-ع  A�Iو�� Lّــــ qو��
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فقـال: إنّ الضـبّ والفـأرة  ؟سألته عن أكل الضبّ «قال:  ×أبي عبد االله
  .)١(»والقردة والخنازير مسوخ
قلت لأبي «للمرويّ عن الحسين بن خالد قال:  ،والمسوخ كلّها محرّمة

لأنّـه مثلـة  :فقلت لم؟ فقـال ،لا :أيحلّ أكل لحم الفيل؟ فقال :×الحسن
  .)٣(»ولحم ما مثّل به في صورها ،)٢(المسوخ وقد حرّم االله عزّ وجلّ 

 عن عـليّ  وفي العلل وفي الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه بوسائط
المسـوخ مـن «قال:  ^عن جدّه ،عن أبيه، عن أبي عبد االله ،)٤(بن المغيرة

 ،والضب ،والخفّاش ،والخنازير ،القردة :منهم ،بني آدم ثلاثة ع/. صنفاً 
 ،والزهرة ،وسهيل ،والعقرب ،والجرّيث ،والدعموص ،والدبّ  ،والفيل

  .)٥(»ثمّ ذكر سبب مسخهم ،والعنكبوت
إنّه نهى عن الضـبّ والقنفـذ « :×عن عليّ  ،وفي المرويّ عن الدعائم
  .)٦(»وغيره من ح/.ات الأرض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب جامع في الـدوابّ التـي لا تؤكـل لحمهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٥، ح٦/٢٤٥الكافي: ) ١(
ــواب الأطعمــة ٢٤/١٠٤، بــاب الصــيد والــذكاة؛ وســائل الشــيعة: ١٦٣، ح٩/٣٩ ، أب

 ، والرواية صحيحة.١، ح٢المحرّمة، ب
  ».لحوم الأمساخ«في وسائل الشيعة: ) ٢(
، باب جامع في الـدوابّ التـي لا تؤكـل لحمهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٤، ح٦/٢٤٥الكافي: ) ٣(

ــواب الأطعمــة ٢٤/١٠٤، بــاب الصــيد والــذكاة؛ وســائل الشــيعة: ١٦٥، ح٩/٣٩ ، أب
 . وفي الحسين بن خالد كلام.٢، ح٢المحرّمة، ب

  في علل ال/.ائع: عن المغيرة.) ٤(
، أبـواب الأطعمـة ٢٤/١٠٩وسـائل الشـيعة: ؛ ٤٩٣؛ الخصـال: ٢/٤٨٧علل ال/.ائع: ) ٥(

 ، والرواية صحيحة.١٢، ح٢المحرّمة، ب
 .٢/١٢٣دعائم الإسلام: ) ٦(

kـ	 <Cّ�<ـ.
ّ
 ��T-خ ��
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 :فيشملها قوله تعالى ،الح/.ات عدّت من الخبائث إلى أنّ  هذا مضافاً 
  .)١(}ثى ثن ثم{

ق عن غيـاث وفي الموثّ  ،ما هو ذو سمّ فيحرم لما فيه من ال��ر :ومنها
  .)٢(»انّه كره أكل كلّ ذي حمة« :×عن أبي عبد االله ،بن إبراهيم

A�;و�� .O(B�� ب	
� KT3�� /. �v�	g�: ���� �  

)v�	g�� KT3��: ���� �(  

) 
ً
��#ـ�ن، ، و���(zــ9 ،���$ــ�زي ،و ــ�م 
�ــ� 
ــ� �ــ�ن =ــ$   و� ��Mــ��ب رو�:�ـ

 � '
ّ

uh#��
ـ� �ـ�ن \ـu� �I�Iـ¡ ، �~"�@و���9�d��F�� �W، و c1 ��!ـ
و �م 

و ــ�م ، و* \�)ــ�9 ،و* ��\ــ-9 ،و
ــ� �ــ�� �ــ� 
��)ــ9 ،
ــ1 د��Iــ�

�ش
ّ

I��، وس�ـ$� ،و��!j� 9�d��Fدّد و���J ف�ـ9 ، و� ��ّ!�)�I�� ـ�هF�  و

'd'6�� 9�d��u ²-[و� ،U�ّو��/���ق ،و��)��م ،و��)�د ،و���(.  

ويـدلّ ، ظـاهراً  )٣(فلا خلاف فيهـا ،أمّا حرمة ما كان من الطير سبعاً 
  .معليها موثّق سماعة المتقدّ 

وهو موثّـق زرارة بـن ، تهفيظهر من بعض الأخبار حلّيّ  ،وأمّا الغراب
نّ أكل الغراب ليس بحرام إنّما الحرام مـا حـرّم إ« :‘أحدهما أعين عن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٧الأعراف: ) ١(
، باب جامع في الـدوابّ التـي لا تؤكـل لحمهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٧، ح٦/٢٤٥الكافي: ) ٢(

ــواب الأط٢٤/١٢٥، بــاب الصــيد والــذكاة؛ وســائل الشــيعة: ١٦٧، ح٩/٤٠ عمــة ، أب
، والتعبير عنه بالموثّق لغياث بن إبراهيم المرميّ بالبتريـة. راجـع معجـم ١، ح٦المحرّمة، ب

 .١٣/٢٣٥رجال الحديث: 
؛ إصباح الشـيعة: ٣/١١٩؛ ال]Zائر: ٣٩٨؛ غنية النزوع: ٢/٤٢٨؛ المهذّب: ٥٧٧النهاية: ) ٣(

 .١٦٤؛ تب²³ة المتعلّمين: ٣/١٧٢؛ شرائع الإسلام: ٣٨٦

�M<ـــ. <ـــ	 �ـــ	ن <ـــ  
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  .)١(»نفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً االله في كتابه ولكن الأ
لأنّـه  ،نّه كره أكل الغـرابإ« :‘عن جعفر بن محمّد وموثّق غياث

  .)٢(»فاسق
كصـحيح عـليّ بـن جعفـر عـن أخيـه أبي  ،ويظهر من بعضها حرمته

سألته عن الغراب الأبقع والأسود يحلّ أكلهـما؟ فقـال: لا « :‘الحسن
  .)٣(»ء من الغربان زاغ ولا غيره يحلّ أكل شي

لا يؤكـل مـن الغربـان زاغ ولا « :×ومرسل الصدوق عن الصادق
  .إلى غير ما ذكر من الأخبار ،)٤(»ء غيره، ولا يؤكل من الحيّات شي

وكذلك  ،يّة بين أقسام الغرابولا يخفى أنّه لم يفرّق في ما دلّ على الحلّ 
  .فما ذكر في بعض الكلمات من التفرقة لم يظهر وجهه ،ما دلّ على الحرمة
  الخبر الثاني المستدلّ به للحلّيّة لم يظهر وجهه مع أنّه يشعر ولا يخفى أنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٣، ح٤/٦٦، بـاب الصـيد والـذكاة؛ الاستبصـار: ٧٢، ح٩/١٨كام: تهذيب الأح )١(
، ١، ح٧، أبـواب الأطعمـة المحرّمـة، ب٢٤/١٢٥كراهية لحم الغراب؛ وسـائل الشـيعة: 

 .١/١٦٧والتعبير عنه بالموثّق لأبان المرميّ بالناووسية. راجع معجم رجال الحديث: 
، بـاب كراهيـة ٤، ح٤/٦٦، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصـار: ٧٤، ح٩/١٩تهذيب الأحكام:  )٢(

. التعبـير عنـه ٢، ح٧، أبـواب الأطعمـة المحرّمـة، ب٢٤/١٢٥لحم الغراب؛ وسـائل الشـيعة: 
 .١٣/٢٣٥بالموثّق لغياث بن إبراهيم المرميّ بالبترية. راجع معجم رجال الحديث: 

ب جامع في الـدوابّ التـي لا تؤكـل لحمهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ، با٨، ح٦/٢٤٥الكافي: ) ٣(
، باب كراهية لحم ٢، ح٦٦-٤/٦٥، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ٧٣، ح١٩-٩/١٨

 .٣، ح٧، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٢٦الغراب؛ وسائل الشيعة: 
ــه: ) ٤( ــ�ه الفقي ــن لا يح� ــيع٤٢٣٣، ح٣/٣٥١م ــائل الش ــذبائح؛ وس ــيد وال ــاب الص ة: ، ب

 .٦، ح٧، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٢٧



.O(B�� ب	
� ���� � :v�	g�� KT3�� /.A�;٤٦٩   ...................................  و�� 

بكونه من المسوخ، وحمل الحرمة في دليل الحرمة على الكراهة بعيد، فتقـع 
من غير فرق إلاّ أن يستظهر من كلـمات المفصّـلين  المعارضة بين الدليلين

  .عثورهم بما لم يصل إلينا
ه ورد الرخصة في الزاغ وهو غـراب الـزرع أرسل في الخلاف أنّ  ،نعم

  وهو أصغر منـه أغـبر اللـون كالرمـاد دون الكبـير الأسـود  )١(دافغوال
فمع انجبـار هـذا المرسـل  ،)٢(الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع

  .لكنهّ غير محقّق ،يحلّ أكلهما
ولعلّ الأقوى الحرمة، لأنّ الموثّق المذكور دليلاً عـلى الحلّيـّة لم يعمـل 
  بمضمونه من انحصار الحرمة بـما حـرّم االله تعـالى في كتابـه العزيـز، فـإنّ 
كثيراً من المحرّمات لم يذكر في كتاب االله وإن أمكن اسـتفادة الحرمـة مـن 
 الكتاب بوجه لا يصل عقولنا إليه، بل هي مخصوصة بالمعصـومين صـلوات

  .هذا مع ما ذكر من أنّ الغراب من سباع الطير، االله عليهم 
  ا تأكّد الكراهة في الأبقع من أقسام الغراب على القـول بالكراهـة وأمّ 

عـن محمّـد بـن ، فلما رواه في الكافي عن أحمد بـن محمّـد ،في جميع الأقسام
 ،فقال: إنّه لا يؤكـل ؟عن الغراب الأبقع ×سئل الرضا«قال:  )٣(مسلم

  .)٤(»ومن أحلّ لك الأسود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الأصل: القداف، والصحيح ما أثبتناه.) ١(
 .٦/٨٥الخلاف: ) ٢(
في الكافي: أحمد بن محمّد عن محمّد بن مسلم عن أبي يحيـى الواسـطي، وفي غـيره: أحمـد بـن ) ٣(

 محمّد عن أبي يحيى الواسطي.
 لـدوابّ التـي لا تؤكـل لحمهـا؛ تهـذيب ، بـاب جـامع في ا١٥، ح٢٤٧-٦/٢٤٦الكافي: ) ٤(

\
ّ
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أكّـد الكراهـة عـلى القـول ولا يخفى أنّه لا يستفاد من هذه الروايـة ت
 ×لأنّ الخصوصيّة في كلام السائل لا يستفاد من كلام الإمـام ،بالكراهة

  .الراجع إليها مدخليّتها في الحكم
فالظـاهر عـدم  ،ا حرمة ما كان من الطير صفيفه أكثر مـن دفيفـهوأمّ 
سـألت أبـا « :- عـلى المحكـيّ  -قول زرارة ويدلّ عليها ، فيها )١(الخلاف
ــر ــير ×جعف ــن الط ــل م ــا يؤك ــل  ؟عمّ ــا دفّ ولا تأك ــل م ــال: ك   فق

  .)٢(»ما صفّ 
والصفيف  ،ب فهو حراملَ كلّ ما صفّ وهو ذو مخِْ « :وفي موثّق سماعة

ــازي والصــقر والحــدأة ومــا أشــبه ذلــك   وكــلّ مــا دفّ  ،كــما يطــير الب
  .)٣(»فهو حلال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب كراهية لحم ١، ح٤/٦٥، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ٧١، ح٩/١٨الأحكام ،
 .٤، ح٧، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٢٦الغراب؛ وسائل الشيعة: 

؛ النهايـة: ٢٠٨؛ المراسـم: ١/٢٤٨؛ رسائل ال/.يف المرت�¶: ٥٧٧؛ المقنعة: ٤٢٢المقنع: ) ١(
؛ شرائع ٣٨٧؛ إصباح الشيعة: ٣/١٠٤؛ ال]Zائر: ٣٥٨؛ الوسيلة: ٢/٤٢٨؛ المهذّب: ٥٧٧

 .٢/١٦٠؛ تحرير الأحكام: ٣٧٩؛ الجامع لل/.ائع: ٣/١٧٢الإسلام: 
، باب آخر منه وفيه ما يعرف به مـا يؤكـل مـن الطـير ومـا لا ٣، ح٢٤٨-٦/٢٤٧الكافي: ) ٢(

الصيد والذبائح؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب ٤١٤٦، ح٣/٣٢١يؤكل؛ من لا يح��ه الفقيه: 
، أبواب الأطعمة المحرّمـة، ٢٤/١٠٥، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٦٣، ح٩/١٦

 ، والرواية صحيحة.٢، ح١٨ب
، باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل مـن الطـير ومـا لا يؤكـل؛ ١، ح٦/٢٤٧الكافي: ) ٣(

، ٢٤/١٥٠كاة؛ وسـائل الشـيعة: ، باب الصيد والـذ٦٥، ح١٧-٩/١٦تهذيب الأحكام: 
، والتعبير عنه بالموثّق لسماعة المرمي بـالوقف. راجـع ٣، ح١٨أبواب الأطعمة المحرّمة، ب

 .٨/٢٩٧معجم رجال الحديث: 

�M<ـــ. <ـــ	 �ـــ	ن <ـــ  
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 إنيّ أكون في الآجام فيختلف :×قلت لأبي عبد االله« :وقال بن أبي يعفور
  .)١(»ولا تأكل ما صفّ  ،الطير فما آكل منه؟ فقال: كل ما دفّ  عليّ 

إن كان الطير يصفّ ويدفّ فكـان دفيفـه « :وفي الفقيه في حديث آخر
ويؤكـل  ،أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكـل

  .)٢(»من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية
 ،إلى غير ذلك من النصوص المحمولة على الأكثريّة بقرينة هذا المرسل

ة صفيف بعض الطيور المحرّم الأكل وأكثريّة دفيف وما يشاهد من أكثريّ 
  .ما هو محلّل الأكل

ة وحلّيّة ما كـان ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصيّ ا حرمة وأمّ 
  :والدليل نصوص، فلا خلاف فيهما ،له إحداها

الطير ما يؤكـل منـه؟  :×قلت لأبي عبد االله« :منها: رواية ابن سنان
  .)٣(»فقال: لا تأكل ما لم تكن له قانصة

فقال: مـا  ؟عن طير الماء« ×أبا جعفر - على المحكي - وسأل زرارة
  .)٤(»وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ،كانت له قانصة فكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل مـن الطـير ومـا لا يؤكـل؛ ٦، ح٦/٢٤٨الكافي: ) ١(
، أبـواب ٢٤/١٥٣اة؛ وسائل الشيعة: ، باب الصيد والذك٦٤، ح٩/١٦تهذيب الأحكام: 

 ، والرواية مرسلة.٣، ح١٩الأطعمة المحرّمة، ب
، بـاب الصـيد والـذبائح؛ وسـائل الشـيعة: ٤١٤٦، ذيـل ح٣/٣٢٢من لا يح��ه الفقيه: ) ٢(

 .٤، ح١٩، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٥٣
طـير ومـا لا يؤكـل؛ ، باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل مـن ال٢، ح٦/٢٤٧الكافي: ) ٣(

 ، والرواية صحيحة.١، ح١٨، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٤٩وسائل الشيعة: 
 ، باب آخر منه وفيه ما يعرف به مـا يؤكـل مـن الطـير ومـا لا ٣، ح٢٤٨-٦/٢٤٧الكافي: ) ٤(

�M<ـــ. <ـــ	 �ـــ�� �ـــ� 
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فكـل الآن مـن « :في موثّق سماعة -على المحكيّ  - ×وقال الصادق
ومن طير الماء ما كانت له قانصـة كقانصـة  ،ما كانت له حوصلة طير البرّ 

والحوصـلة والقانصـة  -إلى أن قـال:  - الحمام لا معدة كمعـدة الإنسـان
  .)١(»وكلّ طير مجهول ،يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه

كـل مـن الطـير مـا « :ق ابن بكيرفي موثّ  - على المحكيّ  - وقال أيضاً 
إلى غير ما ذكر من النصوص ، )٢(»ة أو حوصلةكانت له قانصة أو صيصيّ 

  .االدالّة على الاكتفاء بإحداها في الحلّيّة وعلى الحرمة مع انتفائه
ومـع صـحّة ، ثمّ إنّه ادّعي تلازم علائم الحلّيّة مع عدم علائم الحرمة

ومع عدمها فمـع وجـود علائـم الحلّيـّة وعـدم  ،هذه الدعوى لا إشكال
لأنّ ظاهر الأخبـار  ،إحراز علامة الحرمة الظاهر عدم الإشكال في الحلّيّة

 أنّه مع إحراز علامة الحلّيّة يجوز الأكل من دون استفصال حيث إنّ كثيراً 
  .من الطيور حالها غير معلومة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب الصيد والذبائح؛ تهـذيب الأحكـام: ٤١٤٦، ح٣/٣٢١يؤكل؛ من لا يح��ه الفقيه ،
، أبواب الأطعمة المحرّمـة، ٢٤/١٠٥الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة:  ، باب٦٣، ح٩/١٦

 ، والرواية صحيحة.٢، ح١٨ب
، باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل مـن الطـير ومـا لا يؤكـل؛ ١، ح٦/٢٤٧الكافي: ) ١(

، ٢٤/١٥٠، باب الصيد والـذكاة؛ وسـائل الشـيعة: ٦٥، ح١٧-٩/١٦تهذيب الأحكام: 
، والتعبير عنه بالموثّق لسماعة المرميّ بـالوقف. راجـع ٣، ح١٨رّمة، بأبواب الأطعمة المح

 .٨/٢٩٧معجم رجال الحديث: 
، باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل مـن الطـير ومـا لا يؤكـل؛ ٥، ح٦/٢٤٨الكافي: ) ٢(

، أبـواب ٢٤/١٥١، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٦٧، ح٩/١٧تهذيب الأحكام: 
، والتعبير عنه بالموثّق لابن بكير الثقة الفطحي. راجع رجـال ٥، ح١٨رّمة، بالأطعمة المح

 .٤٩٠. هذا ولكن فيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٥٨١النجاشي، الرقم: 
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  فقـد يقـال بتغليـب  ،وأمّا مع وجود علامـة الحلّيـّة وعلامـة الحرمـة
  .)١(لهفلا يحلّ أك ،لأصالة عدم التذكية ،جانب الحرمة

مــن الإشــكال في جريــان  مــن جهــة مــا ذكــر مــراراً  :ويشــكل أوّلاً 
  .الشبهات الحكميّة الاستصحاب في

  ة الثابتـة بالأصـل من جهة إمكـان أن تكـون الحلّيـّة الظاهريّـ :وثانياً 
. رضـعات نـاشرة  كافية في صحّة التذكية نظـير مـا لـو شـكّ في أنّ ع/ـ

ولا أظنّ أن يستشكل ، فأصالة الحلّيّة يترتّب عليها صحّة النكاح ،للحرمة
  .بأصالة عدم تحقّق ما يوجب حصول علقة الزوجيّة

ة الحيوانات للتذكية إلاّ ما اسـتثني إلى أنّ بناءهم على قابليّ  هذا مضافاً 
ولعلّ المسـألة محتاجـة إلى مزيـد ، من الح/.ات والكلب والخنزير البرّيين

  تأمّل.
والمسـوخ محـرّم  ،فلأنهّما من المسوخ ،سووأمّا حرمة الخفّاش والطاو

  .أكلها وقد سبقت الرواية الدالّة على كون الخفّاش من المسوخ
عـلى  - ×س فيدلّ على كونه مـن المسـوخ قـول الرضـاووأمّا الطاو

رجل مؤمن فكابر امرأة  جميلاً  س مسخ كان رجلاً وإنّ الطاو« :-المحكي 
 ،وسـين أنثـى وذكـراً وتحبّه فوقع بها ثمّ راسلته بعد ذلك فمسخهما االله طا

  .)٢(»فلا تأكل لحمه ولا بيضه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦/٣٠٥جواهر الكلام: ) ١(
، باب جامع في الدوابّ التي لا تؤكـل لحمهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ١٦، ح٦/٢٤٧الكافي: ) ٢(

، أبواب الأطعمة المحرّمـة، ٢٤/١٠٦، باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: ٧٠، ح٩/١٨
 . وفيه بكر بن صالح، وفيه كلام.٦، ح٢ب

ــــــ	ش 
ّ
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  مـن جهـة الأخبـار  )١(ففـي حلّيّتـه وحرمتـه قـولان ،ا الخطّـافمّ أو
  .الواردة

عن الرجل يصـيب « :×عن أبي عبد االله فيدلّ على حلّيّته خبر عمّار
في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال: هو ممـّا يؤكـل، وعـن الـوبر  خطّافاً 

  .)٢(»يؤكل؟ قال: لا هو حرام
  عن الخطّاف؟ قال: لا بأس بـه، هـو ممـّا يحـلّ أكلـه « :وموثّقه الآخر

وكـلّ طـير يسـتجير بـك  ،لأنّه استجار بـك وأوى في منزلـك ،لكن كره
  .)٣(»فأجره

خـرء الخطّـاف لا « :×كتاب عمّار عـن الصـادق وفي المختلف عن
  .)٤(»لأنّه استجار بك ،بأس به وهو مماّ يحلّ أكله ولكن كره

  .وهذه الأخبار ضعفها منجبر بالشهرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Zائر: ٢/٤٢٩؛ المهـذّب: ٥٧٧للقول بالحرمة راجع النهاية: ) ١( ، وفيـه دعـوى ٣/١٠٤؛ ال]ـ
  .٣٧٩؛ الجامع لل/.ائع: ٣٨٧الإجماع؛ إصباح الشيعة: 

؛ الـدروس ٢/١١١؛ إرشـاد الأذهـان: ٣/١٧٣جـع شرائـع الإسـلام: وللقول بالحلية را
 .٣/١٠ال/.عية: 

  ، ٢، ح٦٧-٤/٦٦، بـاب الصـيد والـذكاة؛ الاستبصـار: ٨٤، ح٩/٢١تهذيب الأحكام:  )٢(
، ١٧، أبـواب الأطعمـة المحرّمـة، ب٢٤/١٤٨باب كراهية لحم الخطاف؛ وسائل الشيعة: 

 .٧٧٩الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: ، والرواية موثّقة بعمّار بن موسى ٢ح
، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم ٨٠، ح٨١-٩/٨٠تهذيب الأحكام: ) ٣(

، والتعبـير عنهـا بالموثّقـة ٥، ذيـل ح٣٩، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٩٣منه؛ وسائل الشيعة: 
 .٧٧٩لعمّار بن موسى الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، والرواية ٥، ح٣٩، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٩٣؛ وسائل الشيعة: ٨/٣١٠مختلف الشيعة: ) ٤(
 ضعيفة للإرسال.

ـــــ�ف  ـــــ�0 Iّ
ّ
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ففـي خـبر ، وفي قبالها ما استظهر منه الحرمة، لكن لا ظهور لـه فيهـا
إذ مـرّ × عنـد أبي عبـد االلهبينا نحن قعـود «الحسن بن داود الرقي قال: 

حتىّ أخذه مـن يـده × رجل بيده خطّاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد االله
ثمّ رمى به الأرض، ثمّ قال: أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني 

نهى عن قتل السـتّة: النحلـة، والنملـة، ’ أبي عن جدّي: أنّ رسول االله
  .)١(»والضفدع، وال²³د، والهدهد، والخطّاف

نهـى عـن ’ نّ رسول االلهأ«ورواه في الكافي عن داود أو غيره وفيه: 
ة منها الخطّاف، وقال: إنّ دورانه في السماء أسفاً لمـا فعـل بأهـل قتل الستّ 

بيت محمّد صلوات االله عليهم  وتسبيحه قراءة الحمد الله ربّ العالمين، ألا 
  .)٢(»ترونه يقول: ولا الضالّين

عن قتـل الخطّـاف × سألت أبا عبد االله: «وفي حسن جميل بن درّاج
‘ وإيذائهنّ في الحرم؟ فقال: لا يقتلن، فإنيّ كنت مع عليّ بـن الحسـين

فرءانى وأنا أوذيهنّ فقال: يا بنيّ لا تقتلهنّ ولا تؤذهنّ، فـإنهّنّ لا يـؤذين 
  .، إلى غير ما ذكر مماّ يقرب مضمونه مماّ ذكر)٣(»شيئاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١، ح٤/٦٦، بـاب الصـيد والـذكاة؛ الاستبصـار: ٧٨، ح٩/٢٠تهذيب الأحكام:  )١(
. ١، ح١٧، أبـواب الأطعمـة المحرّمـة، ب٢٤/١٤٧كراهية لحم الخطاف؛ وسائل الشيعة: 

والحسن بن داود الرقّي مهمل إن لم يكن محرّفاً عن اسم آخر. راجع ترجمـة الحسـن بـن داود 
 ا.الرقّي في جامع الرواة بتحقيقن

 .٢، ح٣٩، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٩٢، باب الخطاف؛ وسائل الشيعة: ١، ح٦/٢٢٣الكافي: ) ٢(
، ٣٩، أبـواب الصـيد، ب٢٣/٣٩١، باب الخطاف؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٦/٢٢٤الكافي: ) ٣(

 .١/٣١٦، والتعبير عنه بالحسن لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ١ح

 ��1*ـــــ	ر ��)	رxـــــ.
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 )١(مـة الأكـل وإن حكـي عـن الشـيخولا يخفى عدم دلالتها على حر
  .الحرمة )٣(والبرّاج )٢(وابني إدريس

  فيهــا  )٤(وأمّــا كراهــة الفاختــة والقــبرّة بــدون الحرمــة، فــلا خــلاف
²د  )٥(علامـةووجـه الحلّيـّة وجـود ، ظاهراً    الحلّيـّة فـيهما، وكـذلك ال³ـ

  .الكراهية فتوى الأصحابوالعمدة في إثبات ، والصوام والشقراق
عـلى  -× نعم، يدلّ على الكراهية في خصوص القـبرّة قـول الرضـا

  لا تأكلوها ولا تسبوّها ولا تعطوهـا الصـبيان يلعبـون بهـا، : «-المحكي 
 فإنهّا كثيرة التسبيح الله تعالى، وتسبيحها: لعن االله مبغ�Ò آل محمّد صلوات

ب مـا أزرع الـزرع لطلـ«‘: بل عن عـلي بـن الحسـين ،)٦(»االله عليهم
له المعـترّ، وذو الحاجـة، ولتنـال منـه القـبرّة الفضل فيه وما أزرعه إلاّ لينا

  .)٧(»خاصّة [من الطير]
وأمّا الاستدلال لكراهية الهدهد وال²³د بخبر سـليمان بـن جعفـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧٧النهاية: ) ١(
 .٣/١٠٤ال]Zائر: ) ٢(
 .٢/٤٢٩المهذّب: ) ٣(
 .٢/١٦٠؛ تحرير الأحكام: ٣/١٧٣؛ شرائع الإسلام: ٦/٢٨٢المبسوط: ) ٤(
 ) في الأصل: >العلامة< بدل >علامة<، وما أثبتناه أصوب. ٥(
ــام: ١، ح٦/٢٢٥الكــافي: ) ٦( ــذيب الأحك ــبرة؛ ته ــاب القن ــيد ٧٧، ح٩/١٩، ب ــاب الص   ، ب

  . وفيـه أبـو أيّـوب المـدني ١، ح٤١، أبواب الصـيد، ب٢٣/٣٩٥والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
 وهو مهمل.

، ٤١، أبـواب الصـيد، ب٢٣/٣٩٦، باب القنبرة؛ وسائل الشـيعة: ٢، ح٦/٢٢٥الكافي: ) ٧(
 . وفيه أبو أيّوب المدني وهو مهمل.٢ح

1
ـــــــ. 	d�� .ـــــــs���
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ل تـنهـى عـن ق ’نّ رسـول االلهإ« :^عن آبائه الجعفري عن الرضا
والنملـة، وأمـر بقتـل  ،والنحلـة ،والهدهد ،والصوام ،الخمسة: ال²³د
  .)١(»والكلب العقور ،والعقرب ،والحدأة ،والحيّة ،خمسة: الغراب

  فـلا يخفـى مـا فيـه ولم يعـرف  ،موخبر الحسن بن داود الرقّـي المتقـدّ 
  .ةوجه الأغلظيّ 

) 
ّ

-ــW 9ـ 
ّ
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ً
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ّ
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ــ����$ّ!ـ، ��ــ�م �ـ�
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ّ
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ّ
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  .)>���ه و�Jכ 

ومدّة ، فقد مرّ الكلام فيها أة حتىّ يستبرل وعدم الحلّيّ أمّا حرمة الجلاّ 
الاستبراء في بعض الحيوانات منصوصة، وإلحـاق مـا أشـبهها مـع عـدم 

ل، وكذلك مدّة يخرج عن عنوان الجلاّ  أفالأحوط أن يستبر ،النصّ مشكل
  .كلّ ما لا نصّ فيه من جهة الاستبراء

.ات  ،والبـقّ والبرغـوث وأمّا حرمة الزنـابير والـذباب فلأنهّـا ح/ـ
وورد الخـبر في  ،وهـذه العنـاوين محرّمـة ،والزنابير ذوات حمـة ،وخبائث

  .الزنابير أنهّا من المسوخ
فلخـبر ابـن أبي يعفـور عـن  ،وأمّا حرمـة بـيض مـا لا يؤكـل لحمـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــار الرضــا) ١( ــون أخب ــواب ١٤٩-٢٤/١٤٨؛ وســائل الشــيعة: ١٤، ح٢/٢٥٠×: عي ، أب
 . وفيه أبو أيّوب المدني وهو مهمل.٤، ح١٧بالأطعمة المحرّمة، 

  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >ثلاثة< بدل >بثلاثة<. )٢(
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به وبأكلـه وهـو  نّ البيض إذا كان مماّ يؤكل لحمه فلا بأسإ« :×الصادق
ة م/.وطة بحلّيّة الحيوان الذي باض، والظـاهر حيث إنّ الحلّيّ  )١(»حلال

  .عدم الخلاف فيها
  لخـبر أبي الخطّـاب عـن أبي  ،ومع الاشتباه أكل منه ما اختلف طرفـاه

 ي يـدرلا مختلفـاً  عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيهـا بيضـاً « :×عبد االله
 : إنّ فيه علـماً ×أو يستحبّ؟ فقال بيض ما هو، أبيض ما يكره من الطير

لا يخفى، انظر إلى كلّ بيضة تعرف رأسها مـن أسـفلها فكـل ومـا سـوى 
  .)٣(»فدعه )٢(ذلك

: إنيّ أكـون في الآجـام ×قلـت لأبي عبـد االله« :وخبر ابن أبي يعفور
  .)٤(»اختلف طرفاه فيختلف عليّ البيض فما أكل منه؟ فقال: كل منه ما

 إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً « :وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما
  .)٥(»فلا تأكل منه إلاّ ما اختلف طرفاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الصـيد ٨٧، ح٩/٢٢، باب بيض الدجاج؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٦/٣٢٥الكافي: ) ١(
 ، والرواية مرسلة.١، ح٤٠، أبواب الأطعمة المباحة، ب٢٥/٨١والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

  ».وما يستوي في ذلك«في الكافي: ) ٢(
  ، بـاب ٥٨، ح٩/١٥، باب ما يعرف به البـيض؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/٢٤٩الكافي: ) ٣(

  . وحـال ٣، ح٢٠، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٥٥الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
 أبي الخطّاب معلوم.

، بـاب الصـيد ٦٤، ح٩/١٦الأحكام: ، باب ما يعرف به البيض؛ تهذيب ٥، ح٦/٢٤٩الكافي: ) ٤(
 ، والرواية مرسلة.٦، ح٢٠، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٥٦والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

، بـاب ٥٧، ح٩/١٥، باب ما يعرف به البـيض؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/٢٤٨الكافي: ) ٥(
 .١، ح٢٠، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٥٤الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

 ��> U�� ه	)*
;p� 6>
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وهل الحكم المذكور مختصّ بصورة الاشتباه ومع عدم الاشتباه بحكم 
ولا يحلّ بـيض مـا لا  ،التبعيّة يحلّ بيض ما يؤكل لحمه ولو تساوى طرفاه

  ؟اختلف طرفاهيؤكل لحمه ولو 
إنّ الأخبار المذكورة وإن كان بعضها ناظرة إلى صورة  :يمكن أن يقال

فيقـع  ،لكن صحيح ابن مسـلم المـذكور يشـمل صـورة العلـم ،الاشتباه
وخبر آخر ذكر في البحث  ،التعارض بينه وبين خبر ابن أبي يعفور المذكور

  .الاجتماعولعلّ ما دلّ على التبعيّة أظهر في مورد ، عن بيض السمك
ومع منع الأظهريّة إن قلنا في تعارض العامّين من وجه يعامل معهـما 

فلا بدّ مـن الترجـيح أو التخيـير وإن لم  ،معاملة المتعارضين بنحو التباين
  .فالظاهر الرجوع إلى أصالة الحلّيّة ،نقل


���h�ن((:   

  :�~و_(
ّ
-`D� ب�j �Q?ـ�هu Uـ��X��� ´� +،  ـ�zT ـ�ّ' "ـ� �ـ�مj� و�ـ�
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ً
  .)�A  �م و]�+ 
� � �j ���Wب "�*

 :×لما ذكر في المسألة الأولى بخبر السكوني عن أبي عبد االله )١(استدلّ 
فقـال: قيـّدوه  ؟ي بلبن خنزيرةغذّ  )٢(حملسئل عن  ×نّ أمير المؤمنينإ«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦/٢٨٢؛ جواهر الكلام: ١٣/٤٠٦رياض المسائل: ) ١(
 ».جدي«كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ٢(
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، اللـبن وى والشعير والخبز إن كان استغنى عـنوالنَّ  )١(بسْ وأعلفوه الكُ 
اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام، ثـمّ يؤكـل  وإن لم يكن استغنى عن

  .)٢(»لحمه
وحمل الأمر  ،وهذا مبنيّ على حمل الغذاء فيه على صورة عدم الاشتداد

لأنّ تـرك الاستفصـال  ،ولا يخفى الإشـكال فـيهما، على الاستحباب فيه
يقت�Ò عدم الفرق بين صورتي الاشتداد وعدمه، وظاهر الأمـر والجملـة 

اللزوم وعدم  -، إلی آخره »فيلقى«على المحكي  ×أعني قوله - ةالخبريّ 
  .الحلّيّة إلاّ بعد تحقّق ما ذكر

 )٤(واستدلّ ، في حرمته وحرمة نسله ظاهراً  )٣(الاشتداد لا خلاف ومع
سـئل «لها بموثّق حنان بن سدير الذي رواه المشايخ الثلاثة وغيرهم قال: 

عن جدي رضع مـن لـبن خنزيـرة  - وأنا حاضر عنده - ×أبو عبد االله
استفحله في غنمه فخـرج لـه  بّ وكبر واشتدّ عظمه، ثمّ إنّ رجلاً حتىّ شَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، كسب.٢/١٦٠الكسب: فضلة دهن السمسم. مجمع البحرين: ) ١(
ــافي: ) ٢( ــذيب ٥، ح٦/٢٥٠الك ــرة؛ ته ــبن الخنزي ــن ل ــعان م ــدي يرض ــل والج ــاب الحم   ، ب

، بــاب ٤، ح٤/٧٦، بـاب الصـيد والـذكاة؛ الاستبصـار: ١٨٦، ح٤٥-٩/٤٤الأحكـام: 
، أبـواب ٢٤/١٦٢تحريم أكل لحـم الغـنم إذا شرب مـن لـبن خنزيـرة؛ وسـائل الشـيعة: 

ــة، ب ــة المحرّم ــال ٤، ح٢٥الأطعم ــم رج ــع معج ــكوني. راج ــة بالس ــة موثّق   ، والرواي
 .٣/١٠٥الحديث: 

Zائر: ٣٩٨؛ غنية النـزوع: ٣٦٠الوسيلة:  ؛٢/٤٢٨؛ المهذّب: ٥٧٥النهاية: ) ٣( ؛ ٣/٩٧؛ ال]ـ
ــيعة:  ــباح الش ــلام: ٣٨٥إص ــع الإس ــاق: ٣/١٧١؛ شرائ ــلاف والوف ــامع الخ   ؛ ٥٤٥؛ ج

 .٢/١٦٠تحرير الأحكام: 
 .٣٦/٢٨٢؛ جواهر الكلام: ٩/٢٧٠كشف اللثام: ) ٤(
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 ،فلا تقربنهّ، وأمّـا مـا لم تعرفـه ،فقال: أمّا ما عرفت من نسله بعينه ؟نسل
  .)١(»ولا تسأل عنه ،فكله فهو بمنزلة الجبن

في جـدي يرضـع مـن « :×وموثّق ب/. بن مسلمة عـن أبي الحسـن
فما عرفت أنّه ضربه  ،فقال: هو بمنزلة الجبن ؟خنزيرة، ثمّ ضرب في الغنم

  .)٢(»وما لم تعرفه فكل ،فلا تأكله
  .)٤(»رضع من لبن خنزيرة )٣(حمللا تأكل من لحم « :ومرفوع ابن سنان

  .)٥(ونحوه مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين صلوات االله عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ه ، باب الحمل والجـدي يرضـعان مـن لـبن الخنزيـرة؛ مـن لا يح�ـ١، ح٦/٢٤٩الكافي: ) ١(
، باب ١٨٣، ح٩/٤٤، باب الصيد والذبائح؛ تهذيب الأحكام: ٤١٩٦، ح٣/٣٣٥الفقيه: 

، باب تحريم أكل لحـم الغـنم إذا شرب مـن لـبن ١، ح٤/٧٥الصيد والذكاة؛ الاستبصار: 
، والتعبـير عنـه ١، ح٢٥، أبواب الأطعمة المحرمـة، ب٢٤/١٦١خنزيرة؛ وسائل الشيعة: 

 .٦/٣٠١لواقفي. راجع معجم رجال الحديث: بالموثّق لحنان بن سدير الثقة ا
، باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٦/٢٥٠الكافي: ) ٢(

، باب تحريم أكل لحم ٢، ح٧٦-٤/٧٥، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصار: ١٨٤، ح٩/٤٤
لمحرّمـة، ، أبـواب الأطعمـة ا٢٤/١٦٢الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة؛ وسـائل الشـيعة: 

، والتعبير عنه بالموثّق لحميد بن زيـاد الثقـة الـواقفي. راجـع رجـال النجـاشي، ٢، ح٢٥ب
 .٣٣٩الرقم: 

  في الأصل: >جدي< بدل >حمل<، وما أثبتناه من المصادر.) ٣(
، باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/٢٥٠الكافي: ) ٤(

  ، بـاب تحـريم أكـل لحـم ٣، ح٤/٧٦والـذكاة؛ الاستبصـار: ، باب الصيد ١٨٥، ح٩/٤٤
  ، أبـواب الأطعمـة المحرّمـة، ٢٤/١٦٢الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٣، ح٢٥ب
ــه: ) ٥( ــ�ه الفقي ــن لا يح� ــيعة: ٤١٩٤، ح٣/٣٣٤م ــائل الش ــذبائح؛ وس ــيد وال ــاب الص ، ب

 .٣، ح٢٥، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٦٢
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وقد يوجّه التفصيل المـذكور في المـتن بعـدم الخـلاف في الكراهـة في 
في الموثّـق الأخـير في التجـدّد » يرضـع«وظهـور  ،صورة عدم الاشـتداد

 ،والاستمرار المقت�Ò للاشتداد وإن كان خـبر حنـان يشـمل الصـورتين
  .)١(بها لصورة الاشتداد وكذلك الأخبار المستدلّ 
يّة خـبر السـكوني مـن جهـة أخـذهم وشـموله ولا يخفى أنّه مع حجّ 

ستفصال تقع المعارضـة بينـه وبـين الأخبـار للصورتين من جهة ترك الا
فلـم  ،والخصوصيّات المذكورة في موثّق حنان في كلام السـائل ،المذكورة

فتحصيل الإجماع الكاشـف عـن رأي  ،يظهر مدخليّتها في الحكم المذكور
ولعـلّ مخالفـة  ،المعصوم مع كون الاستناد إلى الخبر الذي في أيدينا مشكل

  .المشهور أشدّ إشكالاً 
 ،ا عدم الحرمة إذا شرب الخمر ولـزوم الغسـل في المسـألة الثانيـةوأمّ 
انّـه إذا : وقد روي« :عليه بالمرسل عن ال]Zائر حيث قال فيها )٢(فاستدلّ 

 ،ثمّ ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء ء من هذه الأجناس خمراً  شرب شي
  .بعد انجباره بالعمل )٣(»ء مماّ في بطنه ولا استعماله ولا يجوز أكل شي

المـروي في التهـذيب  ×إلى خبر زيد الشحّام عن أبي عبـد االله مضافاً 
حتـّى سـكرت  في شـاة شربـت خمـراً « :×والكافي المنجبر بما ذكـر قـال

للمحكـي عـن  خلافـاً  )٤(»فذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨٤-٣٦/٢٨٣الكلام:  جواهر) ١(
 .٣٦/٢٩٠؛ جواهر الكلام: ١٣/٤٠٨رياض المسائل: ) ٢(
 .٣/٩٧ال]Zائر: ) ٣(
.ب الخمـر؛ تهـذيب ٤، ح٦/٢٥١الكافي: ) ٤(  ، بـاب لحـوم الجـلاّلات وبيضـهنّ والشـاة ت/ـ

+ــــــ=م ��Q<ــــــ. ��� 
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 للخبر المذكور عـن إفـادة الحرمـة سـنداً  من الكراهة استضعافاً  )١(ةجماع
  .ودلالة

ولا يخفى أنّ مقت�¶ إطلاق المرسل المذكور عدم الفـرق بـين صـورة 
لا بدّ من  يّة سنداً فمع الحجّ  ،نفوذ الخمر وحصول السكر للحيوان وغيرها

دم مع عدم النفـوذ وعـ الأخذ بإطلاقه وإن لم نفهم وجه الحكم خصوصاً 
  .انهضام المسكر

وأمّـا ، فلم يحرم اللحم بلا خلاف ولا إشـكال ،ا مع شرب البولمّ أو
فوجهـه لـزوم  ،فمع بقاء البول بحاله مـن غـير انهضـام ،وجوب الغسل

لأنّ  ،غسل ما لاقى البول وإن لم نقل بتنجس الحيوانـات في حـال الحيـاة
  .الكلام بعد الذبح

في شاة « :×عليه مرسل موسى بن أكيل النميري عن أبي جعفر ويدلّ 
وكذلك  ،لا بأس به ثمّ  ثمّ ذبحت؟ فقال: يغسل ما في جوفها شربت بولاً 

 )٢(»لة التي يكون ذلك غذاؤهالة والجلاّ إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلاّ 
  .المنجبر بالشهرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :أبــواب ٢٤/١٦٠، بــاب الصــيد والــذكاة؛ وســائل الشــيعة: ١٨١، ح٩/٤٣الأحكــام ،
. وفيـه أبـو جميلـة الضـعيف عنـد النجـاشي. راجـع رجـال ١، ح٢٤الأطعمة المحرّمة، ب

 .٣٣٢النجاشي، الرقم: 
 .٢/٦٠٦؛ كفاية الأحكام: ١٢/٣٣؛ مسالك الأفهام: ٣/٩٧ال]Zائر: ) ١(
.ب الخمـر؛ تهـذيب ٥، ح٦/٢٥١الكافي: ) ٢( ، بـاب لحـوم الجـلاّلات وبيضـهنّ والشـاة ت/ـ

، بـاب كراهيـة ٧، ح٤/٧٨ ، باب الصيد والذكاة؛ الاستبصـار:١٩٤، ح٩/٤٧الأحكام: 
 .٢، ح٢٤، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٦٠لحوم الجلاّلات؛ وسائل الشيعة: 

�ــK  <ــ6 ;ــ�ب ��*ــ-ل
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شربت، فمع  ولا يخفى أنّ إطلاق هذا المرسل يشمل صورة انهضام ما
الأخذ بـالإطلاق لا بـدّ إمّـا مـن القـول بتـنجّس الحيوانـات ظواهرهـا 

لبعـد  ،والظـاهر الثـاني، تعبّداً  )١(وبواطنها، وإمّا من القول بلزوم القصد
  .ولزوم محاذير لا يلتزم بها ،س الحيواناتالقول بتنجّ 

A�;و�� .O(B�� ب	
� KT3�� /.6A����: =>	P� �  

)6A���� KT3��: =>	P� �(  

)9�z) �dو:(  

ـ� ��Tـ��Q? U �ـ�ن  ،�ع "6� 
`ّ�مو�*����D� ،I#�ت :�~وّل(
ّ
-n * �ـ
 �6�
و ّ+ 

 
ً
��d�ــ��ن >ــ�T� ــ�ف(�� :Uــ� %/ــ�dو U�ــ�T� ل�ــ� �، ��، و��ــ�"�، و��/ــ

¿�o ـو��$ــ��u� �Q? S�ــ، و���-ــ4، و���ــ1ّ ، و����ــA، و���ــ�ن، و��ــ�

9`I�|و� ،o-%~� �/���، ن�و� ��-´ رو�:�#، A��`��� �$j~و�(.  

ولا  ،من جملة المحرّمات الميتات القابلة للذكاة من ذي النفس وغـيره
  .شبهة في حرمتها والانتفاع بها في الجملة

 ،وأمّا حرمة جميع الانتفاعات مثل تسـميد الأرض أو تغذيـة الكلـب
  .ةفتشكل استفادتها من الأدلّ 

منه أكله كـما أنّ المسـكر  وبعبارة أخرى مثل اللحم الانتفاع المتعارف
الانتفاع المتعارف منه شربه لا إشكال في شـمول دليـل الحرمـة للانتفـاع 

  .المتعارف
فشمول الأدلّة له محلّ إشـكال وإن كـان  ،وأمّا الانتفاع غير المتعارف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا، والصحيح: >الق²³< بدل >القصد<. )١(

ـــــ
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لكـن الظـاهر  ،يتراءى من روايـة تحـف العقـول المـذكورة في المكاسـب
فلا يخطر بالبال حرمة تعجين التراب بـالخمر لسـدّ الثقبـة في  ،الان²³اف

أو دفن الميتة تحت الأشجار المثمرة، بـل يشـكل شـمولها للانتفـاع  ،الدار
 ،المتعــارف في الأعصــار المتــأخّرة الغــير المتعــارف في الأعصــار الســابقة

أو لمنـع  ،العضـو كالانتفاع ببعض المسكرات في عمل الجرّاحين لتخـدير
  .خروج الدم في التزريقات

 :×قـال الصـادق«فلما رواه الصدوق قال:  ،ا حلّيةّ ما لا تحلّه الحياةوأمّ 
 ،والإنفحة ،والسنّ  ،والعظم ،والحافر ،ع/.ة أشياء من الميتة ذكيّة: القرن

  .)١(»والبيض ،والريش ،والصوف ،والشعر ،واللبن
 ×عبد االله ورواه في الخصال بوسائط عن محمّد بن أبي عمير يرفعه إلى أبي

  .مع مخالفة في الترتيب )٢(مثله
، بـن رئـاب عن عليّ ، وما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب

سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي «قال:  ×عن أبي عبد االله ،عن زرارة
  .قال: لا بأس به ؟تالميّ 

  .يكون في ضرع الشاة وقد مات؟ قال: لا بأس بهقلت: اللبن 
والصوف والشعر وعظام الفيـل والجلـد والبـيض يخـرج مـن  :قلت

  .»كلّ هذا لا بأس به :الدجاجة؟ فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه: ) ١( ــ�ه الفقي ــن لا يح� ــيعة: ٤١١٧، ح٣/٣٤٧م ــائل الش ــذبائح؛ وس ــيد وال ــاب الص ، ب
 .٩، ح٣٣، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٨٢

 .٩، ذيل ح٣٣، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٨٢؛ وسائل الشيعة: ٤٣٤ الخصال:) ٢(
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ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلاّ أنّه أسقط لفظ 
  .)١(»هذا ذكيّ لا بأس به كلّ « :وقال في آخره »الجلد«

. الأعـلى   فلـما رواه الكلينــي+  ،وأمّـا تقييـد البـيض باكتسـائه الق/ـ
  في بيضـة خرجـت « :×عن أبي عبد االله ،عن غياث بن إبراهيم بوسائط

ت دجاجة ميتة قال: إن كانت أكتست البيضة الجلـد الغلـيظ فـلا من إسْ 
  .)٢(»بأس بها

 - بك]Z الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة وقد تك]Z الفاء - والإنفحة
فـإذا أكـل فهـي  ،هي كرش الحمل أو الجـدي مـا لم يأكـل :عن الصحاح

ء يستخرج من بطـن الجـدي الراضـع  هي شي :وعن القاموس، )٣(كرش
  .)٤(فإذا أكل الجدي فهو كرش ،فيع²³ في صوفه فيغلظ كالجبن

في  ×عن أبي جعفـر ،الثمالي وروى الكليني+ بوسائط عن أبي حمزة
إنّه  :لا بأس به، فقال :فقال ؟أخبرني عن الجبن :إنّ قتادة قال له« :حديث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٩/٧٦، باب الصيد والذبائح؛ تهذيب الأحكام: ٤٢١٢، ح٣/٣٤٢من لا يح��ه الفقيه: ) ١(
، ٢، ح٤/٨٩، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منـه؛ الاستبصـار: ٥٩ح

، أبـواب الأطعمـة المحرّمـة، ٢٤/١٨٢وسائل الشـيعة: باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة؛ 
 ، والرواية صحيحة.١٠، ح٣٣ب

، باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع بـه منهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٥، ح٦/٢٥٨الكافي: ) ٢(
، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ وسـائل الشـيعة: ٥٧، ح٩/٧٦

، والرواية موثّقة بغياث بن إبراهيم المرميّ ٦، ح٣٣المحرمة، ب، أبواب الأطعمة ٢٤/١٨١
 .١٣/٢٣٥بالبترية. راجع معجم رجال الحديث: 

  ، نفح.١/٤١٣الصحاح: ) ٣(
 ، نفح.١/٢٦٢القاموس المحيط: ) ٤(

��*ــــــــII3[ nIـــــــ(= 
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إنّ الإنفحـة لـيس لهـا  ،فقال: ليس به بـأس ؟ما جعلت فيه إنفحة الميتةربّ 
  .إنّما تخرج من بين فرث ودم ،عظم ولا لها ،ولا فيها دم ،عروق

  جـة ميتـة أخرجـت منهـا بيضـة ثمّ قال: وإنّـما الإنفحـة بمنزلـة دجا
 :×قال أبو جعفر ،ولا آمر بأكلها ،لا :قال قتادة ؟فهل تأكل تلك البيضة

ن حضنت تلك البيضة فخرجـت منهـا إقال: ف ،ولم؟ قال: لأنهّا من الميتة
قال: فما حرّم عليك تلك البيضة وأحـلّ لـك  ،قال: نعم ؟دجاجة أتأكلها

فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق  :ثمّ قال ؟الدجاجة
  .)١(»ولا تسأل عنه إلاّ أن يأتيك من يخبرك عنه ،المسلمين من أيدي المصلّين

 ويقع الشكّ في أنّ الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المسـتحيل أم الكـرش
فقد يقال: القدر المتيقّن ما في داخل  ؟لام اللغويّينبسبب الاختلاف في ك

  .)٢(الكرش
 ،لا يبعد أن يستفاد من هذا الخبر أنهّا نفس الكـرش :ويمكن أن يقال

 فإنّ  ،ولا لها عظم ،ولا فيها دم ،ليس لها عروق :لأنّه المناسب لأن يقال فيه
  .مثل اللبن المائع لعلّه لا يناسب أن يقال فيه: ليس لها عروق، إلی آخره

إنّما تخرج، إلی آخره، يناسـب مـع مـا في  :- على المحكي - نعم قوله
فهو  ،وأمّا الكرش ،لأنّ اللبن يخرج من بين فرث ودم ،الكرش لا الكرش
  .من أعضاء الحيوان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ما ينتفع به مـن الميتـة ومـا لا ينتفـع بـه منهـا؛ وسـائل ١، ح٢٥٧-٦/٢٥٦الكافي: ) ١(
. وفيه أبو سمينة محمّـد بـن عـليّ ١، ح٣٣اب الأطعمة المحرّمة، ب، أبو٢٤/١٧٩الشيعة: 

 .٨٩٤الضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .١٣/٤١٣؛ رياض المسائل: ٧/٣٠٥الروضة البهية: ) ٢(
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فلا بدّ من الأخذ  ،ينوإن حصل الشكّ من جهة اختلاف كلام اللغويّ 
بقول صاحب القاموس حيث إنّه اقت²³ على خصوص ما يستخرج مـن 

  .بطن الجدي دون الحمل إلاّ أن يكون المعمول المتعارف أعمّ 
فمع قطع النظر عن النصّ مقت�¶ القاعـدة  ،وأمّا اللبن في ضرع الميتة

، لا مجـال للقاعـدة مع وجود الـنصّ  هلكنّ  ،ه مائع لاقى الميتةلأنّ  ،نجاسته
  .وما رواه الشيخ الت²³يح بعدم البأس ،م فيما رواه الصدوقوقد تقدّ 

 ،عن الصادق ،للحرمة بما رواه الشيخ عن وهب بن وهب )١(واستدلّ 
فقـال  ،نّه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبنأ« :^عن عليّ  ،عن الباقر

 فـلا مجـال ،)٣(وهذا الخبر ضعيف سـنداً  ،)٢(»ذلك الحرام محضاً  :×عليّ 
  .ةيّ للأخذ به في قبال ما دلّ على الحلّ 

ــ��( y��: 9ــ `�"t�� 1ــ 
ــ�م  ــ�   
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٢٢؛ كشف اللثام: ١٢/٥٦؛ مسالك الأفهام: ٨/٣٣٤مختلف الشيعة: ) ١(
، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم ٦٠، ح٧٧-٧٦/ ٩تهذيب الأحكام:  )٢(

، بـاب مـا يجـوز الانتفـاع بـه مـن الميتـة؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٤/٨٩منـه؛ الاستبصـار: 
 .١١، ح٣٣، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٨٣

 .١١٦٦فيه وهب بن وهب الكذّاب. راجع رجال النجاشي، الرقم: ) ٣(
  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >والحدق< بدل >والحدث<. )٤(

.)
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  فللنصــوص، فلننقــل الأخبــار الــواردة  ،أمّــا حرمــة الخمســة المــذكورة
  :في المقام

لا يؤكـل مـن الشـاة « :×مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد االلهمنها: 
، والغـدد، )١(بـاءلْ والعِ ، والنخاع، والطحال، والدم، الفرث :ع/.ة أشياء

  .)٣(»والمرارة ،)٢(والحياء، والأنثيان، والقضيب
موضـع » الـرحم«إلاّ أنّه ذكـر  أيضاً  )٤(في الخصال &ورواه الصدوق

وعـن  ،»أو قال: العـروق«وقال: » المرارة«موضع » الأوداج«و» العلباء«
  .»العلباء«موضع » الغدد«نسخة 

لا يؤكل مماّ يكون في الإبل والبقر « :^وخبر إسماعيل بن مرّار عنهم
والغنم وغـير ذلـك ممـّا لحمـه حـلال: الفـرج بـما فيـه ظـاهره وباطنـه، 

لأنّـه  ،والطحال - وهو موضع الولد - والمشيمة ،لبيضتانوا، والقضيب
 ،دم، والغدد مع العـروق، والنخـاع الـذي يكـون في الصـلب، والمـرارة

  .)٥(»والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم ،والحدق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٢٩العلباء: هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدّان على الظهر والعنق. مجمع البحرين: ) ١(
 . ١/٤٧٢الحياء: الفرج من ذوات الخفّ والظلف. النهاية: ) ٢(
  ، ٩/٧٤، باب ما لا يؤكـل مـن الشـاة وغيرهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/٢٥٤الكافي: ) ٣(

  /٢٤، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ مـن ذلـك ومـا يحـرم منـه؛ وسـائل الشـيعة: ٥١ح
. وفيه سهل بن زياد. راجـع رجـال النجـاشي، ٤ح  ٣١، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب١٧٢

 .٤٩٠الرقم: 
  ، ٣١، أبــواب الأطعمــة المحرّمــة، ب١٧٣-٢٤/١٧٢؛ وســائل الشــيعة: ٤٣٣الخصــال: ) ٤(

 .٤ذيل ح
 ، ٧٥-٩/٧٤، باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٦/٢٥٤الكافي: ) ٥(

ــــــــ	ب رو�Hــــــــ	ت ��*
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.ة أشـياء لا تؤكـل:  :×الصادق قال« :ومرسل الفقيه في الشاة ع/ـ
، والأنثيـان، والقضـيب، والغـدد، والطحـال، والنخـاع، والدم، الفرث

  .)١(»والأوداج ،والحياء، والرحم
  .)٢(»أو قال: العروق« :نّه بعد الأوداجأوكذلك رواه في محكيّ الخصال إلاّ 

 )٣(حرم مـن الذبيحـة سـبعة« :ومرسل البرقي في المحكي عن محاسنه
 ،والغـدد ،والفـرث ،فالـدم :أشياء إلى أن قال: فأمّا ما يحرم من الذبيحـة

  .)٤(»والرحم ،والأنثيان ،والقضيب ،والطحال
صـلوات االله عليـه  مرّ أمير المـؤمنين« :وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي

، بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهـاهم عـن بيـع الـدم
والقضيب، فقال له ، والخصي، والنخاع، والطحال ،وآذان الفؤاد، والغدد

ما الطحـال والكبـد إلاّ سـواء، فقـال:  ،ينبعض القصّابين: يا أمير المؤمن
من ماء أنبّئك بخلاف ما بينهما، فأتى بكبد  )٥(إيتني بتورين ،عكَ كذبت يا لُ 

ال وتورين من ماء، فقال: شقّوا الكبد مـن وسـطه والطحـال مـن وطحّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٤/١٧٢، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ وسائل الشيعة: ٥٢ح ،
. في إسماعيل بـن مـرّار كـلام. راجـع معجـم رجـال ٣، ح٣١، بأبواب الأطعمة المحرّمة

 .٣/١٨٣الحديث: 
، ٢٤/١٧٤، باب الصيد والذبائح؛ وسائل الشيعة: ٤١٢٦، ح٣/٣٤٦من لا يح��ه الفقيه: ) ١(

 .٨، ح٣١أبواب الأطعمة المحرّمة، ب
 تقدّم تخريجه سابقاً.) ٢(
  ».ع/.ة«في المصادر: ) ٣(
 .٢٠، ح٣١، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٧٧الشيعة: ؛ وسائل ٢/٤٧١المحاسن: ) ٤(
 .٢/٢٣٤التَّور: إناء صغير من صفر أو خزف ي/.ب منه ويتوضّأ فيه. مجمع البحرين: ) ٥(
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 ،ء فابيضّت الكبد ولم ينقص منه شي ،)١(في الماء سا جميعاً رِ وسطه، ثمّ أمر فمُ 
  .)٢(»كله وخرج ما فيه كلّه وصار دماً  ،ولم يبيضّ الطحال

  م مـن الشـاة حـرّ « :×عن أبي الحسـن وخبر إبراهيم بن عبد الحميد
، والطحـال، والغـدد، والمثانة، والقضيب، والخصيتان، الدم :سبعة أشياء

  .)٣(»والمرارة
: إذا اشـترى ×قال أمير المؤمنين: «×وخبر مسمع عن أبي عبد االله

  .)٤(»فإنّه يحرّك عرق الجذام ،اللحم فليخرج منه الغدد أحدكم
 ،كان يكره أكل خمسة: الطحـال ’إنّ رسول االله«ومرسل الخصال: 

  .)٥(»وآذان القلب ،والحياء ،والأنثيان ،والقضيب
 :×عن أبي عبـد االله وفي خبر محمّد بن الجمهور المرويّ عن المحاسن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: دلكته بالماء حتّى تتحلّل أجـزاؤه. وأمرسـه: -من باب قتل  -مرست التَّمر وغيره في الماء ) ١(
 .٤/١٠٦أدلكه وأذابه. مجمع البحرين: 

، ٩/٧٤، باب ما لا يؤكـل مـن الشـاة وغيرهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٦/٢٥٣الكافي: ) ٢(
، ٢٤/١٧١، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ وسائل الشيعة: ٥٠ح

 .٢، ح٣١أبواب الأطعمة المحرّمة، ب
  ، ٩/٧٤، باب ما لا يؤكـل مـن الشـاة وغيرهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/٢٥٣الكافي: ) ٣(

، ٢٤/١٧١، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ وسائل الشيعة: ٤٩ح
  . وفيـه عبيـد االله الـدهقان الضـعيف. راجـع رجـال ١، ح٣١أبواب الأطعمة المحرّمـة، ب

 .٦١٤النجاشي، الرقم: 
 ،٢٤/١٧٣، باب ما لا يؤكل من الشـاة وغيرهـا؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٦/٢٥٤الكافي: ) ٤(

. وفيه محمّد بن الحسن بـن شـمّون الضـعيف. راجـع ٦، ح٣١أبواب الأطعمة المحرّمة، ب
 .٨٩٩رجال النجاشي، الرقم: 

 .١٠، ح٣١، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٧٤؛ وسائل الشيعة: ٢٨٣الخصال: ) ٥(
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وأحلّ من الميتة ع/.ة أشياء، فأمّا الـذي  ،حرم من الذبيحة ع/.ة أشياء«
، والقضـيب، والطحـال، والغـدد، والفـرث، فالـدم :يحرم من الذبيحـة

 :وأمّا الذي يحلّ من الميتة، والشعر ،والقرن، والظلف، والرحم، والأنثيان
�س، والقـرن، والنـاب، والـوبر، والصـوف، فالشعر ، والظلـف ،وال�ـ

  .)١(»والريش، والمخلب، والظفر، والإنفحة، والبيض
الرجـل  :×قلـت لأبي إبـراهيم« :وفي خبر صفوان بن يحيى الأزرق

 :يعطي الأضحية لمن يسلخها بجلدها، قال: لا بأس إنّما قال االله عزّ وجلّ 
  .)٢(»والجلد لا يؤكل ولا يطعم }سج خم خج حم حج{

كيف  :×قلت لأبي عبد االله« :وخبر أبان بن عثمان المرويّ عن العلل
لمّـا هـبط  ×وهو من الذبيحة؟ فقال: إنّ إبـراهيم حال حراماً صار الط

ليذبحه أتاه إبلـيس فقـال لـه:  - وهو جبل بمكّة - عليه الكبش من ثبير
أيّ نصيب لك وهـو قربـان لـربيّ  :أعطني نصيبي من هذا الكبش، فقال

لأنّه مجمـع  ،وهو الطحال نّ له فيه نصيباً إ :فأوحى االله إليه !بني؟وفداء لإ
ــدم ــيتان ،ال ــة ،والخص ــرى النطف ــاح ومج ــع النك ــما موض ــاه  ،لأنهّ فأعط

  .الطحال والأنثيين وهما الخصيتان ×إبراهيم
قال: لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر  ؟قلت: فكيف حرم النخاع

  .وأنثى وهو المخّ الطويل الذي يكون في فقار الظهر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٩، ح٣١، أبواب الأطعمـة المحرّمـة، ب٢٤/١٧٧؛ وسائل الشيعة: ٢/٤٧١المحاسن: ) ١(
 اية مرسلة.والرو

، أبـواب الأطعمـة المحرّمـة، ٢٤/١٧٦؛ وسـائل الشـيعة: ٤٤٠-٢/٤٣٩علل ال/.ائع: ) ٢(
 ، والرواية صحيحة.١٤، ح٣١ب
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.×قال أبان: ثمّ قال أبو عبد االله  ،ة أشـياء: يكره مـن الذبيحـة ع/ـ
 ،والقـرن ،والعظـم ،والجلـد ،والدم ،والنخاع ،والأنثيان ،الطحال :منها

.ة أشـياء: الصـوف ،والغدد ،والظلف  ،والمذاكير، وأطلـق في الميتـة ع/ـ
 ،والإنفحـة ،والظلـف ،والقـرن ،والنـاب ،والبـيض ،والريش ،والشعر

إلى غير ما ذكر مـن  ،)١(»في ال��ع وذلك إذا كان قائماً  ،واللبن ،والإهاب
  .النصوص الواردة في الدم والطحال

بعد ملاحظة الأخبار المذكورة ما وجه اقتصار المـاتن+ عـلى  :فنقول
  ؟الخمسة

ولم يؤخذ بمضمون  ،قد يوجّه بأنّ المسلّم المتّفق عليه الخمسة المذكورة
ولـذا  ،إلاّ لجهة اسـتخباثها ،لضعف أسانيدها ،ادالأخبار الدالّة على ما ز

  .)٢(المثانة والمرارة تحريملحق بالخمسة من جهة أ
ولا يخفى أنّه مع كثرة الأخبار المحرّمة بحسب الظاهر لما زاد عـلى مـا 

لا وجه لرفع  ،بمضامينها - رضوان االله تعالى عليهم - ذكر وأخذ الفقهاء
  .اليد عنها

قد يستشكل في العمل بالمجموع من جهة ترائي التعارض بين ما  ،نعم
دلّ على حرمة بعض من المحرّمات مع ما دلّ على أزيد أو دلّ على حرمـة 

  .)٣(ء آخر بدل ما فيه شي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١١، ح٣١، أبـواب الأطعمـة المحرّمـة، ب٢٤/١٧٥؛ وسائل الشيعة: ٢/٥٦٢علل ال/.ائع: ) ١(
 .١/١٦٧رجال الحديث: والرواية موثّقة أو صحيحة على كلام في أبان بن عثمان. راجع معجم 

 .٦٢-١٢/٦١مسالك الأفهام: ) ٢(
 .٣٦/٣٤٦جواهر الكلام: ) ٣(
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ويمكن أن يقال: ليست الأخبار المذكورة ظاهرة في ح²³ المحرّمات 
u ،مع بعض آخر بعضها معارضاً  حتىّ يكون   ء  والمعروف أنّ إثبـات ال/ـ

  يـذكر وجـوب أشـياء أو حرمتهـا  فإنّـه كثـيراً  ،لا يوجب نفي مـا عـداه
أو الكراهة  ،أو الحرمة ،أو كراهتها من دون أن يستظهر منه نفي الوجوب

  .عن غيرها
ولـيس  ،ولو سلّم فالظهور البدئي يرفع اليد عنه بملاحظة المجمـوع

كـما لا  ؛ى يقال: يقدّم الخاصّ على العامّ م من قبيل العامّ والخاصّ حتّ المقا
فلا بدّ من الأخذ بالمقدار الذي اشتهر حرمته بين الفقهاء حيث إنّ ، يخفى

² عليـه،  الأخبار بحسب السند لا بدّ من انجبار ضعف أسانيدها فيقت³ـ
  .العروقذني القلب وأفلا يبعد حرمة جميع المذكورات في الأخبار إلاّ 

ــلى ــدم حرمــة الك ــا ع ــذكورة  ،وأمّ ــار الم ــرّض في الأخب فلعــدم التع
 ،أنّه كره الكليتـين« :عن بعض أصحابنا في مرسل سهل ،نعم، لتحريمها

  .والخبر مرسل مضمر )١(»إنّما هما مجتمع البول :فقال
 :^عن آبائـه، وتظهر الكراهة من خبر محمّد بن صدقة عن الكاظم

  لقــربهما  ،لا يأكــل الكليتــين مــن غــير أن يحــرّمهما ’كــان رســول االله«
  .)٢(»من البول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٩/٧٥، باب ما لا يؤكل مـن الشـاة و غيرهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٦، ح٦/٢٥٤الكافي: ) ١(
، ٢٤/١٧٣، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ وسائل الشيعة: ٥٣ح

 .٥، ح٣١أبواب الأطعمة المحرّمة، ب
، ٣١، أبـواب الأطعمـة المحرّمـة، ب٢٤/١٧٦؛ وسـائل الشـيعة: ٢/٥٦٢علل ال/.ائع: ) ٢(

 . ومحمّد بن صدقة مرمي بالغلو.١٣ح
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ذني القلب والعـروق عـلى الكراهـة مـع أيشكل حمل النهي عن  ،نعم
وحمـل النهـي عـلى ، ذكرها في بعض الأخبار الدالّة على حرمة المحرّمات

ادّعـي عـدم  الكراهة بالنسبة إليها وعلى الحرمة في الباقي مشـكل إلاّ أنّـه
  .الخلاف في عدم الحرمة

واللحم  ا حرمة اللحم إذا شوي مع الطحال وكان الطحال مثقوباً وأمّ 
  .فيها )١(فالظاهر عدم الخلاف ،تحته

لجـرّي اوقد سئل عـن « :×ار عن أبي عبد االلهويدلّ عليها موّثق عمّ 
ويرمى  ،فقال: يؤكل ما كان فوق الجرّي ؟مع السمك )٢(ودفُّ يكون في السَّ 

  .ما سال عليه الجرّي
 )٣(وذابقال: وسئل عن الطحال في سفّود مع اللحم وتحته الخبز والجُ 

لأنّ  ،ويرمى بالطحال ،يؤكل اللحم والجوذاب ،أيؤكل ما تحته؟ قال نعم
فـلا  مشقوقاً  أو فإن كان الطحال مثقوباً  ،الطحال في حجاب لا يسيل منه

  .)٤(»تأكل ما يسيل عليه الطحال
ــtر�ت :��y��ــ�(  �
ــÆ 1ّ ، �~%�ــ�ن ���C�ــ9 ��� m"ــ� �ــ
ــm ، و C�  و��

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ مختلف ٣/١١٢؛ ال]Zائر: ٣٦٢؛ الوسيلة: ٢/٤٤٢؛ المهذّب: ٥٨٥؛ النهاية: ٤٢٤المقنع: ) ١(
 .٨/٣٣٥الشيعة: 

 .٢/٤٨٩السفّود: حديدة يشوى بها اللحم. الصحاح: ) ٢(
 ، جوذب.٢/٢٢الجُوذاب: طعام من سكر وأرز ولحم. مجمع البحرين: ) ٣(
، ٢٤/٢٠٢ء؛ وسـائل الشـيعة:  ، باب اختلاط الحلال بغيره في ال/١u، ح٦/٢٦٢الكافي: ) ٤(

، والتعبير عنه بالموثّق لعمّار بن موسى الثقة الفطحـي. ١، ح٤٩أبواب الأطعمة المحرّمة، ب
 .٧٧٩قم: راجع رجال النجاشي، الر
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 إلى الاستخباث مضافاً  ،لا خلاف ولا إشكال في حرمة الأعيان النجسة
  سواء كان النجاسـة ذاتيـّة وبالأصـل أو بـالعرض كـالعجين  ،في بعضها

  .بالماء النجس
وقـد سـبق  ،فيكون ميتة نجسة ،نفس سائلة يا ما أبين من حيّ ذوأمّ 
  .حرمتها

فلا إشكال ولا خلاف في حرمته قبـل أن  ،وأمّا العجين بالماء النجس
وكذلك بعده  ،لما دلّ على حرمة أكل المتنجّسات ،يخبز ويأكل النار رطوبته

  .على المشهور
يمكن الاستدلال له بالمرسلين كالصحيحين بابن أبي عمير المجمـع و

العجين يعجن من الماء الـنجس كيـف « :على تصحيح رواياته في أحدهما
  .)١(»يصنع؟ قال: يباع ممنّ يستحل أكل الميتة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٣، ح١/٢٩، باب المياه وأحكامها؛ الاستبصـار: ٢٤، ح١/٤١٤تهذيب الأحكام:  )١(
، أبـواب ١/٢٤٢ء ينجسه ويستعمل في العجين وغـيره؛ وسـائل الشـيعة:  الماء يقع فيه شي

  .١، ح١١الأسآر، ب
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حيث إنّه بنظر السائل ممنوع من طبخـه  )١(»يدفن ولا يباع«وفي الثاني 
  .بالنار وأكله وإلاّ لما سأل

 :يقع لرفع الشـكّ والترديـد قلنـا وإن أبيت من جهة أنّ السؤال كثيراً 
العدول عن الأمر بالخبز إلى الأمر بالبيع والدفن يستفاد منه منع الخبز مع أنّ 
في الدفن إضاعة للمال المحترم إلاّ أن يقال: الظاهر أنّه لا أمر حقيقة بالبيع 

 ،يجوز تركه بدون البيـع والـدفنلأنّه  ،ولا بالدفن ،ممنّ يستحلّ أكل الميتة
فـإنّ  ،فأمر بـالبيع أو الـدفن ،بدون الحرمة أكله مكروهاً  )٢(زفيمكن جوا

ى المأكول اللحم إذا امتنع المكلّف مكروه الأكل كبعض أجزاء الحيوان المذكّ 
  .للنهي الكراهي إمّا يبيع من غيره وإمّا يدفنه وإما يتركه عن أكله امتثالاً 

 ،كالصحيح بابن أبي عمير جواز أكلـه بعـد خبـزهويظهر من المرسل 
 ؟في عجين عجن وخبز ثمّ علم أنّ الماء كانـت فيـه ميتـة« :×عنه يفرو

  .)٣(»قال: لا بأس أكلت النار ما فيه
عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الـدوابّ فيمـوت « :وخبر آخر

  .)٤(»قال: أصابته النار فلا بأس بأكله ؟فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٤، ح١/٢٩، باب المياه وأحكامها؛ الاستبصـار: ٢٥، ح١/٤١٤تهذيب الأحكام:  )١(
، أبـواب ١/٢٤٣ء ينجسه ويستعمل في العجين وغـيره؛ وسـائل الشـيعة:  الماء يقع فيه شي

 .٢، ح١١الأسآر، ب
 في الأصل: >جوار< بدل >جواز<، وما أثبتناه أصوب. )٢(
، بـاب ٢، ح١/٢٩ياه وأحكامها؛ الاستبصـار: ، باب الم٢٣، ح١/٤١٤تهذيب الأحكام:  )٣(

، أبواب الماء ١/١٧٥ء ينجسه ويستعمل في العجين وغيره؛ وسائل الشيعة:  الماء يقع فيه شي
 .١٨، ح١٤المطلق، ب

 ، ١، ح١/٢٩، باب المياه وأحكامها؛ الاستبصار: ٢٢، ح٤١٤-١/٤١٣تهذيب الأحكام:  )٤(
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في العمل بمضـمونهما مـن جهـة عـدم عمـل الفقهـاء إلاّ  )١(واستشكل
 ،)٣(إلاّ أنّه رجع عن الفتوى بالحلّيةّ في كتاب الأطعمـة )٢(الشيخ+ في النهاية

 ،فلا مجال لرفع اليد عن الأصل المسلّم من عدم حصول الطهـارة بغـير المـاء
  س.وحرمة أكل المتنجّ 

ويـدلّ عليهـا قـول ، فيهـا )٤(فـلا خـلاف ،وأمّـا حرمـة أكـل الطـين
 )٥(الطين حـرام أكلـه« :سطيفي مرسل الوا - على المحكي - ×الصادق

  فـإنّ  ،كلحم الخنزير، ومن أكله ثمّ مات منه لم أصلّ عليه إلاّ طـين القـبر
  .)٦(»كله بشهوة لم يكن فيه شفاءأفيه شفاء من كلّ داء، ومن 

عـن  ×سألت أبا الحسـن« :- على المحكي -[سعد] وقال سعد بن 
مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلاّ طـين [حرام] فقال: أكل الطين  ؟الطين

  .)٧(»من كلّ خوف وأمناً  ،فإنّ فيه شفاء من كلّ داء ،رالحائ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/١٧٥ العجـين وغـيره؛ وسـائل الشـيعة: ء ينجسـه ويسـتعمل في باب الماء يقع فيه شي ،
 . وفيه أحمد بن محمّد بن عبد االله بن الزبير وهو مهمل.١٧، ح١٤أبواب الماء المطلق، ب

 .١٣/٤٣٠رياض المسائل: ) ١(
 .٨النهاية: ) ٢(
 .٥٩٠المصدر نفسه: ) ٣(
النـزوع: ؛ غنيـة ٣٦٣؛ الوسـيلة: ٢/٤٢٩، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب: ٣/٤٩الخلاف: ) ٤(

ــZائر: ٣٩٨ ــيعة: ٣/١٢٤؛ ال] ــباح الش ــلام: ٣٩١؛ إص ــع الإس ــامع ٣/١٧٦؛ شرائ ؛ الج
 .٢/١٦١؛ تحرير الأحكام: ٥٤٥؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣٩١لل/.ائع: 

 ».حرام كلّه«في المصادر: ) ٥(
، أبـواب الأطعمـة ٢٤/٢٢٦، باب أكـل الطـين؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٦/٢٦٥الكافي: ) ٦(

 .١ح ،٥٩المحرّمة، ب
 ، بـاب الـذبائح ١٢، ح٩/٨٩، باب أكل الطين؛ تهـذيب الأحكـام: ٩، ح٦/٢٦٦الكافي: ) ٧(

 LM	ــــــ �;ــــــک	ل /
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الطـين حـرام  )١(أكل« :×وفي خبر سماعة بن مهران عن أبي عبد االله
 ،)٢(»من أكله من وجع شفاه االله ،×طين قبر الحسين على بني آدم ما خلا

  .إلى غير ما ذكر من النصوص المشتملة على استثناء طينه
  ضـة لحرمـة الطـين هـو الطـين الأخبار المتعرّ ثم إنّ المذكور في غالب 

لكن الظاهر عدم مدخليّة هذه الخصوصيّة  ،الذي هو التراب المبلول بالماء
  .بل الظاهر تعلّق الحرمة بالتراب ،في الحرمة

 :×د عـن أبي الحسـنويمكن استظهار هذا من خبر معمّر بـن خـلاّ 
  إنّـما ذلـك  قلت له: ما يـروي النـاس في أكـل الطـين وكراهيتـه؟ قـال:«

فإنّ المدر هو الـتراب الملتصـق أجـزاؤه بعضـه  ،)٣(»ردَ المبلول وذلك المَ 
فمع حرمته هل يحتمل مدخليّة مدريّته  ،ببعض من جهة الرطوبة السابقة

  .كاحتمال مدخليّة المبلوليّة في الحرمة ،في الحرمة
ذكورة إلى أنّ الظاهر أنّ المفاسد المترتّبة على أكل الطين المـ هذا مضافاً 

من كون أكل الطـين مـن مكائـد الشـيطان ومصـائده الكبـار الأخبار في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :أبـواب الأطعمـة ٢٤/٢٢٦والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ وسـائل الشـيعة ،
 ، والرواية مرسلة.٢، ح٥٩المحرّمة، ب

 ».كل«في كامل الزيارات: ) ١(
، ٤، ح٥٩، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/٢٢٨ ؛ وسائل الشيعة:٢٨٦كامل الزيارات: ) ٢(

 والرواية مرسلة.
، بـاب الـذبائح ١١٤، ح٩/٨٩، باب أكل الطين؛ تهذيب الأحكام: ٧، ح٦/٢٦٦الكافي: ) ٣(

، أبـواب الأطعمـة ٢٤/٢٢٠والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ وسـائل الشـيعة: 
 ، والرواية صحيحة.١، ح٥٨المحرّمة، ب
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ويهـيج  ،ويورث السقم في الجسـد ،)٢(ومن الوسواس ،)١(وأبوابه العظام
  .إلى غير ما ذكر مترتّبة على أكل التراب ،)٣(ويورث النفاق ،الداء

ويمكـن الاستشـهاد ، ومن المحتمل أن يكون المراد من الطين التراب
  بــما رواه جعفــر بــن محمّــد بــن قولويــه في المــزار بوســائط عــن ابــن أبي 

  انّــه « :في حــديث ×عــن أبي عبــد االله ،عــن أبي حمــزة الــثمالي ،)٤(عمــير
  يستشـفى بـما بينـه : فقـال ؟ء من الشفاء سئل عن طين الحائر هل فيه شي

 ،’االله وكـذلك قـبر جـدّي رسـول ،وبين القبر على رأس أربعة أميـال
  فإنهّـا شـفاء مـن  ،فخـذ منهـا ،^وكذلك طين قبر الحسن وعليّ ومحمّد

  ء مـن الأشـياء التـي يستشـفى  ولا يعدلها شي ،وجنةّ مماّ تخاف ،سقم كلّ 
  وقلّـة اليقـين لمـن  ،بها إلاّ الدعاء، وإنّما يفسدها ما يخالطهـا مـن أوعيتهـا

  .يعالج بها
بعض من يأخذ مـن التربـة  وذكر الحديث إلى أن قال: ولقد بلغني أنّ 

وفي  ،به حتىّ أنّ بعضهم ليطرحها في مخلاة البغـل والحـمار يستخفّ  شيئاً 
 ،والجوالـق ،والخـرج ،وما يمسح به الأيـدي مـن الطعـام ،وعاء الطعام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ ١١٣، ح٩/٨٩الأحكام: تهذيب ) ١(
 .٢، ح٥٨، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/٢٢٠وسائل الشيعة: 

، باب النوادر وهو آخر أبـواب الكتـاب؛ وسـائل ٥٧٦٢، ح٤/٣٧٢من لا يح��ه الفقيه: ) ٢(
 .٢، ح٨٢، أبواب آداب الحمام، ب٢/١٣٤الشيعة: 

، باب الـذبائح ١١٨، ح٩٠/ ٩، باب أكل الطين؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٦/٢٦٥في: الكا) ٣(
، أبـواب الأطعمـة ٢٤/٢٢١والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٣، ح٥٨المحرّمة، ب
 في كامل الزيارات: أبو عمرو.) ٤(
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ولكن القلب الذي ليس فيه يقين  ،فكيف يستشفي به من هذا حاله عنده
  .)١(»من المستخف بما فيه صلاحه يفسد عليه عمله

فإنّ الظاهر أنّ الطين المذكور في أوّل ما سـئل عـين الـتراب المـذكور 
  .أخيراً 

ويشهد لما ذكر ، والتراب الذي يستشفى بما بينه وبين القبر أربعة أميال
الاستشفاء مربوط بنفس التراب  مع أنّ  ×استثناء طين قبر الحسين أيضاً 

  .ةلا من جهة الطينيّ 
ويدلّ ، فيه )٣(فادّعي عدم الخلاف ،)٢(ا عدم التجاوز عن الحمّصةوأمّ 

ولا «في خبر عبد االله بـن سـنان:  -على المحكي  - ×عليه قول الصادق
من تناول منها أكثر من ذلك فكأنّما أكـل  فإنّ  ،تتناول منها أكثر من حمّصة

  .)٤(»من لحومنا ودمائنا
خلق آدم من الطـين فحـرّم إنّ االله تعالى : «‘وفي الخبر عن أحدهما

  .الطين على ولده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأطعمة المحرّمة، ، أبواب ٢٢٨-٢٤/٢٢٧؛ وسائل الشيعة: ٢٨١-٢٨٠كامل الزيارات: ) ١(
 .٥٦٦. وفيه عبد االله الأصمّ وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٣، ح٥٩ب

اعلم أنّ في كثير من المصادر التي ننقل تخريجها في الهامش اللاحق تقييد الجواز بقـدر يسـير، ) ٢(
 وليس فيها التقييد بالحمّصة.

؛ ٣/١٢٤؛ ال]Zائر: ٣٩٨غنية النزوع: ؛ ٣٦٣؛ الوسيلة: ٢/٤٣٠؛ المهذّب: ٥٩٠النهاية: ) ٣(
.ائع: ٣/١٧٦؛ شرائع الإسلام: ٣٩١إصباح الشيعة:  ؛ جـامع الخـلاف ٣٩١؛ الجامع لل/ـ

 .٢/١٦١؛ تحرير الأحكام: ٥٤٥والوفاق: 
، ٧، ح٥٩، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/٢٢٩؛ وسائل الشيعة: ٧٣٤مصباح المتهجّد: ) ٤(

 بد االله بن سنان.والرواية مرسلة، وليست مروية عن ع

ـــ	وز +ـــ   _
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  قـال: يحـرم  ؟‘فما تقول في طين قبر الحسـين بـن عـليّ  :قلت قال:
ولكن اليسـير مـن مثـل  ،ويحلّ لهم أكل لحومنا ،على الناس أكل لحومهم

  .)١(»صةالحمّ 
لحرمة  ،فيها )٢(فلا خلاف ،ا حرمة السموم القاتلة قليلها وكثيرهاوأمّ 

  .قتل النفس وال��ر
ء يكون فيه الم�ّ�ة  كلّ شي« :×وفي مرسل تحف العقول عن الصادق

�ورة    على بدن الإنسان من الحبوب والثمار حـرام أكلـه إلاّ في حـال ال�ـ
وما كان من صنوف البقول مماّ فيه الم�ّ�ة على الإنسان في  -إلى أن قال:  -

  .)٣(»ونظير الدفلي ،موم القاتلةأكله نظير بقول الس
بل ورد النهـي عـن  ،وغير ذلك من صنوف السمّ القاتل فحرام أكله

  .اً لأنّ فيه سمّ  ،أبرص شرب ماء مات فيه سامّ 
لعـدم  ،ا ما يقتل كثيره دون قليله فلا يحرم ما لم يبلـغ ذلـك الحـدّ وأمّ 
 بل خوفاً  ،أو ظناًّ  والمعروف أنّ ما كان فيه ال��ر علماً ، على الحرمة الدليل
وإن خـاطر إذا كـان  ،ولو فرض فعل ذلك للتداوي جـاز ،به حرم معتدّاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفضل كربلاء وفضل الصـلاة × ، باب حدّ حرم الحسين١٤، ح٦/٧٤تهذيب الأحكام: ) ١(
عند قبره وفضل التربة وما يقال عند أخذها وفضل التسبيح بها والأكل منها وما يجـب عـلى 

ــه ــوه؛ وســائل الشــيعة: × زائري ــزار، ب٥٢٩-١٤/٥٢٨أن يفعل ــواب الم ، ١، ح٧٢، أب
 والرواية مرسلة.

؛ ٣/١٧٦؛ شرائع الإسـلام: ٣٩٨؛ غنية النزوع: ٢/٤٢٩؛ المهذّب: ٢٧٧الكافي في الفقه: ) ٢(
 .٢/١٦١؛ تحرير الأحكام: ٥٤٥؛ جامع الخلاف والوفاق: ٣٩٣الجامع لل/.ائع: 

 لم نعثر عليه، وان نقله صاحب الجواهر&.) ٣(

ـــــــO-م  T�� .ـــــــ >�M
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  :ويدلّ عليه بعض النصوص، لطريقة العقلاء وعملهم موافقاً 
 رجـل : إنيّ ×قلت لأبي عبـد االله: «بقال إسماعيل بن الحسن المتطبّ 

² ولسـت آخـذ عليـه  ،وطبـّي طـبّ عـربي ،من العرب ولي بالطـبّ ب³ـ
قـال:  ؟الجرح ونكوي بالنار )٢(قال: لا بأس، قلت له: إنّا نبطّ  ؟)١(داً فَ صَ 

قـال:  ؟والغاريقون )٣(قلت: ونسقي هذه السموم الاسمحيقون، لا بأس
قلت: نسقي عليه النبيـذ؟ ، قال: وإن مات ؟قلت: إنّه ربما مات، لا بأس

  .)٤(، الحديث»قال: ليس في حرام شفاء
الرجل ي/.ب الـدواء ويقطـع  :×قلت لأبي عبد االله«وقال يونس: 

  .)٥(»قال: يقطع وي/.ب ؟العرق وربما انتفع به وربما قتله
 ^عـن آبائـه، عن أبي الحسن العسكري، وفي خبر إبراهيم بن محمّد

 ؟: الرجل يكتوي بالنار وربما قتـل وربـما تخلّـص×للصادققيل « قال:
  .)٦(»وهو قائم على رأسه ’قال: قد اكتوى رجل على عهد رسول االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧/١٠٣الصفد: العطاء. العين:) ١(
راح ونحوهما، يقال: بطّ الرجل الجرح بطّاً مـن بـاب قتـل: أي البطّ أيضاً: شقّ الدمل والج) ٢(

 ، بطّ.٤/٢٣٩شقّه. مجمع البحرين: 
قال العلاّمة المجل]¼&: لم نجده في كتب الطبّ واللغة، والذي وجدته في كتب الطـبّ هـو ) ٣(

اسطمحيقون، وهو حبّ مسهل للسوداء والبلغم، ولعلّ ما في النسخ تصحيف هـذا. مـرآة 
 .٢٦/٩٣العقول: 

، ١٣٤، أبواب الأطعمـة المباحـة، ب٢٥/٢٢١؛ وسائل الشيعة: ٢٢٩، ح٨/١٩٣الكافي: ) ٤(
 . إسماعيل بن الحسن المتطبّب مهمل.٢ح

، ١٣٤، أبواب الأطعمـة المباحـة، ب٢٥/٢٢٢؛ وسائل الشيعة: ٢٣٠، ح٨/١٩٤الكافي: ) ٥(
 ، والرواية صحيحة.٣ح

 ، والروايـة ضـعيفة، ٧، ح١٣٤المباحـة، ب، أبـواب الأطعمـة ٢٥/٢٢٣وسائل الشـيعة: ) ٦(

ـــــــ-�رد&  ـــــــ	ر �� *1��
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.ب  ×سألت أبـا عبـد االله«وقال يونس بن يعقوب:  عـن الرجـل ي/ـ
  فقـال: أنـزل االله الـدواء  ؟ومـا يسـلم أكثـر ،الدواء وربـما قتـل وربـما سـلم

  فـاشرب وسـم  ، تعـالى داء إلاّ وجعـل لـه دواءوأنزل الشفاء، وما خلـق االله
  .)١(»االله تعالى

ويمكن أن يقال: المستفاد من الأخبار جواز المعالجة مع احتمال ال��ر 
  .والموت بسبب المعالجة مع رجحانها عند العقلاء

�ر أو المـوت وأمّ  بسـبب ا مع عدم رجحانها كما لو كان المظنـون ال�ـ
  .المعالجة فلا، ولذا نرى أنّ الأطبّاء المحتاطين لا يقدمون عليها

ّ�اً  ولـو لم  ثمّ إنّ مقت�¶ مرسل تحف العقول المذكور حرمة مـا كـان م�ـ
 ،للقتل والهلاكة يصل ضرره إلى الهلاكة، فيشكل التحديد بكون الم�ّ� موجباً 

ن ولا يوجب القتل من المأكولات والم/.وبات يكون م�ّ�ة للأبدا فإنّ كثيراً 
 ولازم هذا لزوم الاحتراز عن مثل شرب الماء وأكل الغـذاء زائـداً ، والهلاكة

  .والظاهر أنّ السيرة على خلاف هذا، رعلى اللازم بالنسبة إلى من يت�ّ� 
 ،لإثبات الحرمة »نفي ال��ر وال��ار«للأخذ بقاعدة  ولا مجال ظاهراً 

ال��ر ة لا تحريم لأنّ المعروف أنّ القاعدة راجعة إلى نفي الأحكام ال��ريّ 
 حملهـا عـلى التحـريم نظـير نفـي الرفـث )٢(عـلامنعم بعـض الأ، وال��ار

  .في الآية ال/.يفة والفسوق في الحجّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لجهالة بعض رواته 
، والروايـة ضـعيفة، ٩، ح١٣٤، أبـواب الأطعمـة المباحـة، ب٢٥/٢٢٣وسائل الشـيعة: ) ١(

 لجهالة بعض رواته.
 هو شيخ ال/.يعة الأصفهاني& في رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر؛ فليرجع إليه.) ٢(

\
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بـل يقـال: إنّ  ،فهي من ضروريات ديـن المسـلمين ،ا حرمة الخمرأمّ 
  .)٢(مستحلّها داخل في الكافرين

  .)٣(عي عليها الإجماعفادّ  - ولو لم نقل بتسميته خمراً - ا حرمة كلّ مسكر وأمّ 
  .)٤(»كلّ مسكر خمر وكلّ خمر حرام« :وفي النبويّ 

م الخمـر لاسـمها ولكـن إنّ االله تعـالى لم يحـرّ « :وفي الصحيح وغـيره
  .)٥(»فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ،حرّمها لعاقبتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >ما فيها< بدل >ما فيه<. )١(
 .٣/٥٥٢قواعد الأحكام: ) ٢(
إصباح ؛ ١/٧٠، وفيه دعوى الإجماع؛ ال]Zائر: ٥/٤٧٥؛ الخلاف: ٢١١؛ المراسم: ٧٩٩المقنعة: ) ٣(

 .٣/٣٣٢ ؛ قواعد الأحكام:٢٢؛ الجامع لل/.ائع: ٣/١٧٧؛ شرائع الإسلام: ٣٩٢الشيعة: 
؛ سـنن أبي ٣٣٩٠، ح٢/١١٢٤؛ سنن ابن ماجة: ٦/١٠٠؛ صحيح مسلم: ٢/١٦أحمد: مسند ) ٤(

ــذي: ٣٦٧٩، ح٢/١٨٤داود:  ــنن الترم ــائي: ١٩٢٣، ح٣/١١٩٢؛ س ــنن النس ؛ ٨/٢٩٧؛ س
 .٨/٢٨٨السنن الكبرى: 

، باب أنّ الخمر إنّما حرمت لفعلها فـما فعـل فعـل الخمـر فهـو خمـر؛ ١، ح٦/٤١٢الكافي: ) ٥(
   ، بـاب الـذبائح والأطعمـة ومـا يحـلّ مـن ذلـك ومـا ٢٢١، ح٩/١١٢تهذيب الأحكـام: 

 ��O	")ــــــ	ت�Mکـــــ	م 
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  :وقد ذكر بعض أقسام المسكر في الأخبار
 :’قال رسـول االله«: قال ×كصحيح ابن الحجّاج عن أبي عبد االله

ع مـن تـْوالبِ  ،والنقيـع مـن الزبيـب ،مرْ الخمر من خمسة: العصير من الكَـ
  .)١(»ر من الشعير، والنبيذ من التمرزْ العسل، والمِ 

ه يحرم فإنّ  ،والمراد من المسكر ما كان من شأنه الإسكار ولو بالكثير منه
  .بلا خلاف فيه ظاهراً  قليله أيضاً 

مـا « :ففي الصـحيح وغـيره ،ويدلّ عليه الأخبار المقطوعة المضمون
قلت: فقليل الحرام يحلّه كثير « :وزيد في آخر، )٢(»أسكر كثيره فقليله حرام

  .)٣(»لا، لا :فردّ عليه بكفّه مرّتين ،الماء
 عليه الماء حتىّ تذهب )٤(ما تقول في قدح من المسكر يغلب« :وفي الخبر

فقال: لا واالله ولا قطـرة تقطـر منـه في حـبّ إلاّ  ؟عاديته ويذهب سكره
  .)٥(»أهريق ذلك الحب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١، ح١٩، أبواب الأشربة المحرّمة، ب٢٥/٣٤٢يحرم منه؛ وسائل الشيعة. 
، بـاب ١٧٧، ح٩/١٠١، باب ما يتّخذ منه الخمر؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٦/٣٩٢الكافي: ) ١(

، أبـواب ٢٥/٢٧٩ الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك ومـا يحـرم منـه؛ وسـائل الشـيعة:
 .١، ح١الأشربة المحرّمة، ب

حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره؛ وسـائل الشـيعة:  �، باب أنّ رسول االله٦، ح٦/٤٠٨الكافي: ) ٢(
 .٢، ح١٧، أبواب الأشربة المحرّمة، ب٢٥/٣٣٧

حـرّم كـلّ مسـكر قليلـه وكثـيره؛ تهـذيب ’ ، بـاب أنّ رسـول االله٤، ح٦/٤٠٨الكافي: ) ٣(
، باب الذبائح والأطعمة وما يحـلّ مـن ذلـك ومـا يحـرم منـه؛ ٢١٦، ح٩/١١١الأحكام: 

 ، والرواية صحيحة.١، ح١٧، أبواب الأشربة المحرّمة، ب٢٥/٣٣٦وسائل الشيعة: 
 ».يصبّ «في المصادر: ) ٤(
 حـرّم كــلّ مسـكر قليلــه وكثـيره؛ تهــذيب  �، بـاب أنّ رســول االله١٥، ح٦/٤١٠الكـافي: ) ٥(
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وقد تقدّم الكلام ، فلا إشكال فيها ،لىغا حرمة العصير العنبي إذا وأمّ 
  .فيها في كتاب الطهارة

وقد تقـدّم في محرّمـات ، فلا خلاف ولا إشكال فيها ،وأمّا حرمة الدم
الـدم في الكبـد أو في اللحـم حيـث لا يكـون  ،نعـم، الذبيحة حرمة الدم

 ،اللحم في الماء يتلوّن الماء بلون الدم لا إشكال فيـه لكنهّ بعد إلقاء ،ظاهراً 
  .لقيام السيرة على عدم الاجتناب عنه

وأمّا دم الحيوان غير ، السائلة هذا إذا كان الدم دم الحيوان ذي النفس
فمع حرمة الحيوان كالسمك الـذي  - كدم السمك - ذي النفس السائلة

لأنّـه  ،للحيوان لكونه تابعاً  ،ولا خلاف في حرمته ،لا فلس له فلا إشكال
  .من أجزائه

 - كالجراد والسـمك صـاحب الفلـس - وأمّا إذا لم يكن محرّم الأكل
وشمول دليل حلّ  ،يرة القطعيّة على أكلهفقد يمنع حرمة دمه بدعوى الس

لم يحلّ لإطلاق  وأمّا لو كان منفرداً ، أكله لدمه معه إذا كان الدم مع اللحم
  .)١(وسنةّ ما دلّ على حرمة الدم كتاباً 

اللحـوم عنـه  ويمكن منع تحقّق السـيرة إلاّ بالنسـبة إلى مـا لا ينفـكّ 
 ،والتبعيّة مسلّمة مع عدم الاسـتثناء ،كالباقي في الباطن في مثل لحم الشاة

  لكن عموم ،وفي مثل السمك لم يستثن الدم ،وقد استثني الدم في الذبيحة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب الذبائح والأطعمة وما يحـلّ مـن ذلـك ومـا يحـرم منـه؛ ٢٢٠، ح٩/١١٢الأحكام ،
، والرواية صـحيحة عـلى ١، ح١٨، أبواب الأشربة المحرّمة، ب٢٥/٣٤١وسائل الشيعة: 

 كلام في عمر بن حنظلة.
 .٣٦/٣٧٩جواهر الكلام: ) ١(

ـــــــــــ=م ـــــــــــ. �� >�M 
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  ولـذا يلتـزم القائـل بالحلّيـّة مـع  ،دليل الحرمـة للـدم يكفـي في حرمتـه 
مع أنّه لو كان مدرك الحلّيّة التبعيـّة لـزم  ،اللحم بالحرمة في حال الانفراد

  .عدم الفرق
.يفة بكونـه مسـفوحاً  وأمّا  ،التمسّك للحلّيّة بتقييد الدم في الآية ال/ـ

 فـلا ،فأجيب عنه بأنّه لا يمكن الأخذ بهذا الظاهر للزوم تخصيص الأكثر
  .)١(أو بكون الحكم منسوخاً  ،بدّ من الالتزام إمّا بكون الح²³ إضافيّاً 

شـكال فيهـا ولا خـلاف وإن إفـلا  ،البيضةوأمّا حرمة العلقة في غير 
  .كما ادّعي ،ولصدق الدم عليها ،للاستخباث ،كانت من المأكول

فمـع صـدق  ،فيشكل صدق العلقة عليهـا ،وأمّا الموجودة في البيضة
الدم عليها وعدم الان²³اف عنها يشملها عموم ما دلّ على حرمتـه ومـع 

  .من الخبائث المنع يشكل الحرمة إلاّ من جهة كونها معدودة
يحلّ مرقها  - )٢(بل قيل -فقد روي  ،ولو وقع الدم في قدر وهي تغلي

سألته عـن « :×عن الصادق عيدسففي صحيح  ،إذا ذهب الدم بالغليان
فإنّ النـار  ،أوقيّة من دم أيؤكل؟ قال: نعم قدر فيها جزور ووقع فيها قدر

  .)٣(»تأكل الدم
عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر  ×سألت الرضا« :خبر زكريّا بن آدموفي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم نعثر على قائله.) ١(
 .٢١٠؛ المراسم: ٥٨٨النهاية: ) ٢(
، ٤٢١١، ح٣/٣٤٢الدم يقع في القدر؛ من لا يح��ه الفقيـه:  ، باب١، ح٦/٢٣٥الكافي: ) ٣(

 .٢، ح٤٤، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٩٦باب الصيد والذبائح؛ وسائل الشيعة: 

 KکـــــــM � .3ـــــــ�(��

 .qI*و����	s 

 

�ــ- وZــ6 ��ــ=م � Zــ=ر 

��r[ �sو 

 



.O(B�� ب	
� T3�� /.A�;تو��	("	O�� � :�>	0� K ............................   ٥٠٩ 

قال: يهـراق المـرق أو يطعمـه أهـل  ؟قطرت في قدر فيها لحم ومرق كثير
  .الذمّة والكلاب واللحم اغسله وكله

  .)١(»قلت: فإن قطرت فيها الدم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء االله
ولم يظهـر  ،العمل بهـما )٤(هماوغير )٣(والشيخ في النهاية )٢(وعن المفيد

ولا يخفى أنّ الصحيح المذكور لا ، بل منعوا العمل بهما ،من غيرهم العمل
  .ودلالة قصور فيه سنداً 

راجع  -على المحكي  - ×وما ربما يراد من التوجيه بأنّ كلام الإمام
ه قابل ولـو فيراد أنّ  ،إلى دفع توهّم السائل أنّ ما في القدر غير قابل للأكل

مـا في القـدر يؤكـل حتـّى  ه يستفاد منه أنّ فإنّ  ،أن يغسل، لا يخفى ما فيهب
المرق الغير القابل للتطهير، والظاهر أنّ التعبير بالأكل من جهـة الجـزور 

إلى أنّ هذا لا يناسـب  هذا مضافاً ، لجانب الجزور فنسب إليه الأكل تغليباً 
  .التعليل المذكور

المستفادة  - مضمون الروايتين خلاف القاعدة حيث إنّ القاعدة ،نعم
Ò  -مماّ دلّ على عدم تحقّق الطهارة في أمثال المورد إلاّ بالتطهير بالماء  تقت�ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٩/١١٩، باب المسـكر يقطـر منـه في الطعـام؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/٤٢٢الكافي: ) ١(
، ٣/٤٧٠منه؛ وسائل الشيعة:  ، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم٢٤٧ح

. وفيه محمّد بن مـوسى الهمـداني الضـعيف. راجـع معجـم ٨، ح٣٨أبواب النجاسات، ب
 .١٧/٢٨٨رجال الحديث: 

 .٥٨٢المقنعة: ) ٢(
 .٥٨٨النهاية: ) ٣(
 .٢١٠المراسم: ) ٤(
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لكن مخالفة القواعد ليست بعزيـزة، ومـع هـذا لا  ،عدم حصول الطهارة
  .على مخالفة المشهور أيجتر

مانع من غسل اللحم والتوابل إلاّ ومع الاحتياط بالنسبة إلى المائع لا 
أن يستشكل من جهة نفوذ المائع المتنجّس في باطن اللحم والتوابل حيث 
إنّه مع الغسل بالماء القليل كيف يطهر مع تنجّس الماء القليل حين التطهير 

حيث إنّ الواصـل  بل مع الانفصال أيضاً  ،من جهة عدم انفصال الغسالة
 ؟بـل نـداوة تصـل إلى البـاطن ،به الغسل إلى الجوف ليس بحيث يتحقّق

مع عدم  ،نعم، ومن هذه الجهة يشكل التطهير بالماء الكثير والجاري أيضاً 
  .النفوذ لا مانع

  .ومماّ ذكر ظهر حال ما لو وقع غير الدم في مثل القدر المذكور

�� É�� �É '�� 9=���z و(* @Z�
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فقـد مـرّ الكـلام فيـه في كتـاب  ،أمّا تنجّس كلّ مـائع لاقتـه نجاسـة
وأنّه لا إشكال فيه إلاّ ما قيل من التفرقة بـين القليـل في مقابـل  ،الطهارة

فمثل النفط في المعدن مع كثرته كيف يلتزم بنجاسـته  ،مثل البحر والكثير
  ؟!ملاقاة النجاسةبمجرّد 

  ؟يوكذا الكلام في نجاسة الكافر الذمّ 
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ع الاضطرار والأمر بغسل وكذا الكلام في ما دلّ على جواز المؤاكلة م
  .)١(ولم يعمل به غير الشيخ في بعض كلامه في النهاية يد الذمي

ما الفائدة في  :أنّهوالمحكيّ عن المصنفّ في توجيه الرواية بعد السؤال 
 ،أنّ الكفّار لا يتورّعون عن كثير من النجاسات ،الغسل واليد لا تطهّر به

ثمّ قال: وهذا يحمـل عـلى حـال  ،فإذا غسل يده فقد زالت تلك النجاسة
ال��ورة أو على مؤاكلة اليابس وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني من 

  .)٢(سل اليد طهارةملاقاة النجاسات العينيّة وان لم يفد غ
ويمكن أن يقال: إن كان النظر إلى توجيه الروايـة ومنـع ظهورهـا في 
الطهارة يشكل من جهة أنّه لو لم يكن النظر إلى الطهـارة لـزم بيـان لـزوم 

ألا تـرى أنّـه يسـتفاد الإجـزاء في الأوامـر  ،الغسل بعد رفـع الاضـطرار
ند فقدان الماء من جهة عدم بيان لزوم أمـر الاضطراريّة كالأمر بالتيمّم ع

  .آخر بعد رفع الاضطرار
ألقي ما يكتنف النجاسة وحلّ  ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامداً 

إذا وقعت الفـأرة « :×ويدلّ عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر، ما عداه
وإن كـان  ،فألقها وما يليها وكل ما بقـي في السمن فماتت فإن كان جامداً 

  .)٣(»فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك ذائباً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٨٩النهاية: ) ١(
 .٣/١٠٧النهاية ونكتها: ) ٢(
، ٩/٨٥في الطعام وال/.اب؛ تهـذيب الأحكـام:  ، باب الفأرة تموت١، ح٦/٢٦١الكافي: ) ٣(

، ١٧/٩٧، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ وسـائل الشـيعة: ٩٥ح
 .٢، ح٦أبواب ما يكتسب به، ب
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 ×سـألت أبـا عبـد االله« :في الصحيح -على المحكي  - الحلبيوقال 
فقـال: إن كـان  ؟عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام وال/.اب فتموت فيـه

  فإن كان الشـتاء فـانزع  ،افإنّه ربما يكون بعض هذ ،أو زيتاً  أو عسلاً  سمناً 
 )١(رداً ثـوإن كان الصيف فادفعه حتىّ ي]Zج به، وإن كان  ،ما حوله وكله

إلى  ،)٢(»ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت فيه ،فاطرح الذي كان عليه
  .غير ما ذكر من النصوص

حيـث إنّـه  ومع الشكّ ، لى العرفإولعلّ المرجع في الجمود والذوبان 
يشكّ في المفاهيم العرفيّة فيما يصل إلى الفصل المشترك الظـاهر [ما]  كثيراً 

  .الرجوع إلى أصالة الطهارة
فيجـوز بيعـه  ،جاز الاستصباح بـه تحـت السـماء ولو كان المائع دهناً 

  .والكلام فيه سبق في المكاسب المحرّمة، للاستصباح

1 ����ت ��A�M، و* :��)$z" E� :ـ�tب 
�6ـ�، و( @!�: �

ـ� و*  ّ+ 
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ّ
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  .)و���`-�+ �j$� ،"�ل �|"+

  وأنّ المقطـوع  ،قد سبق في المكاسب المحرّمة عدم حلّيـّة أليـات الميتـة
من أليات الغنم ميتة، كما سبق تنجّس المـائع بملاقـاة ميتـة مـا لـه نفـس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».برداً «كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ١(
يحـرم منـه؛ ، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما ٩٦، ح٩/٨٦تهذيب الأحكام: ) ٢(

 .٣، ح٤٣، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب٢٤/١٩٥وسائل الشيعة: 
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وعدم تنجّس المائع بملاقات ميتة ما لا نفس سـائلة لـه في كتـاب  ،سائلة
  .الطهارة

 ،وكونها من الخبائث ،فلنجاستها ،وأمّا حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه
  .ويكفي في حرمتها نجاستها

ومـع منـع ، فلا دليل على حرمتها إلاّ استخباثها ،وأمّا أبوال ما يؤكل
  .تهايّ فمقت�¶ الأصل حلّ  ،خبثها لا دليل عليها

¶ المقدميـّة لـترك الحـرام لـزوم  أيضـاً  مـع الشـكّ  :وقد يقـال مقت�ـ
لقيـام الـدليل في بـاب  ،ولا يخفى ما فيه، )١(الاجتناب كما في باب ال��ر

  .ال��ر
)�
  و�Fـ�ه 
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 واسـتدلّ أيضـاً ، في حرمة ألبان الحيوان المحرّم أكله لا خلاف ظاهراً 
ء يؤكل لحمه فجميع  كلّ شي« :يض المنجبر بالعملبالمرسل المذكور في الب

فمفهومه  ،)٢(»بما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكلّ هذا حلال طيّ 
  .)٣(ة المذكورات من غير ما يؤكل لحمهعدم حلّيّ 

ويمكن أن يقال: غاية ما يستفاد من هذا المرسل مدخليّة حليّة اللحم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦٣-١٣/٤٦٢رياض المسائل: ) ١(
، أبـواب الأطعمـة ٢٥/٨١، باب بيض الـدجاج؛ وسـائل الشـيعة: ٧، ح٦/٣٢٥الكافي: ) ٢(

 .٢، ح٤٠المباحة، ب
 .٣٦/٣٩٤جواهر الكلام: ) ٣(
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لكن لا مانع مـن  ،لأنّ الأصل في القيود الاحترازيّة ،في حلّيّة المذكورات
  .ء آخر مقام القيد المذكور قيام شي

وأمّا التمسّك ببعض الوجوه كاستصحاب الحرمة حيث إنّ اللبن قبل 
فلا يخفى عدم  ،)١(نّه جزء الحيوان المحرّم أكلهأأو  ،كان دماً  صيرورته لبناً 

لتبـدّل  ،الشـبهات الحكميـّة تماميّته، ولو قلنـا بجريـان الاستصـحاب في
  .كما لا يخفى ؛وعدم عدّ اللبن جزء الحيوان ،الموضوع

، فيهـا )٢(فادّعي عدم الخـلاف ،وأمّا كراهة لبن ما كان لحمه مكروهاً 
  .ولا يلازم كراهته كراهة اللبن ،ويشكل إثباتها بدليل التبعيّة
  :حليّته وقد ورد أخبار تدلّ على

 ×عن أبي عبد االله ،منها: ما رواه الكليني بوسائط عن عيص بن القاسم
تغدّيت معه فقال: أتدري ما هذا؟ قلت: لا، قال: هذا شيراز الأتن «قال: 

  .)٣(»فإن أحببت أن تأكل منه فكل ،اتخّذناه لمريض لنا
فأتينـا  ×كنـّا عنـد أبي عبـد االله«وما رواه يحيـى بـن عبـد االله قـال: 

فأشار بيده نحو واحدة منهنّ، فقال: هـذا شـيراز الأتـن  )٤(جاترُّ كُ بالسُّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣/٤٦٥رياض المسائل: ) ١(
 .١٣/٤٦٦الخلاف هو صاحب الرياض&. رياض المسائل: المدّعي لعدم ) ٢(
، باب الذبائح ١٧٣، ح٩/١٠١، باب ألبان الأتن؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٦/٣٣٨الكافي: ) ٣(

، أبـواب ١١٦-٢٥/١١٥والأطعمة وما يحلّ من ذلـك ومـا يحـرم منـه؛ وسـائل الشـيعة: 
 ، والرواية صحيحة.١، ح٦٠الأطعمة المباحة، ب

ء القليل  : إناء صغير يؤكل فيه ال/u-بضمّ السين والكاف والراء والتشديد  -سكرجة: هي ) ٤(
 من الأدم، وهي فارسية، وأكثر ما يوضع فيها الكواميخ ونحوها. قيل: والصواب فيها فتح 
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  إلى غـير مـا  ،)١(»شاء فليأكل ومن شـاء فليـدع  فمن ،اتخّذناه لعليل عندنا
  .ة مع الكراهة بعيدوحملها على الحلّيّ ، ذكر من الأخبار
  عـدم الكراهـة مـن الأخبـار الدالّـة عـلى اسـتحباب  )٢(وقد يستظهر

لم يكـن « :- عـلى المحكـي - ×شرب مطلق اللبن مثل قول أبي جعفـر
.ب شرابـاً  يأكل طعاماً  ’رسول االله   هـمّ بـارك لنـا إلاّ قـال: اللّ  ولا ي/ـ

  هـمّ بـارك لنـا فيـه اللّ  :فإنّـه كـان يقـول ،منه، إلاّ اللبن وأبدلنا خيراً  ،فيه
  .)٣(»وزدنا منه

قال « :×عن الصادق )٤(الفارسيّ  بن أبي عبد االله د االلهيوفي مرسل عب
: لا واالله ما ي�ّ� لـبن ×ف�ّ�ني فقال أبو عبد االله له رجل: إنيّ أكلت لبناً 

ّ�ك الـذي أكلتـه فظننـت أنّ ذلـك مـن  ،قطّ  ولكنكّ أكلته مع غـيره ف�ـ
  .إلى غير ما ذكر ،)٥(»اللبن

²فة عـن لـبن الإ :ويمكن أن يقال ويشـعر عليـه ، تـانالأخبار من³ـ
وفي خـبر  ،»اتخّـذناه لعليـل« :- على المحكـي -في الخبر المذكور  ×قوله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٢/٣١٠الراء، لأنّه فارسي معرّب، والراء في الأصل مفتوحة. مجمع البحرين. 
، أبـواب الأطعمـة ٢٥/١١٦تـن؛ وسـائل الشـيعة: ، باب ألبـان الأ٢، ح٦/٣٣٩الكافي: ) ١(

 . ويحيى بن عبد االله مهمل.٢، ح٦٠المباحة، ب
 .٣٦/٣٩٥جواهر الكلام: ) ٢(
، أبواب الأطعمة المباحـة، ٢٥/١٠٩، باب الألبان؛ وسائل الشيعة: ١، ح٦/٣٣٦الكافي: ) ٣(

 . وفيه عبد االله بن سليمان وهو مهمل.١، ح٥٥ب
  ». عبد االله الفارسي«الأصل:  كذا في المصادر. وفي) ٤(
، أبواب الأطعمة المباحـة، ٢٥/١٠٩، باب الألبان؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٦/٣٣٦الكافي: ) ٥(

 .٤، ح٥٥ب
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من نحو هذه  هذا واستفادة الاستحباب ال/.عي، »اتخّذناه لمريض« :آخر
  .بل الظاهر أنهّا ناظرة إلى الفوائد المترتّبة ،الأخبار محلّ نظر

A�;و�� .O(B�� ب	
� KT3�� /.دس	T��: �M�-��� �  

 ) KT3دس��	T��: �M�-��� �(  

):@$= }dو(  
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فلأنّه من أجزاء ما هو نجس العين وقد مـرّ  ،أمّا نجاسة شعر الخنزير
طهارة ما  )١(السيّد المرت�¶+والمحكيّ عن ، الكلام فيه في كتاب الطهارة

  .لا تحلّه الحياة مطلقاً 
 ،وأمّا جواز استعماله مـع النجاسـة في غـير مـا يشـترط فيـه الطهـارة

  .وادّعي الإجماع عليه ،)٢(عن جماعة عدمه فالمحكيّ 
وإلى مـا قيـل مـن  ،لمكاسـبإلى خبر تحف العقول المذكور في ا مضافاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١المسائل الناصريات: ) ١(
 ؛ إصباح٣/١١٥؛ ال]Zائر: ٣٦٧؛ الوسيلة: ٢/٤٤٣؛ المهذّب: ٥٨٧؛ النهاية: ٤١٩المقنع: ) ٢(

 . ٨/٣٤١؛ مختلف الشيعة: ٣/١٧٩: ؛ شرائع الإسلام٣٨٨الشيعة: 
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وإلى مـا في  ،اقتضاء تعلّق الحرمة بالخنزير ذلك لا خصـوص الأكـل منـه
  .من دعوى تواتر الأخبار به )١(ال]Zائر

 ×سئل الصـادق« :ويشكل القول بعدم الجواز لخبر سليمان الإسكاف
  قال: لا بـأس بـه، ولكـن يغسـل يـده إذا أراد  ؟عن شعر الخنزير يخرز به

  .)٢(»أن يصليّ 
شـعر الخنزيـر  :قلت« :×وفي خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد االله

فقال: لا  ؟ويستقى به من البئر التي ي/.ب منها أو يتوضّأ منها يجعل حبلاً 
  .)٣(»بأس به

: جعلـت فـداك إنّـا ×قلـت لأبي عبـد االله« :وفي خبر برد الإسكافي
قـال: لا  ؟منـهء  نعمل بشعر الخنزير فربما ن]¼ الرجل فصلىّ وفي يـده شي

وقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسـم ، ء منه ينبغي أن يصليّ وفي يده شي
  .)٤(»واغسلوا أيديكم منه ،وما لم يكن له دسم فاعملوا به ،فلا تعملوا به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. هذا ولكن قال الفاضل الأصـفهاني&: لم نظفـر بخـبر واحـد. كشـف ٣/١١٤ال]Zائر: ) ١(
 .٩/٣٠٩اللثام: 

، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ ٩٢، ح٩/٨٥تهذيب الأحكام: ) ٢(
 الإسكاف مهمل.. وسليمان ٣، ح١٣، أبواب النجاسات، ب٣/٤١٨وسائل الشيعة: 

، باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع بـه منهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٦/٢٥٨الكافي: ) ٣(
، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ وسـائل الشـيعة: ٥٥، ح٩/٧٥
 . وفي الحسين بن زرارة كلام.٣، ح١٤، أبواب الماء المطلق، ب١/١٧١

، ٩/٨٥، باب الصيد والذبائح؛ تهذيب الأحكام: ٤٢٢٥، ح٣/٣٤٩فقيه: من لا يح��ه ال) ٤(
، باب الذبائح والأطعمـة ومـا يحـلّ مـن ذلـك ومـا يحـرم منـه؛ في وسـائل الشـيعة: ٩١ح

 . وفي برد الإسكاف كلام.٤، ح٥٨، من أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٢٨
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از لا يستقيم عملنا إلاّ رّ قلت له: إنيّ رجل خ« :وخبره الآخر عنه أيضاً 
قـد أو ثـمّ  فاجعلهـا في فخـارةمنه وبره بشعر الخنزير نخرز به، قال: خذ 

  .)١(»حتىّ يذهب دسمه ثمّ اعمل به تحتها ناراً 
قال: خذ منـه فاغسـله بالمـاء  ؟عن شعر الخنزير يعمل به« :وفي ثالث

  ارة ليلـة بـاردة فـإن جمـد حتىّ يذهب ثلثه ويبقى ثلثاه ثمّ اجعلـه في فخّـ
إذا  واغسـل يـدك ،فاعمل بـه ،وإن لم يجمد ليس عليه دسم ،فلا تعمل به

  .)٢(»مسسته عند كلّ صلاة
بل معمول بها مع  ،عرض عن العمل بهاأخبار ليست بنحو وهذه الأ

ما فيها من  والظاهر أنّ ، ولا يستظهر منها عدم جواز الاستعمال ،ال��ورة
إلى النهي التحريمي عن الاستعمال  الاستعمال بنحو خاص لا يكون ناظراً 

ولا  ،يلاقيـه شاد إلى عدم تـنجّس مـابل الظاهر أنّه للإر ،بغير ذاك النحو
فلا وجه لرفع اليد عن ظهورها  ،ظهور فيها باختصاص الجواز بال��ورة

  .في الجواز مطلقاً 
مـة+ قـال في فيشـكل مـع أنّ العلاّ  ،وأمّا ما ذكر من دعوى الإجمـاع

  .)٣(المختلف: لا دليل على المنع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهـذيب الأحكـام:  ، باب الصيد والذبائح؛٤٢٢٤، ح٣٤٩-٣/٣٤٨من لا يح��ه الفقيه: ) ١(
، باب الذبائح والأطعمة وما يحـلّ مـن ذلـك ومـا يحـرم منـه؛ وسـائل ٩٠، ح٨٥-٩/٨٤

 . وفي برد الإسكاف كلام.٣، ح٥٨، أبواب ما يكتسب به ب١٧/٢٢٨الشيعة: 
، أبواب ما ١٧/٢٢٨، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ٢٥١، ح٦/٣٨٢تهذيب الأحكام: ) ٢(

 سكاف كلام.. وفي برد الإ٢، ح٥٨يكتسب به ب
 .٨/٣٤٠مختلف الشيعة: ) ٣(
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بما ثبت من ص فلا مانع من تخصيصه كما خصّ  ،وأمّا خبر تحف العقول
  .جواز تسميد الأراضي بالأعيان النجسة

فالظاهر أنهّا متعلّقة بأكل لحمه كحرمـة  ،وأمّا الحرمة المتعلّقة بالخنزير
  .الميتة والمتردّية والموقوذة

فلمنـع  ،هـارةوأمّا جواز الاستقاء بجلود الميتة لما لا يشـترط فيـه الط
وكفى في الجواز عدم دليل يـدلّ عـلى  ،شمول ما دلّ على حرمة الميتة لمثله

  .حرمة مثله
ه ناظر ويمكن تقريب المنع بأنّ ما دلّ على حرمة الميتة والانتفاع بها لعلّ 

فدفن الميتـة  ،ف فيه أنحاء الت²ّ³فاتإلى أنّ الميتة ليست مثل المذكّى يت²ّ³ 
ثمارها ليس من الت²ّ³فات المشمولة للنهي حتىّ تحت الأشجار لنموّها وأ

الاستقاء ل/.ب البسـتان  ولعلّ ، خرج مثل هذا الت²ّ³ف تخصيصاً  :يقال
  .فتأمّل ؛أو الزرع أو شرب الحيوان من هذا القبيل

ــا معرفــة المــذكّى والميتــة بــالنحو المــذكور ــة عــن  ،وأمّ   فهــي المحكيّ
  مع أنّـه لا يعمـل في الفقـه إلاّ بالقطعيـّات  )٢(وعن ابن إدريس ،)١(بعض

  .من الأخبار
وبروايـة  ،المنجبر بما ذكر ×ويدلّ عليها خبر شعيب عن أبي عبد االله

فأصاب  ،في رجل دخل قرية« :البزنطي له الذي هو من أصحاب الإجماع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الـدروس ٣/١٧٩؛ شرائع الإسـلام: ٣٨٨؛ إصباح الشيعة: ٥٨٢؛ النهاية: ٤٢٤المقنع: ) ١(
 ، وفيه دعوى الإجماع.٣/١٤ال/.عية: 

 .٣/٩٦ال]Zائر: ) ٢(


3	� �Æ-د Ep� ز�-?


ـ(. �Oـ	 H p$ــjط I��

 k��� �I7	ر&

 

 Y
ّ

�e7ــــــــ. ��ــــــــ�(>

 -C�
ـــــــ(. Aــــــــ	�Iو��

 ��e�-ر

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٥٢٠
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

فكلّ ما انقبض فهـو  ،قال: يطرحه على النار ؟لم يدر ذكيّ أم ميتّ بها لحماً 
  .)١(»ما انبسط فهو ميتّ وكلّ  ،ذكي

ظـاهر في أنّ  - مع اعتباره من جهة السند -والإنصاف أنّ هذا الخبر 
الانقباض بعد الطرح على النـار علامـة لكـون اللحـم مـذكّى مـن دون 

ى مـع اخـتلاط ى مـن الميتـة حتـّولازمه معرفة المـذكّ  ،ء آخر مدخليّة شي
ولم نعرف وجه عدم العمل به في مقام تشـخيص المـذكّى المذكّى مع الميتة 

  .من الميتة مع الاختلاط
كـما عـن  فبناء على عدم العمل بالخبر أصلاً  ،ولو اختلط المذكّى بالميتة

لزوم الاحتيـاط  ،أو العمل به وعدم العمل في غير مورده المعروف جماعة
بل اللازم  ،وكون الشبهة محصورة ،لم الإجماليللع ،بالاجتناب عن الجميع

لاستصحاب  ،الاحتياط لو لم نقل بلزوم الاحتياط في جميع أطراف الشبهة
  .عدم التذكية

 �ّ والعلم الإجمالي بوقوع التذكية بالنسـبة إلى بعـض الأطـراف لا ي�ـ
، لعدم لزوم المخالفـة العمليـّة ،بجريان استصحاب عدم التذكية في الكلّ 

 ،ل بعدم جريان الاستصحاب مع العلم بانتقاض الحالـة السـابقةوقد يقا
  .لكون الاستصحاب من الأصول المحرزة

   لا إشكال في عدم اجـتماع إحـراز التذكيـة وجـداناً  :ويمكن أن يقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب آخر منه [أي باب اختلاط الميتة بالـذكي]؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/٢٦١الكافي: ) ١(
، أبواب الأطعمة المحرّمة، ٢٤/١٨٨، باب الصيد والذكا؛ وسائل الشيعة: ٢٠٠ح، ٩/٤٨

 .١، ح٣٧ب
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  لمناقضـة الموجبـة الجزئيـّة  ،في البعض مع إحراز خلافه في الجميع وجداناً 
  فــلا مــانع مــن  ،وأمّــا الإحــراز التنــزيلي والبنــائي، ةالســالبة الكلّيّــمــع 

  .اجتماعه معه
الإجـازة بنـاء عـلى الكشـف الحكمـي  ألا ترى أنّه في باب الفضـولي

ومـع ، ة السابقة للمالكة السابقة مع القطع بالملكيّ توجب البناء على الملكيّ 
لإجمالي مع كون تسليم عدم جريان الاستصحاب الملزم للاحتياط العلم ا

 ،عن محـلّ الابـتلاء وعدم كون بعض الأطراف خارجاً  ،الشبهة محصورة
  .والمعروف لزوم الاحتياط في جميع الأطراف

 ، عدم وجـوب الاحتيـاط )٢(وغيره )١(ونسب إلى المحقّق الأردبيليّ+
ولعلّ النظر إلى ما سبق من جواز الرجوع إلى أصالة الحلّيّة في كـلّ طـرف 

  .ب/.ط الاجتناب عن بعض آخر بمقدار المعلوم بالإجمال
عن السمن والجبن نجده في أرض الم/.كين « :وربما يعضده الصحيح

فقال: فأمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكله، وأمّا ما  ؟بالروم أنأكله
فتعينّ  ،لكن مخالفة المشهور مشكلة ،)٣(»فكله حتىّ تعلم أنّه حرام ،علملم ت

  .الاحتياط في المسألة
  + بوسـائط الكلينـيعلى جواز البيع ممنّ يستحلّ الميتة ما رواه  ويدلّ 

إذا اختلط الذكيّ والميتـة  :يقول ×سمعت أبا عبد االله«قال:  الحلبيعن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١/٢٧٢مجمع الفائدة والبرهان: ) ١(
 .١٥/١٥٤مستند الشيعة: ) ٢(
، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحـرم منـه؛ ٧١، ح٩/٧٩تهذيب الأحكام: ) ٣(

 .١، ح٦٤المحرّمة، ب ، أبواب الأطعمة٢٤/٢٣٥وسائل الشيعة: 
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رواه الشيخ بإسناده عـن أحمـد بـن و، »باعه ممنّ يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه
  .)١(محمّد مثله

 أنّـه« :×عن أبي عبد االله، الحلبيعن  ،وعن عليّ بن إبراهيم بوسائط
وكان يدرك الذكيّ منها فيعزله ويعـزل  ،سئل عن رجل كان له غنم وبقر

قـال: يبيعـه ممـّن  ؟ع بـهفكيـف يصـن ،الميتة، ثمّ إنّ الميتة والذكيّ اختلطـا
  .)٢(»فإنّه لا بأس به ،يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه

ولا يخفى مخالفة هذين الخبرين للقاعدتين حيث إنّ ما حرّم االله حـرّم 
والميتــة محرّمــة وحرمتهــا لا تخــتصّ  ،ثمنــه، والكفّــار مكلّفــون بــالفروع

لميتـة عـلى إلاّ أن يقـال: حرمـة ا، فالعمل بهما طرح للقاعدتين ،بالمسلمين
  .الكفّار باقية بحالها فالمخالفة لقاعدة واحدة

وقد يقال: هذان الصحيحان دلالتهما ظاهرة في ردّ قول من قال بعدم 
  .)٣(إذ لو حلّ لما كان لإيجاب البيع فائدة ،لزوم الاحتياط

بـل الظـاهر  ،ويمكن أن يقال: لا ظهور في إيجاب البيع ممنّ يسـتحلّ 
بـل نظـرهم إلى  ،والظاهر أنّ المشهور لا يلتزمون بلزوم البيع ،الترخيص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ١٩٩، ح٩/٤٨، باب اخـتلاط الميتـة بالـذكي؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٦/٢٦٠الكافي: ) ١(
  . ١، ح٣٦، أبـواب الأطعمـة المحرّمـة، ب٢٤/١٨٧باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 

 الرواية صحيحة.
  ، ١٩٨، ح٩/٤٧، باب اخـتلاط الميتـة بالـذكي؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٦/٢٦٠الكافي: ) ٢(

  ، ٣٦، أبواب الأطعمـة المحرّمـة، ب١٨٨-٢٤/١٨٧باب الصيد والذكاة؛ وسائل الشيعة: 
 ، والرواية صحيحة.٢ح

 .١٣/٤٧٤رياض المسائل: ) ٣(
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فلا ينافي الصحيحان المـذكوران جـواز ارتكـاب بعـض  ،لزوم الاحتياط
  .أطراف الشبهة لو لم نقل بجريان الاستصحاب في جميع الأطراف
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بل ادّعيت ال��ورة على حرمة مال الغير بدون إذنه سواء  ،لا خلاف
وسـنةّ مـع عـدم  ولكن رخّص كتاباً ، محترم المال أو كان كافراً  كان مسلماً 

.يفة إذا لم يعلـم  الإذن التناول في الجملة من بيوت من تضمّنته الآية ال/ـ
  .الكراهية
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز{ :تعالى قوله وهي
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 جح ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ
  .الآية ،)١(}حم حج جم

عن  ×وقد سأل أبا عبد االله -على المحكيّ  -في الصحيح  الحلبيقال 
قـال: هـو واالله  }؟تج به{ :ما يعنـي بقولـه :قلت« :هذه الآية

  .)٢(»الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦١النور: ) ١(
، ٩/٩٥يه بغير إذنه؛ تهذيب الأحكام: ، باب أكل الرجل في منزل أخ١، ح٦/٢٧٧الكافي: ) ٢(

 ، باب الـذبائح والأطعمـة ومـا يحـلّ مـن ذلـك ومـا يحـرم منـه؛ وسـائل الشـيعة: ١٤٩ح
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في قـول االله عـزّ « :في خـبر زرارة -على المحكي  - ×وقال الصادق
هؤلاء الذين سمّى االله عزّ وجلّ  في هذه الآية  }تج به{ :وجلّ 

 ،ذن زوجهاإذلك تطعم المرأة بغير وك ،يأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم
  .)١(»فلا ،وأمّا ما خلا ذلك من الطعام

للمرأة أن تأكل « :في خبر جميل بن درّاج - على المحكي - وقال أيضاً 
  .)٢(»ويتصدّق وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ،وأن تتصدّق

عـن هـذه الآيـة  ‘سألت أحدهما« :- على المحكيّ  - وقال زرارة
فقال: ليس عليك جناح فيما طعمـت أو  }، الآية؟ته تم تخ{

  .إلى غير ما ذكر من الأخبار ،)٣(»أكلت مماّ ملكت مفاتحه ما لم تفسده
والمعروف تقييد الجواز بعدم العلم بالكراهية، بل قيل: لا خلاف فيه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١، ح٢٤، أبواب آداب المائدة، ب٢٤/٢٨٠. 
، ٩/٩٥، باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٦/٢٧٧الكافي: ) ١(

يحـلّ مـن ذلـك ومـا يحـرم منـه؛ وسـائل الشـيعة: ، باب الـذبائح والأطعمـة ومـا ١٤٨ح
، والرواية موثّقة بموسى بن بكر الثقة الواقفي. ٢، ح٢٤، أبواب آداب المائدة، ب٢٤/٢٨١

 .١٩/٢٨راجع معجم رجال الحديث: 
  ، باب أكـل الرجـل في منـزل أخيـه بغـير إذنـه ؛ تهـذيب الأحكـام:٣، ح٦/٢٧٧الكافي: ) ٢(

  طعمـة ومـا يحـلّ مـن ذلـك ومـا يحـرم منـه؛ وسـائل ، باب الـذبائح والأ١٥٢، ح٩/٩٦ 
. وفيه سهل بـن زيـاد. راجـع رجـال ٣، ح٢٤، أبواب آداب المائدة، ب٢٤/٢٨١الشيعة: 

 .٤٩٠النجاشي، الرقم: 
، ٩/٩٥، باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٦/٢٧٧الكافي: ) ٣(

ن ذلـك ومـا يحـرم منـه؛ وسـائل الشـيعة: ، باب الـذبائح والأطعمـة ومـا يحـلّ مـ١٥٠ح
، والرواية موثّقـة بـابن بكـير الفطحـي ٤، ح٢٤، أبواب آداب المائدة، ب٢٨٢-٢٤/٢٨١

 .٥٨١الثقة على كلام في القاسم بن عروة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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وقيل: لمثـل الإطـلاق المزبـور ، )١(فيما خالف الأصل على المتيقّن اقتصاراً 
  .)٢(وسنةّ من²³ف إلى غيره كتاباً 

 ويمكن أن يقال: الظاهر أنّ جواز الأكل من هذه البيوت ليس حكـماً 
  فكأنّه جعل من قبـل االله تعـالى حـقّ نظـير  ،بل هو حكم واقعي ،هريّاً ظا

بالباطل حيث إنّ ما دلّ على حرمة  ما يقال في حقّ المارّة من أنّه ليس أكلاً 
  كـاة زأكل المال بالباطل آب عن التخصيص، فـما نحـن فيـه نظـير حـقّ ال

  .كويّةزفي الأموال ال
بـل إطـلاق  ،يراعى رضاه وعلى هذا فلا اختيار لصاحب البيت حتىّ

 أو سـفيهاً  أو مجنوناً  البيت صغيراً  الآية ال/.يفة يشمل ما لو كان صاحب
لا اعتبار بإذنهم، فغاية ما يمكن أن يدّعى أن يقال: إنّ هذا الحقّ المجعول 

أو بالنسبة إلى  ،للأكل من قبل االله جعل بالنسبة إلى بيت من لم يكن كارهاً 
  .كراهته و يظنّ بيت من لم يعلم كراهته أ

وتظهر الثمرة بين الصورتين في أنّه على الأولى لو أكل وانكشف بعده 
لكونه  لأنّه ت²ّ³ف بدون حقّ وإن لم يكن آثماً  ،كراهته يكون الآكل ضامناً 

، وعلى الثانية لا، وعلى ما ذكر لم نفهم وجه الان²³اف إلاّ أن يتمّ معذوراً 
  .نّ بالكراهة في عدم الجوازبعد أن يدّعى كفاية الظوالأ ،الإجماع

)+���� U�zk 1
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦/٤٠٧جواهر الكلام: ) ١(
 المصدر نفسه.) ٢(
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  .الكلام في جواز أكل المارّة في كتاب البيعقد مرّ 
فلا خلاف  ،وأمّا طهارة بصاق شارب الخمر مع القول بنجاسة الخمر

 ،المنجبر بالعمل ×ويدلّ عليها خبر أبي الديلم عن الصادق، فيها ظاهراً 
رجـل « :وبرواية من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه لـه وفيـه

u/١(»ء شرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه، قال: ليس ب(.  
ويمكن أن يقال: مقت�¶ ترك الاستفصال عـدم الفـرق بـين صـورة 

فبزق « :استهلاك الخمر في الفم وصورة عدم استهلاكها، بل التعبير بقوله
فالرواية  ،واختلاطها مع البزاق ،أنسب بصورة عدم الاستهلاك »فأصاب

فمن لم يعمل بها كيف يعمل بهـذه  ،من الروايات الدالّة على طهارة الخمر
  .الرواية، ولذا قيّد من قال بنجاسة الخمر الحكم بغير الصورة المذكورة

ثمّ إنّه مع التقييد بصورة استهلاك الخمر لا بدّ من الت²ّ³ف إمّا في مـا 
ما لاقى النجس سواء كان  دلّ على نجاسة الخمر أو ما دلّ على تنجّس كلّ 

أو ما دلّ على عدم حصول الطهارة إلاّ بالماء  ،أو من البواطن من الظواهر
  فـإن كـان للأدلّـة المشـار إليهـا  ،وحصول الطهارة بزوال عـين النجاسـة

فالظـاهر أنّ المتعـينّ  ،عموم أو إطلاق ودار الأمر بين الت²ّ³ف في أحدها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائح والأطعمة وما يحلّ من ذلـك ومـا يحـرم ، باب الذب٢٣٣، ح٩/١١٥تهذيب الأحكام: ) ١(
 . وأبو الديلم مهمل.١، ح٣٥، أبواب الأشربة المحرّمة، ب٢٥/٣٧٧منه؛ وسائل الشيعة: 
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والقـدر المتـيقّن رفـع اليـد عـن  ،ةوليّ لكونها ط ،الت²ّ³ف في الأخير منها
 ولا وجه لرفع اليـد عمّـا يكـون سـابقاً  ،أو تخصّصاً  الأخير إمّا تخصيصاً 

ولا يرفع  ،لعدم قيام الحجّة على التخصيص أو التقييد بالنسبة إليه ،عليها
  .اليد عن الحجّة إلاّ بالحجّة
على الاشتراء فأسـلم ولم  الخمر ممنّ يكون مقرّاً  وأمّا صورة بيع الذمي

  .فله قبضه بعد إسلامه ،يقبض الثمن
وإقرارهم عليه المسـتلزم لاسـتحقاق  ،عليه بصحّة العقد )١(واستدلّ 

ومـا في الأخبـار مـن  ،العوض كما إذا أسلم بعد قبضه وبقاء العين في يده
ويحـرم  ،م ثمنها لو بقي على عمومه لحرم وإن كان قبضه حين الكفـرتحري

  .بل يحلّ  ،وليس كذلك ،على المسلم أخذه
في رجل كانت له « :×ويدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر

قال: لا بأس بـه  ؟أو خنازير وهو ينظر فقضاه على رجل دراهم فباع خمراً 
Ò٢(»فحرام ،فحلال وأمّا للبائع ،أمّا للمقت�(.  

فالمراد بصحّة العقد بالنسبة إليـه إقـراره لـه عـلى ذلـك لا أنّـه ملـك 
  .حقيقة، وعلى هذا تحمل النصوص الدالّة على حرمة الثمن

لكنهّ ليس  ،ويمكن أن يقال: كون الكفّار مقرّين بالنحو المذكور مسلّم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦/٤١٥جواهر الكلام: ) ١(
، ٧٧، ح٧/١٣٧، باب بيع العصير والخمر؛ تهذيب الأحكام: ٩، ح٢٣٢-٥/٢٣١الكافي: ) ٢(

يجـوز مـن ذلـك ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة ومـا 
 .٢، ح٦٠، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٣٢

 »ّeـــ ـــ6 �� IA  ـــ� O0�
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ألا تـرى أنّ ، ةيـه بنحـو الكلّيـّبحيث لو أسلموا بقـوا عـلى مـا كـانوا عل
ومـع الإسـلام لا يبقـون عليـه،  ،المجوس يجوّزون نكاح بعض المحـارم

فـإن تـمّ  ،وكذلك لو أسلم على خمس زوجات لا يبقى على نكاح الجميع
  .الإجماع في المقام وإلاّ فللشكّ مجال

 :وربما يستأنس للحكم المزبـور بـما ورد في كتـاب المهـور مـن الخـبر
ثـمّ  من خمر وثلاثين خنزيراً  )١(نّاً ج الن²³انيّة على ثلاثين دَ  يتزوّ الن²³اني«

وكم قيمـة  ؟قال: ينظر كم قيمة الخمر ؟أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها
  .)٢(، الخبر،»فيرسل بها إليها، ثمّ يدخل عليها ؟الخنازير

ولا يبعـد التمسّـك  ،ولا يخفى ما في الاسـتدلال بمثـل هـذا للمقـام
أو خنازير إلى أجـل مسـمّى ثـمّ  باع خمراً  في مجوسي« :بالمروي عن يونس

إن لم يكن إشكال مـن  )٣(، الخبر،»أسلم قبل أن يحلّ المال، قال: له دراهمه
  .حيث السند أو كان اعتماد المشهور إليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدنّ: ما عظم من الرواقيد، وهو كهيأة الحبُّ، إلاّ أنّـه أطـول، مسـتوي الصـنعة في أسـفله ) ١(
كهيأة قَوْنَس البيضة، والجمع الدنان، وهي الحِباب؛ وقيل الدنُّ أصغر من الحبُّ، له عُسْعُس 

  ، دنّ.١٣/١٥٩يقعد إلاّ أن يحُفَر له. لسان العرب: فلا 
.كين يسـلم بعضـهم ولا يسـلم بعـض أو ٩، ح٥/٤٣٧الكافي: ) ٢( ، باب نكاح أهل الذمّـة والم/ـ

، باب الذمّي يتزوّج الذمّية ثمّ يسـلمان؛ ٤٥٨٢، ح٣/٤٥٨يسلمون جميعا؛ من لا يح��ه الفقيه: 
والأجور وما ينعقد من النكاح مـن ذلـك ومـا لا ، باب المهور ١١، ح٧/٣٥٦تهذيب الأحكام: 

 ، والرواية ضعيفة.٢، ح٣، أبواب المهور، ب٢٤٤- ٢١/٢٤٣ينعقد؛ وسائل الشيعة: 
، باب ٨٣، ح٧/١٣٨، باب بيع العصير والخمر؛ تهذيب الأحكام: ١٣، ح٥/٢٣٢الكافي: ) ٣(

، ١٧/٢٢٧لشيعة: الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز؛ وسائل ا
. وفيه إسماعيل بن مرّار. راجع معجـم رجـال الحـديث: ٢، ح٥٧أبواب ما يكتسب به، ب

 . مع أنّ يونس لم يسنده إلى المعصوم، ولعلّ ذلك فتواه.٣/١٨٣
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فيها مع كون  )١(فالظاهر عدم الخلاف ،انقلبت خلاًّ  اأما حليّة الخمر إذ
 في الرجل باع عصيراً « :)٢(ويدلّ عليها الموثّق كالصحيح، اً الانقلاب نفسيّ 

فقـال: إذا تحوّلـت  ؟فجعله صاحبه خلاًّ  صار خمراً ى فحبسه السلطان حتّ 
  .)٣(»عن اسم الخمر فلا بأس به

بـل قولـه عـلى  ،في الانقـلاب بنفسـه هذا لـيس ظـاهراً  ولا يخفى أنّ 
  .لعلّه ظاهر في العلاج» فجعله صاحبه خلاًّ « :المحكيّ 

  يـّة بــأنّ الأحكـام تابعـة للأسـماء مـن حيــث وقـد يسـتدلّ عـلى الحلّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢/٢٧٩؛ فقه القرآن: ٥٩٢، وفيه دعوى الإجماع؛ النهاية: ٤٢٢؛ الانتصار: ٥٨١المقنعة: ) ١(
.ائع: ٣/١٨٠؛ شرائـع الإسـلام: ٣٩٢شـيعة: ؛ إصباح ال٣/١٣٤ال]Zائر:  ؛ الجـامع لل/ـ

 .٢/١٦١؛ تحرير الأحكام: ٣٩٥
وفيه ابن بكير، وهو ثقة فطحي، ولكنّه من أصحاب الإجماع ولأجله عبرّ عن هذا الخـبر بـما ) ٢(

 .٥٨١في المتن. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
عمة وما يحلّ من ذلك ومـا ، باب الذبائح والأط٢٤٢، ح١١٨-٩/١١٧تهذيب الأحكام:  )٣(

، باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيـه؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٤/٩٣يحرم منه؛ الاستبصار: 
 .٥، ح٣١، أبواب الأشربة المحرّمة، ب٢٥/٣٧١
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  ومـع انقلابهـا وصـيرورتها  ،ةفالحرمة تدور مدار الخمريّ  ،يّة والحرمةالحلّ 
  .تصير حلالاً  خلاًّ 

مـن جهـة أنّ الظـرف  :أوّلاً  وهذا يشكل مع قطع النظر عـن الـنصّ 
إذا دلّ  ،نعـم، وبعد الانقلاب يتـنجّس المظـروف ،تنجّس بملاقاة الخمر

يّة والطهارة نستكشف حصول الطهـارة للظـرف بـالتبع، لى الحلّ النصّ ع
ة والطهارة من جهة انتفاء العنوان المحرّم يّ لكن لو لم يكن نصّ وقلنا بالحلّ 

  .يتوجّه المحذور المذكور
لازم ذلـك طهـارة أجـزاء الـنجس بالتحليـل، وهـل يمكـن  :وثانياً 

بهـا في  تكـون معمـولاً بعد تجزئتـه كـما  مثلاً  الالتزام بطهارة أجزاء البول
  ؟الع²³ الأخير

ويدلّ عليـه مـا رواه ، يّةالحلّ  )١(فالمشهور ،ولو كان الانقلاب بالعلاج
عن محمّد ابن أبي عمير وعليّ بن ، الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد

: يكـون لي عـلى الرجـل ×قلـت لأبي عبـد االله«عن جميل قـال: ، حديد
صلوات  - قال عليّ ، ، فقال: خذها، ثمّ أفسدهاالدراهم فيعطيني بها خمراً 

  .)٣(»واجعلها خلاًّ  :- )٢(االله وسلامه عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ شرائـع الإسـلام: ٣٩٢؛ إصباح الشيعة: ٣/١٣٣؛ ال]Zائر: ٥٩٢؛ النهاية: ٥٨١المقنعة: ) ١(
 .٢/١٦١ر الأحكام: ؛ تحري٢٤؛ الجامع لل/.ائع: ٣/١٨٠

ليس في المصادر. قال المحدّث الكاشاني&: يعني زاد عـلي بـن » صلوات االله وسلامه عليه«) ٢(
بعـد عـلي » ع«وربما يوجد في بعـض النسـخ لفظـة ». واجعلها خلاً «حديد في حديثه قوله: 

  .٢٠/٦٧٦الوافي: ×. وكأنّه من غلط الناسخ وذهاب وهمه إلى أمير المؤمنين
، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلـك ومـا يحـرم ٢٤٣، ح٩/١١٨الأحكام:  تهذيب) ٣(

 .٦، ح٣١، أبواب الأشربة المحرّمة، ب٢٥/٣٧١منه؛ وسائل الشيعة: 
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   ،والموثّقان أحدهما ما رواه في الكافي بوسائط عـن جميـل وابـن بكـير
 ؟سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاًّ «قال:  ×عن أبي عبد االله، عن زرارة

  .)١(»قال: لا بأس
بـالغين  )٢(»إذا لم يجعل فيها ما يغلبها« :×وزاد في خبر أبي بصير عنه

  .المعجمة كما في الكافي، وفي التهذيبين بالقاف
عـن أبي  ،عن جـامع البزنطـي + في آخر ال]Zائر نقلاً وما رواه الحليّ 

سـئل عـن الخمـر تعـالج بـالملح وغـيره  انّه« :×عن أبي عبد االله ،بصير
  .)٣(، الخبر»لا بأس بمعالجتها قال: ؟لتحوّل خلاًّ 

 ومقت�¶ خبر ابن بكير المذكور التقييد بعـدم غلبـة مـا يعـالج بـه إن
على  نسخة الكافي فمع تساوي الخمر وما به تعالج لا بأس، فالمدار تصحّ 

ولا  ،فإنّه قد يكـون مـا يعـالج بـه غالبـاً  ،عدم الغلبة لا عدم الاستهلاك
  .يتحقّق الاستهلاك

في الخلّ، إلی آخره، فتارة يكون الخلّ الملقـى فيـه  يلقأمّا ما قيل لو أو
لا أخـرى و ،يـّةعلى الخمر فمقت�¶ التقييد المذكور عـدم الحلّ  الخمر غالباً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٢٣٩، ح٩/١١٧، باب الخمر تجعل خلاً؛ تهذيب الأحكـام: ٢، ح٦/٤٢٨الكافي: ) ١(
، بـاب الخمـر ١، ح٤/٩٣تبصـار: الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ الاس

 .١، ح٣١، أبواب الأشربة المحرّمة، ب٢٥/٣٧٠يصير خلاً بما يطرح فيه؛ وسائل الشيعة: 
، بـاب ٢٤١، ح٩/١١٧، باب الخمر تجعل خلاً؛ تهذيب الأحكـام: ٤، ح٦/٤٢٨الكافي: ) ٢(

مـر ، بـاب الخ٧، ح٤/٩٤الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ الاستبصـار: 
 .٤، ح٣١، أبواب الأشربة المحرّمة، ب٢٥/٣٧١يصير خلا بما يطرح فيه؛ وسائل الشيعة: 

 .١١، ح٣١، أبواب الأشربة المحرّمة، ب٢٥/٣٧٢؛ وسائل الشيعة: ٣/٥٧٧ال]Zائر: ) ٣(

 -� �3��  Uّ0� � �O1 
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لعدم الفرق في العلاج بين إلقاء  ،فلا مانع من العلاج به يكون الخلّ غالباً 
لصـدق إفسـاد الخمـر  ،مر فيما يعـالج بـهما يعالج به في الخمر وإلقاء الخ

  .وجعل الخمر خلاً 
  الى استكشـاف صـيرورة الخمـر الملقـاة  وإن كان نظر القائل متوجّهاً 

  فـلا يبعـد، لكـن لا بـدّ  منهـا خـلاًّ  من جهة صيرورة الخمر المأخوذ خلاًّ 
  ويمكـن منـع الملازمـة لإمكـان أن يكـون  ،من العلم أو ما يقـوم مقامـه

  .على ما يحصل بملاقاة الخلّ  في صيرورتها خلاًّ  غالباً  ت²ّ³ف الهواء
  فلعدم الدليل على الحرمـة بعـد  ،ا عدم حرمة الربوبات والأشربةوأمّ 

  .يّة بعضهاما كان الأصول محلّلة وقد دلّ الدليل على حلّ 
 إليـه كتبت« فروى الكليني+ بوسائط عن جعفر بن أحمد المكفوف قال:

أسأله عن السكنجبين والجلاب وربّ التوت  -  ×يعني أبا الحسن الأوّل - 
  .)١(»حلال :فكتب ؟انوربّ التفّاح وربّ السفر جل وربّ الرمّ 

أسـأله عـن  ×كتبت إلى أبي الحسـن«بوسائط عنه قال:  وروى أيضاً 
وربّ الرمّان وربّ  تب وربّ التوأشربة تكون قبلنا، السكنجبين والجلاّ 

اح إذا كان الذي يبيعهـا غـير عـارف وهـي تبـاع في السفرجل وربّ التفّ 
  .)٢(»جائز لا بأس بها :فكتب ؟أسواقنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٢٨٦، ح٩/١٢٧، باب في الأشربة أيضاً؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٦/٤٢٧الكافي: ) ١(
، أبـواب ٢٥/٣٦٦يحلّ من ذلك ومـا يحـرم منـه؛ وسـائل الشـيعة: الذبائح والأطعمة وما 

 . وجعفر بن أحمد المكفوف مهمل.١، ح٢٩الأشربة المحرّمة، ب
 ، بـاب ٢٨٧، ح٩/١٢٧، باب في الأشربة أيضاً؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٦/٤٢٧الكافي: ) ٢(
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قهـا بالنسـبة إليهـا لا ومن المعلوم أنّ رائحة المسـكر عـلى فـرض تحقّ 
  .توجب الحرمة

 )١(ة عــن النهايــةفهــي المحكيّــ ،ا كراهيــة الإســلاف في العصــيروأمّــ
وقـد ذكـر في وجههـا ، )٣(ليس عليها حجّة واضحة :، وقيل)٢(والإرشاد

بناء على  )٤(»بيع العصير بتأخير ×كره أبو عبد االله« :خبر يزيد بن خليفة
  .تأخيره إلى مدّة منه ومن بيعه م/.وطاً  إرادة السلف منه أو الأعمّ 

فإنّـه لا يـؤمن  ،ه يكره الإسلاف في العصيرعن الشيخ+ أنّ  والمحكيّ 
 بل ينبغي أن يبيعه يـداً  ،ويكون قد تغيرّ إلى حال الخمر ،أن يطلبه صاحبه

  .)٥(بيد وإن كان لو فعل ذلك لم يكن محظوراً 
لأنّ السلف لا يكـون إلاّ  ،وقال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا فيه نظر

  .)٦(فلا ت�ّ� تغيرّ العين الخارجة ،في الذمّة لا في العين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بـواب ، أ٢٥/٣٦٦الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك ومـا يحـرم منـه؛ وسـائل الشـيعة
 . جعفر بن أحمد المكفوف مهمل.٢، ح٢٩الأشربة المحرّمة، ب

 .٥٩١النهاية: ) ١(
 .٢/١١٣إرشاد الأذهان: ) ٢(
 .١٣/٤٨٩رياض المسائل: ) ٣(
، بـاب ٨٠، ح٧/١٣٧، باب بيع العصير والخمر؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٥/٢٣١الكافي: ) ٤(

، ٤، ح٣/١٠٥لا يجوز؛ الاستبصار: الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذلك وما 
، والروايـة ٣، ح٥٩، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٣٠باب بيع العصير؛ وسائل الشيعة: 

 .١٢٢٤موثّقة بيزيد بن خليفة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
  .٥٩١النهاية: ) ٥(
  . ٣/١٣١ال]Zائر: ) ٦(
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منشـأها  فلعـلّ  ،مان من يستحلّه قبل أن يذهب ثلثـاهئا كراهة استمّ أو
عن الرجل من أهـل  ×سألت الصادق«معاوية بن عمّار قال:  صحيحة

لثلث، وأنـا أعرفـه ويقول: قد طبخ على ا )١(جتُ خْ المعرفة بالحقّ يأتيني بالبُ 
  .)٢(فقال: خمر لا ت/.به ؟أنّه ي/.به على النصف

فقلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممنّ لا نعرفه ي/.به على الثلث ولا 
عـلى الثلـث قـد ذهـب ثلثـاه  يستحلّه على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً 

وظـاهر الروايـة عـدم الجـواز لا  )٣(»نعـم :وبقي ثلثه ي/.ب منه؟ فقـال
  .الكراهة
منهـا رائحـة  ا كراهة الاستشفاء بمياه الجبـال الحـارّة التـي يشـمّ وأمّ 

 ’نهى رسول االله« :×عن الصادق، فلخبر مسعدة بن صدقة ،الكبريت
الجبـال التـي ة التي تكون في يات وهي العيون الحارّ عن الاستشفاء بالحمّ 

  .)٤(»فإنهّا تخرج من فوح جهنمّ ،يوجد فيها رائحة الكبريت
لقصـوره عـن معارضـة الأصــول  ،وقـد حمـل النهـي عـلى الكراهــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/١٠١البختج: العصير المطبوخ. وأصله بالفارسية ميبخته. النهاية لابن الأثير: ) ١(
وأنا أعلم أنّه ي/.به على النصف أفأشربه بقوله وهو ي/.به على النصف؟ فقال: « في الكافي: ) ٢(

 ».لا ت/.به
، بـاب الـذبائح ٢٦١، ح٩/١٢٢، باب الطلاء؛ تهـذيب الأحكـام: ٧، ح٦/٤٢١الكافي: ) ٣(

، أبـواب الأشربـة ٢٥/٢٩٣طعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منـه؛ وسـائل الشـيعة: والأ
 .٤، ح٧المحرّمة، ب

، أبـواب المـاء ١/٢٢١، باب الميـاه المنهـي عنهـا؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٦/٣٨٩الكافي: ) ٤(
 ، والرواية موثّقة بمسعدة الثقة العامي.٣، ح١٢المضاف، ب
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بعد ملاحظـة مرسـل محمّـد بـن  والعمومات المتضمّنة للجواز خصوصاً 
  .)١(»وبماء الكبريت ،كان أبي يكره أن يتداوى بالماء المرّ « :سنان

مــن جهــة أخــذ الفقهــاء  ويمكــن أن يقــال: إن كــان الخــبر معتــبراً 
عـلى الأصـول  فما الوجه في حمله على الكراهة، ويكون مقدّماً  ،بمضمونه

والعمومات إن كان عامّ يستفاد منه الجواز، ومع عدم الاعتبـار بحسـب 
السـند لا وجـه للكراهـة، ومـا قيــل مـن التسـامح في أدلّـة المكروهــات 

  .محلّ إشكال كالمستحبّات
فلا يسـتفاد منـه الكراهـة المصـطلحة في لسـان  ،ا المرسل المذكوروأمّ 

  .ما يراد بها الحرمة الفقهاء فإنّ الكراهة في لسان الأخبار كثيراً 
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبواب الأشربـة ٢٥/٢٦٩المنهي عنها؛ وسائل الشيعة:  ، باب المياه٤، ح٦/٣٩٠الكافي: ) ١(
 .٢، ح٢٤المباحة، ب

\
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لا يترتّب عليه من  نّ الأحكام المترتّبة على الغصب غالباً ألا إشكال في 
بل من جهة الاسـتيلاء عـلى  ،- أعني الغصبيّة - جهة خصوص العنوان

حقيقـة الغصـب لبحـث عـن لفـلا داعـي  ،مال الغير أو حقّه بغير حـقّ 
وإن ترتّب بعض الأحكام على خصوص عنوان  ،وعكساً  والإشكال طرداً 

وهذا يظهر من ملاحظة أدلة تلك  ،لكن النظر إلى ما هو الغالب ،الغصب
  .وغيره» على اليد ما أخذت«الآثار من حديث 

فلو منعه من إمساك الدابّة المرسلة أو منعه من القعود عـلى بسـاطه لا 
ة أو سرق البساط لا يكون الخسارة عـلى ه لو تلفت الدابّ يضمن بمعنى أنّ 

  .منشأ الضمان اليد أو الإتلاف ولا يد ولا إتلاف لأنّ  ،المانع
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كـما لـو كـان  ،في تلـف العـين وقد يتمسّك للضمان بكون المانع سبباً 
كـما لـو  ،في حفظها ة معتبرةومراعاة الدابّ  ،السكنى معتبرة في حفظ الدار

لا «وقد يستحسن هذا القول مـن جهـة عمـوم ، )١(كانت الأرض مسبعة
  .)٢(»ضرر ولا ضرار

فصدقه ممنوع وإلاّ لزم صدق الإتلاف  ،ويمكن أن يقال: أمّا الإتلاف
 لو حبس المالك في بلد وتلف أمواله في بلد آخر بحيث لو لم يكن محبوسـاً 

  .هو كما ترىو لما تلف أمواله
ن كان المـراد مـن نفـي إف ،ا التمسّك بقاعدة نفي ال��ر وال��اروأمّ 

فلا  ،ال��ر وال��ار الحرمة التكليفيّة نظير نفي الرفث والفسوق في الحجّ 
  .يستفاد منها غير الحرمة التكليفيّة

وإن كان المراد نفي الحكم ال��ري ومن هـذا يكـون دليـل القاعـدة 
لأحكام كدليل وجوب الوضوء والغسـل ة المثبتة لبالنسبة إلى الأدلّ  حاكماً 

�ريّ  ،مثلاً  ة لا مثبتـة للحكـم أعنـي فتكون القاعدة نافيـة للأحكـام ال�ـ
بل يقت²³  ،هذا مع قطع النظر عمّا يقال من عدم الأخذ بعمومها، الضمان

  .على ما عمل الفقهاء بها فيهما وإلاّ لزم فقه جديد
إنسـان فيـه مـن دون  في غير ملكه ووقع وليس المقام كما لو حفر بئراً 

فـإنّ التلـف في هـذه  ،مباشرة لإيقاعه حيث يحكـم بضـمان الحـافر للبئـر
بل يسـتند  ،وفي مقامنا التلف لم يستند إلى المانع ،الصورة يستند إلى الحافر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧/٢٠الروضة البهية: ) ١(
 .١٤/٨رياض المسائل: ) ٢(
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وقـد حقّـق في  ،وكان للممنوع أن يدافع، فمقامنا نظـير الضـدّ  ،إلى غيره
  .م ضدّهإلى عد مقامه أنّ وجود الضدّ ليس مستنداً 

لتحقّق اليد  ،فلا إشكال فيها ،قها صحّة غصب العقار بمعنى تحقّ وأمّ 
ألا ترى ، الضمان، ومنع تحقّق اليد مكابرة ولازم الاستيلاء بغير حقّ  ،عليه

صحّة وقفه واحتاج الوقف إلى القبض وبعد تحقّق اليد والاستيلاء إن كان 
  .فلا إشكال في الضمانبالاستقلال 

فقد يشكّ في الضمان من جهة  ،ا مع الاشتراك مع صاحب العقاروأمّ 
لتحقّق اليـد وإلاّ لـزم عـدم ضـمان  لكن لا مجال للشكّ  ،عدم الاستقلال

  .المستوليين على ملك الغير وهو كما ترى
  ويمكـن أن يقـال:، ضمانواختار في المتن ضمان النصف على تقدير ال

فإنّ قيمة النصفين  ،وتظهر الثمرة في صورة التلف، الاثنان ضامنان للكلّ 
  فإنّــه يمكـن أن يكـون قيمــة كـلّ نصــف  ،قـد تـنقص عــن قيمـة الكـلّ 
²ّف  ،ويكون قيمة الكل أربعمائة ،مائة فمجموع القيمتين مائتان فـإذا ت³ـ

لأنّ قيمـة  ،تـينئللما المالك والغاصب لا يبعد أن يكون الغاصب ضـامناً 
  .الكلّ أربعمائة

هذا لو لم نقل بإمكان الاستيلاء التامّ لكلّ من الشخصين بالنسـبة إلى 
مـنهما  المجموع نظير استيلاء الأب والجدّ على مال الصغير حيث إنّ كـلاًّ 

خصـين أن لش وكذلك الـوكيلان وكـما لـو أذن المالـك ،يت²ّ³ف في الكلّ 
  .ءايت²ّ³فا في ملكه كيف شا

²ّف ويكـون ضـامناً   ألا ترى أنّه ربما يكون الغاصب مستقلاًّ في الت³ـ
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فكيف  ،ء ف الآخر شيللكلّ ثمّ يجتمع معه آخر بحيث لا ينقص من ت²ّ³ 
  ؟للنصف للكلّ ثمّ يصير ضامناً  يكون الأوّل في الزمان الأوّل ضامناً 

ة مع أنّ العين الشخصـيّ  ويلزم من هذا كون الغاصبين ضامنين للكلّ 
لكنهّم التزموا بضمان الأجرة  ،ون مضمونة بمثل واحد أو قيمة واحدةتك

، استفاد من العين المستأجرة منفعة أخرى جرة المثل لو آجره ثمّ أالمسمّاة و
ومع إمكان هذا لو كان حال الغاصب مع المالك بهذا النحو لا يبعد كونه 

  .لصدق اليد على الكلّ  ،للكلّ  ضامناً 
) ّ"�'�� +z� 1zL�
9و~� �tuو �9 �� ])$6 ، oي %-ـ':~� Y$
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ة إثباتهـا عـلى الحمـل فلانّ إثبات اليد على الدابّ  ،ةا ضمان حمل الدابّ أمّ 
وإذا وضـعت  ،والمعروف أنّه إذا أسقطت الحمـل تؤخـذ قيمتهـا حـاملاً 

  .الحمل فمع تلف الولد يؤخذ قيمة الولد
  عـلى قيمتهـا  ة حـاملاً هـذا مـع زيـادة قيمـة الدابّـ :ويمكن أن يقـال

  فـلا معنـى  ،أكثـر مـن قيمتهـا حـاملاً  وأمّا لو كان قيمتها حـائلاً ، حائلاً 
مـا معنـى تفسـير  ة حـاملاً ه مع زيادة قيمة الدابّ هذا مع أنّ ، لضمان الحمل

بل يرجع إلى ضمان الأوصاف التي مـن  ،ضمان الحمل بضمان قيمة الدابّة
  .جهتها تزيد القيمة
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مـة وماليـّة فهـو فلا يبعد أن يقـال: إن كـان للحمـل قبـل وضـعه قي
مضمون مع قطع النظر عن الدابّـة الحامـل، ومـع عـدم الماليـّة لا ضـمان 

ممـّا يزيـد في  فإن كان وصـف كونهـا حـاملاً  ،بالنسبة إليه ويلاحظ الدابّة
وبعد الوضع وتماميـّة الولـد يكـون  ،قيمتها فهو مضمون وإلاّ فلا ضمان

  .بالقيمة الولد مضموناً 
ا وأمّ ، يّةبالرقّ  الحامل مع كون الحمل محكوماً ومماّ ذكر ظهر حال الأمة 

فلا يد بالنسبة  ،- كما لو كانت الأمة مستولدة من السيّد - مع حريّة الولد
  .إلى الحمل كما لا يد على الإنسان الحرّ 

بل على مال بغـير اسـتحقاق ولا  ،ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب
على اليـد مـا أخـذت «لشمول حديث المعروف  ،إذن فالضمان على الكلّ 

فمـع  ،والمعروف أنّه للمالك أن يرجع إلى كلّ واحد منهم، )١(»حتىّ تؤدّي
ولا يرجع هو  ،الرجوع إلى من تلف عنده يحصل البراءة بالنسبة إلى الكلّ 

يرجع السابق إلى اللاحق حتىّ يسـتقرّ  وإن رجع إلى السابق ،إلى السابقين
  .الضمان على من تلف عنده

  .»على اليد ما أخذت« :فلشمول ،نّ له أن يرجع إلى كلّ منهمأأمّا 
نّ المالـك أخـذ بـدل فلأ ،ا فراغ ذمّة الكلّ بالأخذ ممنّ تلف عندهوأمّ 

  .ولا حقّ لمن تلف عنده أن يرجع إلى السابق بخلاف العكس ،ماله
لـيس الضـمان بالنسـبة إلى » عـلى اليـد«ووجهه ما قيل مـن أنّ مفـاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل: ) ١( ــن حنب ــد ب ــند أحم ــنن أبي داود: ٥/١٢مس ــذي: ٣٥٦١، ح٢/١٥٥؛ س ــنن الترم ؛ س
 .٧/٢٠٨؛ المعجم الكبير: ٣٦٩-٢/٣٦٨
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بل يشمل كلّ من يتوجّه إليه الخسارة من  ،خصوص مالك العين المأخوذة
مرهونة فالآخـذ ضـامن للـراهن  فلو كان المأخوذ عيناً  ،جهة تلف العين
لتوجّه الخسارة بتلف العين المرهونة  ،ه ليس مالكاً مع أنّ  ،المالك وللمرتهن

  .إليه أيضاً 
 ،بعد تلف العين يتوجّـه الخسـارة بالنسـبة إلى المالـك :فيقال في المقام

فأخذ اللاحـق  ،ويتوجّه بالنسبة إلى الآخذ السابق حيث يؤخذ منه البدل
فها عـلى المالـك وعـلى السـابق الـذي يحصل الخسارة بتل من السابق عيناً 
الضـمان عـلى مـن  فله أن يرجع إلى اللاحق حتىّ يستقرّ  ،يؤخذ منه البدل

فقرار الضـمان  ،تلف عنده إلاّ أن يكون اللاحق أو من تلف عنده مغروراً 
  .)١(»المغرور يرجع إلى من غرّ «لقاعدة  ،على الغارّ 

على اليد مـا أخـذت «قد يقال في الحديث المعروف  ويمكن أن يقال:
ومع  ،المراد أنّ المأخوذ في عهدة الآخذ مع بقاء العين نفسها :»يى تؤدّ حتّ 

والخروج عن العهدة بـردّ البـدل مـن  ،نفس العين في العهدة التلف أيضاً 
القيمي تـؤدّى قيمتـه يـوم ردّ القيمـة،  ولذا يلتزمون بأنّ  ،المثل أو القيمة

حيث إنّه مع عدم التمكّن من تسـليم المبيـع  فحال العين حال المبيع سلفاً 
  .يرجع إلى قيمته يوم الأداء

العين  ولازم هذا وجوب ردّ العين مع التمكّن من ردّها، ووجوب ردّ 
لى المالك لا إلى كلّ من أخذ منه، والحال أنّ العين مع بقائها لا بدّ أن تردّ إ

  .إلى الوسائط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٠كتاب الغصب (للرشتي): ) ١(
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وقد يقال: المراد أنّ العين المأخوذة ضمانها على الآخذ بمعنى أنّـه مـع 
تلفها أو كونها بحكم التالف تكون خسـارتها عـلى الآخـذ بمعنـى لـزوم 
جبرانها بالمثل أو القيمة بدعوى أنّه على المعنى الأوّل يصير المعنى أنّه يجب 

  .دّي العينعلى الآخذ ردّ العين حتىّ يؤ
صلّ حتىّ «ويصير نظير أن يقال:  ،وهذا الكلام لا يصدر من الحكيم

  ض لصـورة بقـاء العـين، ولـزوم ردّ العـين عـلى الآخـذ فلا تعرّ  ،»تصليّ 
فـاللازم وجـوب ردّ البـدل مـن المثـل أو  ،بغير حقّ بدليل آخر غير هـذا

  نـه المالـك القيمة بعد تلف العين إلى كلّ من أخذ منه سواء كان المأخوذ م
  .أو الآخذ منه

بل المعروف أنّه ما لم يأخذ المالك البدل من الواسطة  ،ولا يلتزمون به
  .ليس له أن يأخذ من اللاحق

لأنّ الظاهر أن يكون نفس  ،هذا والأظهر أن يكون المراد المعنى الأوّل
�ر بالنسـبة إلى المـأخوذ  ما أخذت على اليد والحمل على الخسـارة أو ال�ـ

  .عليّ ألف درهم لزيد :بل هذا نظير قول القائل ،ظاهرخلاف ال
 ،فلا يصـحّ » ى تصليّ صلّ حتّ «أمّا ما أورد من أنّه نظير قول القائل: و

u كون زيد مديناً  ء على زيد مثلاً  نّ معنى كون شيإف ء  مشغول الذمّة بال/ـ
  .واشتغال الذمّة مغاير للتأدية ووجوبها
تأدية الدين عليه الدين والتكليـف  ألا ترى أنّ المدين غير القادر على

دّي ؤحتىّ ي بالتأدية ساقط بالنسبة إليه، فإذا قيل: على زيد ألف درهم مثلاً 
وعـلى هـذا ، بحيث لا يناسب صـدوره عـن الحكـيم ليس الكلام ركيكاً 
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مـع أنّ الـلازم ردّهـا إلى  ،فيتوجّه ما ذكر من لزوم ردّ العين إلى الواسـطة
  .فيه مقام آخرولبسط الكلام ، المالك
قد يجاب عن هذا الإشكال بأنّ التعهّد بالخسارة الذي دلّ عليه كلمة و

�ر » على« عبارة عن جبران ضرر المأخوذ على أيّ شخص وقع ذلـك ال�ـ
د له لا بـدّ أن يكـون ة على أنّ المتعهّ وليس معه قرينة لفظيّة أو عقليّ  ،عليه

  .يكون كذلك إذا كان المت�ّ�ر لولا الضامن هو المالكما وإنّ  ،هو المالك
ا إذا كان معه غيره كالضامن الأوّل بناء على اقتضـاء يـده التعهـد وأمّ 

كالمالك نعم في  فالمضمون له يكون الضامن الأوّل أيضاً  ،بخسارة المأخوذ
  .)١(صورة بقاء العين فالمتعهّد له هو المالك

لأنّ مدلول الخبر كون نفـس المـأخوذ عـلى الآخـذ وكونـه  ،فيه نظرو
ومع التلف لا بـدّ مـن ردّ مـا  ،فمع بقائه لا بدّ من ردّه إلى المالك ،بعهدته

  .لأنّه نحو من ردّ المأخوذ ،يقوم مقامه إلى من كان يردّ إليه نفس المأخوذ
الضـامن الأوّل ولازم ما ذكر أنّه مع بقاء العين يتحقّـق التفرقـة بـين 

والضامن الثاني بالنسبة إلى الضامن الأوّل حيـث يكـون الضـامن الأوّل 
بالنسبة إلى نفس العين للمالك المأخوذ منه، والضامن الثـاني لـيس  متعهّداً 
بالنسبة إلى نفس العين للضـامن الأوّل المـأخوذ منـه، فمـع عـدم  متعهّداً 

  ؟التعهّد للعين كيف يتحقّق التعهّد للبدل
الغرامـة تكـون  قد يوجّه رجوع السابق إلى اللاحق مع دفع الغرامة بأنّ و

  فمع دفع السابق الغرامة يستحقّ التالف على من تلف عنده. ،للتالف عوضاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٣كتاب الغصب (للرشتي): ) ١(
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لأنّه  ،فإن قلت: على هذا يلزم جواز رجوع من تلف عنده إلى السابق
  .الفيملك الت أيضاً 

يجاب بأنّ فعليّة الضمان من جهة الطلب في يـد اللاحـق الـذي تلـف 
فلا وجه  ،وليس السابق كذلك ،للضمان الفعلي فصار اللاحق سبباً  ،عنده

  .)١(لرجوع من تلف عنده إلى السابق إلاّ في صورة الغرور
، بل الغرامة جـبران للتـالف ،لمنع استحقاق الغارم التالف ،فيه نظرو

 ئطاة مثل الحمار بعد أخذ قيمتها مـن الـوالدابّ  ءفي صورة وط :نعم يقال
 يجمـع بـين العـوض لـئلاّ  ئتباع الدابّة في محلّ آخر ويعطى الثمن الـواط

  .ض بخلاف المقاموالمعوّ 
فإنّ التلف السماوي الحاصل في يـد اللاحـق  ،لا نسلّم السببية :ثانياً و

كيف أوجب سببيّته بالنسبة إلى السابق مع أنّه لولا إعطاء السابق العين لم 
  ؟يكن من تلف عنده يغترم بإعطاء البدل

عليه حتىّ يحتاج  والظاهر أنّه لم يكن رجوع السابق إلى اللاحق مجمعاً 
  .إلى التوجيهات المذكورة

حتـّى يتصـوّر غصـبه  فلعـدم كونـه مـالاً  ،ا عدم كون الحرّ مضموناً أمّ و
  ولا يد. فلا موجب للضمان حيث لا يكون إتلاف ولا تسبيب ،والاستيلاء عليه

، »ولـو كـان لا بسـببه«مماّ ذكر ظهر الإشكال فيما في المتن من قوله: و
  والإتـلاف مـا  إلی آخره، حيث إنّه مع انتفاء موجبات الضمان مـن اليـد

  ؟وجه الضمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٣كتاب الغصب (للرشتي): ) ١(

ـــــــــ� 
ّ

3C�� .ــــــــA	?�

 ���;� و<	 �Hد +�Iـ�

 

 

+ـــــ=م �ـــــ-ن �Qـــــّ� 

 
ً
	
-Oq> 

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٥٤٨
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

 ،جرة الصانع الحرّ مع عدم استيفاء منافعـهأضمان  ومماّ ذكر ظهر عدم
لأنّه ليس في البين سبب للضمان بخلاف منافع العبد حيث إنّه مع حبسـه 

بـلا  كـما لـو غصـب داراً  ،وبالتبع عـلى المنفعـة ،يتحقّق اليد على المملوك
  .استيفاء منفعتها حيث إنّه ضامن للعين والمنفعة ولو لم يستوفها

نّـه لا مجـال إ :مـا حاصـله وقد يقال في وجه عدم كون الحرّ مضموناً 
من جهة أنّ اليد الموجبة للضمان » على اليد ما أخذت«للاستدلال بحديث 

ء غير واجد لصفة المملوكيّة  لكاشفة عن الملكيّة فحيث كان ال/uهي اليد ا
، فكـما امتنع تعلّق اليد عليه، والحرّ غير قابل لصفة المملوكيّة لكونه مالكاً 

لأنّ المالكيـّة  ،كذلك المالـك لا يكـون مملوكـاً  أنّ المملوك لا يكون مالكاً 
 أن يكـون في تان لا يمكـن قيـامهما بمحـلّ واحـد إلاّ والمملوكيّة متضـادّ 

  .أحدهما نقصان كما في ملك العبد على القول بملكيّته
قرينـة عـلى  »حتـى تـؤدّي« :×إنّ قولـه :مع التسـليم نقـول :وثانياً 

 ،وجه القرينيّة عدم صدق الأداء على دفـع ديـة الحـرّ ، تخصيص الموصول
بخـلاف  لأنّ دفع القيمة أو المثل في الماليّات دفـع للعـين المغصـوبة عرفـاً 

وإنّـما هـي حكـم  ،للنفس لا حقيقـة ولا عرفـاً  فإنهّا ليست عوضاً  ،الدية
  .شرعي

حتـّى « :×هذا إذا قلنا بأنّ دفع القيمـة أو المثـل مسـتفاد مـن قولـه
وأمّا لو قلنا بأنّه حكم شرعي أو عـرفي بعـد تعـذر الفائتـة وهـو ، »تؤدي
  .ب دفع ديتهووجو ،فقد يقال بدلالته على ضمان الحرّ الصغير ،الأداء

التي دلّت على الضمان لا يتناول معناها » على«وما يتوهّم من أنّ كلمة 
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لأنّ الضـمان هـو الالتـزام بـالعوض والديـة ليسـت  ،وجوب دفع الدية
  .عوضاً 

  بـل هـو مسـتفاد مـن  ،أنّ لفظ الضمان غير مـذكور في الروايـة :ففيه
  لـه  ذ مـالاً ولا فـرق في طريـق الاسـتفادة بـين كـون المـأخو» على«كلمة 

بـدفع المـال في تلفـه، ولـذا يقـال: الطبيـب  أو غير مال محكوماً  بدل مالي
  .)١(ضامن
الأمـر  من غير مستفاداً  يرد عليه أنّ دفع البدل إذا كان حكما شرعيّاً و

رواه  مـا غـير ،وهو مفقود في المقام ،يحتاج ثبوته إلى دليل شرعي ،بالأداء
من « :×عن أمير المؤمنين ×عن الصادق بن وهب أبو البختري وهب

 فعيب صغيراً  حرّاً  ومن استعار لقوم فعيب فهو ضامن، مملوكاً  استعار عبداً 
  .غير معمول به - مع ضعف السند -هذا الخبر و، )٢(»فهو ضامن

إنّ المتبادر مـن  :وعلى فرض تسليم صدق الأداء على دفع الدية نقول
لأنّ الأداء إذا نسب  ،»تؤدّي« :×الموصول هو المال بنفسه أو بقرينة قوله

 ،إلى الأعيان والأمور التي ليست بأموال يحتاج إلى المفعول الثاني بالواسطة
ومن الواضح أنّ المؤدّى إليـه في المغصـوب هـو الـذي  ،وهو المؤدّى إليه

ء من الأمرين لا يتصـوّر في مثـل  وشي، اً أو مستحقّ  یللمؤدّ  يكون مالكاً 
فإذا امتنع اندراجه تحت الأمر بأداء العين فكيف يقال بوجوب دفع  ،الحرّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣كتاب الغصب (للرشتي): ) ١(
، بــاب العاريــة؛ ١٧، ح٧/١٨٥، بــاب آخــر؛ تهــذيب الأحكــام: ٢، ح٥/٣٠٢الكــافي: ) ٢(

، أبواب ١٩/٩٤، باب أنّ العارية غير مضمونة؛ وسائل الشيعة: ٥، ح٣/١٢٥الاستبصار: 
 .١١٦٦وأبو البختري كذّاب. راجع رجال النجاشي، الرقم:  .١١، ح١أحكام العارية، ب
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في تلفه، وأمّا  هذا إذا لم يكن الغاصب سبباً  ؟ديته بعد التلف السماوي إليه
  .)١(فلا إشكال في وجوب دفع الدية إليه ،مع التسبيب

لم يظهر وجه ما ذكر من أنّ اليد الموجبة للضمان هي يمكن أن يقال: و
فإنّ الظاهر أنّ اليد على العين الموقوفـة موجبـة  ،اليد الكاشفة عن الملكيّة

الواقف لم ينشئ  نّ لأ ،للموقوف عليه للضمان مع أنّ الموقوفة ليست ملكاً 
وما اشتهر مـن أنّ طبقـات الموقـوف علـيهم يملكـون ، إلاّ الحبس المؤبّد

  .قّتة لم يظهر وجههؤين الموقوفة ملكيّة مالع
  ة متضـادّتان لم يظهـر وجهـه إذا ما ذكـر مـن أنّ المالكيـّة والمملوكيـّو

ــة بالنســبة إلى شي ــة بالنســبة إلى غــيره، فالعبــد  كانــت المالكيّ   ء والمملوكيّ
مملوك بالنسبة إلى سيّده ومالك بالنسبة إلى مـا يملـك بنـاء عـلى حصـول 

   ولـو لم يكـن محجـوراً  ،عليـه و الحـقّ وإن كـان محجـوراً الملكيّة له كما هـ
لكن حريّة الحـرّ لا تحتـاج  ،لم يكن تضادّ بين مملوكيّته ومالكيّته عليه أيضاً 
  .إلى ما ذكر

أمّا ما ذكر من أنّ المتبادر من الموصول، إلی آخره، فلعلّه أخصّ مـن و
 ،لى نفس الحرّ فقطلأنّ القائل بالضمان لا يقول بالضمان بالنسبة إ ،المدّعى

بسبب نقص الطرف من يد أو عين أو رجـل أو غيرهـا  بل يقول بالضمان
فإذا أمكن استفادة الضمان مـن  ،كما لو تحقّق بالإتلاف أو التسبيب ،أيضاً 

 ،الحديث في صورة نقص الطرف أمكن القول بالضـمان في تلـف الـنفس
لال لعدم القول بالفصـل وعـلى فـرض القـول بالفصـل يمكـن الاسـتد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   إلى ما ذكر في قبال السـلب الكـليّ  إليه بالنسبة یبالحديث لوجود من يؤدّ 
  .- أعني عدم الضمان بقول مطلق -

إلى أنّه يستفاد من الحديث لزوم التأدية إلى المالـك أو مـن  مضافاً  هذا
كما لو غصب مال ومات المغصوب منه حيث يردّ المغصوب  ،يقوم مقامه

كما في صورة حصول التلف مـن  ،إلى ورثته وفي الدية يردّ الدية إلى الورثة
بـل  ،س وجوب الدية مجرّد الحكم ال/.عيولي، جهة الإتلاف والتسبيب

بل مجرّد جريمـة  ،فيجب وإلاّ لما صدق عنوان الضمان ،الدية نحو تدارك
  .ه الضمان في صورة الإتلاف والتسبيبوقد صدق علي

 بل كان أمراً  ،وهذا ليس من الأحكام التي صدرت من طرف الشارع
 ،بين العقلاء قد أمضاه الشارع مع ت²ّ³ف في بعض الخصوصيّات متعارفاً 

كالإمضاء في العقود والإيقاعات، فالأولى منع شمول الحديث صورة قهر 
  .تعبير بما أخذتمع ال الحرّ والاستيلاء عليه خصوصاً 

لأنهّم من جهة  ،ولا ينتقض بصورة غصب المملوك من العبيد والإماء
  .عليهم» ما«المملوكيّة لا يبعد إطلاق 

فإن منعنا صدق القهـر والاسـتيلاء عـلى  ،أمّا صورة حبس الصانعو
وإن  ،فلا إشكال في عدم الضمان بالنسبة إلى ما فات من منافع الحـرّ  ،الحرّ 

صدق الاستيلاء عليه فلا يبعد أن يقال: الاستيلاء عـلى منافعـه كغصـب 
الدار أو الحيوان حيث يقال: إنّ الغاصب يضمن المنـافع الغـير المسـتوفاة 

  .لما ذكر ،وإن منع من ضمان نفس الحرّ 
   بأنّـه إذا - قلنا بعدم تحقّـق الحـرّ تحـت اليـد وإن -قد يؤيّد الضمان و
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 آجر الحرّ نفسه لعمل في وقت معـينّ فحبسـه المسـتأجر في ذلـك الوقـت
لأنّ حبسـه في ذلـك الوقـت  ،بدون استيفاء العمل يستحقّ الحرّ الأجـرة

  .بمنزلة القبض
فيقال: كيف تحقّـق القـبض مـع عـدم  ،وأرسل هذا إرسال المسلّمات

لأنّ الاستيلاء على المنافع فرع الاستيلاء على  ،ة إلى العملالاستيلاء بالنسب
على نفس الحرّ  فإذا تحقّق القبض وهو الاستيلاء مع عدم الاستيلاء ،الحرّ 

  .فما المانع من تحقّقه في مقامنا
 ،قد يدفع بأنّ المنافع بعد فرض وجودها في ضمن عقد يصـير مـالاً و

وإتلاف هذا المال لا يتصوّر إلاّ بـالفوات دون الاسـتيفاء وبـأنّ اشـتراط 
عليه حتىّ ينـازع  منصوصاً  تعبّديّاً  القبض في استقرار أثر العقد ليس أمراً 
ء في الخارج يصدق عليه أنّه قـبض،  في صدقه، فليس المراد به حصول شي

ء التـي منهـا بل المراد خروج العاقد عن درك ما في يده بنحو مـن الأنحـا
ولذا حكموا بأنّ إتلاف المشتري المبيع في يد  ،التخلية مثل الدار والأراضي

لأنّ الحبس وإن لم  ،وهذا المقدار من القبض موجود ،البائع بمنزلة القبض
 ،حقيقة إلاّ أنّه تسبيب إلى امتناع العمل الواقع عليـه الإجـارة يكن إتلافاً 

  .)١(العوض فيكون كالإتلاف في اقتضائه استقرار
إن اكتفـي بمطلـق الفـوات لـزم  :يمكن أن يقال في الجـواب الأوّلو

 ،وكون الأجير تحت نظر المستأجر ،استحقاق الأجرة بالفوات بدون الحبس
  .وهذا كما ترى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢كتاب الغصب (للرشتي): ) ١(
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إلاّ أنّـه  أمّا ما ذكر في الجواب الثاني من أنّ الحبس وإن لم يكن إتلافاً و
فيرد عليه أنّ هذا خلاف ما حقّـق في الأصـول  ،لى امتناع العملإتسبيب 

فـأين  ،فـالحبس ضـدّ للعمـل ،من منع سببيّة أحد الضدّين لعدم الآخـر
  ؟!موجب استقرار الأجرة

بل  ،لأنّ عمل المسلم محترم ،فلا إشكال في الضمان ،وأمّا مع الاستيفاء
والأولى التعبـير بحرمـة ي من جهة احترام مالـه، عمل غير المسلم كالذمّ 

مالـك للانتفـاع بالنسـبة إلى  ألا ترى أنّ الضيف مثلاً ، المنفعة لا الانتفاع
  .ولو أخذ غيره لا يملك هو القيمة أو المثل ،المأكول والم/.وب


ـ1 
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فقـد علّـل بعـدم الماليـّة  ،أمّا عدم ضمان الخمر لو غصبت من مسـلم
للخمـر وإن قلنـا بوجـوب ردّهــا إلى صـاحبها حيـث إنهّـا قابلــة  شرعـاً 

 ،وجـوب ردّ العـين مـا دامـت موجـودة» على اليـد«فمقت�¶  ،للتخليل
 ،لا يجـب ردّ البـدل لكن بعد التلـف ،وإمكان تخليلها ،ة صاحبهالأولويّ 

لأنّ القيمة لما له ماليّة والخمر  ،والقيمة منتفية ،لأنّ البدل إما مثل أو قيمة
  . ماليّة لهالا

 والبدليـّة لم تثبـت شرعـاً  فلأنّ دفع المثل باعتبار كونه بدلاً  ،وأمّا المثل
   ،ل حتّــى مـع كونــه مــن الأمــلاك المثليّــةغــير المتمــوّ  في المــثلي ولا عرفـاً 
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  .ء فمن غصب حبةّ من الحنطة وجب عليه ردّها فإذا تلفت لم يجب عليه شي
دفع المثل باعتبار كونـه  نّ فلأ ،مّا المثلوأ، فلأنهّا لا قيمة لها ،أمّا القيمة

 ولذا لا يجوز أن يكون عوضـاً  ،لغير المتموّ والبدليّة لم تثبت في المثلي  بدلاً 
  .)١(في العقود المعاوضيّة

فهو  ،يمكن أن يقال: أمّا ما ذكر من عدم القيمة لمثل الحبّة من الحنطةو
يقسّـط أجـزاء  غير مسلّم حيث إنّه إذا بيع منّ مـن الحنطـة بـدرهم مـثلاً 

بين أشخاص كثـيرة يكـون  مشتركاً  فلو كان المنّ  ،الدرهم على أجزاء المنّ 
لا ماليّة له بالانفراد يكون الـدرهم  سهم كلّ فرد منهم من الحنطة مقداراً 

  .ةبين الكلّ بمقدار قيمة سهمه من الحنط الثمن مشتركاً 
  ولـذا لا  ،لأمّا ما ذكر من أنّ البدليّة لم تثبـت في المـثلي الغـير المتمـوّ و

  ء ليس  ، إلی آخره، فغير مسلّم حيث إنّه إذا كان شييجوز أن يكون عوضاً 
²ّف  ،له ماليّة   لكنهّ للمالك أولويّة بالنسبة إليه بحيث لا يجـوز للغـير الت³ـ

   ،»عـلى اليـد«مقت�¶ حديث ويجب عليه ردّه مع وجوده ب ،فيه بدون إذنه
  فلا مانع من استفادة وجوب ردّ مثله من نفس الحـديث حيـث إنّ المثـل 

ولذا يستفاد من الحديث وجـوب ردّ  ،ه بمنزلة ردّ العينفردّ  ،نازل منزلته
  .المثل في المثليّات

فلا شـهادة لـه مـن  ،في المعاوضات أمّا ما ذكر من عدم وقوعه بدلاً و
²فة إلى المعاوضـات المتعارفـة دون الغـير  جهة أنّ أدلّة المعاوضـات من³ـ

  .وعدم القابليّة للعوضيّة ،فلم يظهر منه عدم البدليّة ،المتعارفة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ألا ترى أن من حـاز مقـداراً ، فلا مانع من البدليّة ،أمّا بنظر العرفو
وإذا  ،إذا غصب غاصب الماءمن الماء في مكان لا قيمة له فيه يستحقّ المثل 

  .ردّ البدل :ردّ مثله يقال
ص أنّه إذا كانت الخمر مغصوبة من المسلم وقلنا بوجوب ردّهـا فتلخّ 

  فـلا مـانع مـن القـول بوجـوب ردّهـا مـع  ،لفائدة التخليل إلى صاحبها
ــة ،ووجــوب ردّ مثلهــا مــع التلــف ،بقــاء العــين   مــع  ،نعــم، لأنهّــا مثليّ

  وإن قلنـا  ،لعـدم القيمـة لهـا ،عدم التمكّن من المثل لا يرجـع إلى القيمـة
  ومطالبـة  ،في المثليّات التي لهـا ماليـّة يرجـع إلى القيمـة مـع تعـذّر المثـل

  .صاحب الحقّ حقّه
ال إنّ الخمـر مـ :فقيل في وجهـه ،يأمّا الضمان مع الغصب من الذمّ و

وكـلّ مـال مملـوك  ،مملوك عند مستحلّيها وقد أمرنا بإقرارهم بما عنـدهم
  .بضمان اليد مع غصبه يكون مضموناً 

ومجرّد كونها عند مستحلّيها ، شرعاً  قد يستشكل بأنّه ليس الخمر مالاً و
  .لا يوجب الضمان بالمثل أو القيمة مالاً 

 الإشكال بأنّه لا يقدح فيه عدم كـون المغصـوب مـالاً قد يجاب عن و
لإمكان الامتثال للأمر بالردّ في  ،عند الغاصب ولا عند االله لو كان كذلك

  .وفي صورة التلف بردّ البدل ،العين ففي صورة البقاء بردّ  ،الصورتين
  .فلا بدل لها عنده ،لة عند الغاصبقولك: إنهّا ليست متموّ 
امتثال الأمر بالردّ كونها مماّ لـه البـدل في نظـر قلنا: يكفي في وجوب 

  .وإنّما الممتنع هو الامتثال إذا لم يكن لها بدل مطلقاً  ،المغصوب منه
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لأنّ ماليّة المغصوب  ،مع أنّ القول بأنّه لا بدل لها عند الغاصب ممنوع
 ذا بدل عند الغاصـب أيضـاً  عند المغصوب منه يوجب صيرورته متموّلاً 

فقـد  ،لأنّ الماليّة مـن الأمـور الإضـافيّة ،ضافة إلى المستحلّ عند تحقّق الإ
وقد يختلف، فالغاصب إذا  ،عند الغاصب والمغصوب منه ء مالاً  يكون شي

u ،عنـده أيضـاً  لاحظ الخمر مضافة إلى المسـتحلّ تكـون مـالاً  ء  لأنّ ال/ـ
وقسم مـن  ،فرد من أفراد الملك واقعاً  أيّ  المملوك عند بعض مملوك واقعاً 

لأنّه مملوك اعتقـادي يمكـن فيـه الخطـأ، ومـن أحكـام الضـمان  ،أقسامه
  .)١(مع الاحترام الواقعي ثبوت البدل له شرعاً 

يمكن أن يقال: إذا سلب الشارع الماليّة بالنسبة إلى الخمر وقلنا بـأنّ و
فـما الفائـدة في الماليـّة عنـد  ،لا يشـمل غـير الأمـوال» على اليد«حديث 

 ،يالمقام حال البيع الفاسد الواقع بين المسلم وبين الذمّ  فحال ؟!المستحلّ 
  ؟!عنده فهل يلتزم بوجوب الوفاء بمجرّد كونه صحيحاً 

  ي الخمـر مـن المسـلم إلى أنّ لازم ما ذكر أنّه لـو غصـب الـذمّ  مضافاً 
عند المغصوب  لاً الم تكن م لكفاية الماليّة عند الغاصب ولو ،تحقّق الضمان

²ّف لا في المثـل لكـون المثـل  ،منه فمع عدم تمكّن المغصوب منه من الت³ـ
ال المسلم ولا ميدسّ القيمة في  ،لأنّه لا ماليّة للخمر ،، ولا في القيمةخمراً 

  .يلتزم به
ولا تعـرّض لهـم في مـا  ،عـلى مـذهبهمأمّا أنّ أهـل الذمّـة مقـرّون و

  .فقد ثبت في الكتاب والسنةّ والإجماع ،يفعلون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧كتاب الغصب (للرشتي): ) ١(

ــ� 
ّ

3C�� aــ�د +�ــH 	ــ>

�;��� 

 

�sــe�� Uّ<ـــ. <3ـــّ�ون  

 pو Kk*seـــــ> Yـــــ�+

Kk� ّ�ض([ 

 



L8r�� ب	
 ٥٥٧   ..................................................  : ��L8r/��<� ��وّل�

 تز تر بي بى بن{ :-  قائل من عزّ  - قول الكتاب ومن
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 الجزية بعد القتال وجوب عدم يقت�Ò الغاية مفهوم لأنّ  ،)١(}مم

 أنّ  على الخارجي الإجماع بضميمة تعرّضهم جواز عدم على بالالتزام فيدلّ 
  .يرتدع لم لو مقاتلته يجب منكر في تعرّضه يجوز من

يمكن أن يقال: يلزم من هذا وجوب مقاتلة من يرتكب المنكر مـن و
  .لوجوب النهي عن المنكر على آحاد المسلمين ،المسلمين على كلّ مسلم

ثمّ إنّه تارة ينظر في الأمور الواقعة بين أهـل الذمّـة مـن دون ارتبـاط 
أخـرى لا إشكال في أنهّم مقرّون مع العمل ب/.وط الذمّـة، وفبالمسلمين 

فـلا يوجـب كـونهم مقـرّين  ،ي والمسـلمينظر في الأمر الواقع بـين الـذمّ 
هم، فلو وقع النكاح بين الرجل الذمي والمسلمة كما محكوميّة المسلم بحكم

فهـل  ،عنـدهم وكان النكاح جائزاً  لو جهلت المسلمة بكون الرجل كافراً 
  ؟!يحكم بجواز النكاح من جهة التقرير

وبعبارة أخـرى قاعـدة التقريـر ليسـت مـن القواعـد الغـير القابلـة 
ص والقول بعـدم فما المانع من التخصي ،كما في المثال المذكور ،للتخصيص

  ؟!الضمان بناء على اعتبار الماليّة في المضمون
ثمّ إنّ القائل بالضمان يلتزم بأنّـه مـع التلـف لا يرجـع إلى المثـل وإن 

فالبدل لا بدّ أن يكون مثلها من  ،كانت الخمر عند مستحلّيها من المثليّات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩التوبة: ) ١(
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لواقعي على ما ترتيب آثار المال ا جهة أنّ قضية التقرير أنّه يجب علينا واقعاً 
أنّه  لا، بناء على ما ورد من أو هو مال عندهم سواء كان في مذهبهم أيضاً 
والخمـر تتحقّـق فيهـا الماليـّة  ،ما بعث نبيّ إلاّ وقد حكم بحرمـة الخمـر

  .الإضافيّة إذا كانت في أيديهم وغصبت
أمّا الخمر الخارجة غير ما بأيديهم لمّا لم يتحقّق الإضافة إليهم لم تكن و

فلا بدّ في المثل البدل أن  ،لعدم تحقّق الإضافة إليهم ،لما عندهم مماثلاً  مالاً 
  .يكون له ماليّة، وفي المقام لم يتحقّق ويتعينّ القيمة

لإمكان أن يردّ المثل  ،يمكن أن يقال: ما ذكر لا يوجب تعيين القيمةو
  .أحد من أهل الذمّة نظير تأدية الدين من ناحية غير المدين

ما قيل من أنّ الماليّة تختلف باختلاف الملل ليس معنـاه أنّـه إذا  :اً وثاني
بل المعنى أنّه إذا  ،لأنهّا أضيفت إليه ،الخمر تصير مالاً  ي مثلاً اشترى الذمّ 

توجّه أهل الذمّة إلى الخمـر يحكمـون بماليّتهـا بخـلاف المسـلمين حيـث 
  .يحكمون بعدم الماليّة

فقد ردّ المال عنـد المغصـوب  ،الخمر التالفةفإذا ردّ المسلم الخمر بدل 
 هافما الوجه في الرجوع إلى القيمة وإلاّ لزم أن تكون الخمر التي أخذ ،منه

لأنّه أخذ الخمر المضافة إلى مـن  ،الذمي من المسلم لا ماليّة لها عند الكافر
  .لا ماليّة لها عنده

نّـه لمّـا كـان مماّ ذكر ظهر ما يمكن أن يقال في غصب الخنزيـر إلاّ أو
لا يجري فيه مـا ذكـر في غصـب  ته وتضمينه قيميّاً الخنزير على فرض ماليّ 

  .ةالخمر من الرجوع إلى القيمة مع أنهّا على فرض الماليّة مثليّ 
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اعلم أنّه ذكر أسباب أخر غير اليد للضمان مرجعها إلى الإتـلاف أو و
  :ينقسم إلى قسمينماله المدخليّة فيه وهو 

  .ما كان بالمباشرة :أحدهما
  .ما كان على وجه التسبيب :وثانيهما

 ،والظاهر صدق المباشرة على الأفعال التوليديّة مثـل الإحـراق والرمـي
  .ينين مع توسّط السكّ وهل يشكّ في صدق الإتلاف بالمباشرة في القتل بالسكّ 

ف بأنّه كلّ فعل يحصل بسببه التلف كحفر البئر فقد عرّ  ،فأمّا التسبيب
  .)١(في غير ملكه

المراد بالفعل الأعمّ من و ،والمراد بالسبب المأخوذ في الحدّ ما يتوسّل به
كترك حفـظ الدابّـة دون الأثـر الـذي هـو حاصـل  ،والعدمي الوجودي

فـالمعنى أنّ  ،للتسـبيب الـذي هـو كـذلك المصدر بقرينة وقوعـه تفسـيراً 
  .إلى التلف التسبيب هو إيجاد فعل أو ترك هو وسيلة عرفاً 

فترك حفظ الدابّة يشكل  ،هذا، ويشكل صدق السبب على الترك المذكور
  :لا بدّ من ملاحظة الأخبار التي يمكن التمسّك بهاوصدق السبب عليه، 

: من ’قال رسول االله«قال:  ×منها: خبر السكوني عن أبي عبد االله
في طريـق  أو أوثق دابّة أو حفر بئـراً  وتداً  )٢(أو أوتد أو كنيفاً  أخرج ميزاباً 

  .)٣(»ب فهو له ضامنفعطِ  المسلمين فأصاب شيئاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٤٣٨؛ تذكرة الفقهاء: ٣/١٨٦شرائع الإسلام: ) ١(
 ».أوثق«في الفقيه: ) ٢(
�ه الفقيـه: ٨، ح٧/٣٥٠الكافي: ) ٣(  ، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيهـا المـار؛ مـن لا يح�ـ
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ء يوضع على الطريق  سألته عن ال/u« :أيضاً  ×صحيح الحلبي عنهو
ّ� بطريـق  كـلّ شي :فقـال ؟رهفتمرّ به الدابّة فتنفـر بصـاحبها فتعقِـ ء ي�ـ

  .)١(»المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه
u« أيضاً  ×خبر أبي الصبّاح الكناني عنهو ء مـن طريـق  مـن أضرّ ب/ـ

  .)٢(»المسلمين فهو له ضامن
في غير ملكه فمرّ  حفر بئراً  قلت له: رجل« :صحيح زرارة عنه أيضاً و

لأنّ كـلّ مـن حفـر في غـير  ،فقال: عليه الضمان ؟عليها رجل ووقع فيها
  .)٣(»ملكه كان عليه الضمان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب ما جاء فيمن أحدث بئراً أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقـع ٥٣٤٣، ح٤/١٥٤ ،
، بـاب ضـمان النفـوس وغيرهـا؛ ٤١، ح١٠/٢٣٠فيها إنسان فعطب؛ تهـذيب الأحكـام: 

ــيعة:  ــمان، ب، أ٢٩/٢٤٥وســائل الش ــات الض ــواب موجب ــة ١، ح١١ب ــة موثّق ، والرواي
 .٣/١٠٥بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 

�ه ٢، ح٣٥٠-٧/٣٤٩الكافي: ) ١( ، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقـع فيهـا المـار؛ مـن لا يح�ـ
، باب ما جاء فيمن أحدث بئراً أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه ٥٣٤٧،ح٤/١٥٥الفقيه: 

، باب ضـمان النفـوس ١١، ح٢٢٤-١٠/٢٢٣إنسان فعطب؛ تهذيب الأحكام:  فوقع فيها
 .١، ح٩، أبواب موجبات الضمان، ب٢٩/٢٤٣وغيرها؛ وسائل الشيعة: 

�ه الفقيـه: ٣، ح٧/٣٥٠الكافي: ) ٢( ، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيهـا المـار؛ مـن لا يح�ـ
في ملكه أو في غير ملكه فوقـع ، باب ما جاء فيمن أحدث بئراً أو غيرها ٥٣٤٦، ح٤/١٥٥

، بـاب ضـمان النفـوس وغيرهـا؛ ٣٨، ح١٠/٢٣٠فيها إنسان فعطب؛ تهـذيب الأحكـام: 
 ، والرواية صحيحة.٢، ح٨، أبواب موجبات الضمان، ب٢٩/٢٤١وسائل الشيعة: 

، باب ما يلزم مـن يحفـر البئـر فيقـع فيهـا المـار؛ تهـذيب الأحكـام: ٧، ح٧/٣٥٠الكافي: ) ٣(
، أبــواب ٢٩/٢٤١، بــاب ضــمان النفــوس وغيرهــا؛ وســائل الشــيعة: ٤٠، ح١٠/٢٣٠

 .١، ح٨موجبات الضمان، ب
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عن الرجل يحفر البئر في داره أو  ×سألت أبا عبد االله« :موثّق سماعةو
ومـا  ،فقال: ما كان حفر في داره أو في ملكه فليس عليه ضـمان ؟في ملكه

  .)١(»طريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيهاحفر في ال
الدالّة على غرامة الشاهد إذا رجع عـن شـهادته  )٢(النصوص :منهاو

وعلى أنّه يقتل إذا قتل  ،بعد ما ق�Ò بها للأوّل قدر ما أتلفه من مال الرجل
وعلى غرامة دية اليد  ،تعمّدت الشهادة عليه زوراً : وقال الشاهد ،بشهادته

  .لو شهد عليه بال]Zقة ورجع، إلى غير ما ذكر مثلاً 
   ثمّ إنّه ذكر شروط لتأثير التسبيب في الضمان:

وعلّل بأنّ ، فلو كان في الملك لم يضمن ،أن يكون في غير الملك :الأوّل
أملاكهم مماّ رخّص فيها الشـارع ولـو كانـت باعتبـار ك في ت²ّ³فات الملاّ 

  .)٣(الدواعي النفسانيّة
 ،نصب الميزاب ت²ّ³ف في الملك على طريقة العقلاء :ويمكن أن يقال

²ّف في طريـق  :ومع ذلك يوجب الضمان إلاّ أن يقال لعلّ وجهه أنّـه ت³ـ
غير جائز، لكـن يمكـن الإشـكال في  والت²ّ³ف إذا كان م�ّ�اً  ،المسلمين

¶  ،في أرض مباح كالأرض الميتة التعليل المذكور بأنّه إذا حفر بئراً  فمقت�ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ه الفقيـه: ٤، ح٧/٣٥٠الكافي: ) ١( ، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيهـا المـار؛ مـن لا يح�ـ
، باب ما جاء فيمن أحدث بئراً أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقـع ٥٤٣١، ح٤/١٥٣

، بـاب ضـمان النفـوس وغيرهـا؛ ٣٦، ح١٠/٢٢٩؛ تهـذيب الأحكـام: فيها إنسان فعطب
، والتعبـير عنـه بـالموثّق ٣، ح٨، أبـواب موجبـات الضـمان، ب٢٩/٢٤١وسائل الشيعة: 

 .٨/٢٩٧لسماعة الثقة المرميّ بالوقف. راجع معجم رجال الحديث: 
 .١١، أبواب الشهادات، ب٣٢٨-٢٧/٣٢٧راجع وسائل الشيعة: ) ٢(
 .٣١(للرشتي):  كتاب الغصب) ٣(
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¶  ،بعض الأخبار المذكورة الضمان إذا وقع إنسان أو حيوان فيهـا ومقت�ـ
 ولعلّه لذا اشترط ال/.ط الثاني وهـو أن لا ،التعليل المذكور عدم الضمان

  .، إلاّ على بعض الوجوهشرعيّاً  يكون مباحاً 
عـلى إلاّ [الثاني: أن لا يكون مباحاً شرعيّاً، فلو كان كذلك لم يضـمن 

  .)١(بعض الوجوه الآتية]
بـه لم  فلو كان معلّـلاً  ،بالغرض الصحيح أن لا يكون مقروناً  :الثالث

  .يضمن للأصل السالم عن معارضة الدليل وقاعدة الإحسان
ثم أجيب عن السؤال بأنّ رواية الميزاب ونحوها دليل الضـمان، بـأنّ 

لا يبعد كونـه  - أي زمان صدور الرواية -نصب الميزاب في ذلك الزمان 
إلى  مضـافاً ، بكثـرة مـا يترتّـب عليـه مـن الأذيـات عرفيّاً  وتعدّياً  عدواناً 

 ،رها عن الانتهاض في مخالفة الأصل مع مخالفة جمـع مـن المحقّقـينقصو
وعدم اشتمالها على ما يوجب التعدّي عن مورده المخصوص بحيث يكون 

  .)٢(قاعدة كلّية
فلا بدّ مـن رفـع اليـد عـن  ،يمكن أن يقال: إذا كان المدرك الأخبارو

  .الخصوصيّات وإلاّ لم يمكن استفادة القاعدة الكلّية
وأمّـا التمسّـك  ؟فكيف يؤخذ بـه مـع وجـود الـدليل ،وأمّا الأصل

فهو فرع صدق الإحسان بمجرّد وجود الغرض الذي  ،بقاعدة الإحسان
  .به عند العقلاء يكون متوجّهاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١زيادة أضفناها من كتاب الغصب للمحقّق الرشتي&. كتاب الغصب: ) ١(
 .٣١كتاب الغصب (للرشتي): ) ٢(
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 ،ل من أنّ الحسن ما لا حرج ولا سفه في فعله لم يظهر وجههوما ربما يقا
وهل يكون من  ،فإنّ العقلاء لا يعدّون من كان فعله كذلك من المحسنين

، )١(}صخ صح سم سخ سح سج{ :لقوله تعالى فعله كذلك مشمولاً 
  .في صدق الإحسان ويكفي الشكّ 

 ،شرعيـّاً  وإن لم يكن حرامـاً  أن يعدّ في العرف والعادة عدواناً  :الرابع
  مثل إيقاف الدابّـة في وسـط الطريـق عنـد تـزاحم النـاس وان كـان  فإنّ 

ء  وهـو أشـبه شي ،وظلـماً  لكـن يعـدّ في العـرف عـدواناً  ،شرعـاً  مسوّغاً 
  .)٢(بمنافيات المروّة

.ط بنحـو و الكلّيـة مـن يمكن أن يقال: لا يمكن اسـتفادة هـذا ال/ـ
المـذكور يسـتفاد منـه الضـمان في  الحلبـيفإنّ صحيح  ،الأخبار المذكورة

بنظـر  فالتعدّي إلى كلّ ما كـان عـدواناً  ،صورة الإضرار بطريق المسلمين
.وط المـذكورة إذا سـئل عـنهم ، العرف مشكل ألا ترى أنّ القائلين بال/ـ

دق كيف حكم على الطبيب والبيطـار بالضـمان مـع جـواز العمـل وصـ
  ؟يجيبون بقيام الدليل على الضمان على خلاف القاعدة ؟الإحسان

والحاصل أنّه مع رفع اليد عن بعض الخصوصـيّات التـي ذكـرت في 
  فلنرجـع إلى  ،الأسئلة استفادة القاعـدة الكلّيـة بـالنحو المـذكور مشـكلة

  .ما في المتن
وهنـا وإن » على مال ف]Zق ضمن السارق دون الفـاتح لو فتح باباً و«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦الأعراف: ) ١(
  .٣١كتاب الغصب (للرشتي): ) ٢(
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 ،ه الضمان إلى المباشرلكن على المعروف أنّه يتوجّ  ،اجتمع السبب والمباشر
وهـذا ، ه مع الاجتماع يتوجّه الضمان على الأقوىوالمعروف أنّ  ،ه أقوىلأنّ 

ومع عدم الإجماع يستشكل من جهة أنّـه ، عليه فلا إشكال إن كان مجمعاً 
فـما الوجـه في  ،بالدليل إيجاب كلّ من السببيّة والمبـاشرة الضـمان إن ثبت

ألا تـرى أنّـه في تعاقـب الأيـدي لا  ؟توجّه الضمان بخصـوص الأقـوى
  .بل يرجع المضمون له إلى كلّ منهم ،يلاحظ الأقوى

الت/.يك ة يوجب بأنّ هذا الكلام على تقدير الصحّ  :أورد عليه أوّلاً و
  .لا التخيير
إذ المستفاد مـن أدلّـة سـببيّته  ،مطلقاً  بمنع كون السبب مضمّناً  :وثانياً 

  .)١(للضمان حيث لا يكون فيه من يستند إليه الإتلاف عرفاً 
يمكن أن يقال: لم يظهر وجه ما ذكر من إنّ هذا الكلام عـلى تقـدير و

وأنّ  ،لورود النقض بتعاقب الأيدي ،الت/.يك لا التخييرة يوجب الصحّ 
المستفاد من الأدلّة الضمان بالنسـبة إلى كـلّ مـا تلـف إلاّ أن ينـزّل منزلـة 

إلى  ب مسـتنداً الأسباب الخارجيّة حيث إنهّـا مـع الاجـتماع يكـون المسـبّ 
  .فتأمّل ؛المجموع

إنّ الأخبـار فـ ،وجهـه فلـم يظهـر أيضـاً  ،من المنـع أمّا ما ذكر ثانياً و
  .المذكورة لا تقييد فيها

.دو  ،أنّ المزيـل ضـامن )٢(فـالمعروف ،لو أزال القيد عـن فـرس ف/ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥كتاب الغصب (للرشتي): ) ١(
ــوط: ) ٢( ــذّب: ٣/٨٩المبس ــلاف؛ المه ــدم الخ ــوى ع ــه دع ــزوع: ١/٤٤٨، وفي ــة الن    ؛ غني
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ولا مباشر في البين، لكن ما ذكر في العبد المجنـون لا  ،لاستناد التلف إليه
يخلو عن الإشكال إلاّ أن يدّعى أنّ أفعال المجنـون وحركاتـه كحركـات 

  .والظاهر أنّه ليس كذلك إلاّ أن يقال: السبب أقوى ،الحيوان
وقـد ، لأنّه بعقله يحـال عليـه الفعـل ،ولا يضمن لو كان العبد عاقلاً 

فكـان كحـلّ  ،قه وقد اعتمد ضبطه إتـلاف عليـهيوجّه الضمان بأنّ إطلا
  .)١(المجنون والبهيمة

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ائر: ٢٨١Z[؛ تحريـر ٣٤٥؛ جـامع الخـلاف والوفـاق: ٣٤٢؛ إصباح الشـيعة: ٢/٤٨٥؛ ال
 .٢/١٣٨الأحكام: 

 .١٢/١٧١مسالك الأفهام: ) ١(
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 :×ومن السنةّ قوله، يجب على الغاصب ردّ المغصوب بالعقل والنقل
  .)٢(»مردود )١(المغصوب«

  وتقريبـه ، »ى تؤدّيـهعلى اليد ما أخذت حتّ « :’بقوله واستدل أيضاً 
  إذا نسـبت إلى  »عـلى«أنّ كلمة  الغاصب صبيّاً على وجه يشمل ما إذا كان 

  ة مـن تكـون العـين فمع قابليـّ ،عين تفيد التعهّد بالعين فيستتبع التكليف
ومع عدم القابليـّة يكـون التكليـف  ،في عهدته توجّه التكليف إليه بالتبع

  .)٣(عليها معلّقاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».المغصوب كلّه مردود«، وفي التهذيب: »الغصب كلّه مردود«في الكافي ووسائل الشيعة: ) ١(
حدوده وما يجب فيه؛ تهذيب ء والأنفال وتفسير الخمس و ، باب الفي٤، ح١/٥٤٢الكافي: ) ٢(

، أبواب الغصب، ٢٥/٣٨٦، باب قسمة الغنائم؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٤/١٣٠الأحكام: 
 ، والرواية مرسلة.٣، ح١ب

 .٥٢كتاب الغصب (للرشتي): ) ٣(
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 ردّ ��8r-ب

 

ـــــ� 
ّ

3C�� لp=
�Eـــــ

�;��� 

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٥٦٨
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

تأخير الردّ إلى زمان بلوغ الصبيّ أو ويمكن أن يقال: لازم هذا جواز 
فلا يبعد لزوم الرد على الـوليّ  ،والظاهر عدم التزامهم بهذا ،إفاقة المجنون

أو الحاكم أو عدول المـؤمنين أو غـيرهم كسـائر الأمـور التـي لا يـرضى 
  .الشارع بتركها أو تأخيرها

 وأمّـا مـع، ثمّ إنّه لا إشكال في وجوب الرد مع عدم ت�ّ�ر الغاصـب
  :فقيل فيه وجهان ،الت�ّ�ر

  .لأنّ الغاصب من جهة غصبه أقدم على ضرره ،الوجوب
�ر بقـول  وأورد عليه بأنّ الإقدام على الغصب ليس إقداماً  عـلى ال�ـ

ألا ترى أنّ المغبون مع تمكّنه من الفحص عن القيمة إذا أقدم على ، مطلق
  .لت�ّ�رمن جهة ا بل له الخيار ،على ضرره الاشتراء لم يكن مقدماً 

 ،وعدم الوجوب لأجل أن وجوب الرد لجبران ال��ر المغصوب منه
�رين فإذا استلزم ضرراً  وكونـه  ،على الغاصب وقع التعـارض بـين ال�ـ

  .لا يرجّح على ضرر المغصوب منه غاصباً 
ّ�ر و أورد عليه بأنّ استمرار الغصـب كابتدائـه لا يجـوز باعتبـار ت�ـ

ألا ترى أنّه لو ت�ّ�ر الشخص بألف لو لم يغصب ، لم يغصب الشخص لو
وال]Zّ أن ال��ر إذا توجّه إلى الغير ابتداء جاز  ؟أو ي]Zق فهل يجوز ذلك

وأمّا لو توجّه إلى الشخص ابتداء ، دفعه عن النفس بارتكاب إضرار الغير
�ر أقـلّ  ،وأمكن التخلّص عنه بإضرار الغير  ،فلا يجوز ولو كان هذا ال�ـ

ح مثل هذا الإضرار المقصـود بـه إنّه يقبف ،الدليل على ذلك حكم العقلو
  .دفع ال��ر المتوجّه إليه
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إذا كان نفي ال��ر كنفي الحرج للامتنـان اخـتصّ بغـير هـذا  وأيضاً 
إذ لا امتنان في نفي هذا ال��ر بتجـويز إضرار الغـير إلاّ بالنسـبة  ،ال��ر

  .يروهو معارض بكونه إساءة في حقّ الغ ،إليه
  على وجوب ردّ المغصـوب ولـو اسـتلزم أو توقّـف عـلى  يدلّ أيضاً و

غـير مـالي  لو توقّـف أو اسـتلزم ضرراً  ،نعم، ضرر كثير نواهي الإضرار
لأنّ حفظ النفس والعرض يرجّح عـلى غـيره ولـو  ،أمكن منع الوجوب

  .)١(كان من حقوق الناس
الشارع  یاستفدنا من دليل نفي ال��ر عدم رضيمكن أن يقال: إن و

بـل البـاب بـاب  ،وما يـتراءى مـن التعـارض لـيس منـه ،بوقوعه أصلاً 
وفي باب التزاحم إذا وقع التزاحم بـين الأقـوى والأضـعف لا  ،التزاحم

  .يعامل معهما معاملة المتعارضين
� ر ومن هذه الجهة إذا وقعت المزاحمة بين ال��ر المـالي المتوجّـه وال�ـ

العرضي قيل بجواز دفع ضرر العرضي المتوجّـه إلى نفسـه بـإضرار الغـير 
كما أنّه لو توقّف حفظ النفس على الإضرار المالي بالغير ودار  ،بال��ر المالي

لما اشتهر مـن  ،يقدّم ال��ر القليل ،الأمر بين ال��ر المالي القليل والكثير
  .أنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه

 قعت المزاحمة بين ال��رين بت�ّ�ر الغاصب بألف مثلاً وعلى هذا إذا و
وت�ّ�ر المغصوب منه بالع/.ة يشكل الالتزام بلزوم ت�ّ�ر الغاصب بلـغ 

بل مطلق  ،بصورة الغصب مع أنّ الكلام ليس مخصوصاً  ما بلغ خصوصاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤-٥٣كتاب الغصب (للرشتي): ) ١(
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لـو و الت²ّ³ف في مال الغير كالمأخوذ بالعقد الفاسـد مـع الجهـل بـالحكم
  .لا يفرّق بين صورة الغصب وغيرها» على اليد« نّ حديثإف ،قصوراً 

ّ�  -وربما يؤيّد القول المشهور   - ر الغاصـبأعني لزوم الرد ولو ت�ـ
  .)٢(بالإضافة أو بالتوصيف )١(»لا حرمة لعرق ظالم« :×بقوله

كوجوب الجهـاد  ويمكن أن يقال: تارة يكون الحكم في نفسه ضرريّاً 
�ر ،مع اجتماع ال/.ائط لأنّـه يلـزم نفـي  ،فمثله لا يرفع بقاعدة نفي ال�ـ

  .ت/.يعه مع أنّ الت/.يع محقّق
فمثل هـذا لا يوجـب عـدم توجّـه  ،في الجملة يكون ضرريّاً أخرى و

هذا مع أنّه قد يتوجّـه وجـوب  ،قاعدة نفي ال��ر إليه بلغ ال��ر ما بلغ
كـالمجنون  ،ف في مال القاصرالمؤمنين بأن يت²ّ³ الرد إلى الحاكم أو عدول 

فهل يجب عليهم أن يت²ّ³فوا في مال القاصر بلغ ما  ،أو الصغير أو الغائب
  ؟بلغ لردّ العين المت²ّ³ف فيها بغير حقّ 

 وجـوب الـردّ  فالمعروف أيضـاً  ،ا صورة تع]Ø ردّ العين المغصوبةوأمّ 
  .)٣(بل ادّعي الإجماع عليه ،وتحمّل المشقّة

مـع  ،الأحوال الغاصب يؤخذ بأشقّ  وقد يعلّل في بعض الكلمات بأنّ 
وغالب أحكام المغصوب مشترك بين المغصوب  ،أنّ الظاهر أنّه ليس خبراً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، بـاب مـن الزيـادات في القضـايا والأحكـام؛ وسـائل٢٦، ح٦/٢٩٤تهذيب الأحكـام: ) ١(
 .٣، ح٣٣، أبواب أحكام الإجارة، ب١٩/١٥٧الشيعة: 

 .٥٤كتاب الغصب (للرشتي): ) ٢(
 .٣/١٠٩المدّعي للإجماع هو الشهيد&. الدروس ال/.عية: ) ٣(
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وكـأنهّم قـدّموا  ،كالمأخوذ بالعقد الفاسد جهـلاً  ،والمال المأخوذ بغير حقّ 
عدة نفي الحرج مع أنّ دليل القاعدة حاكم بالنسبة أحكام الغصب على قا

  .إلى أدلّة الأحكام الثابتة للعناوين الأوّليّة
فإنّه مع ردّ المثـل في  ،هذا مع أنّه لم يظهر وجه لما ذكر من ت�ّ�ر المالك

 ،المثليّات وردّ القيمة في القيميّات أيّ ضرر يتوجّه إلى المالك المغصوب منه
�ر، ودليـل نفـي بل المعارضة بين دل يل قاعدة السلطنة وقاعدة نفـي ال�ـ

  .ال��ر حاكم على دليل قاعدة السلطنة
د الـواردة في ويدلّ عليـه صـحيحة أبي ولاّ ، ولو عاب ضمن الأرش

  .وغيرها من الأدلّة )١(كراء البغلة والمسافرة معها بغير إذن صاحب البغلة
ولو تلف العين المغصوبة أو تعذّر العود مع بقاء العين ضمن المثل إن 

  .وفي المتن جعل المثلي ما تساوت أجزاؤه ،والقيمة إن كان قيميّاً  مثليّاً  كان
إنّ المثلي والقيمي ليسا ممـّا يرجـع في معـرفتهما إلى العـرف  وقد يقال:

  عرضـا الأمـوال بعـد حكـم الشـارع في بعضـها  لأنهّما عنوانـان ،واللغة
  نظـير تقسـيم أجـزاء الواجبـات  ،بضمان المثل وفي الآخر بضـمان القيمـة

المركّبة بالركن وغيره بعد وجـدان حكـم الشـارع بفسـاد المركّـب بـترك 
  .وسهواً  بعضها عمداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحدّ أو يردّها قبل الانتهاء إلى ٦، ح٥/٢٩٠الكافي: ) ١(
، باب ٢، ح٣/١٣٤باب الإجارات؛ الاستبصار: ، ٢٥، ح٧/٢١٥الحدّ؛ تهذيب الأحكام: 

من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضـع كـان عليـه الكـراء وضـمان الدابـة؛ وسـائل 
 .١، ح٧، أبواب الغصب، ب٣٩١-٢٥/٣٩٠الشيعة: 

  Oـــــ x ب	ـــــ ـــــ- + �
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أو  كان جنسـاً  سواء ه والمراد بالموصول الكليّ ؤفالمثليّ ما يتساوى أجزا
أو صنف صنف، والمراد بالأجزاء الأبعـاض والأفـراد والقطعـات  نوعاً 

الموجودة في الخارج، والمراد بتسـاوي قيمـة الأجـزاء تسـاويها في القيمـة 
  .)١(المقرّرة في العرف لكلّيها

أنّ بعـض الأجنـاس لـه قيمـة مقـرّرة في العـرف تختلـف  :توضيحه
ج إمّا بالوزن أو الكيـل أو غيرهمـا، باختلاف أشخاصه الموجودة في الخار

 ،والأوّل هو المثلي ،فكلّ فرد منه بقيمة ليس للآخر ،وبعضها ليس كذلك
  .والثاني هو القيمي

لأنّ تلـف بعـض أفـراد هـذا  ،وبهذا البيان نبّه على ضمان المثليّ بالمثـل
الجنس لا معنى لإيجابه ضمان القيمة مثل مساواة التـالف منـه مـع سـائر 

  .الموجودة في القيمة والصفات المقصودة الأفراد
ا يرجـع، إلـی ويمكن أن يقال: ما ذكر من أنّ المثليّ والقيمي ليسـا ممـّ

آخره، يشكل حيث إنّ الضمان بالنسـبة إلى التـالف أمـر عـرفي دائـر بـين 
 العقلاء حيث إنّ غرامة التالف ليست مستحدثة مـع أنّ القـرض تمليـك

فإذا دلّ  ،بأخذ القيمةأخرى بأخذ المثل و فالغرامة تارةً  ،على وجه التغريم
دليل من قبل ال/.ع على الضمان يحمل على الضمان بـالنحو المتعـارف إلاّ 

  .إذا ردع عن طريقة العرف
فيشكل  ،لتنبيه على لزوم المثل في المثليا ما ذكر في تعريف المثليّ مع اوأمّ 

نّ ركـوب البغلـة إفـ ،أن تكون غرامة المنافع بالمثل حيث يلزم على تماميّته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩-٥٨كتاب الغصب (للرشتي): ) ١(
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والتساوي  ،والمسافرة معها بحسب المسافة ومقدار الركوب لها قيمة معيّنة
وخلاف ما في صحيحة أبي  ،المذكور في الأعيان هنا محقّق ولا يلتزم بالمثليّة

  .بلزوم القيمة - على المحكيّ  - ×د المشار إليها حيث حكم الإمامولاّ 
وهذا خلاف ما ذكر من أنّ  ،يشبه الدليل العقلي وجه المذكور إن تمّ وال

.ع نظـير ركنيـّ ة بعـض أجـزاء الضمان بالمثل أو القيمـة مـأخوذ مـن ال/ـ
وتمام الكـلام فيـه مـذكور في ، فالإنصاف أن يراجع إلى العرف ،المركّبات

  .كتاب البيع
فقد وقع الخلاف فيها هل اللازم قيمـة يـوم الغصـب أو  ،القيمةا وأمّ 

  ؟قيمة يوم التلف أو أعلى القيم أو قيمة يوم الأداء
وذكـر في وجهـه أنّ التلـف ، قيمة يـوم التلـف )١(قد نسب إلى الأكثر

 ،لــيس إلاّ القيمــة والبــدل في القيمــي ،ســبب لاشــتغال الذمّــة بالبــدل
  .)٢(ف المعلول عن علّتهحيل تخلّ ت القيمة في الذمّة ويستفاستقرّ 

لا يقال: إنّ القيمة المسبّبة عن التلف ما وجه تعيينها بخصـوص يـوم 
لأنّه يقال: إنّ التلف أوجب اشتغال الذمّة بالبدل المتصّف بالبدليّة  ،التلف

فإنّ قيمة يوم الغصـب بـدليّتها معلّقـة بـالتلف ولم  ،وهو قيمة يوم التلف
  ؟لم يتحقّق زمانهاوسائر القيم  ،يحصل بعد

Ò كـون المسـببّ فعليـّاً  مـن جميـع  ويمكن أن يقال: السـببيّة لا تقت�ـ
 ،إن جاءك زيد فأكرمه يوم الجمعـة :الجهات لصحّة أن يقول المولى لعبده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٤١؛ الروضة البهية: ٣/١١٣الدروس ال/.عية: ) ١(
 .٦٤تي): كتاب الغصب (للرش) ٢(
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فـلا  ،ء يوم الجمعـة لكنهّ ينتظر مجي ،ء زيد محقّق فوجوب الإكرام مع مجي
مانع من سببيّة الغصب لوجوب القيمة يوم الغصب أو أعلى القيم من يوم 

غاية الأمر أن يقال: مدخليّة التلف بنحو مدخليّة ، الغصب إلى يوم التلف
ال/.ط المتأخّر كمدخليّة الإجازة في العقد الفضولي لترتيب آثـار الملكيـّة 

  .من حين وقوع العقد
فليس من هذا القبيل،  ،البة أو يوم الأداءوأمّا مدخليّة التلف ليوم المط

ثل أو القيمة سوى الحكم ء في الذمّة من الم وقد ينكر السببيّة لاستقرار شي
ومع ذلك يلتزم  ،المتعلّق بالخروج عن العهدة عهدة العين التالفة التكليفي

  .بتعيين قيمة يوم التلف
ها للأحكـام ولعلّ هذا مبنيّ على منع وضع الأحكام الوضعيّة وتبعيّت

فلا إشكال في سببيّة إتلاف مـال  ،كما قرّر في محلّه ،التكليفيّة والحقّ خلافه
  .الغير للضمان مع عدم قابليّة المتلف لأداء المثل أو القيمة
فأكل المضـمون  ،وفائدتها أنّه يمكن للغير التبرّع بتأدية ما على المتلف

ومع عدم تبرّع متبرّع يكون  ،للمال بالباطل له ما أخذ من المتبرّع ليس أكلاً 
  .المحاسبة في عالم الآخرة

  لم يعـرف وجـه تعيـين يـوم التلـف  ومع فرض تسليم ما ذكـر أيضـاً 
 ،يقال: نفس العين التالفة في عهدة الغاصـب أو مـن بحكمـه لإمكان أن

   سـلفاً  كمن بـاع شـيئاً  ،فيلاحظ يوم الخروج عن العهدة أعني يوم الأداء
  ي قيمـة المبيـع اء ورضي المشتري بالقيمة حيـث يـؤدّ ولم يتمكّن يوم الأد

  .يوم أداء القيمة
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كما يستفاد منه ضمان العين كذلك يستفاد منه » على اليد«إلاّ أن يقال: 
ضمان المنافع ولم يقل أحد في ضمان المنافع بما ذكر من كون نفس المنفعة في 

  .العهدة وملاحظة قيمتها يوم خروج الضامن
حيث إنّ » على اليد«لا وجه لما ذكر إلاّ الاستظهار من حديث  وأيضاً 

فلا بدّ وقت التأدية من ملاحظة قيمتـه  ،ظاهره أنّ نفس المأخوذ على اليد
  .وقت التأدية

فلقائل أن يقول: الظاهر من الحـديث أن يكـون الغايـة تأديـة نفـس 
تأديـة عـلى فلا بدّ من رفع اليد عن الظهور إمّا بحمـل ال ،المأخوذ لا بدله

  .على معنى آخر »على اليد«أو بحمل  ،تأدية المثل أو القيمة
وهو أنّ العين المأخوذة ما لم تردّ إلى صاحبها إذا توجّهت خسارة مـن 

وهذا غير كـون العـين في ، فعلى الآخذ تلك الخسارة ،جهتها إلى صاحبها
عـرف والظاهر أنّ الضمان عند ال، ومع الإجمال يرجع إلى العرف، العهدة

وعليه يحمل ما اشتهر من أنّ من أتلف مال الغير فهو  ،بالقيمة يوم التلف
  .فتدبّر ؛له ضامن

كما في اقتراض القيمـي  ،فالأقرب ما هو المشهور من قيمة يوم التلف
ــة المقــترض بالقيمــة بمجــرّد تحقّــق الاقــتراض    مــن حيــث يشــتغل ذمّ

  ولزوم قيمـة يـوم الخـروج  ،دون ملاحظة كون العين المقترضة في العهدة
  .عن العهدة

 :على اعتبار يوم التلف بما في الكـافي مـن خـبر أبي حمـزة )١(وربما يستدلّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٥٢منية الطالب: ) ١(
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فقـال:  ؟يترادّان الفضل: في الرهن ×عن قول عليّ  ×أبا جعفر سألت«
كان الرهن أفضل إن  يقول ذلك، قلت: كيف يترادّان؟ فقال: ×كان عليّ 

ردّ  يوإن كان لا يسو ،ب ردّ المرتهن الفضل على صاحبهمماّ رهن به ثمّ عطِ 
في  ×الراهن ما نقص من حـقّ المـرتهن قـال: وكـذلك كـان قـول عـليّ 

  .)١(»الحيوان وغير ذلك
عـن  ×سـألت أبـا إبـراهيم«عن إسحاق بن عمّار قـال:  وفيه أيضاً 

ة درهـم فهلـك أعـلى ئيساوي ثلاثماة درهم وهو ئالرجل يرهن الرهن بما
فيـه  لأنّه أخـذ رهنـاً  ،نعم :درهم؟ قال تيالرجل أن يردّ على صاحبه مائ

  .فضل وضيعّه
قال: على حساب ذلك، قلت: فيـترادّان  ؟قلت: فهلك نصف الرهن

  .فتأمّل ؛)٢(»نعم :الفضل؟ قال
وعلى فرض عدم الإشكال من جهة السند يمكن استفادة أمر آخر وهـو 

نّ العين المرهونـة قـد تكـون إف ، المثل في المثلياّت لترك الاستفصالعينّ عدم ت
  .وملاحظتها مع الدين من حيث الفضل ،مثليةّ ومع ذلك لوحظ القيمة

  ومـع ردّ العــين لا تـردّ الزيــادة لزيــادة القيمـة الســوقيّة، فلــو زادت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الرهـون؛ ١٨، ح٧/١٧١، باب الـرهن؛ تهـذيب الأحكـام: ٧، ح٥/٢٣٤الكافي: ) ١(
، بــاب الــرهن يهلــك عنــد المــرتهن؛ وســائل الشــيعة: ٦، ح١٢٠-٣/١١٩الاستبصــار: 

 ، والرواية صحيحة.١، ح٧، أبواب أحكام الرهن، ب١٨/٣٩٠
�ه الفقيـه: ، باب الره٩، ح٥/٢٣٤الكافي: ) ٢( ، بـاب الـرهن؛ ٤١١٤، ح٣/٣١١ن؛ مـن لا يح�ـ

، باب الرهن يهلـك ٧، ح٣/١٢٠، باب الرهون؛ الاستبصار: ٢٠، ح٧/١٧٢تهذيب الأحكام: 
 ، والرواية صحيحة.٢، ح٧، أبواب أحكام الرهن، ب١٨/٣٩١عند المرتهن؛ وسائل الشيعة: 

ــp D ]ــ�دّ  ــ6 ردّ ��) >
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العين عند الغاصب ثمّ نقصت لم يجب على الغاصب بعـد ردّ العـين قيمة 
  .ء آخر، والظاهر عدم خلاف معتدّ به، ويكفي في الحكم عدم الدليل شي

لو نقص العين مـع حصـول الزيـادة أو صـفة كـمال فـالمعروف  ،نعم
 )١(بل قيل ،وجوب ردّ الزيادة مع ردّ العين بأن يردّ قيمة الزيادة مع العين

  .حتىّ مع حصول الزيادة بفعل الغاصببلزومه 
u :لا يقال   ولـذا لـو  ،ء مـن العـوض الزيادة والصفة لا يقـابلان ب/ـ

  ء بخـلاف  وصف العين بما ذكر ولم تكـن واجـدة لا يـردّ مـن الـثمن شي
  .نقصان الجزء

ه يقال: فرق بين العـوض والغرامـة والمـردود في المقـام مـن بـاب لأنّ 
  .الغرامة

لزوم الغرامة لو نقص العين بدبر أو عقر ونحوهمـا  :ويمكن أن يقال
أمّا لزومها بمثل هزال الدابّة بعـد السـمن ، ديستفاد من صحيحة أبي ولاّ 

  .فلا يستفاد من الصحيحة ،عند الغاصب أو زوال كمال حصل عنده
ردّ  »يعلى اليد مـا أخـذت حتـّى تـؤدّ «وما يستدلّ به من أنّ مقت�¶ 

 وبعد حصول الزيادة أو صفة كمال في ملك المالك لا بـدّ  ،كانتالعين كما 
وحيث لا يمكن ردّها كذلك فلا بدّ من ردّ العين  ،من ردّ العين كما كانت

لا يستفاد منه  »على اليد«لأنّ حديث  ،مع ردّ الغرامة لا يخلو عن الإشكال
لـزوم إلاّ لزوم ردّ العين المأخوذة كما كانت ومع عدم الإمكـان مـا وجـه 

  ؟غرامة الوصف لم لا يرجع إلى القيمة أعني قيمة العين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/١١٨مختلف الشيعة: ) ١(
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فمع نقصان  ،اللازم ردّها بالوصف لزم مراعاة قيمتها لو كان :وثانياً 
  .لكن الظاهر تسلّم الحكم عندهم ،القيمة السوقيّة يجب ردّ الزيادة

و���ــ�و� "z�6ــ9 ، و�ــ� �ــ�ن �MD)ــ�ب د�ّ"ــ9 ���"ــY ردdّــ� 
ــ@ �~رش(
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ود:ـ9  ،هو��ن ��M�\ـd Kـ� �8ـ�� ردّ  و�� ��ن %$'�

Uر'ّ�
 Y��� :9 ?ن�ل ^(� ،��8�
  .)و��� 

، فيـه )١(فالظـاهر عـدم الخـلاف ،أمّا لزوم الأرش مع تعيـّب الدابّـة
فإن أصاب البغل ك]Z « :وفيها، دويمكن الاستظهار من صحيحة أبي ولاّ 

عليك قيمة ما بين وقـت الصـحّة والعيـب يـوم  :×أو دبر أو عقر؟ قال
  .حيث يستظهر منه أنّ العيب مضمون )٢(، الحديث»تردّه عليه

لإطـلاق  ،فوجهه واضح ،ا التساوي بين بهيمة القاضي والشوكيوأمّ 
مـن أنّ في  )٤(وأحمد )٣(دفع ما حكي من مالكوالغرض من ذكره ، الأدلّة

  .ا لا تصلح له بعد ذلكلأنهّ  ،قطع ذنب بهيمة القاضي تمام القيمة
وهـي أنّ  ،ويمكن أن يكون النظر في ذكر مـا ذكـر إلى مسـألة نظريّـة

المغصوب إذا كان قيمته متفاوتة بالقياس إلى خصوص الأرباب لم يضمن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٨٩؛ شرائع الإسلام: ٢٧٨؛ إصباح الشيعة: ٢/٤٦٥؛ ال]Zائر: ٤٤٥النهاية: ) ١(
، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحدّ أو يردّها قبل الانتهاء إلى ٦، ح٥/٢٩١الكافي: ) ٢(

، باب ٢، ح٣/١٣٤، باب الإجارات؛ الاستبصار: ٢٥، ح٧/٢١٦الحدّ؛ تهذيب الأحكام: 
ليـه الكـراء وضـمان الدابـة؛ وسـائل من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضـع كـان ع

 .١، ح١٧، أبواب أحكام الإجارة، ب١٩/١١٩الشيعة: 
 .١١/٢٥٨؛ فتح العزيز: ١٤/٢٤٥المجموع: ) ٣(
  .٥/٣٨٥المغني: ) ٤(
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حقّ مالكه ع/.ة وفـيما بـين النـاس  فلو كان يسوي في ،الغاصب الزيادة
  .ضمن الواحد خاصّة ولا يضمن الزيادة واحداً 

   :ة على قسمينإنّ مدخليّة الإضافة في الماليّ  :وقد يقال
كحجّـة  ،ما يوجب سلب الماليّة مع قطع النظر عن الإضافة :أحدهما

فإنهّا لا قيمـة لهـا بالإضـافة إلى غـير صـاحب الـدين ولهـا قيمـة  ،الدين
  .فيشملها أدلّة الإتلاف ،بالإضافة إليه فهي مضمونة لصدق المال

لأنّه  ،والظاهر فيه عدم ضمان التفاوت، ما توجب زيادة القيمة :الثاني
لأنّ مقت�¶ أدلّة  ،يرجع إلى اختلاف الرغبات الغير المضمونة عليه إجماعاً 

  .)١(غرامة ليس إلاّ ردّ ما هو بدل في نفسه مع قطع النظر عن الإضافاتال
ويمكن أن يقال: بعد صدق إتلاف المال كما ذكر في القسـم الأوّل مـا 

  ؟بالنسبة إلى الزيادة وجه عدم الضمان
ه نّـفإ ،وما ذكر من أنّ مقت�¶ أدلّة الغرامة، إلی آخره، لم يظهر وجهـه

وهـذا غـير اخـتلاف  ؟مع قطع النظر عـن الإضـافات مـا معنـى الماليـّة
ء يسوي بين الناس ع/.ة ويرغب واحد فيه يريد  الرغبات كما لو كان شي

.ة بخـلاف  ،اشتراءه بع/.ين فإنّه بمجرّد الرغبة لم يزد قيمتـه عـن الع/ـ
  .هذا مقامنا

فيشـمله  ،إلى أنّ النظر إلى الضمان مـن جهـة اليـد لا الإتـلاف مضافاً 
ومقتضاه جبران الخسارة أو الخروج عن العهـدة بـردّ  »على اليد«حديث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٨كتاب الغصب (للرشتي): ) ١(
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وهـو  ،ء مـن أعضـاء الدابّـة أنّه لا تقدير في قيمة شي )١(والمعروف، البدل
  .د المذكورةالمستفاد من صحيحة أبي ولاّ 

ــاقروفي قبا ــن الب ــد ع ــن حمي ــم ب ــة عاص ــا رواي ــن  ،×له ــمع ع   ومس
  .أي قيمتها ،)٢(»ة ربع الثمنق�¶ في عين دابّ  ×نّ عليّاً إ« :×الصادق

  مـن فقـأ عـين دابّـة «أنّه قـال:  ×اس عن الصادقكما روى أبو العبّ 
  .)٣(»فعليه ربع ثمنها

ــن أذينــة المــرويّ    كتبــت إلى أبي « :في التهــذيب وفي صــحيح عمــر ب
في عـين  ×يرويها عن عـليّ  أسأله عن رواية حسن الب²³ي :×عبد االله

قـد قـال  ،فقال: صـدق الحسـن ؟ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها
  .)٤(»ذلك ×عليّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ إرشاد ٣/١٨٩؛ شرائع الإسلام: ٢/٤٨٨؛ ال]Zائر: ١/٤٣٧؛ المهذّب: ٣/٦٢المبسوط: ) ١(
  .١/٤٤٦الأذهان: 

، باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدوابّ؛ تهذيب الأحكـام: ٢، ح٧/٣٦٧الكافي: ) ٢(
، أبـواب ديـات ٢٩/٣٥٦، باب الجنايات على الحيـوان؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح١٠/٣٠٩

. وفيه محمّـد بـن الحسـن بـن شـمّون وهـو ضـعيف. راجـع رجـال ٤، ح٤٧الأعضاء، ب
 .٨٩٩النجاشي، الرقم: 

، باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدوابّ؛ تهذيب الأحكـام: ٣، ح٧/٣٦٨في: الكا) ٣(
، أبـواب ديـات ٢٩/٣٥٥، باب الجنايات على الحيـوان؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح١٠/٣٠٩

، والرواية صحيحة أو موثّقة في التهذيب بأبان. راجع معجم رجـال ١، ح٤٧الأعضاء، ب
ن محمّد وهو ضـعيف عنـد النجـاشي. راجـع رجـال . وفي الكافي المعلىّ ب١/١٦٧الحديث: 

 .١١١٧النجاشي، الرقم: 
، ٢٩/٣٥٥، باب الجنايات على الحيوان؛ وسائل الشيعة: ٢، ح١٠/٣٠٩تهذيب الأحكام: ) ٤(

 .٢، ح٤٧أبواب ديات الأعضاء، ب

 )	رxـــ.���و�Hـــ	ت ��
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عن  ،عن محمّد بن قيس ،عن عاصم بن حميد فيه صحيحاً  يكما أنّه رو
ورواه  ،»في عين فرس فقئت بربع ثمنها ×ق�¶ عليّ «قال:  ×أبي جعفر

  .)١(»يوم فقئت عينها«مع زيادة قوله:  افي أيضاً في الك
  .والظاهر عدم عمل الأصحاب بهذه الأخبار

لأنّ  ،وكـان الغاصـب هـو الجـاني ردّ العبـد ولو كان المغصوب عبداً 
وعـن الخـلاف أنّ عليـه ، المغصوب مردود ودية الجناية إن كانت مقـدّرة

  صـلوات االله عليـه  ه قول أمـير المـؤمنينلعلّ  والخبر، )٢(الإجماع والأخبار
 ،)٣(»جراحات العبيد عـلى نحـو جراحـات الأحـرار« :-على المحكي  -

  .)٤(ونحوه المرسل
  .ولا يخفى أنّه لم يظهر مماّ ذكر وجه التخصيص بالمقدّر

أكثـر الأمـرين مـن القيمـة  )٥(عـن جماعـة ا القول الآخر المحكيّ وأمّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ه ١، ح٧/٣٦٧الكافي: ) ١( ، باب فيما يصاب من البهائم وغيرهـا مـن الـدوابّ؛ مـن لا يح�ـ
  ، ١٠/٣٠٩، بــاب نــوادر الــديات؛ تهــذيب الأحكــام: ٥٣٩٨، ح١٧٣-٤/١٧٢الفقيــه: 

، أبـواب ديـات الأعضـاء، ٢٩/٣٥٥، باب الجنايات عـلى الحيـوان؛ وسـائل الشـيعة: ٣ح
 .٣، ح٤٧ب

 .٢/١٦٨الخلاف: ) ٢(
، باب المسلم يقتل الذمّي أو العبد أو المـدبر أو المكاتـب ٥٢٦٩، ح٤/١٢٧يح��ه الفقيه: من لا ) ٣(

، بــاب القــود بــين الرجــال والنســاء ٦٠، ح١٠/١٩٣أو يقتلــون المســلم؛ تهــذيب الأحكــام: 
، أبـواب ديـات الشـجاج ٢٩/٣٨٨والمسلمين والكفـار والعبيـد والأحـرار؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٣/١٠٥ة موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: ، والرواي٢، ح٨والجراح، ب
لم نجد رواية مرسلة في الباب، ولعلّ المراد به هذا الخبر بإسناد الصدوق& في الفقيـه حيـث ) ٤(

 ×».السكوني قال قال أمير المؤمنين«فيه: 
 .٤٨-٧/٤٧؛ الروضة البهية: ٣/١٩٠؛ شرائع الإسلام: ٢/٤٨٨ال]Zائر: ) ٥(
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 ،ل بأنّ الأكثر إن كان هو المقـدّر فهـو جـانٍ وعلّ ، في الجناية والمقدّر شرعاً 
لعمـوم  ،وإن كان هو الأرش فهو مال فوّته تحت يده كغيره مـن الأمـوال

  .)١(»على اليد ما أخذت حتىّ تؤدي«
 ،أنّ ضمان الغاصب مـن جهـة الماليـّةوقد يقوى هذا القول من جهة 

  .)٢(وضمان الجاني منصوص فيقف عليه ،فيضمن ما فات منها مطلقاً 
ومقت�¶ ما دلّ على أنّ  ،ويمكن أن يقال: يصدق على الغاصب الجاني

الاكتفاء بالمقدّر ولو كان أقـلّ مـن  »جراحات العبيد جراحات الأحرار«
القيمة، ومقت�¶ ما دلّ على الضمان الاكتفاء بالقيمة ولو كان أقلّ من دية 

فما وجه لـزوم  ،ولعلّ المقطوع عدم الجمع بين الدية المقدرة والقيمة ،الحرّ 
  .أكثر الأمرين من الدية والقيمة

بأنّ وجوب القدر الزائد عن الأرش على وقد يجاب عن هذا الإشكال 
فـلا  ،لأنّ الغاصب لو لم يؤخـذ بالأشـقّ  ،الغاصب الجاني ثبت بالفحوى

  .)٣(غير الغاصبأقلّ من مساواته للجاني 
ن تكون جناية الغاصب مشمولة لدليل الضمان أويمكن أن يقال: إمّا 

حكـم جنايـات أطـراف العبـد  وغيره دون ما دلّ على أنّ  »على اليد«مثل 
  .حكم جنايات أطراف الإنسان الحرّ 

  .وإمّا مشمولة لكليهما ،وإمّا أن تكون مشمولة للثاني دون الأوّل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٤٨هية: الروضة الب) ١(
 المصدر نفسه.) ٢(
 .٨١كتاب الغصب (للرشتي): ) ٣(
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  لأنّـه عـلى التقـدير الأوّل لا بـدّ  ،فعلى جميع التقـادير يقـع الإشـكال
  في جنايــة  مـن ملاحظـة القيمـة زادت أو نقصــت عـن التقـدير المـذكور

  ولازم المشـموليّة لخصـوص دليـل الضـمان عـدم  ،طرف الإنسـان الحـرّ 
  ومجـرّد الاسـتبعاد لا يكفـي  ؟فما معنى القطع بالمناط ،الزيادة على القيمة

 ،والكلام ليس في خصوص الغصب بنحو الأخذ عدواناً  ،في قبال الدليل
  فكيـف يؤخـذ  بل مطلق الأخذ الموجب للضمان ولو مع الجهـل قصـوراً 

  ؟!الأحوال بأشقّ 
، الثاني لا بدّ من الاقتصار على التقدير قلّ أو كثر أيضـاً  وعلى التقدير

  ولا يلتـزم  ،لأنّ التداخل خـلاف القاعـدة ،وعلى الثالث لا بدّ من الجمع
  .به أحد

)m��yz" Y-� ردّ ��X�� جX
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u/سواء  ،ء بمثله بحيث لم يتميّز المعروف حصول ال/.كة مع مزج ال
ولازم ال/.كة حصول ، ختيار أو بالغصبكان المزج بالاختيار أو بغير الا

  .الإفراز بالقرعة أو بتراضي الطرفين
عن الحليّ+ اسـتهلاك العـين المغصـوبة وبعـد الاسـتهلاك  والمحكيّ 

  .)١(للغاصب أن يردّ العين من المال الممزوج ومن غيره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٨٢ال]Zائر: ) ١(
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لـزم اسـتهلاك مـال وأورد عليه بأنّ المزج لا يوجب الاستهلاك وإلاّ 
  .)١(الغاصب

ء مـن  ه كلام الحليّ بـأنّ الملكيـّة عبـارة عـن اختصـاص شيوقد يوجّ 
الموجب لاشتمال كلّ جـزء عـلى  ومع الامتزاج الحقيقي ،الأعيان بالمالك

ء يكون  فلا يبقى في الخارج شي ،جزء من العينين يفوت ذلك الاختصاص
  .بالمالك كما كان قبل الامتزاج اً مختصّ 

 وموجـب ،وبالجملة لا شبهة في أنّ المزج إتلاف لصفة الملكيةّ عن العـين
  فـإذا كـان  ،لانحصار حقّ المالك في وجوه الماليّة التـي هـي باقيـة بحالهـا

فهنـا  ،للضمان بالمثل أو القيمـة للعين بالمعنى المزبور كان سبباً  المزج إتلافاً 
  .وسبب لل/.كة ،سبب للضمان :اجتمع السببان

فـلأنّ الامتـزاج الحقيقـي سـبب  ،وأمّا الثاني، فلما عرفت ،أمّا الأوّل
فإن رجّحنا جانـب  ،فلا يصار إلى غيرها إلاّ بنقل وتقسيم ،لل/.كة عقلي

الأوّل حكمنا بانتقال المال إلى الغاصب بصـيرورة مـال المالـك في حكـم 
فهذا وجه  ،لثاني حكمنا بال/.كةوإن رجّحنا جانب ا ،التالف بسبب المزج

  .الخلاف هنا مع الوفاق في باب ال/.كة
من جهة أنّ  ه قول الأكثر المخالف لقول الحليّ ثمّ إنّه اختير بعد التوجي

لأنّ  ،لكنهّ يتعينّ ردّ المغصوب من الممتـزج المال المغصوب وإن صار تالفاً 
لأنّ ضمان المثلي بالمثل  ،دفع حصّة المالك المغصوب منه من الممزوج أقرب

عليـه  - بل إنّما استفيد من قولـه ،ليس مماّ نطق به الدليل والقيمي بالقيمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم نعثر على قائله. نعم، حكاه المحقّق الرشتي& ثمّ أورد عليه بما في المتن.) ١(
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بناء على كون الخروج عن عهدة » على اليد ما أخذت« - الصلاة والسلام
المأخوذ بعد تلفـه بالمثـل في المـثلي والقيمـة في القيمـي باعتبـار أنّ أقـرب 

هو القدر المسـاوي معـه مـن  المزج بالمماثل عرفاً الأشياء إلى العين التالفة ب
  .)١(فلا منافاة بين الأخذ بمقت�¶ الضمان هنا والحكم بال/.كة ،الممتزج

ويمكــن أن يقــال: لم يظهــر وجــه مــا ذكــر مــن أنّــه بــالامتزاج يفــوت 
المالـك الاختصاص، إلی آخره، فإنّه كيف يفوت الاختصـاص بالنسـبة إلى 

  ؟المغصوب منه ولا يفوت بالنسبة إلى الغاصب
²ّفا في المـال  ومع فوت الاختصاص بالنسبة إليهما لـيس لهـما أن يت³ـ

 ؟لأنّ البيع المبادلة في الملكيّة ومع عدم الملكيّة كيف يصـحّ  ،المشترك بالبيع
  .بل هذا الكلام يجري في كلّ مال مشترك حصل اشتراكهما بالمزج

ورفع ملكيّة كلّ بالنسبة إلى  هر وجه لحصول ال/.كة عقلاً ثمّ إنّه لم يظ
ولا معارضة في البـين  ،غاية الأمر معاملة ال/.كة ظاهراً  ،له ما كان ملكاً 

  .حتىّ يحتاج إلى الترجيح
ذكر من أنّه يتعينّ ردّ المغصوب من الممتزج، إلـی آخـره، يشـكل  وما

اقتراض الحيـوان  ألا ترى أنّ  ،ة الاتّفاقيّةحيث لا يلاحظ في المثلي الأقربيّ 
فلـو طالـب  ،لأنّ الحيـوان قيمـي ،يوجب اشتغال ذمّة المقترض بالقيمـة

ء أقـرب إلى  مـع أنّـه لـيس شي المقرض لم يلزم المقترض بردّ العين ظـاهراً 
u/ء من نفسه إلى نفسه ال.  

وكذا لو اقترض أحد التوأمين المتماثلين لا يلزم المقترض بـردّ الآخـر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٦كتاب الغصب (للرشتي): ) ١(
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وقد يكون المثل في المـثلي أقـلّ قيمـة ممـّا ، أقرب إلى العين المقترضةمع أنّه 
فمـن جهـة الماليـّة تكـون القيمـة  ،اقترضه المقترض بمقدار قابل للتوجّه
  .أقرب إلى ما اشتغلت ذمّة المقترض به

  ، عينولو كان المزج بالأجود منه، فالمعروف أيضاً ال/.كة ولزوم ردّ ال
  .الضمان بالمثل )٢(والحليّ  )١(والمحكيّ عن الشيخ

ووجهه على مسلك الحليّ ما سـبق مـن حصـول التلـف بـالامتزاج، 
  .فيكون مال المالك المغصوب منه مضموناً بالمثل

.كة قـال هنـا  وأمّا الشيخ، فمع حكمه في صورة المـزج بالمماثـل بال/ـ
جهة عدم اتحّاد المغصوب بضمان المثل، لا من جهة حصول التلف، بل من 

  .مع الممزوج في الجودة، فلا وجه لإلزام الغاصب على الدفع من الممتزج
وقد يقرّب قول الأكثر المعروف بـأنّ الموجـود بنظـر العـرف بمنزلـة 

  .)٣(العين المغصوبة، فيجب ردّه فالمال مشترك بينهما
الموجود بمنزلة العين «ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى ما ذكر من كون 

لأنّ هذا مبنيّ على القول بالاستهلاك، وقـد سـبق الإشـكال  ،»المغصوبة
 ،فمع الامتزاج يحصل ال/.كة كما لو حصل المـزج باختيـار المـالكين ،فيه

لأنّ وصف الجودة لما له  ،ومقت�¶ القاعدة عدم استحقاق الغاصب شيئاً 
  .فلا يستحقّ الغاصب شيئاً  ،لم يكن بأمره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٠-٣/٧٩المبسوط: ) ١(
 .٢/٤٨٢ال]Zائر: ) ٢(
 لم نعثر على قائله.) ٣(
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 ،ومماّ ذكر ظهر الحال في صورة المزج بالأدون غاية الأمر لزوم الأرش
 لنقصان مال المالك المغصوب إلاّ أن يستشكل من جهة الربا إن قيل بتحقّـق

بـل بعنـوان  ،ولـو لم يكـن الأرش بعنـوان المعاوضـة ،الربا في مثل المقام
  .الغرامة لكنّ الحقّ عدم شمول أدلّة حرمة الربا بالمثل المقام

فهـو لمالكـه سـواء كـان زيـادة  ،ولو كانت الزيادة في قيمة المغصوب
  .القيمة بلا فعل من الغاصب أو مع فعل منه

وأمّا مع فعل ، الكفلانّ القيمة في مقابل مال الم ،أمّا مع عدم فعل منه
وعدم الاحـترام لعملـه فلـيس مـن  ،فلعدم أمر من المالك ،من الغاصب

قبيل ت²ّ³فات المفلّس قبل حجره بما يوجب زيادة القيمة حيث إنّ البـائع 
  .يرجع إلى العين المبيعة ولا يكون عمل المفلّس هدراً 

 وظـاهر ،أخذ الغاصب العين حيـث إنهّـا ملكـه اً ا لو انضاف عينوأمّ 
المتن أنّ الغاصب يأخذ العين من دون استيذان من المالك وإن كان الأخذ 

للت²ّ³ف في العين المغصوبة غاية الأمر لزوم الأرش عليه إن كـان  موجباً 
  .الأخذ موجبا للنقص في العين المغصوبة

²ّف في ملـك الغـير فيحتـاج إلى الإجـازة  وقد يستشكل من أنّـه ت³ـ
 ،السلطنة وإن كانت مقتضية لجواز الأخذ بالنسـبة إلى الغاصـبوقاعدة 

  .مسلّط على ماله المغصوب لكن المالك أيضاً 
فمع  ،ويمكن أن يقال: لا يبعد أن يكون اللازم الاستيذان من المالك

ومع عدم التمكّن يرجع إلى عدول  ،ذن يرجع الغاصب إلى الحاكمالإ عدم
  .ستان في فضاء دار الغيرالمؤمنين كما لو دخل أغصان شجرة ب

�ــ- �	
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فمـع حصـوله بيـد الغاصـب  ،وأمّا النقص الحاصل في ملك المالـك
لأنّ الحـاكم لا يضـمن  ،فيشكل ،وأمّا لو كان بأمر الحاكم، الظاهر ضمانه

فهـذا كقطـع غصـن الشـجرة  ،وإنّما طلب حقّه ،والغاصب لم يفعل شيئاً 
  .حيث إنّه يت�ّ�ر مالك الشجرة

 مضافاً ، لا مدرك له ،صب يؤخذ بأشقّ الأحوالوما يقال من أنّ الغا
إلى أنّ الكلام ليس في خصوص الغاصب بمعنى آخذ مال الغير على وجه 

بل مطلق من ت²ّ³ف في ملك الغير بغير استحقاق ولـو  ،الظلم والعدوان
  .من جهة الجهل بالموضوع
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أو  ،كالولـد لا شبهة في أنّ فوائد المغصوب للمالك سواء كان منفصلاً 
عـلى «على الغاصب بمقت�¶ حـديث  فيكون مضموناً  ،كالصوف متصّلاً 

  .وكذلك منفعته المستوفاة» اليد ما أخذت
لأنّ اليد على  ،مضمونة فالظاهر أنهّا أيضاً  ،ا المنافع الغير المستوفاةوأمّ 

فإن كانـت  ،فمقت�¶ الحديث كونها مضمونة ،العين يد على المنفعة بالتبع
ساوي في القيمة لا فمع الت ،بعضها مع بعض آخر العين قابلة لمنافع يضادّ 

  .إشكال في تضمين البعض
ومع الاختلاف في القيمة هل يلاحظ العليا أو الدنيا أو المتوسطة؟ قد 

  .لوجود المقت�Ò وعدم المانع ،يقال: يلاحظ العليا
وأمّـا عـدم ، فلأنهّا منفعة فائتة تحت يد الغاصـب ،ا وجود المقت�Òأمّ 
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فلأنّه ليس إلاّ فوت الدنيا وهو غير صالح للمانعيّة وإلاّ لـزم عـدم  ،المانع
  .)١(ضمان لتزاحم السببين وتساقطهما

وتوضيح ذلك أنّ فوت العليا والدنيا يتداخلان في التأثير بالنسـبة إلى 
  عن المعارض. فيبقى تأثير فوت العليا في ضمان الزائد سليماً ، قيمة الدنيا

والقابليـّة  ،ويمكن أن يقال: صـدق الفـوت منـوط بقابليـّة الوجـود
فـما ، فترجيح العليا ترجيح بلا مرجّح ،ليست إلاّ لبعض المنافع بلا تعيين

وكذلك نمنع ، ذكر من صدق الفوت بالنسبة إلى العليا بالخصوص ممنوع
  لمشترك.صدق الفوت بالنسبة إلى العليا والدنيا والتداخل في القدر ا

بتبـع اليـد عـلى  ومن هنا ظهر منع صدق اليد على العليا والدنيا جميعاً 
  فمع عدم الترجيح لا يبعد الأخذ بالوسطى بين العليا والدنيا. ،العين

ذكر من عدم الضمان بالنسبة إلى الزيادة المتصّلة ما لم تزد به القيمة  وما
لا يتصوّر عـدم الزيـادة إذا سمن ثمّ هزل  فإنّ الغنم مثلاً  ،لم يظهر وجهه

  فإنّـه لـولا  ،للقيمة بالسمن فيه إلاّ بأن يكون في حال الهـزال أعـلى قيمـة
فـما  ،هذا كيف لا تزيد قيمة وقت السمن مع أنّه لو ذبح يكون لحمه أزيد

فهـذا مثـل أن  ؟نقص من لحمه من جهة الهزال كيف لا يكـون مضـموناً 
ص عن القيمة التي كانت له يعيب الحيوان ويكون مع العيب قيمته لا تنق

  ة.وقت الصحّ 
 ،ا عدم تحقّق الملكية للمشتري بالنسبة إلى ما يقبضه بالبيع الفاسـدوأمّ 

  والمفـروض ،فوجهه واضح حيث إنّ الملكيةّ محتاجة إلى سبب أمضاه الشارع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٤-١١٣كتاب الغصب (للرشتي): ) ١(
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فيكون المقبوض وما يحدث من منافعه وما يزداد في قيمته لزيـادة  ،خلافه
  .»على اليد«صفة فيه مضمونة بمقت�¶ حديث 
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حرمة الت²ّ³ف  أعني -أمّا كون المشتري كالغاصب في الحكم التكليفي 
  فلا إشكال فيـه مـع تحقّـق  - أعني الضمان -والوضعي  - ووجوب الرد

عـدم رجوعـه بـالثمن عـلى البـائع وأمّـا ، اليد والاستيلاء على المغصوب
بل حكـي  ،فهو المعروف، له الغاصب مع العلم وعدم كون البائع ضامناً 

  .عليه )٢(الإجماع
 بالإذن في إتلاف الثمن، وأخرى بأنّه سلّطه على ماله عالمـاً  وعلّل تارةً 

يوجّه بفحوى أدلّة وقد ، اً بأنّ العوض مستحقّ للغير فيكون التسليط مجاّنيّ 
ف كالعاريـة لأنّ الاستيمان والإذن بالت²ّ³  ،ة القطعيّةوالأولويّ  ،الأمانات

  .)٣(بالطريق الأولى إذا منع من الضمان كان التسليط على الإتلاف مانعاً 
جـرة أويمكن أن يقال: لازم ما ذكر أن يكون ثمن الخمر والخنزيـر و

نحوها غير مضمونة مع علم المعطي بالحرمة، والظاهر الفرق بين الزانية و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >مقابلته< بدل >مقابله<. )١(
 .٤/٧٤المدّعي للإجماع هو السيوري& في التنقيح الرائع: ) ٢(
 .١١٧-١١٦كتاب الغصب (للرشتي): ) ٣(
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ولو بالبنـاء عـلى  ،التسليط بدون ملاحظة العوض والتسليط مع العوض
فالمشـتري في المقـام لـو لم يأخـذ  ،العوضيّة على خلاف الواقـع والعـرف

  .العوض المغصوب لم يؤت الثمن
ى مـع وجـود عدم الرجـوع إلى البـائع حتـّ )١(وظاهر بعض الكلمات

ولا يخفى أنّه مع فرض تسليم ما ذكر مع ، الثمن عند البائع وعدم الطلب
  ؟التلف أو الإتلاف كيف يمكن تسليم ما ذكر مع بقاء الثمن في يد البائع

ويرجع  ،فلا إشكال في لزوم ردّ العين المغصوبة عليه ،وأمّا مع الجهل
على  بالثمن على البائع، وينبغي تقييد هذا بصورة كون إعطائه الثمن مبنيّاً 

ه من جهة وصول العين من غير فرق بين ؤوأمّا لو كان إعطا، صحّة البيع
  .فبناء على ما ذكر يشكل رجوعه إلى الغاصب ،صورة الغصب وغيرها

في الأرض المشتراة وهدمه  یكما لو بن ،مها رجوع المشتري بما اغتروأمّ 
وظـاهرهم عـدم ، فهـو المعـروف ،أو غرس فأمر المالـك بـالقلع ،المالك

  .)٢(الخلاف فيه معلّلين له بالغرور
 ،ا مـع الجهـلأمّ  ،ما يتمّ مع علم البائعهذا لو سلّم إنّ  :ويمكن أن يقال

 لأنّ الكلام ليس في خصوص ما لو كان البـائع عالمـاً  ،فلا يصدق الغرور
عـلى البـائع ولـو مـع  بل الكلام في كلّ ما كان المـال مضـموناً  ،بالغصبيّة

 ،وإن كان النظر إلى تحقّق الغرور لزم الرجوع بما يضمن من المنافع ،الجهل
  .جرة السكنىأو ،كعوض الثمرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم نعثر عليه.) ١(
 .١٤/٤٧؛ رياض المسائل: ٤/٧٥التنقيح الرائع: ) ٢(

 Dوم ردّ ��)ــــــــhــــــــ �
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الإتلاف مع حصـول النفـع والظاهر أنّ منشأ التردّد في المتن حصول 
  كـما لـو قـدّم  ،فلازمه كون الضمان على المتلف وتحقّق الغـرور ،في مقابله

  فإنّـه يرجـع  ،ورجـع المالـك عـلى الآكـل إليه طعام الغير فأكلـه جـاهلاً 
  .إلى الغارّ 

 ،المالك إلى المتلف ولا يخفى أن حصول الإتلاف لا يقت�Ò إلاّ رجوع
ألا تـرى أنّـه في ، ولا يقت�Ò قرار الضمان عليه، والكلام في قرار الضـمان

وقـرار الضـمان عـلى مـن  ،تعاقب الأيدي للمالك أن يرجع إلى كلّ واحد
  .الغارّ  یفيرجع إل تلف عنده إلاّ أن يكون مغروراً 

ما تحقّـق الغـرور رجـع يّة قاعدة الغـرور بحيـث كلّـوقد يشكّ في كلّ 
  ء مـن دون أن يقـدم  بإباحـة أكـل شي كما لو أخبر أحداً  ،المغرور إلى الغارّ 

إليه وزعم صدقه وانكشف كذبه بعد الأكـل، ولعـلّ وجـه الـتردّد هـذه 
  .الجهة
)9�"����:  

ً
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ً
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  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >الحفرة< بدل >الحفر<. )١(
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فيها أنّ الزرع  )١(فالمشهور ،الحبّ والبيضة وغيرهماأمّا صورة غصب 
  ووجهــه أنّ المــذكورة لا يشــكّ أحــد أنهّــا لــو ، والفــرخ والخــلّ لمالكهــا

  استحالت في يد المالك إلى المذكورة تكـون المـذكورة المسـتحال إليهـا ممـّا 
  غايـة الأمـر  ،وهذه الجهة محفوظـة بعـد غصـب الغاصـب ،ملك المالك

الزرع تحقّق الاختلاط مع ما هو ملك الغاصـب مـن المـاء الفرق في مثل 
u ،والتراب   فـإن دابّـة إنسـان  ،ء وهذا لا يوجب استحقاق الغاصـب ل/ـ

  ولا يسـتحقّ  ،إذا أكل أو شرب من ملك الغير يعدّ العلف والمـاء تـالفين
ويشهد لما ذكر صحيحة ، مع كونها مغصوبة خصوصاً  من نفس الدابّة شيئاً 

  .مةقدّ د المتأبي ولاّ 
قد ينافي ما ذكر ملكيّة صاحب الأنثـى مـا يتكـوّن مـن عسـب  ،نعم

فإنّ الولد في الحيوانات تابع للأمّ دون  ،لكنهّ من جهة الدليل ،الفحل فيها
  الفحل.

 ،ومماّ ذكر ظهر أنّه مع غصب الأرض وزرعها يكـون الـزرع للـزارع
  .وعليه أجرة الأرض

عـن  ×سألت أبا عبد االله« :عليه بخبر عقبة بن خالد )٢(وقد يستدل
رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتىّ إذا بلغ الزرع جاء صـاحب 

له ذلـك أم أ ،وعليّ ما أنفقت ،الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوط: ) ١( ــيلة: ٣/١٠٥المبس ــزوع: ٢٧٧- ٢٧٦؛ الوس ــة الن ــيعة: ٢٨٠؛ غني ــباح الش   ؛ ٣٤١؛ إص
ــع الإســلام:  ــ.ائع: ٢/٧٥شرائ ــاق: ٣٤٧؛ الجــامع لل/ ــر ٣٤٤؛ جــامع الخــلاف والوف ؛ تحري

 .١/٢١١الأحكام: 
 .٣٧/٢٠٢الكلام: ؛ جواهر ١٤/٤٩رياض المسائل: ) ٢(
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ونحـوه  ،)١(»الأرض كـرى أرضـه ولصـاحب ،لا؟ فقال: للزارع زرعـه
  .)٢(ق سماعةموثّ 

وفيهــا بسـتان فــزرع في البســتان  في رجــل اكـترى داراً « :قوفي الموثّـ
وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صـاحب الـدار في  وأشجاراً  وغرس نخلاً 

ويقوّم صاحب الـدار الغـرس والـزرع قيمـة  ،فقال: عليه الكرى ؟ذلك
وإن كان استأمره فعليه الكرى وله الغرس والزرع  ،عدل يعطيها الغارس

  .)٣(»ويذهب به حيث شاء ،يقلعه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧/٢٠٦، باب من زرع في غير أرضه أو غرس؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٥/٢٩٦الكافي: ) ١(
. وفي عقبة بن ١، ح٢، أبواب الغصب، ب٢٥/٣٨٧، باب المزارعة؛ وسائل الشيعة: ٥٢ح

 .١١/١٥٢خالد كلام. راجع معجم رجال الحديث: 
الفقيه في حديث سـماعة «نعم، في الوافي هكذا: لم نعثر على موثّقة عن سماعة بهذا المضمون. ) ٢(

  . وهـو بمضـمون ١٨/١٠٧٥. الـوافي: �»إن أتى رجـل أرضـاً فزرعهـا× عن أبي عبد االله
  خبر عقبة، والظاهر أنّ ذلك مـن عبـارة الصـدوق+ لا مـن الحـديث، حيـث إنّـه روى في 

  روايـة سـماعة. مـن الفقيه عن سماعة رواية طويلة وفي آخرها أورد مـا أسـنده في الـوافي إلى 
، باب بيع الكـلإ والـزرع والأشـجار والأرضـين ٣٨٦٩، ذيل ح٣/٢٣٧لا يح��ه الفقيه: 

  والقنــي وال/ــ.ب والعقــار. وممــا يؤكّــد ذلــك أنّ الكلينــي+ في الكــافي وكــذا الشــيخ+ 
ــافي:  ــة. الك ــذه القطع ــه إلى ه ــا رواه في الفقي ــماعة م ــن س ــلا ع ــذيبين نق   ، ٥/٢٧٥في الته

. ولم يـذكر أحـد مـن ٣، ح٣/١١٢؛ الاستبصـار: ١١، ح٧/١٤٢كام: ؛ تهذيب الأح٦ح
  هؤلاء القطعة التي بمضمون خبر عقبـة وأسـندها في الـوافي إلى حـديث سـماعة. والظـاهر 
أنّ السيّد المصنّف& تبـع صـاحب الجـواهر+ ووقـع فـيما وقـع. راجـع جـواهر الكـلام: 

٣٧/٢٠٣. 
، ٧/٢٠٦ه أو غرس؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب من زرع في غير أرض٢، ح٥/٢٩٧الكافي: ) ٣(

، والتعبـير عنـه ٢، ح٢أبواب الغصب، ب ٢٥/٣٨٧، باب المزارعة؛ وسائل الشيعة: ٥٣ح
 .٧٢بالموثّق لابن فضال الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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 فلا يصـلح للمعارضـة ،هذا الموثّق لم يعمل به الأصحاب :وقد يقال
  .مع ما ذكر

ويقـوّم صـاحب الـدار الغـرس « :ومحكيّ الفقيـه ورواه في التهذيب
 »وإن لم يكن استأمره فعليه الكرى ،] إن كان استأمره والزرع [قيمة عدل

  .)٢(له على المطلوب لا مخالفاً  الاًّ وعليه يكون د )١(إلى آخره
ق المـذكور المـروي بـالنحو الأوّل ويمكن أن يقال: لم يظهر من الموثّـ

لاحتمال أن يراد أنّ صاحب الدار يقوّم الغـرس والـزرع قيمـة  ،المخالفة
عطي الغارس إيّاه القيمة لا أن يعطـي صـاحب الـدار الغـرس وي ،عدل

  .والزرع بالقيمة بأن يأخذ القيمة صاحب الدار
فعـلى القاعـدة مـن جهـة  ،ا لـزوم أجـرة الأرض عـلى الغاصـبوأمّ 

لأنّـه لـيس  ،ولصاحب الأرض إزالـة الغـرس ،الت²ّ³ف في المال المحترم
يقول  ×سمعت أبا عبد االله« :فعن عبد العزيز بن محمّد ،لعرق ظالم حقّ 

ه ويسلّم التربـة إلى ؤيرفع بنا بغير حقّها أو بنى فيها قال: فيمن أخذ أرضاً 
مـن أخـذ  :’قـال رسـول االله :قـال ثمّ  ليس لعرق ظالم حقّ، ،صاحبها

  .)٣(»كلّف أن يحمل ترابها إلى المح/. أرضاً 
ف بغير حـقّ مـن جهـة الجهـل الت²ّ³ لكن يشكل ما ذكر فيما لو كان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــاب المزارعــة والإجــارة؛ وســائل الشــيعة: ٣٨٩٦، ح٣/٢٤٦مــن لا يح�ــ�ه الفقيــه: ) ١(
 .١، ذيل ح٣٣أبواب الإجارة، ب، ١٥٧-١٩/١٥٦

 .٣٧/٢٠٤جواهر الكلام: ) ٢(
، أبـواب ١٩/١٥٧، بـاب المزارعـة؛ وسـائل الشـيعة: ٥٥، ح٧/٢٠٦تهذيب الأحكـام: ) ٣(

 . وعبد العزيز بن محمّد مهمل.٣، ح٣٣الإجارة، ب
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 ،كما لو غرس باعتقاد أنّ الأرض أرضه حيث إنّه لا يعدّ ظالماً ، بالموضوع
فمقت�¶ قاعدة السـلطنة  ،والظاهر مدخليّة الظلم ،ولا يصدق عرق ظالم
ومقت�¶ قاعدة نفي ال��ر الحاكم دليلها على دليل  ،تسلّط مالك الأرض

  .قاعدة السلطنة عدم التسلّط
ا إلزام الغاصب طمّ الحفر والأرش إن نقصت الأرض بالزرع أو وأمّ 

  .)١(فالظاهر عدم الخلاف فيه ،بالقلع
فلو هـدم البنـاء يكـون  ،ويمكن أن يقال: ما الفرق بين الحفر والهدم

القيمـة مـن جهـة  بـدفع بأن يبني كما كـان أو يكـون ملزمـاً  الهادم ملزماً 
  ؟الخسارة الواقعة على صاحب البناء

ــدة  ــه لقاع ــب إجابت ــرس لم يج ــة الغ ــاحب الأرض قيم ــذل ص ــو ب   ول
  .السلطنة

¶ القاعـدة أو يكـون  ولو تلف المغصوب واختلفـا في القيمـة فمقت�ـ
لأنّ الأصل براءة ذمّتـه  ،القول قول من ينكر الزيادة وهو الغاصب غالباً 

  .عمّا زاد
د بظــاهر صــحيحة أبي ولاّ  إنّ القــول قــول المالــك أخــذاً  :)٢(وقيــل

 أنت وهـو :قال ؟- أي القيمة - فمن يعرف ذلك« :ففيها المذكورة سابقاً 
وإن ردّ اليمين عليك فحلفت عـلى  ،ا أن يحلف هو على القيمة فتلزمكمّ إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ائع: ٣/١٩٦؛ شرائع الإسـلام: ٣/٧٣المبسوط: ) ١( ؛ تحريـر الأحكـام: ٣٤٧؛ الجـامع لل/ـ
٢/١٤٣. 

 .١٤/٥١رياض المسائل: ) ٢(
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أو يأتي صـاحب البغـل بشـهود يشـهدون أنّ قيمـة  ،ذلكالقيمة يلزمك 
  .)١(»البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك

عـلى  - كما يظهر من قوله  ،ولا يبعد الحمل على بيان طريق معرفة القيمة
  .فرفع اليد عن القاعدة المسلّمة مشكل ،»فمن يعرف ذلك« :-  المحكيّ 

  

  .وآخراً  والحمد الله أوّلاً 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحدّ أو يردّها قبل الانتهاء إلى ٦، ح٥/٢٩١الكافي: ) ١(
، ١٣٤-٣/١٣٥، بـاب الإجـارات؛ الاستبصـار: ٢٥، ح٧/٢١٦الحدّ؛ تهذيب الأحكام: 

الدابـة؛ ، باب من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليـه الكـراء وضـمان ٢ح
  .١، ح١٧، أبواب أحكام الإجارة، ب١٩/١١٩وسائل الشيعة: 
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  .الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين
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- رضوان االله تعالى عليهم-قد عرّفت الشفعة في كلمات بعض الفقهاء
بأنهّا استحقاق ال/.يك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل 

  .وفي كلمات بعض آخر بما يقرب منه، )١(فيه أو قيمته
والأمر سهل، حيث إنّ النظر إلى الإشارة إلى ما هو الموضوع للأحكام 

ثـمّ نقـول كـما في المـتن: لا ، المذكورة، ولا وجه للتوجّه إلى عـدم الطـرد
  .إشكال ولا خلاف ظاهراً في ثبوت الشفعة في الأرضين والمساكن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٠؛ جامع الخلاف والوفاق: ٢٥٣؛ إصباح الشيعة: ٢/٣٨٥؛ ال]Zائر: ٢٣٢غنية النزوع: ) ١(



�8 ���	67 ج ..............................................  ٦٠٢
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

ق�¶ رسول «ل: قا ×ويدلّ عليه رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد االله
في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا  )١(اءبالشفعة بين ال/.ك ’االله

  .)٣(»قال: إذا أرّفت الأرَُف وحدّت الحدود فلا شفعة)٢(إضرار، و
إنّ الشـفعة لا تكـون إلاّ في الأرضـين والـدور «والمرسل في الكـافي: 

  .)٤(»فقط
في المملوك «أنّه قال:  ×عن أبي عبد االله الحلبيوعموم مثل صحيحة 

أنا أحقّ به، أله ذلك؟ قال:  :بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه
  .)٥(»نعم، إذا كان واحداً، وقيل له: في الحيوان شفعة؟ فقال: لا

إلى أحد بمعنى كونه واحداً في ال/.كة،  »كان«ولا بدّ من رجوع ضمير 
  .حيث اعتبر في الشفعة كون المال مشتركاً بين اثنين لا أزيد

ففيه قولان، فالمحكيّ عـن  -كالثياب والأمتعة -وأمّا ثبوتها فيما ينقل
  .من الأعلام ثبوتها فيما ينقل )٦(جماعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».ال/.يكين«كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ١(
  من هنا إلى آخر الرواية ليس في الفقيه.) ٢(
، باب الشفعة؛ ٣٣٦٨، ح٣/٧٦الشفعة؛ من لا يح��ه الفقيه: ، باب ٤، ح٥/٢٨٠الكافي: ) ٣(

، أبواب الشفعة، ٢٥/٣٩٩، باب الشفعة؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٧/١٦٤تهذيب الأحكام: 
 .١١/١٥٢. وفي عقبة بن خالد كلام. راجع معجم رجال الحديث: ١، ح٥ب

 .٢، ح٨الشفعة، ب، أبواب ٢٥/٤٠٥، باب الشفعة؛ وسائل الشيعة: ٨، ذيل ح٥/٢٨١الكافي: ) ٤(
، بـاب العـدد ٤، ح٣/١١٦، باب الشفعة؛ الاستبصار: ١٢، ح٧/١٦٦تهذيب الأحكام:  )٥(

 .٣، ح٧، أبواب الشفعة، ب٢٥/٤٠٢الذين تثبت بينهم الشفعة؛ وسائل الشيعة: 
؛ غنيـة النـزوع: ٣٦٢؛ الكـافي في الفقـه: ١/٤٥٨؛ المهـذّب: ٤٢٣؛ النهايـة: ٦١٨المقنعة: ) ٦(

 .٢٥٥؛ إصباح الشيعة: ٢/٣٩٠ى الإجماع؛ ال]Zائر: ، وفيه دعو٢٣٦

ــــــــ	ب  رو�Hــــــــ	ت ��*
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سألته عن الشفعة : «×ويدلّ عليه ما رواه المشايخ الثلاثة عن الصادق
 ؟وهل يكون في الحيوان شـفعة ؟ولمن تصلح ؟ء هي وفي أيّ شي ؟لمن هي

  .)١(»ء وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كلّ شي
ء من حيوان أو أرض أو متـاع إذا كـان  واجبة في كلّ شي«وفي الفقيه: 

u/ال/.يكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه ف/.يكه أحقّ بـه مـن ء بين  ال
  .)٢(»غيره، وإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم

عن عبد االله  ،وما رواه في الفقيه بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي ن²³
سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، «بن سنان: 

ا أقدم على البيع قال له ا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلمّ قلت: فإنهّما كان
: لا شفعة في الحيوان إلاّ أن ×قال ثمّ  به، ال/.يك أعطني؟ قال: هو أحقّ 

  .)٣(»يكون ال/.يك واحداً 
: المملوك يكون بين شركاء ×قلت لأبي عبد االله«وصحيح ابن سنان: 

  نعـم إذا  :ه ذلـك؟ قـالأنا أحقّ به، ألـ :فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم
  .)٤(»كان واحداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الشـفعة؛ ٧، ح٧/١٦٤، بـاب الشـفعة؛ تهـذيب الأحكـام: ٨، ح٥/٢٨١الكافي: ) ١(
، بــاب العــدد الــذين تثبـت بيــنهم الشــفعة؛ وســائل الشــيعة: ٢، ح٣/١١٦الاستبصـار: 

 . والرواية مرسلة.٢، ح٧، أبواب الشفعة، ب٢٥/٤٠٢
، أبـواب ٢٥/٤٠٢، باب الشفعة؛ وسائل الشـيعة: ٣٣٧٧، ح٣/٧٩يه: من لا يح��ه الفق) ٢(

 . والرواية مرسلة.٢، ذيل ح٧الشفعة، ب
، أبـواب ٢٥/٤٠٤، باب الشفعة؛ وسائل الشـيعة: ٣٣٧٨، ح٣/٨٠من لا يح��ه الفقيه: ) ٣(

 . والرواية صحيحة.٧، ح٧الشفعة، ب
 ، أبـواب ٢٥/٤٠٣الشـيعة:  ، باب ابتياع الحيـوان؛ وسـائل٣، ح٧/٦٧تهذيب الأحكام: ) ٤(

وّلرو�Hـ	ت ��3ــ-ل ��
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في الكافي عـن أبي  )١(في التهذيب وحسنه كالصحيح الحلبيوصحيح 
أنّه قال في المملوك بين شركاء يبيع أحدهم نصيبه فيقول «أيضاً:   ×عبد االله
  أنا أحقّ به، أله ذلك؟ قـال: نعـم إذا كـان واحـداً، قيـل لـه: في  :صاحبه

  .)٢(»الحيوان شفعة؟ قال: لا
، على إرادة نفيها في الحيوان إذا لم يكن ال/.يك واحـداً » لا«بعد حمل 

خبار ضـعف بالشـهرة، هذا مع انجبار ضعف السند إذا كان في بعض الأ
  .ةوهذه الأخبار مخالفة للعامّ 

  :وفي قبال ما ذكر من الأخبار أخبار
لا ’: قـال رسـول االله«قـال:  ×خبر السكوني عن أبي عبـد االله :منها

  .)٤(»لا في رحى، ولا في حمّام)٣(شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق، و
  .)٥(»ليس في الحيوان شفعة: «×وخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد االله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤، ح٧الشفعة، ب. 
 لأنّ في طريقه ابن أبي عمير وهو ممنّ أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.) ١(
، باب الشفعة؛ ١٢، ح٧/١٦٦، باب شراء الرقيق؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٥/٢١٠الكافي: ) ٢(

ل الشــيعة: ، بــاب العــدد الــذين تثبـت بيــنهم الشــفعة؛ وســائ٤، ح٣/١١٦الاستبصـار: 
 .٣، ح٧، أبواب الشفعة، ب٢٥/٤٠٢

 من هنا إلى آخره ليس في الكافي ولا التهذيبين.) ٣(
�ه الفقيـه: ١١، ح٥/٢٨٢الكـافي: ) ٤( ، بــاب ٣٣٧٤، ح٣/٧٨، بـاب الشـفعة؛ مــن لا يح�ـ

، باب ٩، ح٣/١١٨، باب الشفعة؛ الاستبصار: ١٥، ح٧/١٦٦الشفعة؛ تهذيب الأحكام: 
. ١، ح٨، أبـواب الشـفعة، ب٢٥/٤٠٤م الشفعة؛ وسائل الشيعة: العدد الذين تثبت بينه

 .٣/١٠٥والرواية موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 
 ، باب العـدد ٨، ح١١٨- ٣/١١٧، باب الشفعة؛ الاستبصار: ١٠، ح٧/١٦٥تهذيب الأحكام:  )٥(

 )	رxـــــ.��1*ـــــ	ر ��
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إنّ الشـفعة لا تكـون إلاّ في الأرضـين والـدور «والمرسل في الكـافي: 
  .)١(»فقط

  عــلى -×مثــل قـول الصــادق :أيضـاً بأخبــار أخـر )٢(وقـد يســتدلّ 
.يكين مـا لم «في خبر عبد االله بن سنان: -المحكيّ  لا تكون الشفعة إلاّ ل/ـ
  .)٣(»يتقاسما

.يك غـير : «السـكونيفي خبر -على المحكيّ -وقوله لا شـفعة إلاّ ل/ـ
  .)٤(»مقاسم

لم  الشفعة لكلّ شريك«في المرسل: -على المحكيّ -‘وقول أحدهما
  .)٥(»يقاسم

ولا يخفى الإشكال فيه حيث إنّه لا يستفاد منها إلاّ ما يستفاد من ذيل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :ــيعة ــائل الش ــفعة؛ وس ــنهم الش ــت بي ــذين تثب ــفعة، ب٤٠٤- ٢٥/٤٠٣ال ــواب الش   ، ٧، أب
  . والرواية موثّقـة بالحسـن بـن محمّـد بـن سـماعة الثقـة الـواقفي. راجـع رجـال النجـاشي، ٦ح

 .٨٤الرقم: 
، أبـواب الشـفعة، ٢٥/٤٠٥، باب الشـفعة؛ وسـائل الشـيعة: ٨، ذيل ح٥/٢٨١الكافي: ) ١(

 .٢، ح٨ب
 .٣٧/٢٤٥جواهر الكلام: ) ٢(
، بـاب الشـفعة؛ ٦، ح٧/١٦٤، بـاب الشـفعة؛ تهـذيب الأحكـام: ٧، ح٥/٢٨١الكافي: ) ٣(

، بــاب العــدد الــذين تثبـت بيــنهم الشــفعة؛ وســائل الشــيعة: ١، ح٣/١١٦الاستبصـار: 
 . والرواية صحيحة.١، ح٣، أبواب الشفعة، ب٢٥/٣٩٦

، بـاب الشـفعة؛ ١٤، ح٧/١٦٦، باب الشـفعة؛ تهـذيب الأحكـام: ٦، ح٥/٢٨١الكافي: ) ٤(
. والرواية موثّقـة بالسـكوني. راجـع ٢، ح٣، أبواب الشفعة، ب٢٥/٣٩٦وسائل الشيعة: 

 .٣/١٠٥معجم رجال الحديث: 
 .٣، ح٣، أبواب الشفعة، ب٢٥/٣٩٦، باب الشفعة؛ وسائل الشيعة: ١، ح٥/٢٨٠الكافي: ) ٥(

 LM	ــــــــ ــــــــ�م / ک
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عـلى -عليه الصـلاة والسـلام-ما في خبر عقبة بن خالد المذكور من قوله
  .)١(»إذا أرّفت الأرَُف وحدّت الحدود فلا شفعة«المحكي: 

الشفعة بكونه مماّ لم ينقسم وبين وبعبارة أخرى فرق بين اشتراط ما فيه 
ة، بخـلاف منع الانقسام من ثبوت الشفعة، فعلى الأوّل لا بدّ من القابليـّ

  .يرجع إلى مثل صحيح ابن سنان المذكور الثاني، ومع الشكّ 
فمع حجّيتها من جهة أخـذ المتـأخّرين  ،وأمّا الأخبار المذكورة النافية

  مـا ينقـل إلاّ المرسـل في الكـافي، بمضمونها لا تكون نافية للشفعة في كلّ 
ولم يعمل المشهور بمضمونه حيث إنّـه ينفـي الشـفعة في غـير الأرضـين 
والدور بنحو لا يقبل التخصيص، والمشهور ثبوتها في غير الدور والأرضين 

  .مماّ لا ينقل
نّ الأصـل في عـدم ثبوتهـا في المنقـول أنعم، في بعض كتب الشـافعيّة 

¶ بالشـفعة فـيما لم يقسّـم فـإذا وقعـت  ’النبـيإنّ «حديث جابر:    ق�ـ
  ، »إنّـما الشـفعة«، ورواه البخـاري: )٢(»قت الطرق فلا شفعةالحدود وطرّ 

  .)٣(إلی آخره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الشـفعة؛ ٤، ح٧/١٦٤، بـاب الشـفعة؛ تهـذيب الأحكـام: ٤، ح٥/٢٨٠الكافي: ) ١(
يه عقبـة بـن خالـد وفيـه كـلام. ، وف١، ح٥، أبواب الشفعة، ب٢٥/٣٩٩وسائل الشيعة: 

 .١١/١٥٢راجع معجم رجال الحديث: 
، ٢/١٤٦؛ ســنن أبي داود: ٢٤٩٧، ح٢/٨٣٤؛ ســنن ابــن ماجــة: ٣/٢٩٦مسـند أحمــد: ) ٢(

 .١٣٨٢، ح٢/٤١٣؛ سنن الترمذي: ٣٥١٤ح
بالشفعة في كلّ مـال لم يقسـم فـإذا ’ ق�¶ النبي«، وفيه هكذا: ٣/٣٧صحيح البخاري: ) ٣(

 ».وصرفت الطرق فلا شفعةوقعت الحدود 
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مضافاً إلى ، الاستدلال بهذه النصوص على الاختصاص )١(وعن الشيخ
ومـع المعارضـة مـع ، )٢(»حـائط لا شفعة إلاّ في ربع أو«خبر جابر منها: 

ومـع منـع الترجـيح  ،الأخبار السابقة لعلّ الترجيح مع الأخبار السـابقة
  .وعدم إمكان الجمع الدلالي لا بدّ من التخيير

وقد يقال: التحقيق حينئذ الاقتصار على المتيقّن فيما خالف الأصـول 
.ائع ،المنقـولالعقليّة والنقلية وهـو الأخـذ في غـير   )٣(وقـد عـبرّ في ال/ـ

  .)٤(بالاقتصار في التسلّط على مال المسلم بموضع الإجماع
ولـو -ويمكن أن يقال: بعد ملاحظة الأخبار المثبتة للشفعة وحجّيتها

بل مع الأخذ كيـف يـردّ  ؟ما المانع من الأخذ بالشفعة-من جهة التخيير
  ؟المأخوذ بالشفعة إلى المشتري

فهو المعروف، بل  ،بنية تبعاً وأمّا ثبوت الشفعة في النخل والشجر والأ
ادّعي عدم وجدان الخلاف فيه، فإن تمّ الإجماع فـلا كـلام، وإلاّ فمجـرّد 

ة المذكورة في كلماتهم في مقام الاستدلال لا يوجب ثبوت الشفعة، بناء التبعيّ 
  .على المنع من ثبوتها في غير الأرضين والمساكن

ولا تكون  ،ألا ترى أنّ المعروف حرمان الزوجة من الأرض في الوراثة
م وترث من القيمة، ولعلّه لهذه الجهـة قـال محرومة من الأشجار، بل تقوّ 

ثبوتها في المذكورات تبعاً لـلأرض  :المحقّق الأردبيليّ+ في شرح الإرشاد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٢٦-٣/٤٢٥الخلاف: ) ١(
  .٥/٤٣٩نصب الراية: ) ٢(
  .٣/١٩٩شرائع الإسلام: ) ٣(
 .٣٧/٢٤٧جواهر الكلام: ) ٤(
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، ولم يفـت )١(ير بعيد، لحكم العرف بالتبعيّة، فإنهّا كـالجزءالتي هي فيها غ
بنحو الجزم، بل التعبير بعدم البعد وعدم الخلاف في المسـألة مـع ذهـاب 
جماعة من القدماء بثبوت الشفعة بلا تخصيص بالأرضين والمساكن لعلّه لا 

ع يلازم الإجماع، نظير دعوى الإجماع في عدم لزوم الملكيـّة في المعاطـاة مـ
  .ذهاب جماعة إلى أنّ المعاطاة تفيد إباحة الت²ّ³ف

  على ما في المـتن، لكـن  )٢(ففي ثبوت الشفعة فيه قولان ،وأمّا الحيوان
  في ال/.ائع ذكر ثبوت الشفعة في خصوص العبد دون غيره مـن الحيـوان 

  .)٣(عن بعض
من بعض الأخبار السابقة الدالّة على  وكيف كان يمكن استفادة ثبوتها

م الأخبـار الدالّـة عـلى ثبوت الشفعة فيما ينقـل، ومـن لم يأخـذ بهـا وقـدّ 
اختصاص الشفعة بغير المنقول، بل مثل الأرضين والمساكن ينفي الشفعة في 

  .العبد وغيره

�ت و���6ـ� و��!��ـ; ��Lـّ� (�zّTو� 'Z�L���� A���: * �z�� Y$©J *و ;

 o-% و� E-ـ+ "6$ـ9 �و \ـ���� �� Y$©J  � ،@�$��" ������� طP/��~j$�، و

 K��ع \ـ�ـ@ >-ـ; �$ـ
 
ً
\'�ق �و \'
9 �و ?
��ر، و�� ��ن ���
ـ4 
/ـ�%�

LJ�D� ل�

�ف %-��، و�z-� Y$©J A� ;-!ـ���$j~� �dو ،Y$©J :o(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩/١٥مجمع الفائدة والبرهان: ) ١(
؛ غنيـة ٣٦٢، وفيه دعوى الإجماع؛ الكـافي في الفقـه: ٤٤٨للقول بالثبوت راجع الانتصار: ) ٢(

  .٢٥٥؛ إصباح الشيعة: ٢/٣٨٩دعوى الإجماع؛ ال]Zائر: ، وفيه ٢٣٦النزوع: 
 ؛ ٢٧٧؛ الجامع لل/.ائع: ٣/٤٢٥؛ الخلاف: ٤٠٥وللقول بعدم الثبوت راجع المقنع: 

 .٣/١٩٩شرائع الإسلام: ) ٣(
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-مضافاً إلى الأصل المـذكور-راستدلّ على عدم ثبوت الشفعة فيما ذك
على نفيها في النهر والطريق والرحى والحمّام، بعد  )١(بالنصوص المشتملة

  .)٢(التقييد بغير القابل للقسمة إن لم يكن ذلك هو المنساق منه
ويمكن أن يقال: إن أخذ بالأخبار المذكورة في قبال ما دلّ على ثبوت 

فلا وجه للتقييد المذكور إلاّ الإجماع،  ،ء من المنقول وغيره كلّ شي الشفعة في
  وكيف يمكن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسائل؟!

  : ’وعن الخلاف الاستدلال بخبر جـابر الخـبر العـامّي عـن النبـيّ 
  لا تـدخل إلاّ عـلى » لم«باعتبـار أنّ  )٣(»مإنّما جعلت الشفعة فـيما لم يقسّـ«

  اتّصافه بهـا ولـو وقتـاً، ولهـذا يصـحّ أن يقـال:  ويصحّ  ،ما يمكن قسمته
  بمعنى عدم الملكة  م، فالنفي بها حينئذٍ م، ولا يقال: لم يقسّ السيف لا يقسّ 

  .)٤(لا بمعنى السلب
  قلت: قد عرفت الإشكال في استفادة ما ذكر من مثل هـذه الأخبـار، 

  المنـع في ويكفـي ثبـوت  ،بل المستفاد مانعيّة التقسيم مـن ثبـوت الشـفعة
  .بعض الموارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ه الفقيـه: ١١، ح٥/٢٨٢الكـافي: ) ١( ، بــاب ٣٣٧٤، ح٣/٧٨، بـاب الشـفعة؛ مــن لا يح�ـ
، باب ٩، ح٣/١١٨باب الشفعة؛ الاستبصار:  ،١٥، ح٧/١٦٦الشفعة؛ تهذيب الأحكام: 

. ١، ح٨، أبـواب الشـفعة، ب٢٥/٤٠٤العدد الذين تثبت بينهم الشفعة؛ وسائل الشيعة: 
 .٣/١٠٥والرواية موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 

 .٣٧/٢٥٢جواهر الكلام: ) ٢(
؛ ٢٤٩٩، ح٢/٨٣٥؛ سـنن ابـن ماجـة: ٣/٤٧؛ صحيح البخـاري: ٣/٣٩٩مسند أحمد: ) ٣(

 .٣٥١٤، ح٢/١٤٦سنن أبي داود: 
 .٤٤٢-٣/٤٤١الخلاف: ) ٤(
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ة في شخص ثمّ إنّه على فرض ال/.طيّة واعتبار القابليّة لا يلزم القابليّ 
المبيع، بل يمكن الاشتراط بحسب النوع، فمثل الرحى والنهر والطريـق 

  .ة فيها بحسب النوع، فتدبّريكفي القابليّ 
 وعلى ما ذكر فالأرض والمسكن إذا قسما لا تثبت فيهما الشفعة، ومـع

عدم التقسيم لا مانع من الشفعة، وأين هذا من نفي الشفعة أصلاً في مثل 
  الحمّام والطريق والنهر؟!

فقد عرفت الإشكال فيه حيث إنّـه مـع وجـود  ،وأمّا الأصل المذكور
  .الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل

إجماع  )٢(وفي محكيّ المبسوط، )١(فهو المعروف ،وأمّا اعتبار انتقاله بالبيع
  .الفرقة وأخبارها على عدم الشفعة في الصداق

في  ×بمفهـوم قـول الصـادق-مضافاً إلى الأصـل-عليه )٣(واستدلّ 
يزيد بن إسحاق شعر Õ]كأنّه حسن [ل-×عن أبي عبد االله حسن الغنوي

.يك،  أشيسـألته عـن الشـفعة في الـدور «قال: -في سنده ء واجـب لل/ـ
وتعرض على الجار وهو أحقّ بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان 

  .، وغيره)٤(»شريكاً، فهو أحقّ بها من غيره بالثمن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Zائر: ٢٣٣؛ غنيـة النـزوع: ٢٥٩؛ الوسيلة: ٣/١٣٤المبسوط: ) ١( ، وفيـه دعـوى الإجماع؛ال]ـ
.ائع: ٣/٢٠٠، وفيه دعوى الإجماع؛ شرائع الإسلام: ٢/٣٨٦ ؛ مختلـف ٢٧٧؛ الجامع لل/ـ

 ، وفيه نسبته إلى المشهور.٥/٣٣٩الشيعة: 
 .٣/١١١المبسوط: ) ٢(
 .٩/١٢مجمع الفائدة والبرهان: ) ٣(
 ، بـاب الشـفعة؛ ٥، ح٧/١٦٤، بـاب الشـفعة؛ تهـذيب الأحكـام: ٥، ح٥/٢٨١الكافي: ) ٤(
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سألته عن رجـل «قال:  ×ونفى في صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر
ه ولها، تزوّج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء؟ قال: جائز ل

  .)١(»ولا شفعة لأحد من ال/.كاء عليها
ويمكن أن يقال: إن تمّ الإجماع فلا كلام، وإلاّ فيمكن المناقشـة، لأنّ 
حسن الغنوي لا يستفاد منه الح²³ إلاّ من جهة ما هو المعروف من استفادة 

وليس » من أخذ بالساق الطلاق بيد«فاً مثل الح²³ إذا كان المسند إليه معرّ 
نّ به، فإذا قيل: الصلح جائز إلاّ ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً أبنحو يطم

  فهل يستفاد منه الح²³؟
فلا دلالة لها على الح²³، لأنّ نفي الشفعة في  ،وأمّا صحيحة أبي بصير

مضافاً إلى إمكان كون النفي من ، خصوص المورد لا يفيد الح²³ في البيع
  .ال/.كاء، ومعه لا شفعة في البيع أيضاً  جهة تعدّد

ء [مـن  الشـفعة جـائزة في كـلّ شي«أيضاً بمرسل يونس:  )٢(واستدلّ 
u/يكين لا غيرهمـا فبـاع  حيوان أو أرض أو متاع] إذا كان ال. ء بـين ال/ـ

  .)٣(، الحديث»أحدهما نصيبه ف/.يكه أحقّ به من غيره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١، ح٢، أبواب الشفعة، ب٢٥/٣٩٥وسائل الشيعة. 
، ١٩، ح٧/١٦٧، باب الشفعة؛ تهذيب الأحكـام: ٣٣٨٠، ح٣/٨٣من لا يح��ه الفقيه: ) ١(

 .٢، ح١١، أبواب الشفعة، ب٢٥/٤٠٧وسائل الشيعة: باب الشفعة؛ 
 .١٤/٦٥؛ رياض المسائل: ٩/١٤مجمع الفائدة والبرهان: ) ٢(
، بـاب الشـفعة؛ ٧، ح٧/١٦٤، بـاب الشـفعة؛ تهـذيب الأحكـام: ٨، ح٥/٢٨١الكافي: ) ٣(

، بــاب العــدد الــذين تثبـت بيــنهم الشــفعة؛ وســائل الشــيعة: ٢، ح٣/١١٦الاستبصـار: 
 .٢، ح٧الشفعة، ب ، أبواب٢٥/٤٠٢
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ال/.ط مـدخول إذا ويمكن المناقشة في استفادة الح²³ من جهة كون 
مـن دون أن » ف/.يكه أحقّ بـه مـن غـيره« :-على المحكيّ -لقوله شرطاً 

  .يكون شرطاً لجواز الشفعة
ة المنح²³ة في القضايا ال/.طيةّ، بل المدخليةّ مضافاً إلى منع استفادة العلّيّ 

ء آخر، وإلى أنّ المتمسّك بمثل هذا المرسل لا يأخذ  غير المنافية مع مدخليةّ شي
بـل  - ء  أعني ما فيه من أنّ الشفعة جائزة في كـلّ شي- ضمون هذا المرسلبم

يقول باختصاص الشفعة بغير المنقول من الأراضي والمساكن ومـا يشـبهها، 
يغلب على البـاقي أو يسـاوي، ولعـلّ خـروج هـذا  ولعلّ المخرج عن العامّ 

  .المذكور بنحو القانون؛ فتدبّر المقدار ينافي مع العامّ 
حصل الشكّ فيما دلّ على ثبوت الشفعة بأن يقال: لا تعرّض  نعم، إذا

فيه لمنشإ الانتقال، وخروج الملـك عـن ملـك مالكـه محتـاج إلى الـدليل، 
  .فمقت�¶ قاعدة السلطنة عدم ثبوت الشفعة في غير صورة الانتقال بالبيع

فلم يظهر وجهه، حيث  ،وأمّا ما في المتن من عطف الإقرار على ما ذكر
رار ليس من النواقل، بل يكون مفيداً في مقام الإثبات وإن كان بناء إنّ الإق

u/ء معينّ مثلاً  الفقهاء على الأخذ به مع العلم بالخلاف، كما لو أقرّ لزيد ب 
أقرّ به لعمرو حيث يلتزمون بلزوم ردّ العين إلى زيد، وردّ المثل أو القيمة  ثمّ 

  .إلى عمرو
عن  فالمحكيّ  ،فباع مالك الطلق ،أمّا لو كان الوقف مشاعاً مع طلقو

ثبوت الشفعة، ولإمـام المسـلمين وخلفائـه المطالبـة  )١(السيّد المرت�¶+
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥٧الانتصار: ) ١(

�ـــــ- �ـــــ	ن ��-Zــــــ\ 
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بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو عـلى المسـاجد أو عـلى 
 مصالح المسلمين، وكذلك كلّ ناظر بحقّ في وقف من وصيّ ووليّ، وادّعي

  .على ذلك الإجماع
تعـالى -وأورد عليه بأنّه بناء على انتقال الموقوف في مثـل ذلـك إلى االله

لا يندرج في أدلّة الشفعة، بل وعلى القول بكونه ملكاً للمسلمين بناء -شأنه
  .)١(على عدم ثبوت الشفعة مع الكثرة

فلا بدّ من  ،إن بني على عدم الإطلاق في أدلّة الشفعةويمكن أن يقال: 
الاقتصار على المتيقّن، وإن بني على الإطلاق ففي كلّ مورد دلّ الدليل على 
عدم الشفعة فيه يؤخذ بمقتضاه، وفي غيره لا مانع مـن الإطـلاق، وعـلى 

وإن بني على رجوع العين الموقوفة إلى  ،الإطلاق لا مانع من الأخذ بالشفعة
  .الله تعالى، لعدم دليل على خروج مثله عن الإطلاقا

وما ذكر من أنّه بناء على القول بكونه ملكاً للمسلمين لا يثبت الشفعة 
بناء على عدم ثبوت الشفعة مع الكثرة يمكن منعه، مـن جهـة أنّ الملكيـّة 
.كاء في سـائر  للمسلمين في الوقف على القول بهـا ليسـت كالملكيـّة لل/ـ

ليل الدالّ على عدم ثبوت الشفعة مع الكثرة لا يشمل المقام، الموارد، والد
  .ولا أقلّ من الشكّ، فلا مانع من الأخذ بالإطلاق، أو العموم

- عليه الصلاة والسلام- هذا كلّه، ولكن السلطنة على الأخذ لغير الإمام
مشكلة، للشبهة في الولاية العامّة، وليس الأخذ بالشفعة من الأمور اللازمة، 

  .ليّ الوقف سلطنته محدودة بما عينّ له من طرف الواقفومتو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧/٢٦٨جواهر الكلام: ) ١(
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   اعتبر في الشفيع أمور:
والمعروف التفرقـة بـين الحصّـة ، أحدها: كونه شريكاً بحصّة مشاعة

الاختيار للبائع  :الكليّ في المعينّ المشاعة والكليّ في المعينّ، حيث يقولون في 
  .باقياً، بخلاف صورة الإشاعة وله الت²ّ³ف ما دام مصداق الكليّ  ،للكليّ 

التلف متوجّه  ،وأيضاً مع حصول التلف وبقاء فرد يصدق عليه الكليّ 
إلى البائع لا إلى المشتري، لكن سبق الإشكال في بـاب القسـمة في كتـاب 

يكون البائع للكليّ في المعـينّ مالكـاً لكـلّ مـا  القضاء فيما ذكر، فإنّه كيف
وعلى هذا فلو كان ال/.كة بنحو ، بل ال/.كة محفوظة ؟يصدق عليه الكليّ 

.كة عـلى  الكليّ في المعينّ فلا مانع من ثبوت الشفعة، بل لعلّه يصدق ال/ـ
  . أيضاً المعروف في الكليّ في المعينّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >شريكين< بدل >ال/.يكين<. )١(
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  ×ذكورة مـن قولـهووجه اشتراط هذا ال/.ط ما في رواية عقبـة المـ
.ك’ ق�¶ رسول االله: «-على المحكيّ - ، إلى أن )١(اءبالشـفعة بـين ال/ـ

  .)٣(»فت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعةأرّ  )٢(: إذا-على المحكيّ -قال
ففي مجمع البرهان دليـل اشـتراط القـدرة في  ،وأمّا القدرة على الثمن

وسقوطها مع العجز يمكن  ،ء الشفعة على الثمن ولو بالقرض أو ببيع شي
  .)٤(أن يكون إجماعاً 

  ×سألت أبا جعفـر الثـاني«ويستدلّ بفحوى حسن عليّ بن مهزيار: 
فكيف  )٥(نضّ عن رجل طلب شفعة أرض فذهب إلى أن يح�� المال فلم ي

ء شريكـه  أيبيعهـا، أو ينتظـر مجـي ؟إذا أراد بيعها يصنع صاحب الأرض
  صاحب الشفعة؟

  قال: إن كان معه في الم²³ فلينتظر به إلى ثلاثة أيّـام، فـإن أتـاه بالمـال، 
وإلاّ فليبع وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال 

²ف،من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة   وين³ـ
  .)٦(»ن وافاه وإلاّ فلا شفعة لهإوزيادة ثلاثة أيّام إذا قدم، ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».ال/.يكين«كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ١(
  من هنا إلى آخر الرواية ليس في الفقيه.) ٢(
، باب الشفعة؛ ٣٣٦٨، ح٣/٧٦الفقيه: ، باب الشفعة؛ من لا يح��ه ٤، ح٥/٢٨٠الكافي: ) ٣(

، أبواب الشفعة، ٢٥/٣٩٩، باب الشفعة؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٧/١٦٤تهذيب الأحكام: 
 .١١/١٥٢. وفي عقبة بن خالد كلام. راجع معجم رجال الحديث: ١، ح٥ب

 .٩/١٩مجمع الفائدة والبرهان: ) ٤(
تحوّل نقداً بعد ما كـان متاعـاً. مجمـع  نضّ المال:». فلم يتّفق«كذا في المصادر. وفي الأصل: ) ٥(

 .٤/٢٣١البحرين: 
 ، أبــواب ٢٥/٤٠٦، بــاب الشـفعة؛ وســائل الشــيعة: ١٦، ح٧/١٦٧تهـذيب الأحكــام: ) ٦(
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: هو ظاهر في الشفعة قبل البيع، لأنّ المراد بصـاحب الأرض )١(وقيل
ال/.يك الأصلي الذي هو البائع إلاّ أنّ الأصحاب قاسوا حـال المشـتري 

  عليه.
، فـإنّ »طلـب شـفعة أرض« :قوله وقد يمنع ظهوره في ذلك لشهادة

: المراد بالطلب )٢(الشفعة حقيقة لغةً وعرفاً الاستحقاق بعد البيع، بل قيل
  .الأخذ بها، بل لعلّ البطلان أيضاً ظاهر في ذلك

فلا يخفى أنّـه لا مجـال للمنـع المـذكور، حيـث لا ذكـر لاشـتراء مشـتر 
فـي الاحـتمال للأرض، ومع تسليم عدم الظهـور في الشـفعة قبـل البيـع يك

إلاّ أن يقال: مع تساوي الاحتمالين لا بدّ أن يكون الجـواب ، المساوي لما ذكر
  .معهما مناسباً 

وكيف كان لا مجال للاستدلال بهذه الرواية، ولم يظهر وجه الفحوى 
  .المذكور، فالعمدة الإجماع إن تمّ 

فـلا يثبـت للـذمّي عـلى «أعنـي قولـه: -في المتنوأمّا التفريع المذكور 
ففي النسخة الموجودة عندنا لم يذكر المسلم قيداً للشـفيع حتـّى  -» مسلم

يتفرّع عليه ما ذكر، بل يشكل التقييد أيضاً، حيث إنّه على التقييد لا بدّ أن 
، فليس هذا القيد يكون في صورة كون المشتري المأخوذ منه بالشفعة مسلماً 

  .لمطلق الشفيع أو مأخوذاً في نفس الشفيعقيداً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وق. راجـع معجـم رجـال ١، ح١٠الشفعة، بZ . والتعبيرعنه بالحسن للهيـثم بـن أبي م]ـ
 .١٩/٣١٧الحديث: 

 .٩/٢٠مجمع الفائدة والبرهان: ) ١(
 .٣٧/٢٨٠لكلام: جواهر ا) ٢(
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وكيف كان على تقدير كون المشتري المأخوذ منـه مسـلماً اعتـبر كـون 
  .الشفيع مسلماً، فلا تثبت للذمّي على مسلم

وأضيف إليه أنّ مطالبة الحصّة بالشـفعة ، )٢(عليه بالإجماع )١(واستدلّ 
، وفي )٣(}ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ{تسلّط على سبيل القهر 

على  للإجماع ،يعني على المسلم )٤(»ليس لليهودي ولا الن²³اني شفعة«الخبر: 
  .ثبوتها لهما على غيره

ويمكن أن يقال: إن تمّ الإجمـاع فـلا كـلام وإلاّ فالتمسّـك بـما ذكـر 
المغبون ذي الخيار على مشكل، لأنّ التسلّط المذكور ليس أقوى من تسلّط 

الفسخ، حيث إنّه يأخذ المبيع من المشتري قهراً عليه، والظاهر إبـاء قولـه 
وعلى فرض عدم الإباء ، }، إلی آخره، من التخصيص��� ������
� ������تعالى: {

لا مانع من التخصيص بدليل ثبوت الشفعة، خصوصاً مع تعرّض الدليل 
  .ذا القيدللقيود المعتبرة، وعدم التعرّض له

 فمع عدم الاعتبار بحسب السند، وعدم بقاء الغالب ،وأمّا الخبر المذكور
  بعد إخراج غير المسلم كيف يؤخذ به؟!

 ،وأمّا استثناء صورة ال/.كة في خصـوص النهـر أو الطريـق أو فـيهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/٦٨؛ رياض المسائل: ١٢/٢٧٨مسالك الأفهام: ) ١(
، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ المراسـم: ٣/٤٥٣، وفيه دعوى الإجماع؛ الخلاف: ٤٥٢الانتصار: ) ٢(

Zائر: ٢٣٤؛ غنية النزوع: ١٨٣ ، وفيـه دعـوى ٣٨٨-٢/٣٨٧، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ ال]ـ
 .٢/١٤٥دعوى الإجماع؛ تحرير الأحكام: ، وفيه ٢٨٣الإجماع؛ جامع الخلاف والوفاق: 

 .١٤١النساء: ) ٣(
، باب الشفعة؛ ٣٣٧٢، ح٣/٧٨، باب الشفعة؛ من لا يح��ه الفقيه: ٦، ح٥/٢٨١الكافي: ) ٤(

. والرواية موثّقة في الكافي بالسكوني ١، ح٦، أبواب الشفعة، ب٢٥/٤٠٠وسائل الشيعة: 
 .٣/١٠٥مرسلة في الفقيه. راجع معجم رجال الحديث: 

ــــــ	  ــــــ
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 ×سألت أبا عبد االله«عليه بحسن منصور بن حازم بإبراهيم:  )١(فاستدلّ 
  عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الـدار، فبـاع بعضـهم منزلـه 
  من رجل، هل ل/.كائه في الطريق أن يأخـذوا بالشـفعة؟ فقـال: إن كـان 

فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق  ،باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك
  .)٢(»مع الدار فلهم الشفعة

صـلوات االله  وقريب منه ما يحكى عن الفقه المنسوب إلى مولانـا الرضـا
 )٤(بـل وصـفه غـير واحـد- الآخر بالكـاهلي هوربّما أيّد أيضاً بحسن، )٣(عليه

: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كلّ واحـد ×قلت لأبي عبد االله: «- بالصحّة 
هم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم، فجاء رجل فاشترى نصيب من

  بعضهم، أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسدّ بابـه، ويفـتح بابـاً إلى الطريـق، أو
  ينزل من فوق السطح ويسدّ بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فـإنهّم أحـقّ 

  .)٦(ق، ونحوه الموثّ )٥(»به، وإلاّ فهو طريقه بحقّ حتىّ يجلس على ذلك الباب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧/٢٥٨؛ جواهر الكلام: ١٤/٧١رياض المسائل: ) ١(
، بـاب الشـفعة؛ ٨، ح٧/١٦٥، بـاب الشـفعة؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٥/٢٨٠الكافي: ) ٢(

، بــاب العــدد الــذين تثبـت بيــنهم الشــفعة؛ وســائل الشــيعة: ٦، ح٣/١١٧الاستبصـار: 
 .١، ح٤، أبواب الشفعة، ب٢٥/٣٩٨

 .٢٦٥×: فقه الرضا) ٣(
؛ مسالك الأفهام: ٦/٣٤٨؛ جامع المقاصد: ٢/١٥٣؛ غاية المراد: ٥/٣٣١الشيعة: مختلف ) ٤(

١٢/٢٧٠. 
، بـاب الشـفعة؛ ٩، ح٧/١٦٥، بـاب الشـفعة؛ تهـذيب الأحكـام: ٩، ح٥/٢٨١الكافي: ) ٥(

، بــاب العــدد الــذين تثبـت بيــنهم الشــفعة؛ وســائل الشــيعة: ٧، ح٣/١١٧الاستبصـار: 
 .٢، ح٤، أبواب الشفعة، ب٢٥/٣٩٩

 ، أبــواب ٢٥/٣٩٩، بــاب الشـفعة؛ وســائل الشــيعة: ٢٠، ح٧/١٦٧تهـذيب الأحكــام:  )٦(
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وأورد بأنّه لا تعرّض فيهما لبيع الدار مع الممرّ، كما هو محـلّ البحـث، 
² بحسـن بل ظاهرهما ثبوت الشفعة في الطريق خاصّـ ة، فالـدليل منح³ـ

  .)١(منصور
 »الطريـق«ويمكن أن يقال: لعلّ النظر في الاستظهار إلى قـرب لفـظ 

الموجب لرجوع ضمير بيعه إليه، لكـن عـلى هـذا لم يظهـر وجـه لسـؤال 
   :-عـلى المحكـيّ -، وقولـه»فاشترى نصيب بعضهم أله ذلـك«الراوي: 

فلعلّ وجه السـؤال احـتمال » نعم ولكن يسدّ بابه ويفتح باباً إلى الطريق«
.كة السـابقة مـع الاشـتراك في الطريـق  استحقاق ال/.كاء من جهة ال/ـ

  .، فأجيب بأنّه مع سدّ الباب وفتح باب له ذلكوأحقّيتهم
إن « :-على المحكيّ -فهذا الكلام نظير ما قال في خبر منصور بن حازم

، إلی آخره، ومع إرادة بيعه مع الطريق »كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريق
  .بدون سدّ الباب فهم أحقّ به، والإنصاف إجمال الكلام

ت حقّ الشفعة في الدار مع اشتراك الطريق دون ثمّ إنّه يراد استفادة ثبو
م ترك الاستفصال على الدار من جهة ترك الاستفصال، فإن بنينا على تقدّ 

العموم والإطلاق فلا مانع في تقديمه على الأخبار الدالّة على أنّ ما وقـع 
فلـه أن يقـول بوقـوع  ،التقسيم فيه لا شفعة فيه، وأمّا من لا يقول بذلك

  .التعارض بين الطرفين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والتعبيرعنه بالموثّق للحسن بن محمّد بن سماعة الثقـة الـواقفي. راجـع ٣، ح٤الشفعة، ب .
 .٨٤رجال النجاشي، الرقم: 

 .٣٧/٢٥٩؛ جواهر الكلام: ١٤/٧٢رياض المسائل: ) ١(
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أنّ ضمّ غـير المشـفوع إلى المشـفوع لا  )١(عن جامع المقاصد والمحكيّ 
  يوجب ثبوت الشفعة في غير المشفوع اتّفاقاً، والمبيع الـذي لا شركـة فيـه 

  لا  في الحال ولا في الأصل ليس من متعلّقات الشفعة، إذ لـو بيـع وحـده
   لمحـض الجـوار، فـإذا ضـمّ يثبت فيه شفعة بحال، وإثباتهـا لا يكـون إلاّ 

 إلاّ  لا شـفعة«ولعموم قولـه: ، إلى المشترك وجب أن يكون الحكم كذلك
وأشار  ،ولا شريك هنا لا في الحال ولا في الأصل )٢(»ل/.يك غير مقاسم

  .إلى سائر الأخبار
عليه بكونه كالاجتهاد في مقابل إطلاق الدليل المزبور الحـاكم وأورد 

  .)٣(على إطلاق النصوص المزبورة
فالظاهر أنّ  ،ويمكن أن يقال: أمّا في أوّل كلام صاحب جامع المقاصد

نظره إلى الاستصحاب، ومع تماميّة الأخبـار المـذكورة وتقـدّمها لا مجـال 
لاستصحاب، كما أنّه مع الأخذ بحسن المنصور المذكور أيضاً لا للتمسّك با

مجال للأخذ بالاستصحاب، مع قطع النظر عن عدم جريان الاستصحاب 
  .في الشبهات الحكميّة

 ،وأمّا ما أورد عليه من حكومة ما ذكر على إطلاق النصوص المزبورة
  .فلم نعرف وجهه؛ كما لا يخفى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٣٥١جامع المقاصد: ) ١(
، بـاب الشـفعة؛ ١٤، ح٧/١٦٦، باب الشـفعة؛ تهـذيب الأحكـام: ٦، ح٥/٢٨١: الكافي) ٢(

. والرواية موثّقـة بالسـكوني. راجـع ٢، ح٣، أبواب الشفعة، ب٢٥/٣٩٦وسائل الشيعة: 
 .٣/١٠٥معجم رجال الحديث: 

 .٣٧/٢٦٠جواهر الكلام: ) ٣(
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جهـة تقـدّم تـرك الاستفصـال عـلى  نعم، غاية ما يمكن التقـدّم مـن
الإطلاق، وهذا ليس من جهة الحكومة، لكن يمكن في المقام أن يقال: إنّ 

لمن «عن الشفعة وفيها:  ×الرواية التي رواها المشايخ الثلاثة عن الصادق
، إلی آخره، المتقدّمة ظاهرها السؤال عن كلّ ماله »؟ء هي وفي أيّ شي ؟هي

ء بين شريكين، فإن أخذ  يها التقييد بكون ال/uالدخل في ثبوت الشفعة، وف
  ؟بها فكيف يمكن رفع اليد عن إطلاق القيد المذكور

فهـو المشـهور  ،عدم ثبوتهـا لأزيـد وأمّا ثبوت الشفعة بين شريكين و
  .)١(رة عظيمةÕشه

في المملوك بين «قال:  ×عن أبي عبد االله الحلبيويدلّ عليه صحيحة 
أنا أحقّ به، ألـه ذلـك؟ قـال:  :شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه

  .)٢(»: لا×نعم، إذا كان واحداً، فقيل له: في الحيوان شفعة؟ فقال
 لا يكون الشفعة إلاّ «قال:  ×ورواية عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله

، )٣(»فإذا صارا ثلاثة فلـيس لواحـد مـنهم شـفعةل/.يكين ما لم يتقاسما، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٤٢٤الإجمـاع؛ النهايـة: ، وفيه دعوى ٤٥٠، وفيه دعوى الإجماع؛ الانتصار: ٣٥الإعلام: ) ١(
؛ فقـه القـرآن: ٢٥٨؛ الوسـيلة: ١/٤٥٣؛ المهـذّب:١٨٣؛ المراسـم: ٣٦١الكافي في الفقه: 

، وفيه دعوى الإجمـاع؛ ٢/٣٨٧، وفيه دعوى الإجماع؛ ال]Zائر: ٢٣٤؛ غنية النزوع: ٢/٦٩
ته ، وفيه نسـب٢/١٤٦، وفيه نسبته إلى أكثر أصحابنا؛ تحرير الأحكام: ٢٥٤إصباح الشيعة: 

 إلى أكثر الأصحاب.
، باب الشفعة؛ ١٢، ح٧/١٦٦، باب شراء الرقيق؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٥/٢١٠الكافي: ) ٢(

، بــاب العــدد الــذين تثبـت بيــنهم الشــفعة؛ وســائل الشــيعة: ٤، ح٣/١١٦الاستبصـار: 
 .٣، ح٧، أبواب الشفعة، ب٢٥/٤٠٢

 ، بـاب الشـفعة؛ ٦، ح٧/١٦٤، بـاب الشـفعة؛ تهـذيب الأحكـام: ٧، ح٥/٢٨١الكافي: ) ٣(

 DــA .(dــ-ت ��$ــ*~
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، إذ ليس فيهـا مـن فيـه إلاّ )١(وكأنهّا صحيحة قالها في شرح ال/.ائع أيضاً 
وما في مرسلة يونس: ، عن يونس بن عبد الرحمن ،محمّد بن عي]� بن عبيد

  .)٢(»وإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم«
الشفعة عـلى : «)٤(وطلحة بن زيد )٣(السكونيوالمعارض لما ذكر خبرا 

  .»عدد الرجال وعلى الرجال
-مع الطعن في سـنديهما ومـوافقتهما لإطبـاق العامّـة-وقد يقال: هما

من إرادة وجوبها بال/.كة، سواء زادت السهام  )٥(محتملان لما في الانتصار
أو نقصت، بعد حمل لفظ الرجال وال/.كاء إن لم نقل بكون الجمع حقيقة 

 ضح ضج صمأو بـإرادة المجـاز، نحـو قولـه تعـالى: { ،في الاثنين فصاعداً 

  .} على إرادة ال/.كة في الأموال الكثيرة، لا في الملك الواحدضخ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بــاب العــدد الــذين تثبـت بيــنهم الشــفعة؛ وســائل الشــيعة: ١، ح٣/١١٦الاستبصـار ،
 . والرواية صحيحة.١، ح٣، أبواب الشفعة، ب٢٥/٣٩٦

 .١٢/٢٨٠مسالك الأفهام: ) ١(
، أبـواب ٢٥/٤٠٢، باب الشفعة؛ وسائل الشـيعة: ٣٣٧٧، ح٣/٧٩من لا يح��ه الفقيه: ) ٢(

 . والرواية مرسلة.٢ح، ذيل ٧الشفعة، ب
، ١٣، ح٧/١٦٦، باب الشفعة؛ تهذيب الأحكـام: ٣٣٧٠، ح٣/٧٧من لا يح��ه الفقيه: ) ٣(

، باب العدد الـذين تثبـت بيـنهم الشـفعة؛ ٥، ح١١٧-٣/١١٦باب الشفعة؛ الاستبصار: 
. والرواية موثّقـة بالسـكوني. راجـع ٥، ح٧، أبواب الشفعة ب ٢٥/٤٠٣وسائل الشيعة: 
 .٣/١٠٥ديث: معجم رجال الح

، أبـواب ٢٥/٤٠٣، باب الشفعة؛ وسائل الشـيعة: ٣٣٧١، ح٣/٧٧من لا يح��ه الفقيه: ) ٤(
. والرواية موثّقة بطلحة بـن زيـد. راجـع معجـم رجـال الحـديث: ٥، ذيل ح٧الشفعة ب 

٩/١٦٣. 
 .٤٥٠الانتصار: ) ٥(
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د في روايات أصحابنا أنّه إذا سمح بعض ثمّ قال: وأمّا الخبر الذي وج
فـيمكن أن يكـون تأويلـه أنّ  ،بحقوقهم من الشفعة فإن لم يسـمح بحقّـه

الوارث لحقّ الشفعة إذا كانوا جماعة فانّ الشفعة عندنا تورث، متى سمح 
بعضهم بحقّه كانت المطالبة لمن لم يسمح، وهذا لا يدلّ على أنّ الشفعة في 

  .الأصل لأكثر من شريكين
ولا ما يوهمه خبرا منصور بن حازم المتقدّمان المحمولان أيضـاً عـلى 

ق�¶ : «×التقيّة أو غيرها مماّ عرفت، كخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد االله
، إلی آخره، وحسنة منصور بن حازم »بالشفعة بين ال/.كاء ’االلهرسول 

  .)١(»فلهم الشفعة على الاثنين« :×عن أبي عبد االله
ويمكن أن يقال: أمّا الطعن في السند في خبري السكوني وطلحة بـن 

ن لا يعمـل إلاّ فـلا يخلـو عـن البعـد، فـإنّ المعـروف أنّ السـيّد ممـّ ،زيد
بالقطعيّات من الأخبار، فمع الطعن في السند لا حاجة إلى التوجيه وحمل 

  .الرواية على ما ذكر
فبعيد  ،الرجال وال/.كاء على ما ذكر بلا قرينةوأمّا ما ذكر من حمل لفظ 

حيث إنّ المتكلّم الحكيم إذا كان في مقام البيان كيف يتكلّم بكلام له ظاهر 
  ؟ويريد المعنى الآخر غير ما يكون الكلام ظاهراً فيه بلا قرينة عليه

فهو مبنيّ على  ،وأمّا ما ذكر من حمل خبري منصور بن حازم على التقيّة
 )٢(مة في المختلفة ما يوافقهم، والعلاّ مخالفة العامّة على أصحّيّ  تقديم جهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٥-٣٧/٢٧٤جواهر الكلام: ) ١(
 .٥/٣٣٥مختلف الشيعة: ) ٢(
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  .والمسألة لا تخلو عن الإشكال، قويّا الجهة الثانية )١(وصاحب المسالك
  وأمّا تأجيل الشفيع ثلاثة أيّام إذا ادّعى غيبة الثمن، وبطـلان الشـفعة 

ولو قال الشفيع: إنّ الثمن في بلد ، فقد سبق الكلام فيه ،مع عدم إحضاره
آخر فالمعروف التأجيل بمقدار وصوله إليه، وزيادة ثلاثة أيّـام، وقيـّد في 

  .بعدم ت�ّ�ر المشتري )٢(بعض الكلمات
.وعيّتها،  وقد يتمسّك بأصالة عدم الشفعة التي كان ال��ر منشأ م/ـ

  .)٣(وإن كان التعارض بينهما من وجه
ويمكن أن يقال: إن كان النظر إلى حسن علي بن مهزيار المذكور سابقاً 

  .فقد عرفت الإشكال في الاستدلال به
  الإشـكال  :أوّلاً  :وإن كان النظر إلى قاعدة نفي ال��ر وال��ار ففيـه

هر من جهة عدم إمكان الأخذ بها في كثـير مـن أبـواب الفقـه، بـل الظـا
  .-رضوان االله تعالى عليهم -الاختصاص بموارد عمل الفقهاء

وعلى فرض الأخذ بها لا بدّ من الأخذ في مورد تحقّق ال��ر، ومع عدم 
 في الماء البارد في الشتاء ضرري ال��ر لا وجه للأخذ، ألا ترى أنّ الغسل

لهذا بالنسبة إلى كثير من الناس، ويكون نافعاً بالنسبة إلى بعض، وهل يجوز 
  البعض تركه من جهة كونه ضرريّاً بالنسبة إلى غيره؟!

نعم، قد يلاحظ ال��ر حكمة في الت/.يع، فلا يدور الحكم مدار تحقّق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢/٢٨١فهام: مسالك الأ) ١(
 .١٦١؛ اللمعة الدمشقية: ١/٣٨٥؛ إرشاد الأذهان: ٣/٢٠١شرائع الإسلام: ) ٢(
 .٣٧/٢٨٣جواهر الكلام: ) ٣(
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ال��ر، فإن كان ال��ر ملحوظاً في ت/.يع الشفعة حكمة تثبت الشفعة مع 
، ، ولا يزاحمها إلاّ ال��ر الفعـلياجتماع ال/.ائط ولو لم يكن بالفعل ضرر

  .المزاحمة الظاهر تقديم الأقوىومع 
وأمّا ثبوت الشفعة للغائب والسفيه والصبيّ والمجنـون وأخـذ الـوليّ 

  .فيه )١(فالظاهر عدم الخلاف ،بالشفعة
 المنجبر بعمل الطائفة عن أمير المؤمنين السكونيعليه بخبر  )٢(واستدلّ 

  اليتيم بمنزلة أبيـه يأخـذ لـه بالشـفعة إذا كـان  وصيّ « صلوات االله عليه:
  .)٣(»فيه رغبة، وقال: للغائب شفعة

  ويمكن أن يقال: ظاهر هـذا الخـبر ثبـوت الشـفعة لـنفس الغائـب، 
  ففـي الغائـب  ،اليتيم الظاهر في القيمّ الذي عيّنـه الأب أو الجـدّ  ولوصيّ 

لو عينّ وكيلاً في جميع أموره أو في خصوص الأخذ بالشفعة فلا مانع  :نقول
  .من أخذه

فليس لغيره الأخذ وإن فرض له الولي بنحو آخر،  ،أمّا مع عدم التعيين
  كما لـو غـاب ولـه الزوجـة والأولاد، ولا بـدّ مـن الإنفـاق علـيهم مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Zائر: ٢٣٧، وفيه دعوى الإجماع؛ غنيـة النـزوع: ٣/٤٤٣الخلاف: ) ١( ، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ال]ـ
 .٣/٣٦٠ال/.عية: ، وفيه دعوى الإجماع؛ الدروس ٢٣٣- ١٢/٢٣٢؛ تذكرة الفقهاء: ٢/٣٩١

 .١٤/٧٩؛ رياض المسائل: ٢٠/٣١٣؛ الحدائق الناضرة: ١٢/٢٣٣تذكرة الفقهاء: ) ٢(
�ه الفقيـه: ٦، ح٥/٢٨١الكافي:  )٣( ، باب الشـفعة؛ و رواه الصـدوق مرسـلاً في مـن لا يح�ـ

، باب الشفعة؛ وسـائل ١٤، ح٧/١٦٦، باب الشفعة؛ تهذيب الأحكام: ٣٣٧٥، ح٣/٧٨
. والرواية موثّقة بالسـكوني. راجـع معجـم ٢، ح٦واب الشفعة، ب، أب٢٥/٤٠١الشيعة: 

 .٣/١٠٥رجال الحديث: 

 .(dـــــــ-ت ��$ـــــــ*~
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النسـبة إلى مال الغائب، فللحاكم الت²ّ³ف في أموال الغائـب، وكـذلك ب
  المجنون والسفيه والصبيّ إذا لم يعـينّ مـن طـرف الأب والجـد قـيمّ لـه، 
لكنّ الحاكم يت²ّ³ف إذا كان الت²ّ³ف لازماً، ومع عـدم اللـزوم يشـكل، 
للإشكال في الولاية العامّة للحاكم، وليس الأخذ بالشـفعة مـن الأمـور 

  .اللازمة بالنسبة إليهم
دلّ الدليل على جواز الت²ّ³ف في ماله إلاّ أن يقال: في خصوص اليتيم 

 مخ مح مج لي لى لم لخ{وهذا مستفاد من قوله تعالى:  ،مع الغبطة

  .والظاهر استفادته من بعض الأخبار )١(}مم
المجنون فالمذكور في المـتن ولو ترك الوليّ الأخذ فبلغ الصبيّ، أو أفاق 

  .فيه )٢(جواز الأخذ بالشفعة لهما، وهو المعروف، بل ادّعي عدم الخلاف
إنّه  :فقيل في جوابه ،وأمّا ال��ر المتوجّه إلى المشتري من جهة التأخير

  .)٣(كالاجتهاد في مقابل إطلاق النصّ والفتوى
  فـإن  ،وأمّـا الـنصّ ، اع في البين فلا كلامويمكن أن يقال: إن كان إجم

أعني دليـل نفـي -تمّ التمسّك بقاعدة نفي ال��ر في أمثال المقام فالدليل
حاكم على الإطلاق على المعروف، فالإطلاق في المقـام كـإطلاق -ال��ر

نعم، إن تمّ هذا فلا بدّ من الاقتصار ، اً وجوب الغسل مثلاً لو كان ضرريّ 
  .ن غيرهعلى مورد ال��ر دو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٢الأنعام: ) ١(
 .١٤/٨٠المدّعي لعدم الخلاف هو صاحب الرياض& في رياض المسائل: ) ٢(
  .٣٧/٢٩١جواهر الكلام: ) ٣(
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مقت�¶ الأخبار اسـتحقاق الشـفيع الأخـذ بالشـفعة بمجـرّد العقـد 
الواقع بين البائع والمشتري، من غـير فـرق بـين وجـود الخيـار للبـائع أو 

  .ي أو لهماالمشتر
  .إشكال فلا ،أمّا على القول بالملكيّة للمشتري فيما لو كان الخيار للبائع

وكون الملكيّة مراعاة  ،فلا مانع من صحّة الأخذ ،وأمّا على القول الآخر
كما أنّه على القول بالملكيـّة للمشـتري مـع وجـود الخيـار  ،بانقضاء الخيار

الفسخ من طرف البائع والرجوع إلى لا مانع من -كما هو المعروف-للبائع
المثل أو القيمة، كما لو تلف المبيع في يد المشتري ثمّ فسـخ البـائع بالخيـار، 

  .حيث يصحّ الفسخ ويرجع البائع إلى المثل أو القيمة
كان الثمن مثليّاً يردّ الشفيع المثل إلى المشتري، ثمّ بعد الأخذ بالشفعة إن 

  يردّ القيمة، وقيل: لا شـفعة إذا كـان الـثمن قيميـّاً لتعـذّر  وإن كان قيميّاً 
  ×، ولرواية عليّ بـن رئـاب عـن أبي عبـد االله)٢(المثليّة المعتبرة في الشفعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >أخذه< بدل >أخذ<. )١(
 .٢٥٨وفيه دعوى الإجماع؛ الوسيلة: ، ٣/٤٣٢الخلاف: ) ٢(
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سـناد في الصـحيح، وفي : إنّه رواها في الفقيـه وفي قـرب الإ)١(وإن قيل-
في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبـزّ وجـوهر؟ « :-التهذيب في الموثّق 

  .)٢(»قال: ليس لأحد فيها الشفعة
وغيره مماّ هو مرويّ عند الطرفين من أنّ ال/.يك أحقّ  )٣(وخبر هارون

  .من غيره بالثمن، الذي لا يصدق عرفاً على القيمة
في رجل اشـترى مـن  ×إلى الفقيه كتبت«بل في مرسل ابن محبوب: 

رجل نصف دار مشاعاً غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر 
فهدمها  )٤(غائباً، فلمّا قبضها وتحوّل عنها انهدمت الدار وجاء سيل خارق

وذهب بها، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطـاه الشـفعة 
  على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها فقال: ضع عنيّ قيمـة البنـاء، 

: ×فإنّ البناء قد انهدم وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلـك؟ فوقّـع
ومن المعلوم عـدم ، )٥(»له إلاّ ال/.اء والبيع الأوّل، إن شاء االله تعالىليس 

  .صدق ذلك على القيمي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/٨٢رياض المسائل: ) ١(
، باب الشفعة؛ تهذيب الأحكـام: ٣٣٧٩، ح٣/٨٠؛ من لا يح��ه الفقيه: ١/٧٧قرب الإسناد: ) ٢(

ــيعة: ١٧، ح٧/١٦٧ ــائل الش ــفعة؛ وس ــاب الش ــفعة، ب٢٥/٤٠٦، ب ــواب الش . ١، ح١١، أب
 .٨٤لثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: والتعبيرعنه بالموثّق للحسن بن محمّد بن سماعة ا

، بـاب الشـفعة؛ ٥، ح٧/١٦٤، بـاب الشـفعة؛ تهـذيب الأحكـام: ٥، ح٥/٢٨١الكافي: ) ٣(
 .١، ح٢، أبواب الشفعة، ب٢٥/٣٩٥وسائل الشيعة: 

  ».جارف«في التهذيب: ) ٤(
، ٢٥/٤٠٥، باب ال/.كة والمضـاربة؛ وسـائل الشـيعة: ٣٦، ح٧/١٩٢تهذيب الأحكام: ) ٥(

 .١، ح٩أبواب الشفعة، ب
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  يمكن أن يقال: الظاهر أنّ المثل في المقام نظير المثـل في قولـه تعـالى: و
فالاعتداء بالمثل  )١(}لى لم كي كى كم كل كا قي قى{

  .في القيميّات لعلّ المراد منه المثل في القيمة لا المثل من جميع الجهات
ولا بدّ في  ،فلم يذكر فيها ال/.كة ،وأمّا رواية عليّ بن شهاب المذكورة

الشفعة من تحقّق ال/.كة، فلعلّ نفي الشفعة من جهة عدم ال/.كة لا من 
  .جهة عدم مثليّة الثمن

  وإن كان يستبعد هذا من جهة أنّ نفـي الشـفعة لا بـدّ أن يكـون فـيما 
.كة لا شـأنيّة، لكـن    من شأنه تحقّق الشـفعة فيـه، ومـع عـدم تحقّـق ال/ـ

  عـن : «×يخ الثلاثـة عـن الصـادقبملاحظة الرواية التي رواهـا المشـا
المـذكورة،  )٢(،ا، إلی آخره»؟ولمن تصلح ؟ء وفي أي شي ؟الشفعة لمن هي

  ة كـون ة في الشـفعة مدخليـّض لمالـه المدخليـّحيث لم يذكر فيها مع التعرّ 
الثمن مثليّاً، لا مانع مماّ ذكر، حيث ذكر فيها تحقّق ال/.كة، فكأنّ السـائل 

.كة  ،في ثبوت الشفعةلع بلزوم ال/.كة غير مطّ    فما الفـرق بـين ذكـر ال/ـ
بنحو المدخلية في الشفعة، ونفي الشفعة فيما لا شركة فيـه بحسـب ظـاهر 

  .الخبر المذكور
فالظاهر صدقه على القيمـي، فـإنّ  ،وأمّا الثمن في خبر هارون وغيره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٤البقرة: ) ١(
ـ�ه الفقيــه: ٨، ح٥/٢٨١الكــافي: ) ٢(   ، بـــاب ٣٣٧٧، ح٣/٧٩، بــاب الشــفعة؛ مـــن لا يح�ـ

، باب العـدد ٢، ح٣/١١٦، باب الشفعة؛ الاستبصار: ٧، ح٧/١٦٤الشفعة؛ تهذيب الأحكام: 
. والروايـة ٢، ح٧ة، ب، أبـواب الشـفع٢٥/٤٠٢الذين تثبت بينهم الشـفعة؛ وسـائل الشـيعة: 

 مرسلة.
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الثمن ما يقابل المبيع سواء كان مثليّاً أو قيميّاً، ولـو حمـل عـلى خصـوص 
غير الـذهب  عة فيما لو كان الاشتراء بالمثليوالفضّة لزم عدم الشف الذهب

  .والفضّة، ولا يلتزم به
  فلم يظهر وجه الاستدلال به، فـإنّ الضـمير  ،وأمّا مرسل ابن محبوب

.اء والبيـع الأوّل: «- على المحكـيّ - ×قولهفي  الظـاهر » لـيس لـه إلاّ ال/ـ
  إلى الغائب الآخذ بالشـفعة، فمـع كـون النظـر إلى البيـع الواقـع  رجوعه

  بين مالـك الـدار والمشـتري للنصـف، فـما معنـى عـدم صـدق مـا ذكـر 
  ؟!على القيمي

ما يشكل من جهة أنّه مع انهدام الدار كيف يؤخذ بالشفعة بإعطاء وربّ 
  ؟تمام الثمن ثمن النصف، مع أنّه انهدمت الدار قبل الأخذ بالشفعة

ولو أخّـر لا لعـذر بطلـت ، أنّ للشفيع المطالبة في الحال )١(والمعروف
  .شفعته

  لهذا بوجوه: )٢(واستدلّ 
أنهّا حقّ مبني على التضييق بقرينة ثبوتها في بعـض دون بعـض،  :منها

  .وبعقد دون عقد، فلا يناسب التوسعة
ــه  :ومنهــا ــمارة ملك ــب في ع ــد لا يرغ ــتري، إذ ق أداؤه إلى ضرر المش

  .لتزلزله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ائع: ٢٥٨؛ الوسـيلة: ١/٤٥٨، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب:٣/٤٣٠الخلاف: ) ١( ؛ الجـامع لل/ـ
 .٣/٣٦٣، وفيه دعوى الإجماع؛ الدروس ال/.عية: ١٢/٣١٢ ؛ تذكرة الفقهاء: ٢٧٨

 .١٤/٨٥؛ رياض المسائل: ١٨/٥٥٣مفتاح الكرامة: ) ٢(
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  في جـواز إنظـار الشـفيع بـالثمن في الأيّـام  )١(الحسنة المتقدّمة :ومنها
ببطلان الشفعة بعد الثلاثة التي أخّرها للعذر، فلو كان  ×الثلاثة لحكمه

  .حقّ الشفعة على التوسعة لم تبطل شفعته بالتأخير
الشفعة «، وفي الثاني: )٢(»الشفعة لمن واثبها«الخبران في أحدهما:  :ومنها

  .)٣(»كحلّ العقال
 ،ا حقّ مبنيّ على التضـييقأمّا ما ذكر من أنهّ ، ويمكن الخدشة فيما ذكر

لا مانع من التوسعة مـن جهـة -مع التضييق من بعض الجهات-ففيه أنّه
  .أخرى وإلاّ فلا بدّ من التضييق سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر

فلا يوجب التضييق مع عدم  ،وأمّا أداؤه إلى ال��ر في بعض الأوقات
و لغير عـذر، وقـد يكـون الأداء، ولوجب عدم الفرق بين ما كان لعذر أ

  .ب��ر الشفيع معارضاً 
فقد سبق أنهّا ظاهرة فيما قبل الاشـتراء، ومحـلّ  ،وأمّا الحسنة المتقدّمة

  .الكلام الأخذ بالشفعة
إنهّما  :)٤(لما قيل ،فإن لم يكن إشكال فيهما من جهة السند ،وأمّا الخبران

بانجبار السند، فلا بدّ من يان، ولم يظهر اعتماد المشهور بهما حتىّ يقال عامّ 
القول بالفوريّة من غير فرق بين وجود العذر وعدمه، ولا يلتزم الفقهـاء 

  .ة بهذا النحوبالفوريّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي حسنة علي بن مهزيار.) ١(
 .٥/٤٢٦؛ نصب الراية: ١٤٤٠٦، ح٨/٨٣المصنف للصنعاني: ) ٢(
 .١٧٦٨٦، ح٧/٤؛ كنز العمّال: ٢٥٠٠، ح٢/٨٣٥سنن ابن ماجة: ) ٣(
 .١٤/٨٧رياض المسائل: ) ٤(
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وقد يقال: ليس الأخذ بالشفعة مجرّد إنشاء الأخذ بالقول، بأن يقـول 
أخذت بالشفعة، بل هو مع دفع الثمن، أو أنّـه لا تثبـت إلاّ بعـد  :الشفيع

 ،ء مماّ ذكـروه مـن المسـافرة دفعه، ولو كان مجرّد القول المذكور لم يكن شي
واستشهد  ،أو توهّم جنس من الثمن فبان غيره عذراً  ،وتوهّم زيادة الثمن

درة إلى بكلامهم في المقام وفي ثبوت الشفعة للغائب على عدم وجوب المبا
  .)١(ناً القول المزبور، وإن كان متمكّ 

ويمكن أن يقال: ما ذكر من مدخليّة دفع الثمن في الشفعة إمّا بدخله 
أو بعدم ثبوت حقّ الشفعة إلاّ بعد دفع الثمن لم  ،في حقيقة الأخذ بالشفعة

 يظهر وجهه، لأنّه عرف نفس الشفعة في كلمات الفقهـاء بالاسـتحقاق في
حصّة ال/.يك، وليس فيه دفع الثمن، كما أنّ ثبوت هـذا لـيس فيـه دفـع 

  .الثمن، وبعد ملاحظة الأخبار كذلك
فباع أحدهم نصيبه فقال «ففي بعضها ثبوت هذا للشفيع، وفي بعضها: 

  .)٢(»أحدهم: أنا أحقّ به، أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحداً 
 ،فلا دفع للثمن فيه ،للأخذ إنشاء» أنا أحقّ به« :-على المحكيّ -فقوله

نّ أولم نجد وجهاً يطم ،أو إظهار لحقه فكذلك، فليس في المقام إلاّ الشهرة
  .به لما ذكروه من الفوريّة

كما » وفيه قول آخر«فالقول بالتراخي الذي أشير إليه في المتن بقوله+: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧/٣٤٢جواهر الكلام: ) ١(
، أبـواب ٢٥/٤٠٣، باب ابتياع الحيـوان؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٧/٦٧تهذيب الأحكام: ) ٢(

 والرواية صحيحة.. ٤، ح٧الشفعة، ب

 LM	ــــــــ ــــــــ�م / ک
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 )٤(والحـليّّ  )٣(ووالـد الصـدوق )٢(والإسكافي )١(د المرت�¶ذهب إليه السيّ 
قويّ جدّاً، إن كان لأدلّة جواز الأخذ بالشفعة إطلاق، ومع عدم الإطلاق 
لا بدّ من الفوريّة، سواء كان في البين عذر أو لم يكن، لأنّ قاعدة السلطنة 
تقت�Ò عدم استحقاق الشفيع أخذ المبيع من ملك المشتري، فيقت²³ عـلى 

ن يتمسّك في مثل المقام تحت قاعدة السلطنة؛ خلافاً لم المتيقّن، والباقي باقٍ 
  .باستصحاب حكم المخصّص

) cM" ب�1 �و %F�D� و�� ��6'م ،��-% �uي ودرP/D� 1
 @�I/�� t)h�و

)٥(��+ �P/Dي �(" @�I/�� t��1zy �و �Jכ، و�� ��ن  tي �(ـPـ/D� +�I"

9(ّ¦)٦(  Wّ�
 1zy" �Pj� 1، و��zy�� 1
+�
 +:  tـ)~� mر "ـ�ـ���ـ� "d

�، و
�ل ��/�� � ���6�:9
ّ
-`
 � 1zy��" هt)و� c)h��� و� 

ً
 W�%)٧( t)h: :

 
ً
 Wّ�
 1zy�� ن�F� وb�/��، �$j� �d و

ً
��ّ-
 1F: A� ن? 

ً
 �Iu مX-�  .)و

باعه  المستفاد من أدلّة جواز الأخذ بالشفعة استحقاق ال/.يك أخذ ما
دركه عـلى  ال/.يك من المشتري، فالمأخوذ منه المشتري لا البائع، وحينئذٍ 

اً للغير يأخذ الشفيع ما أعطاه بعنوان الثمن المشتري، فإذا ظهر المال مستحقّ 
  .من المشتري من دون أن يراجع البائع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وفيه دعوى الإجماع.٤٥٤الانتصار: ) ١(
 .٥/٣٤١مختلف الشيعة: ) ٢(
 .٥/٣٤١مختلف الشيعة: ) ٣(
 .٢/٣٨٨ال]Zائر: ) ٤(
  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >وإن كان< بدل >ولو كان<. )٥(
  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >بحصّته< بدل >بحصّة<. )٦(
 .٤٢٥النهاية: ) ٧(

� 6Idــــــــ $� �� eــــــــ 1

A$�	.(d �I�+ ��ودر 
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بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بـالثمن أو ولو انهدم المسكن أو عاب 
.اء والبيـع «ترك، لما في مرسل ابن محبوب المذكور، وفيه:  ليس له إلاّ ال/ـ

  .)١(»الأوّل
فهو أحـقّ «المذكور سابقاً:  في حسن الغنوي-على المحكيّ -×وقوله

  .)٢(»بها من غيره بالثمن
سـل ابـن محبـوب، ومـا في حسـن مروقد يقال: بعد التمسّك بـما في 

²ّف في الغنوي ، وأصالة عدم الضمان حتىّ لو كان بفعله ضرورة أنّـه ت³ـ
ء، فلا  والفائت لا يقابل ب/u ،ملكه ت²ّ³فاً سائغاً، فلا يكون مضموناً عليه

  .)٣(يستحقّ الشفيع في مقابله شيئاً 
فـيما لـو كـان  عن النصّ ويمكن أن يقال: مقت�¶ القاعدة مع قطع النظر 

الثمن موزّعاً على أجزاء المثمن نقصان الثمن مـع نقصـان المـثمن، بخـلاف 
نقصان الوصف، ففي صورة اشتراء أرض أخبر البائع أنهّا مائة جريب، فبانت 
  ثمانين مثلاً ينقص من الثمن خمسه، بخلاف ما لو بانت معيبة من جهة أخرى.

 القاعدة فمقت�¶ ،وبنائها أرضها على الدار على عاً موزّ  الدار ثمن كان فإذا
   مرسـل في بـما الأخـذ فمـع البناء، مقابل في الثمن من كان ما استحقاق عدم
 محبوب يأخذ الشفيع بتمام الثمن، لكن لمّا كان الحكم من جهة خصوص ابن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢٥/٤٠٥، باب ال/.كة والمضـاربة؛ وسـائل الشـيعة: ٣٦، ح٧/١٩٢تهذيب الأحكام: ) ١(
 .١، ح٩أبواب الشفعة، ب

، بـاب الشـفعة؛ ٥، ح٧/١٦٤، بـاب الشـفعة؛ تهـذيب الأحكـام: ٥، ح٥/٢٨١الكافي: ) ٢(
 .١، ح٢، أبواب الشفعة، ب٢٥/٣٩٥وسائل الشيعة: 

  .٦/٤١٨جامع المقاصد: ) ٣(

� ��ک�کـ�
ّ

3C�� ک�م 
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  .الموارد سائر إلى للتعدّي مجال ولا ،مورده على الاقتصار من بدّ  لا النصّ 
التعدّي إلى صورة وقوع النقص بفعل المشتري من جهة أنّه فما ذكر من 

ت²ّ³ف في ملكه غير مضمون مشكل، لما ذكر من توزيع الثمن، فمع عدم ما 
وكيف  ؟المشتري تمام الثمن يقابل النقص مقداراً من الثمن كيف يستحقّ 

  ؟ء والفائت لا يقابل ب/u :يقال
فهو « :- المحكيّ على-×من قوله وأمّا التمسّك بما في حسن الغنوي

المستفاد منه لزوم إعطـاء الـثمن في  :، بأن يقال»أحقّ بها من غيره بالثمن
الأخذ بالشفعة بنحو الإطلاق، من غير فرق بين كون المبيع باقياً بحاله أو 

ة أو بفعل الغير، فلا ناقصاً سواء كان النقصان بفعل المشتري أو بآفة سماويّ 
اللازم دفع الثمن الملحوظ  يكون النظر أنّ  شكال، لاحتمال أنيخلو عن الإ

في البيع، وعدم لحاظ ما يصلح لكونه ثمناً في حال الأخذ بالشفعة، وعلى 
أعني توزيع الثمن -فرض الإطلاق لا مجال لرفع اليد عن الأصل المذكور

  .؛ فتأمّل-في مقابل أجزاء المبيع 
: الشفيع بالخيار بين الأخـذ )١(بثمن مؤجّل فقيلولو اشترى المشتري 

بالشفعة عاجلاً ودفع الثمن، والتأخير في الأخذ بالشفعة إلى حلول الأجل، 
  .ة بعد أن كان التأخير لغرض متعدّ به عند العقلاءولا ينافي الفوريّ 

أخذ الشفيع الشـقص مـن المشـتري عـاجلاً،  )٢(عن النهاية والمحكيّ 
  .ويكون الثمن عليه إلى وقته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١١٢؛ المبسوط: ٣/٤٣٣الخلاف: ) ١(
 .٤٢٥النهاية: ) ٢(

�ــ- �;ـــ�j ��$ـــjي 
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الشفعة على الفور، فترك الطلب إلى الأجل  وقوّى هذا الوجه بأنّ حقّ 
مناف له، وأداء الثمن في الحال زيادة صفة في الثمن لا يلـزم بـه الشـفيع، 

إمّـا إسـقاط الشـفعة عـلى تقـدير  :فالقول الأوّل يستلزم أحد محظـورين
وكلاهمـا بـاطلان، وإن  ،ثبوتها، أو إلزام المشـتري بزيـادة لا موجـب لهـا

ص بالكفيـل الـوفي المـلي، مـع استشكل بعدم تساوي الذمم أمكن التخلّ 
  .)١(فرض عدم كون الشفيع كذلك

جواز الأخذ بالشـفعة، ويمكن أن يقال: إن بنينا على الفوريّة فاللازم 
ففيه إشكال، لأنّ الأجـل لـيس مـن  ،وأمّا تأخير الثمن إلى حلول الأجل

  أوصاف الثمن، بل هو إلزام بعدم اسـتحقاق مطالبـة الـثمن عـلى البـائع 
  من طرف المشـتري، والشـفيع يسـتحقّ الأخـذ بالشـفعة بـدفع الـثمن، 

  مـن جهـة  والإلزام والالتزام الخارجان عن الـثمن خـارج، وهـذا لـيس
  ة الدفع مـأخوذاً في حقيقـة الشـفعة أو تكـون الشـفعة غـير ثابتـة مدخليّ 

عدم دليل على الفورية إلاّ بالتقريب المذكور،  بدون دفع الثمن، لكن الحقّ 
ة قـد سـبق الإشـكال في بن مهزيار المستدلّ بهـا عـلى الفوريّـ ورواية عليّ 

  .الاستدلال بها

$ـ+ �-��ـ� �ـA :-ـXم ��$ـ�Z@ �(ـtه( 1zyـ�� @�Iـ�כ ، و�� د�@ ��/ـJ و�ـ�

+!$J A� @�$�� +$
 @�I/�� ، ي �وP/z-� رכ�و "� @Z�$�� o-% '6j �� �
ّ�

�$j� دّد، و�����طP�� ��I� @�$�� � نQ� و� @Z�$-�(.  

أخذه من فلأنّ  ،أمّا عدم لزوم أخذ الثمن قبل حلول الأجل على البائع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧/٣٨٧جواهر الكلام: ) ١(
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المشتري غير لازم، فلا يلزم من الشفيع بطريق أولى، لأنّ دفعه مسببّ عن 
ويمكن أن يقال: إن كان المراد من اللزوم جواز إجباره على أخذ ، المشتري

  .الثمن فلا كلام
وإن كان المراد أنّه مع دفع الثمن إليه بحيث صار المال تحـت اسـتيلاء 

الذمّة ففيه إشكال، لأنّه مـع حصـول  أيبرالبائع له الامتناع عن أخذه ولم 
ذمّة الشفيع بحيث لو تلـف  أالأداء واستيلاء البائع على الثمن كيف لم يبر

  .كان التلف من مال الشفيع وكانت الذمة مشغولة
ولو عرض البائع المبيع عـلى الشـفيع وتـرك ولم يقبـل المبيـع لم تبطـل 

ائع أو بارك للمشتري شفعته، لعدم ما يوجب سقوطها، ولو شهد على الب
  .أو للبائع أو أذن في البيع ففيه التردّد للمصنفّ، والأشبه عنده السقوط

نّه مع فرض إرادة إسقاط فلأ ،أمّا الإذن في البيع، ويمكن منع السقوط
وإن جوز  حقّ الشفعة منه إسقاط قبل السقوط، ولا دليل على كونه مسقطاً 

  .بولإسقاط الخيار في البيع قبل تمامية الق
فإن أحـرز كونـه في مقـام  ،وأمّا صورة الشهادة على البائع أو التبريك

 فلا إشكال، ومع الشـكّ  ،سقاط، وقلنا بجواز الإسقاط بأيّ نحو وقعالإ
  .وعدم الدلالة لا وجه للسقوط

القابلـة ثمّ إنّ هذا مبنيّ على كون جواز الأخذ بالشفعة مـن الحقـوق 
فلا  ،للإسقاط، ومع كونه من الأحكام أو من الحقوق غير القابلة للإسقاط

  .مجال لما ذكر

 Yد& +�ــ	kــ-ر& ��$ــ/
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	ن:(�ST> �M�-���  >و(  

�J * 9ــ�رث(Iل ��/ــ��: ��/ــ�ــ
و
ــ�ل ��IDــ' و%-ــA ��6ــ'�: ، �~و_: 

�$j~� �dرث، و�J)١( ،I% و��� tـ)� �#$�(� 9 %1kر��� '��)ن  )٢�
��$ـ�

f��J Aو�.  

� :9#���y��1zy�� � @�I/ي و��P/D� 4-�)� �،  @
�����ل 
�ل �P/Dي 

ª�� ع��: �
ّ
�~ ،�#��z: 1 :'ه
 �(.  

أنهّا تورث، تمسّكاً بأنهّا  )٣(اختلف في أنّ الشفعة تورث أم لا؟ والمشهور
من الحقوق، فتكون مشمولة لعموم آيات الإرث الدالّة على إرث ما ترك، 
وحقّ الشفعة مماّ ترك، كما دخل فيـه الخيـار الثابـت للمـورث بالاتّفـاق، 
�ر، بـل  وكذلك حدّ القذف، والشفعة في معنى الخيار، تثبـت لـدفع ال�ـ

  .)٤(»فلوارثهما ترك الميتّ من حقّ : «أقوى، وقوله
 ^عن عليّ  ،عن أبيه ،واحتجّ الشيخ+ برواية طلحة بن زيد عن جعفر

   ’لا شــفعة إلاّ ل/ــ.يك غــير مقاســم، وقــال: إنّ رســول االله«أنّــه قــال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >أشبه< بدل >الأشبه<. )١(
  كذا، وفي نسخ المخت²³ المطبوعة: >أخذه< بدل >أخذ<. )٢(
؛ ٢/٣٩٢؛ ال]Zائر: ٣/٢٧، وفيه دعوى الإجماع؛ الخلاف: ٤٥١؛ الانتصار: ٦١٩المقنعة: ) ٣(

 .١٠٤؛ تب²³ة المتعلّمين: ٣/٢٠٩شرائع الإسلام: 
لم نجده بهذا اللفظ في الجوامع الحديثيّة للعامّة والخاصّة، إنّما الموجود هكذا: من تـرك مـالاً، ) ٤(

، باب ما يجب ٦، ح١/٤٠٦؛ الكافي: ٣/٨٥؛ صحيح البخاري: ٢/٤٥٦إلخ. مسند أحمد: 
�ه الفقيـه: من حقّ الإمام عـلى الرعيـة وحـقّ الرعيـ ، ٤/٣٥١ة عـلى الإمـام؛ مـن لا يح�ـ

 ، باب نوادر المواريث.٥٧٥٩ح

 Uــ s ــ-رث [ .(dــ $��

 �م p؟
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وبأنّ ملك الوارث  ،)١(»قال: لا يشفع في الحدود، وقال: لا تورث الشفعة
  .فلا يستحقّ به شفعة ،متجدّد

 وأجيب عن الرواية بأنهّا وإن كانت قويّة أو موثّقة إلاّ أنّ هذا غير مجدٍ 
بعد إعراض من قال بأنهّا تورث من الأعلام، وعمّـا ذكـر مـن أنّ ملـك 

فتجدّد  ،المورث الوارث متجدّد فلا يستحقّ به شفعة بأنّ الوارث يرث حقّ 
  .)٢(ملكه لا ينافي أخذ ما استحقّه مورثه

ويمكن أن يقال: ما ذكر مبنيّ على كون جـواز الأخـذ بالشـفعة مـن 
الحقوق المتروكة، ومع الشكّ في كونه من الحقوق واحتمال كونه مثل جواز 
رجوع الواهب إلى هبته حيث إنّه من الأحكام، ومثل جواز رجع المطلّـق 

 كا قي{المرأة المطلّقة بالطلاق الرجعي مـع التعبـير بقولـه تعـالى: 
المضاجعة، وحقّ  واحتمال عدم كونه من الحقوق المتروكة كحقّ  )٣(}كل

  ؟كيف يتمسّك بعموم أدلة الإرث والخبر المعروف الخيار للأجنبي
هذا، مع أنّ ما دلّ على تعيين حقوق الورثة من الفرائض كيف يشمل 

إلاّ أن يقال: لا يبعد استفادة الحقيّة من رواية طلحة  ؟الحقوق مع بساطتها
» لا تـورث الشـفعة« :-على المحكـيّ -المذكورة، فإنّ التعبير بقوله

يناسب مع القابليّة للوراثة، والقابليّة لا يناسب الحكم، بل يناسب الحقّ، 
  .الرواية لم يأخذ بها المشهور؛ فتأمّل لكنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبــواب ٢٥/٣٩٨، بــاب الشـفعة؛ وســائل الشــيعة: ١٨، ح٧/١٦٧تهـذيب الأحكــام: ) ١(
 .٩/١٦٣. والرواية موثّقة بطلحة بن زيد. راجع معجم رجال الحديث: ٧، ح٣الشفعة، ب

 .٣٧/٣٩٢جواهر الكلام: ) ٢(
 .٢٢٨البقرة: ) ٣(
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يقع الإشكال في صورة عفو بعـض وعـدم ثمّ إنّه على القول بالوراثة 
عفو بعض آخر، وهذا نظير اختلاف الورثة إذا ورثوا الخيـار، فـإذا كـان 
الشفيع ذا حقّ بسيط له أن يأخذ المبيع، وله أن يعفو، وليس لـه التبعـيض 
بأخذ نصف المبيع مثلاً بالشفعة والعفو بالنسبة إلى النصف على المعروف، 

يجوز للوارث التبعيض، فمع أخـذ الجميـع لا فمع ممنوعيّة المورث كيف 
  .إشكال، وكذا مع عفو الجميع، والإشكال مع التبعيض

وما في المتن من أنّه مع عفو بعض الورثة أخذ الباقون لا يرد الإشكال 
عليه من جهة التبعيض، لعدم التبعيض، لكن يرد عليه أنّه مع كون الحـقّ 

  ؟لجميع الورثة كيف يجوز أخذ الباقين
وأمّا ما ذكر في المسألة الثانية من أنّه مـع اخـتلاف المشـتري والشـفيع في 

والوجه المذكور ، )١(فهو المعروف ،مقدار الثمن القول قول المشتري مع يمينه
 في المتن لا يوجب كون المشتري منكراً، لأنّ المدّعى زيادة الثمن الـذي وقـع

  .البيع عليه على ما اتّفقا عليه والشفيع ينكرها، والأصل عدم الزيادة
وقد يستشكل بأنّ النزاع بين المشـتري والشـفيع يرجـع إلى شخصـي 

لف مثلاً نّ الخمسمائة في ضمن الأإلا قدر مشترك بينهما، ف نذيلال ينالعقد
متيقّن بينهما والنزاع في غيره ة ثمناً، فكيف يمكن حصول قدر غيرها مستقلّ 
وما بينهما من الاتّفاق الانتزاعي لا مدخليّة له في تشخيص  ؟فهما متباينان

  .كونه ثمناً، كما هو واضح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ غنيـة النـزوع: ٣/٤٣١؛ الخـلاف: ٣٦٢؛ الكافي في الفقـه: ١٨٣؛ المراسم: ٦١٩المقنعة: ) ١(
Zائر: ٢٣٨ ؛ مختلـف ٢٨٨؛ جـامع الخـلاف والوفـاق: ٢/٣٩١، وفيه دعوى الإجماع؛ ال]ـ

 ٥/٣٤٦الشيعة: 
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ومنه ينقدح أنّه يتوجّه كون كلّ منهما مدّعياً بالنسبة إلى ذلك، لمخالفتهما 
  .)١(للأصل

نزاعهما في شخصي العقدين، بل يرجع النزاع ويمكن أن يقال: ليس 
إلى أنّ العقد الشخصي وقع على خمسمائة مثلاً أو على الألف، فلا خـلاف 

  .ها أو في ضمن الألفبينهما في وقوع الخمسمائة إمّا بحدّ 
نعم، يمكن أن يقال: عدم الزيادة على المقـدار المتـيقّن بنحـو ليسـت 

  .وبنحو آخر لا أثر لهاالناقصة لا سابقة لها حتىّ يستصحب، 
ولا يبعد التمسّك بالبراءة بأن يقال: بعد أخذ الشفيع بالشفعة يرجـع 
 ¶ اختلافهما إلى أنّ اللازم على الشفيع إعطاء خمسمائة مثلاً أو ألف، مقت�ـ
البراءة عدم لزوم الألف، كـما لـو اختلـف المـوجر والمسـتأجر في مقـدار 

الاختلاف بين الموجر والمستأجر  بعد تحقّق الإجارة يرجع :الأجرة، فيقال
في مقدار الأجرة، فمقت�¶ الـبراءة لـزوم الأقـلّ، وهـذا لا يرجـع إلى أنّ 

لا أصـل في البـين  :العقد الواقع بين البائع والمشتري بأيّ نحو حتىّ يقال
  .يعينّ نحو العقد

  
  .والحمد الله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً 

  .الطاهرين االله على محمّد وآله وصلىّ 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٤٨-٣٧/٤٤٧جواهر الكلام: ) ١(
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فـإن كـان  ا،فالعـامرة ملـك لأربابهـ، الأرض إمّا عامرة وإمّا مـوات
وكذا لا يجوز الت²ّ³ف فـيما  ،لا يجوز الت²ّ³ف فيها إلاّ بإذنه مالكها مسلماً 

وكـذا لـو كانـت  ،ء في شرائط إحياء المـوات لما سيجي ،به صلاح العامرة
ويظهر من كلماتهم انحصار ، وإن كانت للحربي يجوز أخذها قهراً ، يللذمّ 

العامرة ما كانت قابلة للزرع فإنّ  ،ولم يظهر وجهه، العامرة بما تكون ملكاً 
  .والغرس ونحوهما بدون ت²ّ³ف

 - على المحكي- × ، قال الباقر- عليه الصلاة والسلام- والموات للإمام 
 تخ تح تج به بم{×: وجدنا في كتاب عليّ «في صحيح الكابلي: 
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أنـا وأهـل بيتــي الـذين أورثنــا االله  }حج جم ثمجح ته تم
  .تعالى الأرض، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا

× فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمّرها، وليؤدّ خراجها إلى الامام
من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها أو خربها فأخـذها رجـل مـن 
المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها، يـؤدّي 

ن أهـل خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل حتىّ يظهر القائم مـ
’ بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، كما حواها رسول االله

ومنعها إلاّ ما كان في أيدي شيعتنا، يقاطعهم عـلى مـا في أيـديهم، ويـترك 
  .)١(»الأرض في أيديهم

من الموات ما كانت عامرة ثمّ صارت مواتاً بعد أن باد أهلها،  )٢(وعدّ 
  .وهي أيضاً للإمام

عليـه الصـلاة  -ويدلّ على كون الموات بالأصل أو بالعرض للإمـام 
وقـد  ،فلا بدّ من إذنه ،تواترها )٤(بل ادّعي )٣(الكثيرة الأخبار - والسلام

وقد ذكرنـا في كتـاب ، ذن في زمان الغيبة كما يدلّ عليه الصحيح المذكورأ
  .المتعرّضة للانفال وإباحتها للشيعةالخمس الأخبار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧/١٥٢تهــذيب الأحكــام: ؛ ×، بــاب أنّ الأرض كلّهــا للإمــام١، ح١/٤٠٧الكــافي:  )١(
، باب مـن أحيـا أرضاً؛وسـائل ٢٣، ح٣/١٠٨، باب أحكام الأرضين؛ الاستبصار: ٢٣ح

 .٢، ح٣، أبواب إحياء الموات، ب٤١٥-٢٥/٤١٤الشيعة: 
؛ ١/٤٩٧؛ ال]Zائر: ١٣٣؛ الوسيلة: ١٤٥؛ إشارة السبق: ١/١٨٣؛ المهذّب: ١٩٩النهاية:  )٢(

 .١٢٨إصباح الشيعة: 
 .١، أبواب الأنفال، ب٥٣٤-٩/٥٢٣الشيعة:  راجع وسائل )٣(
 .٣٨/١١جواهر الكلام:  )٤(
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في  )١(فادّعي الإجماع ،وقد وقع الإشكال في اعتبار كون المحيي مسلماً 
   كلام جمع وقد يقال: إنّ الإحياء موجب للملكيّة سواء كان المحيي مسلماً 

  .)٢(أو كافراً 
.اء مـن « :عليه بصحيح محمّد بن مسـلم )٣(واستدلّ  سـألته عـن ال/ـ

 ’وقد ظهـر رسـول االله ،فقال: ليس به بأس ؟أرض اليهود والنصارى
على أهل خيبر فخارجهم عـلى أن يـترك الأرض في أيـديهم يعملـون بهـا 

مـن  ، وأيّما قوم أحيوا شيئاً وما بها بأس لو اشتريت منها شيئاً  ،رونهاويعمّ 
  .)٤(»هم أحقّ بها وهي لهمالأرض أو عملوها ف

عن شراء الأرضين من أهـل  ×سألت أبا عبد االله« :وصحيح أبي بصير
روها وأحيوها فهي لهم، وقـد منهم إذا عمّ  يفقال: لا بأس بأن يشتر ؟الذمّة

حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يـترك  ’كان رسول االله
  .إلى غير ذلك من النصوص ،)٥(»الأرض في أيديهم يعملونها ويعمّرونها

 ويمكن أن يقال: صحيح محمّد بن مسلم صدره راجع إلى شراء الأرض
للأراضي الخراجيّة التي هـي ملـك  وبعد ذلك متعرّض ظاهراً  من اليهود
 ×أعني قولـه - ذيله ،نعم، وأمرها راجع إلى السلطان بحقّ  ،للمسلمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/١٠جامع المقاصد:  في) المدّعي للإجماع هو المحقّق الكركي& ١(
 .٣٨/١٣) جواهر الكلام: ٢(
 ) المصدر نفسه.٣(
، بـاب ٣، ح٣/١١٠، باب أحكام الأرضين؛ الاستبصار: ٤، ح٧/١٤٨تهذيب الأحكام:  )٤(

 .١، ح١، أبواب إحياء الموات، ب٢٥/٤١١الذمّة؛ وسائل الشيعة: شراء أرض أهل 
، بـاب ١، ح٣/١١٠، باب أحكام الأرضين؛ الاستبصار: ٦، ح٧/١٤٨تهذيب الأحكام:  )٥(

 .١، ح٤، أبواب إحياء الموات، ب٢٥/٤١٦شراء أرض أهل الذمّة؛ وسائل الشيعة: 

ـــــ(	ر  *
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عامّ قابل للتخصـيص، فـلا  - ، إلی آخره،»قوم أحيوا أيّما«على المحكي: 
لأنّ  ،-  أعنـي صـحيح الكـابلي - حيح المـذكور مانع من التخصيص بالصـ

  .اعتبار كون المحيي من المسلمين ظاهره
ولكن فيه إشكال من جهة أنّ ظاهره أنّه مع إحياء أحد من المسـلمين إذا 

إلاّ أن  ،لا أظنّ أن يلتزم بهو ،ترك الأرض المحياة لمسلم آخر أن يت²ّ³ف فيها
  .ذكر هذه الفقرة بعد ما ذكر ظاهر في أن أهل خيبر مشمولون لما ذكر :يقال

فتقع المعارضة بين  ،فلا إشكال في دلالته ،ا صحيح أبي بصير المذكوروأمّ 
وهذين الصحيحين لو لم يستشـكل في الأخـذ بالصـحيحين  صحيح الكابلي

  .من جهة عدم العمل بهما
فإن كان المراد الأرض  ،ثمّ إنّه لم يظهر المراد من الأرض التي باد أهلها

التي هلك أهلها بمثل الزلزلة والخسف بحيث لم يبق من المالكين أحد ولا 
وإن كان المراد تفرّق أهلهـا وإن كـانوا ، من ورثتهم فهذا فرض غير محقّق

²ّف في مثلـه أحياء موجودين في بلاد أخرى  ،فيبعد الالتزام بجـواز الت³ـ
لأنّ لازمه جواز الت²ّ³ف في ملك من خرج من بلد وكان له أرض عامرة 

  .مع عدم العود والان²³اف عن المراجعة إلى ذلك البلد
كوفة والسامرّاء مع أنّ ولكن بناء المسلمين على الت²ّ³ف في أراضي ال

ولا يصدق على مثـل الكوفـة  ،بل تفرّقوا إلى بلاد أخرى ،أهلهما لم يهلكوا
  .أنّه باد أهلها

المذكور أنّ الأرض المحياة باقية بملك  ثمّ إنّه يظهر من صحيح الكابلي
  .×الإمام

��رض ��ــ� �  کــ�م
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وكذا صحيحة عمر بن يزيد عن أبي سيّار مسـمع بـن عبـد الملـك في 
إنيّ كنت ولّيـت الغـوص فأصـبت ×: بي عبد االلهقلت لأ«حديث قال: 

أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانـين ألـف درهـم وكرهـت أن 
أعرض لها وهي حقّك الـذي جعـل االله تعـالى لـك في  )١(أحبسها عنك و

يـا أبـا ، أموالنا، فقال: ما لنا من الأرض وما أخرج االله منهـا إلاّ الخمـس
  .ء فهو لنا أخرج االله منها من شي سيّار، الأرض كلّها لنا، فما

  قال: قلت له: أنا أحمل إليـك المـال كلّـه، فقـال لي: يـا أبـا سـيّار قـد 
طيّبناه لك، وأحللناك منه، فضمّ إليـك مالـك، وكـلّ مـا كـان في أيـدي 

الأرض فهم فيه محلّلون، ومحلّل لهم ذلـك إلى أن يقـوم قائمنـا شيعتنا من 
ك الأرض في أيديهم، وأمّـا مـا كـان في فيجبيهم طسق ما في أيديهم، ويتر

أيدي غيرهم، فإنّ كسبهم من الأرض حـرام علـيهم حتـّى يقـوم قائمنـا 
  .)٢(»من أيديهم ويخرجهم منها صغرة ويأخذ الأرض

وعلى هذا كيف يقع البيع والمعاملات المتوقّفة على ملكيّة العين بالنسبة 
  إلى الأرض؟

الخمس كما يقع في أيدينا ممـّن  شكال توجّه فيما حلّل منومثل هذا الإ
لا يرجع  لا يعتقد وجوب الخمس، لكنّ الفرق بأنّ الخمس بعد تحليلهم

  .إليهم بخلاف المقام حيث إنّه يرجع إليهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».وأن«، وفي الكافي: »أو«) في التهذيب: ١(
، ٤/١٤٤؛ تهــذيب الأحكــام: ×، بــاب أنّ الأرض كلّهــا للإمــام٣، ح١/٤٠٨ ) الكــافي:٢(

 .١٢، ح٤، أبواب الأنفال، ب٩/٥٤٨، باب الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٢٥ح
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فإنّ اليـد  ،ولم يظهر المراد، عدّ من ال/.وط في كلماتهم عدم اليد لمسلم
فإن أريد ما هي أمارة للملكيـّة فـلا مجـال  ،أمارة للملكيّة أو الاستحقاق

لغـير  والموات لـيس ملكـاً  ،لأنّ الكلام في شرائط إحياء الموات ،لاعتباره
وإن أريد ما هي أمارة للاسـتحقاق كصـورة التحجـير فاشـتراط ، الإمام

  .عدم حقّ التحجير يغني عن هذا ال/.ط
فإنهّـا محكومـة  ،فائدة هذا ال/.ط تظهر مع اشـتباه الحـال :وقد يقال

  .)١(باحترامها ما لم يعلم فسادها وإن لم يعرف خصوص الموجب لها
ويمكن أن يقال: مع الشكّ في الملكيّة أو الاستحقاق لا مجال للاحياء 

لكون الشبهة مصداقيّة إلاّ أن  ،مع اشتراط عدم الملكيّة وعدم الاستحقاق
لكن مـع البنـاء عـلى الاحتيـاط في الأمـوال لا يجـري  ،يتمسّك بالأصل

في  ومع الاحتياج إلى اليـد لـيس هـذا شرطـاً ، فلا حاجة إلى اليد ،الأصل
  .لأنّ اليد تفيد إثبات انتفاء بعض ال/.وط ،عداد سائر ال/.وط

للعـامر  ومن شروط حصول التملّـك بالإحيـاء أن لا يكـون حـريماً 
 ،وملقـى ترابـه ،ومطرح قمامتـه ،ومسيل ماء العامر ،وال/.ب ،كالطريق

  .ومحطبها ،ومرعى ماشيتها ،وما يتعلّق بمصالح القرية كقناتها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨/٣٣) جواهر الكلام: ١(
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  من أحيا ميتة في غـير حـقّ مسـلم « :عليه بمفهوم المرسل )١(واستدلّ 
لكنـّه منجـبر  ،وهذا المرسل وإن لم تكـن موجـودة في طرقنـا ،)٢(»فهي له
  .بالعمل

 ×سألت الرضـا« :-)٤(على الظاهر - )٣(وصحيح محمّد بن عبد االله
 عن الرجل تكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها ع/.ين ميلاً 

أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيـك  :وأكثر يأتيه الرجل فيقول له وأقلّ 
  .)٥(»، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأسكذا وكذا درهماً 

  .)٧(أو خبره )٦(نحوه صحيح إدريس بن زيدو
أمّـا المرسـل ، ويمكن أن يقال: يشكل استفادة الحريميّة من الخـبرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨/٣٤) جواهر الكلام: ١(
 .٥/٤١١؛ نصب الراية: ٦/١٤٩؛ ال/.ح الكبير: ٦/١٥١) المغني: ٢(
 د بن أحمد بن عبد االله.) في التهذيب: محمّ ٣(
) محمّد بن عبد االله مهمل إلاّ أنّ السيّد العاملي& قال: محمّد بن أحمد بن عبد االله، والظاهر أنّـه ٤(

 .١٩/٤٧ابن مهران بن خانبة الثقة فيكون الحديث صحيحاً. مفتاح الكرامة: 
ب بيـع المـاء ، بـا٩، ح٧/١٤١، باب بيع المراعي؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٥/٢٧٦) الكافي: ٥(

، أبـواب ٢٥/٤٢٢والمنع منه والكلإ والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك؛ وسائل الشيعة: 
 .١، ح٩إحياء الموات، ب

 ».إدريس بن يزيد«) كذا في المصادر. وفي الأصل: ٦(
�ه الفقيـه: ٢، ح٥/٢٧٦) الكافي: ٧( ، بـاب ٣٨٩٧، ح٣/٢٤٧، باب بيع المراعي؛ من لا يح�ـ

، بـاب بيـع المـاء والمنـع منـه والكـلإ ٨، ح٧/١٤١تهـذيب الأحكـام:  المزارعة والإجارة؛
، أبـواب عقـد البيـع ١٧/٣٧١والمراعي وحـريم الحقـوق وغـير ذلـك؛ وسـائل الشـيعة: 

. والترديد لأجل إدريـس بـن زيـد فهـو لم يوثّـق صريحـاً إلاّ أنّ هنـا ١، ح٢٢وشروطه، ب
 بتحقيقنا.شواهد تدلّ على وثاقته. راجع ترجمته في جامع الرواة 
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ولا  ،مفهومه أنّه مع وجود حـقّ مسـلم لا يجـوز الإحيـاءفلأنّ  ،المذكور
ه ؤفإذا تحقّق التحجير في الموات فـلا يجـوز إحيـا ،يتحقق الملكيّة بالإحياء

ولو كانت الأرض عامرة مملوكة للمسلم ثـمّ عـادت  ،لتعلّق حقّ الغير به
  .ولا إشارة إلى تعيين الحريم ،فالظاهر أنهّا متعلّقة حقّ المسلم ،ميتة

فالمفروض فيه وجود الحدود للضيعة لا تعيين  ،ا الصحيح المذكوروأمّ 
كـما لـو  ،فمن الممكن تحقّق الحدود لها بـالتحجير أو بنحـو آخـر ،الحدود

فمـع عـدم الـزرع تكـون  ،كانت لها قطعات تكون مزروعة على التبـادل
  .ومرعى مرتعاً 

 أن يكون ملكاً إلى أنّ الحريم بالمعنى المذكور في كلماتهم إمّا  هذا مضافاً 
وعلى كلا التقديرين يكون في صورة كون الضيعة ، للحقّ  بالتبع أو متعلّقاً 

ومع  ،بإذن سائر ال/.كاء فلا بدّ أن يكون ت²ّ³ف بعض ال/.كاء ،مشتركة
والسـيرة عـلى  ،موت بعضهم ينتقل إلى الورثة الكبار والصغار والغائبين

ساكنين مع عدم كونـه بل يت²ّ³ف بعض ال ،الت²ّ³ف بدون مراعاة الإذن
  .للأرض مالكاً 

الظاهر أنّه يتحقّق الملكيّة أو الحقّ بالنسبة إلى ما يتوقّف الانتفاع  ،نعم
  .عليه كالطريق وال/.ب

لازم ما ذكر عدم جواز بناء الدار لبعض أهل البلـد في بعـض  وأيضاً 
أطراف البلد ولعلّ السيرة على خلافه حيث يلاحظ من التوسعة في كثـير 

لحقوقهم  للجميع أو متعلّقاً  فمع كون الحريم ملكاً  ،لبلاد وبناء الأبنيةمن ا
  ؟كيف يجوز ذلك
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فالظاهر عدم  ،كعرفات ومنى ا اشتراط عدم كون الأرض مشعراً وأمّ 
 ،للعبـادة وعلّل بأنّ ال/.ع قد دلّ عـلى اختصاصـها موطنـاً ، الخلاف فيه

  .)١(فالتعرّض لتملّكها تفويت لتلك المصلحة
ر فيها ما لا ي�ّ� ولا يؤدّي إلى ضـيقها عمّـا أمّا لو عمّ « :وفي ال/.ائع

فتح هـذا «وقيل: ، )٢(»يحتاج إليه المتعبّدون كاليسير لم أمنع منه واستغرب
  .)٣(»الباب فيها يؤدّي إلى إخراجها عن وضعها

عـلى المنـع يتجّـه مـا ذكـر في  ولا يخفى أنّه مع عدم دليل بالخصوص
ومع هذا لا مـانع مـن  ،ألا ترى أنّ المسجد وضع لأن يصلىّ فيه، ال/.ائع

  ؟الاشتغال فيه بعمل آخر ما لم يزاحم صلاة المصلّين
   ’فلـما ورد مــن إقطـاع النبــيّ  ،ا اشـتراط أن لا يكــون مقطعـاً وأمّـ

 )٥(لائـوإقطاعه و ،- وهي اسم موضع بالمدينة-  )٤(روعبد االله بن مسعود الد
والإقطاع  ،)٧(وإقطاعه الزبير ح�� فرسه ،)٦(بح�� موت بن حجر أرضاً 
  .ولا يزاحمه ولا يدفعه دافع ،يفيد اختصاصاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨/٥٣) جواهر الكلام: ١(
 . ٣/٢١٨) شرائع الإسلام: ٢(
 .٣٨/٥٤) جواهر الكلام: ٣(
 .١٢٩٩، ح٣/٦٣) تلخيص الحبير: ٤(
 ) في المصدر: وابل، والصحيح ما أثبتناه.٥(
؛ السـنن الكـبرى: ١٣٩٩، ح٢/٤٢٠؛ سـنن الترمـذي: ٣٠٥٨، ح٢/٤٧) سنن أبي داود: ٦(

 .٢٢/١٠؛ المعجم الكبير: ٦/١٤٤
ــل: ٧( ــن حنب ــنن أبي داود: ٢/١٥٦) مســند أحمــد ب ــبرى: ٣٠٧٢، ح٢/٥٠؛ س ؛ الســنن الك

 .١٢/٢٧٩؛ المعجم الكبير: ٦/١٤٤
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حيـث إنّـه  وربما يشكّ في كون الإقطاع بمجرّده يوجـب اختصاصـاً 
فما الفرق بـين  ،للمعصوم في ما يكون ملكاً  جعل ت²ّ³ف شخص خاصّ 

فإنّ الثـاني بمجـرّده لا  ؟هذا والإذن لعموم الناس أو خصوص المسلمين
حياء فلم لا يكـون بل يتحقّق الاختصاص بعد الإ ،يوجب الاختصاص

  .إلاّ أن يكون إجماع على الفرق ؟الإذن كذلك
الأولويّــة وأمّـا اشـتراط عــدم تحجـير محجّـر، فــلأنّ التحجـير يفيـد 

  .والاختصاص، فليس للغير أن يزاحم المحجّر
إنّ «عــلى حصـول الأولويّــة بخــبر سـمرة بــن جنــدب:  )١(واسـتدلّ 

  .)٢(»قال: من أحاط حائطاً على أرض له فهي له’ النبيّ 
وفي الإسـعاد أنّـه  -وفي حديث أبي داود المـرويّ مـن طـرق العامّـة 

، وفي )٣(»إليه مسـلم فهـو لـهمن سبق إلى ما لم يسبق : «- صحّحه الصابي
  .)٤(»فهو أحقّ به«بعض كتب الأصحاب روايته: 

ولا يخفـى أنّ الحيـازة إذا تحقّقـت ، )٥(وربما يتمسّك بصـدق الحيـازة
كـما أنّ ظـاهر  ،والمعروف عدم حصول الملكيّة بـالتحجير ،يتحقّق الملكيّة

  .)٦(وقيل: العمدة الإجماع، خبر سمرة بن جندب حصول الملكيّة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢/٤٢٤) مسالك الأفهام: ١(
؛ المعجـم ٦/١٤٨؛ السنن الكـبرى: ٣٠٧٧، ح٢/٥١؛ سنن أبي داود: ٥/١٢) مسند أحمد: ٢(

 .٧/٢٠٩الكبير: 
 .٩٠٦٢، ح٣/٨٩٣؛ كنز العمّال: ١/١٤٣تيعاب: ؛ الاس١/٢٨٠) المعجم الكبير: ٣(
 .٥/٤٢٠) منتهى المطلب: ٤(
 .٣٨/٥٧) جواهر الكلام: ٥(
 .١٤/١١٢) رياض المسائل: ٦(
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   :ثمّ إنّه ذكر في حصول التحجير أمور
أو يحفـر  ،أو يحوطهـا بحـائط ،أن ينصـب عـلى الأرض المـروز :منها

  .أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار ،ساقية
فإنّه مـع كفايـة كـلّ  ،واحد من المذكورةويشكل تحقّق التحجير بكلّ 

واحد من المذكورة غير الحائط ما وجه ذكر الحائط مع ذكره في خبر سمرة 
  ؟فإنّ الحائط مسبوق ببعض المذكورة ،المذكور

فلا يجوز بيـع المحجّـر ولا  ،والمعروف أنّه لا يتحقّق بالتحجير الملكيّة
 :وفي جـامع المقاصـد، )١(لم يصحّ على إشـكال :هبته وإن قال في القواعد

  .)٢(ز نقله بالهبةوجوّ 
لأنّه مع اعتبار العقلاء الملكيـّة  ،وإلاّ يشكل ،فإن تمّ الإجماع فلا كلام

ويجـوز نقلـه إلى الغـير بمثـل  ،حيث إنّ المحجّر ليس للغير الت²ّ³ف فيـه
إلى ظهـور الخـبر  مضـافاً  ؟ويبذل بإزائه المـال لم لا يكـون ملكـاً  ،الصلح

  .الملكيّة المذكور في
 ،بل يرجـع في كيفيّتـه إلى العـادة ،فلا تقدير لل/.ع فيه ،ا الإحياءوأمّ 

إذا قصد سكنى الأرض فأحاط جميع أجزاء الدار ولو بخشب  :ولذا قيل
ولو لم ينصب  ،مماّ يمكن سكناه منها سمّي إحياء أو قصب وسقف بعضاً 

  .الباب بخلاف ما إذا قصد بناء حظيرة للغنم حيث يكتفى بأقلّ من هذا
فإن خرجت الأرض عنها  ،حياء في مقابل العطلةويمكن أن يقال: الإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٦٩) قواعد الأحكام: ١(
 .٧/٢٨) جامع المقاصد: ٢(

 Cّ./ــــــــ;ــــــــ��"% 

�_C
�� 
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ألا تـرى أنّ الأراضي القابلـة ، يصدق الإحياء ولو احتاجت إلى التكميل
وإخراج الصخور والأحجار  للزرع والغرس من دون حاجة إلى تسويتها

فمع حصـول القابليـّة لا فـرق بـين أن يقصـد لسـكنى  ،منها تعدّ عامرة
لكونه حظيرة لمثل الغنم  الإنسان فيه فبدا له عدم الإتمام وكان المحلّ قابلاً 

فما يظهر من بعض الكلمات من الفرق بـين صـدق  ،أو قصد بناء الحظيرة
  . محلّ إشكالالعمارة في الصورة الثانية دون الأولى

):U"	T> �ekA �C�{و(   

�d-� �`ّ'ه (Q� 9�zرع، و�  ��!��; �D� � �F�$D$�ح ?J �Q/�حّ  :�~و_(

�Q� 9رع :رو�:9$=.  

9#���y��:  
ً
�!1 �ر"��ن Qر�%�D� Å" A���،  

ً
�ن Qر�%�

ّ
�= E5�و��� mـ�، و��

  .��)-z�z) 9$�9Zو� ( في الرخوة )��Q 4ر�ع

  :��y��yــ9
ً
  و�=ــ�y» و��ــ'U �ــ�ن �ــ� �Dــ'(+ ?��6ــ� و��Dــ�ج  
ــ1 "ــ�ع Äــ 

�d'Z��W �'
  .)و

ق عـن لتحديد الطريق المبتكر في المباح بخمسة أذرع بـالموثّ  )١(استدلّ 
 ،سـبعة أذرع :إذا تشاحّ قوم في طريق فقال بعضهم«قال:  ×أبي عبد االله

  .)٢(»بل خمسة أذرع :×فقال أبو عبد االله ،أربعة أذرع :وقال بعضهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/١١٥؛ رياض المسائل: ١٢/٤٠٨؛ مسالك الأفهام: ٢/٤٠١) كشف الرموز: ١(
Zقة ومـا يجـوز مـن ٤١، ح٧/١٣٠) تهذيب الأحكام: ٢(   ، بـاب الغـرر والمجازفـة وشراء ال]ـ

  ، ١، ح١٥، أبــواب أحكــام الصــلح، ب١٨/٤٥٥ذلــك ومــا لا يجــوز؛ وســائل الشــيعة: 
والتعبير عنه بالموثّق للحسن بن محمّد بن سـماعة الثقـة الـواقفي. راجـع رجـال النجـاشي، 

 .٨٤الرقم: 

�� U"	ــــــT3ــــــ��C� .
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وبـالتبع اسـتحقّ  أرضـاً  لاً أوّ  يوالظاهر أنّ النظر إلى صورة إحياء محي
تجـاور الأولى فتشـاحّا في الطريـق  محي آخر أرضـاً  ىالطريق إليها ثمّ أحي

لا  ،السـبع والأربـعق المذكور متعـرّض للاخـتلاف بـين فالموثّ  ،الفاصل
  .مطلق التشاحّ 

الطريـق إذا تشـاحّ « :×عن أبي عبـد االله ،وقد يعارض بخبر مسمع
  .)١(»عليه أهله فحدّه سبعة أذرع

إذا اختلفتم في الطريق فـاجعلوه « :والنبوي ،)٢(ونحوه خبر السكوني
  .)٣(»سبع أذرع

يقـع ق المـذكور عـلى تعـين الحـدّ المـذكور ولا يخفى أنّه مع حمل الموثّ 
ومـع أخـذ جماعـة مـن  ،بينه وبين ما دلّ على التحديـد بالسـبع التعارض

  .الأكابر بمضمون هذه الأخبار لا بدّ من التخيير الخبري
 ،الأخبار المذكورة لا تشمل كلّ مورد وقع التشاحّ  :ولا يبعد أن يقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٤٥-٧/١٤٤لحقـوق؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب جامع في حريم ا٢، ح٥/٢٩٥) الكافي: ١(
، باب بيع الماء والمنع منه والكلإ والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك؛ وسائل الشيعة: ٢٧ح

. وفيه محمّد بن الحسن بن شـمّون الضـعيف. ٦، ح١١، أبواب إحياء الموات، ب٢٥/٤٢٦
 .٨٩٩راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، ٢٨، ح٧/١٤٥حريم الحقوق؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب جامع في ٨، ح٥/٢٩٦) الكافي: ٢(
باب بيع الماء والمنع منه والكـلإ والمراعـي وحـريم الحقـوق وغـير ذلـك؛ وسـائل الشـيعة: 

، والرواية موثّقـة بالسـكوني. راجـع معجـم ٥، ح١١، أبواب إحياء الموات، ب٢٥/٤٢٦
 .٣/١٠٥رجال الحديث: 

 ؛٢٣٣٩، ح٢/٧٨٤؛ سنن ابـن ماجـة: ٥/٥٩؛ صحيح مسلم: ١/٢٣٥مسند أحمد بن حنبل: ) ٣(
 .٦/٦٩السنن الكبرى: 

\
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فبعد اتّفاق الطرفين  ذراعاً كما لو وقع التشاحّ بين ع/.ة أذرع وخمسة ع/. 
. ألا تـرى أنّ الشـوارع ، في الع/. لا مانع من كون الطريق مقـدار الع/ـ

ويعامل معها معاملة الطريقيـّة مـع أنهّـا مسـتحدثة  ،العامّة تكون متّسعة
  .مسبوقة بكونها مواتاً 

الطريـق  قلـت لـه:« :×ق عـن أبي عبـد االلهولعلّه يشهد لما ذكر الموثّ 
  .)١(»ء إذا لم ي�ّ� بالطريق؟ قال: لا منه شي الواسع هل يؤخذ

.ب الإبـل - بك]Z الطاء-  ا حريم بئر المعطنوأمّ   ،التي يستقى منهـا ل/ـ
  .)٢(من كلّ جانب على المشهور حدّ بأربعين ذراعاً  فقد

أنّ حدّ ما بين بئر « :روى أصحابنا :)٣(غنيةويمكن الاستدلال بما في ال
، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضـح المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً 

، ومـا بـين العينـين في الأرض الصـلبة خمسـمائة ذراع، وفي ستوّن ذراعـاً 
  .)٤(»الرخوة ألف ذراع

’: المنجبر بما سمعت عن النبـيّ  )٥(مضافاً إلى خبر عبد االله بن مغفل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذلـك ٣٧، ح٧/١٢٩) تهذيب الأحكام: ١(
، والتعبير ١، ح٢٧، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٧٨وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 

 .٨٤قفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: عنها بالموثّقة للحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الوا
Zائر: ٢٩٥؛ غنيـة النـزوع: ٤١٨) النهاية: ٢( ؛ الجـامع ٢٥٢؛ إصـباح الشـيعة: ٢/٣٧٤؛ ال]ـ

  ، وفيـه نسـبته ٦/٢٠٦؛ مختلـف الشـيعة: ٣٦٤؛ جامع الخـلاف والوفـاق: ٢٧٥لل/.ائع: 
 إلى المشهور.

 .٣٨/٤١: ) في الأصل الفقيه والصحيح ما أثبتناه. راجع جواهر الكلام٣(
 .٢٩٥) غنية النزوع: ٤(
 ) في الأصل: الفضل، والصحيح ما أثبتناه.٥(

ـــÌ ��)�ـــ  A K{ـــ� M 
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  .)١(»من احتفر بئراً فله أربعون ذراعاً حولها لعطن ماشيته«
ما بين بئـر ’: قال رسول االله×: «وقويّ السكوني عن أبي عبد االله

المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضـح 
  .)٢(»ر العين خمسمائة ذراعستوّن ذراعاً، وما بين بئر العين إلى بئ

وحـريم البئـر «وعن قرب الإسناد أنّه روى مثـل ذلـك إلاّ أنّـه زاد: 
  .)٣(»المحدثة خمسة وع/.ون ذراعاً 

أنّ البئر حريمهـا أربعـون ذراعـاً لا ’ ق�¶ رسول االله«وفي الفقيه: 
  .)٤(»يحفر إلى جنبها بئر آخر لعطن أو غنم

 ×سمعت الصادق«صحيح حمّاد بن عثمان المرويّ في الكافي: وفي قبالها 
  .أربعون ذراعاً حولها )٥(يقول: حريم البئر العادية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٥/٥٣٢؛ كنـز العـمال: ٦/٢٠٥؛ نصـب الرايـة: ٢٤٨٦، ح٢/٨٣١) سنن ابـن ماجـة: ١(
 .٤٢٠٥٨ح

، ٢٨، ح٧/١٤٥، باب جامع في حريم الحقوق؛ تهـذيب الأحكـام: ٨، ح٥/٢٩٦) الكافي: ٢(
والكـلإ والمراعـي وحـريم الحقـوق وغـير ذلـك؛ وسـائل الشـيعة: باب بيع الماء والمنع منه 

، والرواية موثّقـة بالسـكوني. راجـع معجـم ٥، ح١١، أبواب إحياء الموات، ب٢٥/٤٢٦
 .٣/١٠٥رجال الحديث: 

. وفيه ٩، ح١١، أبواب إحياء الموات، ب٢٥/٤٢٧؛ وسائل الشيعة: ١/٦٨) قرب الإسناد: ٣(
 .١١٦٦راجع رجال النجاشي، الرقم:  أبو البختري وهب بن وهب الكذّاب.

، باب بيع الكـلإ والـزرع والأشـجار والأرضـين ٣٨٧٣، ح٣/٢٣٨) من لا يح��ه الفقيه: ٤(
، ٧، ح١١، أبواب إحيـاء المـوات، ب٢٥/٤٢٦والقني وال/.ب والعقار؛ وسائل الشيعة: 

 والرواية مرسلة.
 وكـلّ قـديم ينسـبونه إلى عـاد وإن لم ) البئر العادية: القديمة كأنهّا نسبة إلى عـاد قـوم هـود، ٥(

 )	رxـــ.���و�Hـــ	ت ��

 

 



�8 ���	67 ج ..............................................  ٦٦٠
 ٨?	<6 ��=�رכ � ;�ح ��9

قال: وفي رواية أخرى: خمسون ذراعاً إلاّ أن يكون إلى عطن أو طريق 
  .)١(»فتكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وع/.ين ذراعاً 

نّ عليّ بن إ‘: «أبيهوخبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد، عن 
كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعـاً إلاّ أن تكـون × أبي طالب

  .)٢(»إلى عطن أو إلى طريق، فيكون أقلّ من ذلك خمسة وع/.ين ذراعاً 
ولم يظهر أنّ عدم العمل من جهة الطرح أو  ،والظاهر عدم العمل بهما

  .من باب التخيير، والمعروف التخصيص بصورة الحفر في الموات
فلا مانع من الحفـر ولـو لم يكـن  ،وأمّا مع كون الحفر في ملك المالك

عـدة ولعـلّ النظـر إلى قا ،الفصل بين البئرين بالمقدار المذكور في الأخبـار
  .السلطنة على الأموال
النسبة بين دليل السلطنة والأخبار المذكورة عمـوم  :ولقائل أن يقول

في غـير الأرض  يكـون ظـاهراً  خبر عبد االله المذكور آنفـاً  ،نعم، من وجه
بل لعلّ المشهور جواز الحفر بدون الفصل في الأرض المملوكـة  ،المملوكة

  .لقاعدة السلطنة ،ولو ت�ّ�ر الجار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١/٢٨٧يدركهم. مجمع البحرين.  
-٧/١٤٥، باب جامع في حريم الحقوق؛ تهـذيب الأحكـام: ٥، ح٢٩٦-٥/٢٩٥) الكافي: ١(

، باب بيع الماء والمنع منه والكلإ والمراعي وحـريم الحقـوق وغـير ذلـك؛ ٣١-٣٠، ح١٤٦
 .٢-١، ح١١، أبواب إحياء الموات، ب٢٥/٤٢٥وسائل الشيعة: 

، ٢٥/٤٢٦، باب حكم الحريم؛ وسائل الشـيعة: ٣٤١٧، ح٣/١٠١) من لا يح��ه الفقيه: ٢(
. وهب بن وهب ضعيف كذّاب. راجع رجال النجـاشي، ٨، ح١١أبواب إحياء الموات، ب

 .١١٦٦الرقم: 

 Dــــ A 6ــــOP� �و?ــــ
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ل مع أنّ المعروف حكومة دليل نفي ال��ر وال��ار على دليل ويشك
ّ�ر  ،السلطنة ولعلّ الأدلّة المتعرّضة لتحديـد الحـريم نـاظرة إلى عـدم ت�ـ
ّ�ر هـو وجـاره  ،السابق فللاحق الحفر مع ملاحظة الحريم بدون أن يت�ـ

  .فلا يقال: تقع المزاحمة بين ضرر الجار وضرره ،الحافر سابقاً 
  ، والمعــروف في بئــر العــين التفصــيل بــين الأرض الصــلبة والرخــوة

  يكـون «قـال: × ويدلّ عليه مـا رواه المشـايخ الثلاثـة عـن أبي عبـد االله
بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع، وإن كانت أرضـاً رخـوة 

  .)١(»ألف ذراع
المـروي في الكـافي: × مرسل حفص عن أبي عبـد االلهوبه يقيّد ما في 

  .)٢(»يكون بين العينين ألف ذراع«
مـا بـين العـين إلى ’: قال رسول االله«وما في خبر مسمع عنه أيضاً: 

  .)٣(»العين خمسمائة ذراع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ه الفقيـه: ٦، ح٥/٢٩٦) الكافي: ١( ، ٣/١٠٢، بـاب جـامع في حـريم الحقـوق؛ مـن لا يح�ـ
، باب بيع المـاء والمنـع منـه ٢٩، ح٧/١٤٥حكم الحريم؛ تهذيب الأحكام: ، باب ٣٤٢٢ح

، أبـواب إحيـاء ٢٥/٤٢٥والكلإ والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلـك؛ وسـائل الشـيعة: 
، والرواية مرسلة في الفقيه، وفي غيره عقبة بن خالد وفيه كـلام. راجـع ٣، ح١١الموات، ب

 .١١/١٥٢معجم رجال الحديث: 
، أبـواب إحيـاء المـوات، ٢٥/٤٣٠، باب ال��ار؛ وسائل الشـيعة: ٣، ح٥/٢٩٣) الكافي: ٢(

 .١، ح١٣ب
، ١٤٥-٧/١٤٤، باب جامع في حريم الحقـوق؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٥/٢٩٥) الكافي: ٣(

، باب بيع الماء والمنع منه والكلإ والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك؛ وسائل الشيعة: ٢٧ح
 . وفيـه محمّـد بـن الحسـن بـن شـمّون وهـو ٦، ح١١ت، ب، أبواب إحياء المـوا٢٥/٤٢٦

� UI8ـــــــd
��  ÌـــــــA

��)ــــA DــــD ��رض 
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ما بين العين إلى العـين يعنـي القنـاة «وما في خبر السكوني عنه أيضاً: 
  .)١(»خمسمائة ذراع

ونفـى ، )٢(والمحكيّ عن الإسكافي حدّ ذلك أن لا ي�ّ� الثاني بـالأوّل
  .)٣(عنه البأس في المختلف

×: كتبت إلى أبي محمّد«وربما يشهد له صحيح محمّد بن الحسين قال: 
  رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قنـاة أخـرى إلى قريـة لـه 

ّ� بـالأخرى في الأرض إذا كانـت كم يكون بينهما في  البعـد حتـّى لا ي�ـ
على حسب أن لا ت�ّ� إحداهما بالأخرى إن ×: الصلبة أو رخوة؟ فوقّع

  .)٤(»شاء االله تعالى
، ×»كتب رجل إلى الفقيه«ونحوه خبر محمّد بن على بن محبوب قال: 

  ، مؤيّداً ذلـك كلّـه بخـبر عقبـة بـن )٥(الحديث، بأدنى تفاوت في الألفاظ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٨٩٩ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم. 
، ٢٨، ح٧/١٤٥، باب جامع في حريم الحقوق؛ تهـذيب الأحكـام: ٨، ح٥/٢٩٦) الكافي: ١(

باب بيع الماء والمنع منه والكـلإ والمراعـي وحـريم الحقـوق وغـير ذلـك؛ وسـائل الشـيعة: 
 ، والرواية موثّقة.٥، ح١١لموات، ب، أبواب إحياء ا٢٥/٤٢٦

 .٢٠٨-٦/٢٠٧) مختلف الشيعة: ٢(
 .٦/٢٠٨) المصدر نفسه: ٣(
، أبـواب إحيـاء المـوات، ٢٥/٤٣٠، باب ال��ار؛ وسائل الشـيعة: ٥، ح٥/٢٩٣) الكافي: ٤(

 .١، ح١٤ب
، باب بيع الكـلإ والـزرع والأشـجار والأرضـين ٣٨٧٠، ح٣/٢٣٨) من لا يح��ه الفقيه: ٥(

، بـاب بيـع المـاء والمنـع منـه ٣٢، ح٧/١٤٦وال/.ب والعقار؛ تهـذيب الأحكـام: والقني 
، أبـواب إحيـاء ٢٥/٤٣٠والكلإ والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلـك؛ وسـائل الشـيعة: 

 ، والرواية صحيحة.١، ذيل ح١٤الموات، ب

ــــــــ�	�Zــــــــ-ل  E��  
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  في رجل أتى جـبلاً فشـقّ فيـه قناتـاً فـأجرى ×: «د عن أبي عبد االلهخال
  ماءها سنة، ثمّ إنّ رجلاً أتى ذلك الجبل فشـقّ فيـه قنـاة أخـرى فـذهبت 

ليلـة  )٢(بحقائـب البئـر )١(قناة الآخر بماء قناة الأوّل، قال: فقال يتقايسان
بـالأولى  ليلة، فينظر أيّتهما أضرّت بصاحبتها، فان كانت الأخـيرة أضرّت

  .)٤(»)٣(فليتعوّر
  وفي الوســائل رواه الصــدوق بإســناده عــن عقبــة بــن خالــد نحــوه 

بذلك، وقال: إن كانت الأولى أخـذت مـاء ’ وق�¶ رسول االله«وزاد: 
  .»الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل

في رجل احتفـر قنـاة وأتـى ×: «وفي خبر عقبة أيضاً عن أبي عبد االله
¶ أن يقـاس المـاء لذلك سنة  ثمّ إنّ رجـلاً احتفـر إلى جانبهـا قنـاة، فق�ـ

بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه، فان كانت الأخيرة أخذت مـاء الأولى 
عوّرت الأخيرة، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصـاحب 

  .)٥(»ء الأخيرة على الأوّل شي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».يتقاسمان«) في الكافي ووسائل الشيعة: ١(
 ، حقب.٢/٤٦ن: ) حقائب البئر: أعجازها. مجمع البحري٢(
رْت الركيّة وأَعَرْتهُا وعُرْتهُا إذِا طَمَمْتها وسـددت أَعينهـا التـي ينبَـع منهـا المـاء. لسـان ٣( ) عَوَّ

 ، عور.٤/٦١٤العرب: 
، باب حكم ٣٤٢٠، ح٣/١٠٢، باب ال��ار؛ من لا يح��ه الفقيه: ٧، ح٥/٢٩٤) الكافي: ٤(

. وفي عقبة بـن خالـد ١، ح١٦الموات، ب، أبواب إحياء ٢٥/٤٣٢الحريم؛ وسائل الشيعة: 
 .١١/١٥٢كلام. راجع معجم رجال الحديث: 

، باب بيع الماء والمنع منه والكلإ والمراعي وحريم الحقوق ٢٩، ح٧/١٤٥) تهذيب الأحكام: ٥(
 . وفي عقبـة بـن ٣، ح١٦، أبواب إحيـاء المـوات، ب٢٥/٤٣٣وغير ذلك؛ وسائل الشيعة: 
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لا ريب في قوّة هذا القول لولا الشهرة العظيمة والإجمـاع  وقد يقال:
  .)١(ودلالة الجابران للأخبار المذكورة سنداً 

مـن  - قدّس االله أسرارهـم - ويمكن أن يقال: لعلّ أخذ الأصحاب
ومع الأخذ بالأخبار السابقة  ،جهة التخيير الخبري لا من جهة الإعراض
عارضة بين ما دلّ على التحديد وحجّيتها من جهة أخذهم الظاهر وقوع الم

للإشكال في كون كلّ منهما على  ؟بالألف وما دلّ على التحديد بخمسمائة
نحو ضرب القانون حتىّ يخصّص بما دلّ على التفصيل المذكور، بل لا بـدّ 

  .من التخيير ثمّ التخصيص بما دلّ على التفصيل
 )٢(ا استحقاق من باع نخلاً واستثنى واحـدة للمـدخل، فاسـتدلّ وأمّ 

¶ رسـول االله×: «عليه بخبر السكوني القويّ قـال الصـادق في ’ ق�ـ
رجل باع نخلاً واستثنى [عليه] نخلة بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى 

  .)٣(»جرائدها
¶ في هـوائر’ إنّ النبـيّ «كخبر عقبة بن خالد:  أن  )٥(النخـل )٤(ق�ـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١/١٥٢لحديث: خالد كلام. راجع معجم رجال ا. 
 .٣٨/٤٦) جواهر الكلام: ١(
 .٢٣/١٣٣؛ جواهر الكلام: ١٤/١٢٢) رياض المسائل: ٢(
�ه الفقيـه: ١، ح٥/٢٩٥) الكافي: ٣( ، ٣/١٠١، بـاب جـامع في حـريم الحقـوق؛ مـن لا يح�ـ

، باب بيع المـاء والمنـع منـه ٢٥، ح٧/١٤٤، باب حكم الحريم؛ تهذيب الأحكام: ٣٤١٦ح
، أبـواب أحكـام ١٨/٩١ريم الحقوق وغـير ذلـك؛ وسـائل الشـيعة: والكلإ والمراعي وح

 ، والرواية موثّقة.٢، ح٣٠العقود، ب
  ».هذا«) في التهذيب: ٤(
 ) قال العلاّمة المجل]¼&: في أكثر النسخ بالهاء ثمّ الواو ثمّ الـراء المهملـة مـن الهـور بمعنـى ٥(

 LM	ــــــــ ــــــــ�م / ک
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النخلة والنخلتان للرجل في حائط آخر فيختلفون في حقوق ذلك،  تكون
فق�¶ فيها أنّ لكلّ نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها 

ثـمّ اعـتراه » حريم النخـل«، واحتمل أنّ الأصل في الخبر )١(»حين بعدها
  .التصحيف

له] فيه كتبت إليه في رجل باع بستاناً [«وقال محمّد بن الحسن الصفّار: 
شجر وكرم واستثنى منها شجرة هل يمرّ إلى البستان إلى موضع شـجرته 
التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التـي حولهـا 

له من ذلك ×: بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟ فوقّع
  .)٢(»على حسب ما باع، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك إن شاء االله

 ،وقد يقال: لا يدخل نفس الأرض في بيع النخل أو الشجر للأصـل
من منفعتها ما يتوقّف عليه الانتفاع بالشجرة وثمرتهـا مـن  لكن يستحقّ 

  .)٣(الحرث والسقي وجمع الثمرة ونحو ذلك من حقوقها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة التي أسقطت من المبيع. مـرآة السقوط، أي في مسقط الثمار للشجرة المستثناة أو في الشجر
. وقـال المحـدّث الكاشـاني&: في هرائـر النخـل، في التهـذيب في هـذا ١٩/٤٠٢العقول: 

 .١٨/١٠٥٦النخل، والصواب في حريم النخل ويشبه أن يكونا غلطاً. الوافي: 
، ٢٦، ح٧/١٤٤، باب جامع في حريم الحقوق؛ تهـذيب الأحكـام: ٤، ح٥/٢٩٥) الكافي: ١(

الماء والمنع منه والكـلإ والمراعـي وحـريم الحقـوق وغـير ذلـك؛ وسـائل الشـيعة: باب بيع 
. وفي عقبـة بـن خالـد كـلام. راجـع ١، ح١٠، أبواب أحكام إحياء المـوات، ب٢٥/٤٢٤

 .١١/١٥٢معجم رجال الحديث: 
، أبواب أحكـام ١٨/٩٠، باب بيع الثمار؛ وسائل الشيعة: ٢٤، ح٧/٩٠) تهذيب الأحكام: ٢(

 ، والرواية صحيحة.١، ح٣٠العقود، ب
 .٢٣/١٣٣) جواهر الكلام: ٣(

 LM	ــــــــ ــــــــ�م / ک
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المالك للشجرة يملك ويمكن أن يقال: تارة ينظر إلى التبعيّة حيث إنّ 
وأخرى ينظـر إلى المسـتفاد مـن ، بالتبع ما يتوقّف الانتفاع بالشجرة عليه

ومع عدم  ،فعلى الأوّل يتحقّق الاستحقاق مع التوقّف، الأخبار المذكورة
التوقّف كما لو كان لمالك الشجرة الدخول والخروج من جهـة أخـرى لا 

  .لعدم الانحصار ،يتحقّق التبعيّة
من خبر السكوني المذكور استحقاق المدخل والمخرج ومدى  والمستفاد

ويمكن أن يكونـا  ،الجرائد، والمدخل والمخرج يمكن أن يكونا مصدرين
  .اسمي المكان

بل لعلّ المراد اسـتحقاق  ،فلا دخل له بالمدخل والمخرج ،ا خبر عقبةوأمّ 
عـلى  الت²ّ³ف في الفضاء مدى الجرائد، والمستفاد مـن المكاتبـة الاسـتحقاق

  .وبالجملة لم نستفد الزائد على استحقاق الدخول والخروج، حسب ما باع
وهل هذا الحقّ باق حتىّ بعد قطع الشجرة بملاحظة قابليـّة الشـجرة 

ومن أنّ مدى الجرائد في الفضاء  ،وجهان من جهة الإطلاق ؟للبقاء أو لا
يبعد الاستحقاق فيه مع قطع الشـجرة فيبعـد بقـاء اسـتحقاق الـدخول 

  .والخروج
)9�"����: Kـ�F�� _? +ـ��-� o-%~� ���� �Z�
 ،?J �Q/�حّ �d+ ����دي � 
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أنّه إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي يستقى مـا عليـه  )١(المعروف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ، وفيــه ١٢/٤٥٠؛ مســالك الأفهــام: ١٨١؛ تلخــيص المــرام: ٣/٢٢٣) شرائــع الإســلام: ١(

 Uــــــــ s� ّح	ــــــــ $[ ���

 ��-�دي � <	"�
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أصله فـأطلق المـاء إليـه للـزرع إلى  يبالأوّل وهو الذي فوهته أ أدفعة بد
، ثمّ يرسل إلى من دونـه ،وللنخل إلى الساق ،وللشجر إلى القدم ،ال/.اك

  .ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدّى إلى تلف الأخير
¶ في شرب ’ بالنصوص عن طريق العامّة أنّ النبيّ  )١(واستدلّ  ق�ـ

  .)٢(نهر أنّ للأعلى أن يسقي قبل الأسفل، ثمّ يرسله إلى الأسفل
¶ في سـيل مهـزور أن يمسـك حتـّى يبلـغ إلى ’ أنّه«وفي آخر:  ق�ـ

  .)٣(»الكعبين ثمّ يرسل الأعلى إلى الأسفل
التـي  خاصم الزبير في شراج الحرّة أنّ رجلاً من الأنصار«وفي ثالث: 

استق يا زبير ثمّ أرسل الماء إلى جارك، فغضب ’: يسقون بها فقال النبيّ 
ثمّ قال: ’ الأنصاري، فقال: إن كان ابن عمّتك، فتلوّن وجه رسول االله

  .)٤(»يا زبير، اسق واحبس الماء حتىّ يسير إلى الجدر ثمّ أرسله
الذي رواه × ومن طرق الخاصّة خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق

وفي سنده ابن أبي عمير الذي هو من أصحاب الإجمـاع  -المشايخ الثلاثة 
¶ رسـول االله«قال:  -ومراسيله كالصحيح فضلاً عن مسنده  في ’ ق�ـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .دعوى الإجماع 
 .٣٨/١٣١؛ جواهر الكلام: ٤٥١-١٢/٤٥٠) مسالك الأفهام: ١(
كـبرى: ؛ السـنن ال٢٤٨٣، ح٢/٨٣٠؛ سـنن ابـن ماجـة: ٥/٣٢٧) مسند أحمد بن حنبـل: ٢(

 .٩١١٧، ح٣/٩٠٣؛ كنز العمّال: ٦/١٥٤
ــأ: ٣( ــاب الموط ــة: ٢٨، ح٢/٧٤٤) كت ــن ماج ــنن اب ــال: ٢٤٨٢، ح٢/٨٣٠؛ س ــز العمّ ؛ كن

 .٩١١٦، ح٣/٩٠٣
؛ سنن ابـن ٧/٩١؛ صحيح مسلم: ٣/٧٦؛ صحيح البخاري: ٤/٥) مسند أحمد بن حنبل: ٤(

 .٣٦٣٧، ح٢/١٧٣؛ سنن أبي داود: ١٥، ح١/٧ماجة: 
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.اك،  سيل وادي مهزور أن يحـبس الأعـلى عـلى الأسـفل للـزرع إلى ال/ـ
  .)١(»ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلكوللنخل إلى الكعب 

في خـبر «قـال:  -بعد أن روى خبر غياث كما سمعت  -وعن الفقيه 
  .)٢(»آخر: إنّ للزرع إلى ال/.اكين، وللنخل إلى الساقين

¶ رسـول االله×: «وفي خبر عقبة بن خالد عـن الصـادق في ’ ق�ـ
الكعبين،  شرب النخل بالسيل أنّ الأعلى ي/.ب قبل الأسفل يترك الماء إلى

Ò الحـوائط  Zّح المـاء إلى الأسـفل الـذي يليـه كـذلك حتـّى تنق�ـ   ثمّ ي]ـ
  .)٣(»ويفنى الماء

 )٦(وثـاني الشـهيدين )٥(والمحقّـق الكركـي )٤(عـن الشـهيد والمحكيّ 
  .التقييد بما إذا لم يعلم السابق في الإحياء وإلاّ قدّم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ه ٣، ح٥/٢٧٨) الكافي: ١( ، باب بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول؛ من لا يح�ـ
، ٧/١٤٠، باب الحكم في سيل وادي مهزور؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٤١٠، ح٣/٩٩الفقيه: 

، باب بيع الماء والمنع منه والكلإ والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك؛ وسـائل الشـيعة: ٥ح
 .١، ح٨ت، ب، أبواب إحياء الموا٤٢١-٢٥/٤٢٠

، باب الحكم في سيل وادي مهزور؛ وسائل الشيعة: ٣٤١١، ح٣/٩٩) من لا يح��ه الفقيه: ٢(
 .٢، ح٨، أبواب إحياء الموات، ب٢٥/٤٢١

، باب بيع الماء ومنـع فضـول المـاء مـن الأوديـة والسـيول؛ تهـذيب ٦، ح٥/٢٧٨) الكافي: ٣(
 والمراعـي وحـريم الحقـوق وغـير ، باب بيع الماء والمنع منه والكلإ٦، ح٧/١٤٠الأحكام: 

. وفي عقبـة بـن خالـد ٥، ح٨، أبواب إحيـاء المـوات، ب٢٥/٤٢٥ذلك؛ وسائل الشيعة: 
 .١١/١٥٢كلام. راجع معجم رجال الحديث: 

 .٣/٦٦) الدروس ال/.عية: ٤(
 .٧/٦١) جامع المقاصد: ٥(
 .١٢/٤٥٤) مسالك الأفهام: ٦(
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وعلّل بأنّ السابق في الإحياء قد تعلّق حقّه بالماء قبل غيره وإن كان في 
  .)١(»من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به« :لعموم ،آخر النهر

نّ الرجحـان لتقـديم أودعوى التعارض بينهما مـن وجهـين يـدفعها 
  .الأخير بالشهرة

نّ موردها كفايـة المـاء لمـا أويمكن أن يقال: الأخبار المذكورة الظاهر 
فلا تعرّض لها لو أدّى إلى تلف ما بعد الأعلى  ،بعد الأعلى دون ما لو لم يف

  .ولا أقلّ من عدم الإطلاق
فيشكل حيث إنّ الخـبر  ،ا التقييد بما إذا لم يعلم السابق في الإحياءوأمّ 

ألا ترى أنّه إذا سبق أحد  ؟منا كيف يؤخذ بعمومهالمذكور المستدلّ به لمقا
 ،برعي غنمه في برّ هل يوجب سبقه ممنوعيّة غيره بالنسبة إلى ذلك المحـلّ 

وسبقة أحد بأخذ تراب أو  ،وكذا سبقة أحد بالصلاة في مكان من المسجد
  ؟أحجار من البرّ 

لكن الظـاهر  ،لو أريد الاختصاص بالنسبة إلى ما أخذ فله وجه ،نعم
بناءهم على تقديم السابق للتالي بحيث لو سبق إنسان إلى أخذ الماء من  أنّ 

ولم يظهر وجه التقديم  ،نهر مباح بالأصل كان أحقّ وأولى من غيره للتالي
 بل لا بدّ  ،ن بعدحيث إنّه لا حيازة بالنسبة إلى نفس الماء حيث إنّه لم يتكوّ 

بالنسبة إلى المحلّ الذي يكون منبع المـاء  ولا ،من نزول الثلج والمطر غالباً 
  .مع البعد المفرط

والـبرّ وعـلى فـرض  ،إلى ما ذكر من ممنوعيّة الغـير في المسـجد مضافاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨/١٣٣) جواهر الكلام: ١(

\
ّ
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تماميّة ما ذكر لم يظهر وجـه تـرجيح الخـبر المـذكور بالنسـبة إلى الأخبـار 
وعلى فرض الترجـيح لا مجـال للأخـذ  ،السابقة بمجرّد الشهرة المذكورة

  كـما ذكـر بنـاء عـلى المعـروف  ،بار المذكورة في صـورة عـدم العلـمبالأخ
  في الشــبهات المصــداقيّة إلاّ بجريــان  مــن عــدم جــواز التمسّــك بالعــامّ 

  .الأصل بتوجيه
ثمّ إنّ النصوص المذكورة خالية عن ذكر الشجر فهل يلحق بالنخل أو 

روى أصحابنا أنّ الأعلى  :عن المبسوط وقد يقال بكفاية المحكيّ  ؟بالزرع
  .)١(وللزرع إلى ال/.اك ،وللشجر إلى القدم ،يحبس إلى الساق للنخل

والمراد  ،مبتدؤه لإتمام الساق ويشكل حيث إنّ الساق المراد منه ظاهراً 
  .فيلزم التفرقة ،من القدم الظاهر تمام القدم لا مبتدؤه

ل على إرادة العظمين فقد ينزّ  ،ا اختلاف التحديد بالساق والكعبوأمّ 
فيكون الوصـول إليـه هـو الوصـول إلى مبتـدأ  ،ين المتصّلين بالساقئالنات

في ظهـر القـدم  ئأو أنّ وصوله إلى الكعب الذي هو العظم النـات ،الساق
  .يستلزم وصوله إلى ذلك

مع أنّ  ،هذا لم يظهر فرق بين النخل والشجرويشكل من جهة أنّه على 
  .المحكي عن المبسوط المذكور يشعر بالاختلاف بينهما

فيـدلّ عليـه مـا  ،ا جواز أن يحمي الإنسان المرعى في ملكه خاصّةوأمّ 
سألته «قال:  ×عن أبي الحسن ،رواه الكليني بوسائط عن إدريس بن زيد

ولها حدود وفيها مراعي وللرجل منـا  وقلت: جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٨٤) المبسوط: ١(

ـــ�  C�H Uـــ s �_ـــ $��

�U9 �و A	�hرع�	A؟ 

 

C
ــــ
�ف �� ــــ= �1 H=

L(^ق و��	T�	A 

 

 Íــــــــ ــــــــ-�ز �ن � ?

 � Yن ���+ــــ	ــــT
��

./ّ	1 �^�> 

 



�	IM� ب	
 ٦٧١   .......................................................................  ��-�ت �

غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه أيحلّ له أن يحمي المراعـي 
 ذلك ويصيرّ  ،فله أن يحمي ،لحاجته إليها؟ فقال: إذا كانت الأرض أرضه

  .إلى ما يحتاج إليه
إذا كانت الأرض أرضـه  :فقال ؟الرجل يبيع المراعي :قال: وقلت له

  .»فلا بأس
ورواه الشـيخ بإسـناده ، إدريس بن زيـد ورواه الصدوق بإسناده عن

  .)١(عن أحمد بن محمّد مثله
  سـألته «قـال:  ×وعن عليّ بـن إبـراهيم بوسـائط عـن أبي عبـد االله

يأتيه أخوه المسلم  )٢(عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مماّ يباح
  وله غنم قد احتاج إلى جبل يحلّ لـه أن يبيعـه الجبـل كـما يبيـع مـن غـيره 

  وكيـف حالـه فيـه ومـا يأخـذه؟  ؟أو يمنعه عن الجبل إن طلبه بغير ثمن
لأنّ الجبل ليس جبلـه إنّـما يجـوز لـه  ،فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه

  .)٣(»البيع من غير المسلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ٣٨٩٧، ح٣/٢٤٧، بــاب بيــع المراعــي؛ مــن لا يح�ــ�ه الفقيــه: ٢، ح٥/٢٧٦) الكــافي: ١(
  ، بــاب بيــع المــاء والمنــع منــه ٨، ح٧/١٤١بــاب المزارعــة والإجــارة؛ تهــذيب الأحكــام: 

  ، أبـواب عقـد ١٧/٣٧١والكلإ والمراعي وحريم الحقـوق وغـير ذلـك؛ وسـائل الشـيعة: 
  دريس بن زيد فهـو لم يوثّـق صريحـاً إلاّ أن ّهنـا شـواهد . وفيه إ١، ح٢٢البيع وشروطه، ب

 تدلّ على وثاقته.
  ».يباع«) في المصادر: ٢(
، أبـواب عقـد البيـع ١٧/٣٧٢، باب بيع المراعي؛ وسائل الشـيعة: ١، ح٥/٢٧٦) الكافي: ٣(

 ، والرواية مرسلة.٢، ح٢٢وشروطه، ب
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، والمـوات لـه، وفي ’، فلأنّـه بمنزلـة النبـيّ ×وأمّا الجواز للإمـام
  .)١(»لا حمى إلاّ الله ولرسوله«النبويّ: 

والمسـتفاد منـه ، )٢(»ولأئمّة المسلمين صلوات االله علـيهم «وفي آخر: 
علـيهم  -ومماّ ذكر من الأخبار عدم الحمى للمسلمين غير النبيّ والأئمّة 

  .-الصلاة والسلام 
والمراعـي؟  لإسـألته عـن بيـع الكـ×: «أبي الحسن وما في الخبر عن

، فإنّـه )٣(»النقيع لخيـل المسـلمين’ فقال: لا بأس به قد حمى رسول االله
  .ليس حمى لنفسه لا ينافي ذلك
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؛ ٣٠٨٣، ح٢/٥٣أبي داود:  ؛ سـنن٣/٧٨؛ صـحيح البخـاري: ٤/٣٨) مسند أحمد بن حنبـل: ١(
 .٦/١٤٦السنن الكبرى: 

 .٢٩٤) غنية النزوع: ٢(
، باب بيع الماء والمنـع ١٠، ح٧/١٤١، باب بيع المراعي؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٥/٢٧٧) الكافي: ٣(

، أبـواب إحيـاء ٢٥/٤٢٣منه والكلإ والمراعي وحريم الحقـوق وغـير ذلـك؛ وسـائل الشـيعة: 
 .٦١٤د االله الدهقان وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: . وفيه عبي٣، ح٩الموات، ب

 .٤٢٣) النهاية: ٤(
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لكـن في المقـام  ،مقت�¶ قاعدة السلطنة جواز العدول بالماء عـن الرحـى
كتبـت إلى أبي «قـال:  عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى روى الكليني

رجل كان له رحى على نهر قريـة والقريـة لرجـل فـأراد صـاحب : ×محمّد
ذلك؟  لهأالقرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى 

  .)١(»ولا ي�ّ� أخاه المؤمن ،ويعمل في ذلك بالمعروف ،يتقّي االله :فوقّع
كتب رجـل «ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب قال: 

  .وذكر مثله »الفقيه إلى
  .)٢(كذلك ورواه الصدوق أيضاً 

قد يقال: هذا مبنيّ على تقديم قاعدة نفي ال��ر وال��ار على قاعدة 
ومـع عـدم  ،السلطنة وقد يقيّد بما لو كان نصب الرحى على النهـر بحـقّ 

  .)٣(الاستحقاق يجوز العدول
 ،حكومة دليل نفي ال��ر على دليل السلطنةويمكن أن يقال: الظاهر 

الظاهر أنّه لا مجال لرفع اليد عـن  ،لكن مع قطع النظر عن النصّ في المقام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، أبـواب إحيـاء المـوات، ٢٥/٤٣٠، باب ال��ار؛ وسائل الشـيعة: ٥، ح٥/٢٩٣) الكافي: ١(
 .١، ح١٤ب

، باب بيع الكـلإ والـزرع والأشـجار والأرضـين ٣٨٧٠، ح٣/٢٣٨) من لا يح��ه الفقيه: ٢(
، بـاب بيـع المـاء والمنـع منـه ٣٢، ح٧/١٤٦والعقار؛ تهـذيب الأحكـام: والقنى وال/.ب 

، أبـواب إحيـاء ٢٥/٤٣٠والكلإ والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلـك؛ وسـائل الشـيعة: 
 ، والرواية صحيحة.١، ذيل ح١٤الموات، ب

 .١٢٩-١٤/١٢٨) رياض المسائل: ٣(
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قاعدة السلطنة من جهة أنّ ال��ر عبارة عن النقص في المـال أو غـيره لا 
لأرض الغير  ألا ترى أنّه لو كان النهر مجاوراً ، بل مع الاستحقاق ،مطلقاً 

رض مغروسة بالأشـجار بـلا حاجـة إلى المـاء مـن جهـة وكان طرف الأ
من تغيير المجـرى مـن جهـة  المجاورة للنهر هل يكون مالك النهر ممنوعاً 

  ؟بلا استحقاق هذا نقصاً  بل يعدّ  ،قاعدة نفي ال��ر وال��ار
فلولا ذيله أمكن الأخذ بظاهره من لزوم رعايـة  ،ا النصّ في المقاموأمّ 

بأخيه  لاحظة ذيله حيث عدّ فعله إضراراً لكن يشكل بم ،صاحب الرحى
 ،نعـم، مع أنّ مثل هذا ال��ر في غير هذا المورد لا يجب مراعاتـه ،المؤمن

  .مقت�¶ الاحتياط رعاية حال صاحب الرحى
وأمّا اشتراء دار فيها زيادة من الطريق، فالمرويّ عن محمّد بـن مسـلم 

والرواية هي ما رواها محمّد بـن ، مع كون الزائد في ما اشترىفيه الصحّة 
سألته عن رجل اشترى داراً فيها زيادة من «قال: ‘ مسلم، عن أحدهما

  .)١(»الطريق؟ قال: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس
عن × أنّه سأل أبا عبد االله«وعن أبي جميلة، عن عبد االله بن أبي أميّة: 

زيادة من الطريق؟ فقال: إن كان ذلك دخل عليـه  دار يشتريها يكون فيها
  .)٢(»فيما حدّد له فلا بأس به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ال]Zقة وما يجوز من ذلـك ، باب الغرر والمجازفة وشرا٣٩، ح٧/١٣٠) تهذيب الأحكام: ١(
، والرواية ٣، ح٢٧، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٧٨وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 

 .٨٤موثّقة بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 لـك ، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذ٤٤، ح٧/١٣١) تهذيب الأحكام: ٢(

�;��j د�ر kI7	 ز}	د& 
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واستشـكل في العمـل بمضـمونها مـن جهـة  ،والرواية الأولى موثّقة
المخالفة للأصول من حيث الدلالة على إباحة ما لا يجـوز اسـتباحته مـن 

  .)١(طريق المسلمين
 ،كون اللام في الطريق للعهد أي الطريق المسلوكتوأجيب بجواز أن 
فـلا  ،فيكون على الإباحة يزيد على القدر ال/.عي وجائز أن يكون متّسعاً 

  .)٢(ي�ّ� إدخالها في الملك
ممنوعيـّة اسـتباحة  :ويشكل من جهة تـرك الاستفصـال إلاّ أن يقـال

من مثـل  السؤال خصوصاً طريق المسلمين في الجملة مسلّمة لا تحتاج إلى 
ولعلّ السؤال من جهة احتمال وجه صـحيح للبـائع مـع  ،محمّد بن مسلم

  .احتمال خلافه
ومع المنع يدخل ، فلم يظهر وجهه ،ا التفصيل المحكيّ عن النهايةوأمّ 

ة والوجـه الصـحّ  ،الاشتراء المذكور في اشتراء مـا يملـك ومـا لا يملـك
  .بالنسبة إلى ما يملك وثبوت الخيار مع الجهل لتبعّض الصفقة

فيدلّ عليه صحيح  ،ا جواز بيع من له نصيب في قناة أو نهر نصيبهوأمّ 
.ب « :×سعيد الأعرج عن أبي عبد االله   سألته عن الرجل يكون لـه ال/ـ

تغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قـال: مع قوم في قناة فيها شركاء فيس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :وعبـد االله بـن أبي ٤، ح٢٧، أبواب عقد البيع، ب١٧/٣٧٩وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة .
 أمية مهمل.

 .٢/٤٠٢) كشف الرموز: ١(
 .١٣٠-١٤/١٢٩) رياض المسائل: ٢(
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  ونحوه روايـة سـعيد  ،)١(»وإن شاء بكيل حنطة ،إن شاء باعه بورق ،نعم
  .)٢(بن يسار

وأنا  ×سأل رجل أبا عبد االله« :)٤(هأو صحيح )٣(ليهوفي حسن الكا
  عنــده عــن قنــاة بــين قــوم لكــلّ مــنهم شرب معلــوم فاســتغنى رجــل 

  هـذا ممـّا لـيس  ،يبيعه بما شاء :قال ؟شعيرمنهم عن شربه أيبيع بحنطة أو 
  .)٥(»ء فيه شي

عن قوم كان بينهم قناة لكـلّ إنسـان « :وفي المرويّ عن قرب الإسناد
منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو طعام هل يصلح؟ قال: 

  .إلى غير ما ذكر مماّ دلّ على بيع ال/.ب ،)٦(»نعم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب بيع الماء ومنـع فضـول المـاء مـن الأوديـة والسـيول؛ تهـذيب ١، ح٥/٢٧٧) الكافي: ١(
ء والمنع منه والكلإ والمراعـي وحـريم الحقـوق وغـير ، باب بيع الما١، ح٧/١٣٩الأحكام: 

، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز له بيعـه ١، ح٣/١٠٦ذلك؛ الاستبصار: 
 .١، ح٢٤، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٧٣أم لا؛ وسائل الشيعة: 

  ، بـــاب بيــع الكـــلإ والــزرع والأشـــجار ٣٨٦٧، ح٣/٢٣٦) مــن لا يح�ـــ�ه الفقيــه: ٢(
.ب والعقـار؛ وسـائل الشـيعة:  ، أبـواب عقـد البيــع ١٧/٣٧٣والأرضـين والقنـي وال/ـ

 .١، ذيل ح٢٤وشروطه، ب
 ».الكابلي«) كذا في المصادر. وفي الأصل: ٣(
 ) الترديد لأجل الكاهلي.٤(
، باب بيع الماء والمنع منه والكلإ والمراعي وحريم الحقـوق ٢، ح٧/١٣٩) تهذيب الأحكام: ٥(

، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز له ٢، ح٣/١٠٧ستبصار: وغير ذلك؛ الا
 .٣، ح٢٤، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٧٤بيعه أم لا؛ وسائل الشيعة: 

، ٢٤، أبواب عقد البيع وشروطـه، ب١٧/٣٧٥؛ وسائل الشيعة: ٢/١١٣) قرب الإسناد: ٦(
 .٦/٣١٨ال: . وفيه عبد االله بن الحسن وهو مهمل. راجع قاموس الرج٥ح
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 ،للانضباط ووزناً  بأنّ ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلاً  واستشكل
  .)١(وكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصوراً 

وكونه يزيـد  ،لكونه مجهولاً  ،فالأشهر منعه ،ا بيع ماء البئر والعينوأمّ 
فيخلط المبيع بغيره فلا بدّ من حمل الأخبار على صحّة المعاوضة  فشيئاً  شيئاً 

  .ولو بنحو الصلح
ويمكن أن يقال: هذا الإشكال مبنيّ على كون نظر السائل في الأخبار 

ه يتوجّـ فلا ،ا مع كون النظر إلى بيع المحلّ وأمّ  ،المذكورة إلى بيع نفس الماء
فإنّ القناة المشتركة ملك لأشخاص وهم يملكون ماءها  ،الاشكال المذكور

ن كان هو النصيب إبالتبع كلّ واحد بمقدار نصيبه من القناة، وال/.ب و
لجزء مـن  لكن الظاهر أنّ النظر إلى كون الرجل في الرواية مالكاً  ،من الماء

   ،من الماء من جهة أنّ المالك يملك كلّ سنة المـاء القناة بتبعه يملك نصيباً 
فمع  ،عليه ولا معنى لملكيّة الماء الغير المتكوّن بعد حتىّ يكون البيع واقعاً 

  .ر لا إشكالعلى الجزء المملوك للبائع من القناة المقدّ  كون البيع واقعاً 
)9�1% ���$' ��)��E رو� ?=`�ق "zّ% 1�ر :����=: » Aـ+ � :ـ'ه د�ر �ـW1 ر%

�Z�"^ '�6ـ� ���ـY �6ـA و* :�ـ1ّ 
ـÓ )٢(XJل � :'ه و
ّ
�� Aـ-% '
 ،� \ـ��$6� و

 ،و���و�:ـ9 
�=ـ-9، »
�ل: 
� ��Kّ �ن :��@ 
� ��� �� و�Cـ�ز �ن :��ـ@ =ـ�F�ه

:��ـ@ J)ـّ���  :)٣(و� ���6�:ـ9، و� >���6� �T�1 "ـ1 =ـz�%9، وdـ� و�
Iـ{
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢/٤٤٧) مسالك الأفهام: ١(
كذا، وفي بعض نسخ المخت²³ المطبوعـة: >في رجـل لم يـزل في يـده ويـد آبائـه دار<، وفي بعضـها  )٢(

  الآخر: >عن رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار< بدل >عن رجل في يده دار لم تزل في يده ويد آبائه<.
 .٤٢٣) النهاية: ٣(
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�-6� o-% �رض، ��6� و* :��@ �\-6�§J 1Fz�%�>-ـ��� 9�dـ� ]ـc ( موات )و

 ���zّ�ف��(��� Ô`z--� ��Qi"، ���z-� +\~و�(.  

سألته عـن «قال:  ×الرواية عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح
يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه مـن  رجل في

 ؟فيبيعها ويأخذ ثمنهـام�¶ من آبائه أنهّا ليست لهم، ولا يدرون لمن هي 
  .ما أحبّ أن يبيع ما ليس له :قال

ء لها  ولا يظنّ يجي ،ولا يدري لمن هي ،قلت: فإنّه ليس يعرف صاحبها
  .قال: ما أحبّ أن يبيع ما ليس له ؟ربّ أبداً 
فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي وتكـون  :قلت

  .)١(»ها على هذايبيع ،قال: نعم ؟في يدك كما هي في يدي
لأنّ الروايـة  ،لا مجـال لهـا - كما يظهر من المـتن -والخدشة في السند 

لأنّ المـذكور في الروايـة أنّ الـدار مـال  ،والتنزيل المذكور مشكل، موثّقة
  ولا  ،ومنــافع الــدار تابعــة لهــا إلاّ أن تملــك بالإجــارة ،الغــير لا الأرض

  .إجارة في البين
ونوقش في الرواية بأنّ العبد الصالح لم يعلم أن يكون المراد منه موسى 

  .)٢(بن جعفر صلوات االله عليه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذلـك ٤٢، ح٧/١٣٠) تهذيب الأحكام: ١(
، والروايـة ٥، ح١، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٣٥وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 

 .٨٤موثّقة بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .٤/٢٨٩) المهذّب البارع: ٢(
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وقيل: فيه نظر، لشهادة التتبعّ، وت²³يح جمع بأنّ المـراد حيـث يطلـق 
  .)١(‘مولانا موسى بن جعفر

يقال: التتبعّ يشهد بأنّ المراد من العبد الصالح هو الإمـام ويمكن أن 
ذكـر عـن  - كـما في التهـذيب -لكن في نسخة من الوسـائل  ،×موسى

وكون المراد منه هو  ،عن عبد صالح بدون لام التعريف ،إسحاق بن عمّار
  .الإمام غير معلوم

  .وبالجملة التطبيق مع القواعد مشكل
  

  .وآخراً  والحمد الله أوّلاً 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/١٣٣رياض المسائل:  )١(
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